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{TEA}‏ كتاب الدعاو ی 


الواجب ل على الدعى البينة وعلى المنكر المين ¢ « غالبا © احترازاممن يدعى 
حسبة فما قصسح فيه الحسبة فانه لابجب عليه ببنة كاملة بل يكون هو أحد الشهود » 


فصل 4ه" 
(فصل) 

فى بيان شروط المدعى وحقيقته والدعى عليه والدعى فيه وما يتعلق بدلك من 
وجوب إحضار المدعى فيه للبينة عليه إن أمكن وشروط عة الدعوى والحك التاجز 
والشروط : أما شروط الدعى فهى التكليف » والاختيار وسحة علسكه لا يدعيه » 
وأن يكون لنفسه أو بالوكلة أو بإلولاية وكذا المدعى عليه . 

و4 أما حقيقة لإ الدعى 4 فهو لإ من معه أخق © الأمرين ) وهو من 
يدعى خلاف الظاهر فيطلب بدعواه أذ شىء من يد غيره أو إلزامه حقاً لايلزبه من 
جهة الظاهر أوإسقاطحق ثابت عليه فى الظاهر كأن يدع ىايسار قريبه المسر لإسقاظط 
النفقة عته نيه بقح الجے وسكون النون وفتح الباء أى أحيثة 5 المننتين 
فيكلف أقوى المحتين وهى البينة هكذا ذ كره أنوطالب وهو القرر للمذهب . 

لوقيل ) بل الدعى لمن يخلى وسكونه 4 أى إذا ترك لم يطالب قال الفقيه 

يؤسف وهذا كقول أن طالب ف المنى ل( كدعى تأجيل دين أو إفساد عقد 4 فإذا 


)١(‏ فان قلت ماهما الأسران قلت الظاهر والحق فالظاهر المىء المدعى فيه والنى الدعوى 
لأنه بدعى شيئاً ليس يازم فى الظاهر أه . 





ادعى الشترى تأجيلا فى امن فءلى قول أنى طالب هو المدعى لآن معه خلاف الظاهر 
وهو القرر للهذهب وعلى كلام القيل ليس عدّع لأنه لو سكت عن التأجيل لم يترك 
وسكوته بل يطالب وكذا إذا ادعی فساد المقد فعلى قول اف طالب هو مدع وعل 
القيل ليس يدع لأنه لا يخلى وسكونه بل إذا سكت عن الفساد طولب امن ولذلك 
نظائر كثيرة والختار أنه مدع فى السثلتين على القولين مما لأنه وسكت عن دعوى 
الفساد والتأجيل خلى وسكوته فى نفس التأجيل وعدمه والفساد وعدمه وأما المطالبة 
إلفن والمبيع فهما متصادقان كَل ثبوتهما فليست الدعوى فما ل والدعى عليه 
عكسه ي وهو من ممه أظهر الأمرين على قول ألى طالب ومن لايخلل وسكونه على 
القول الثانى ل والدعى فيه هو الحق »4 وهو ظاهر ٣إ‏ وقد يكون ٭ حم # اله 4 تعالى 
اما ل مضا كحد الزئا والشرب والرضاع الجمع عليه وهو جمس رضمات ف الحولين 
(ومشوبا 4 كحد القذف والوقف والسرقة والطلاق البائن والرضاع الختلف فيه 
إو قديكون 9 لأدى 4 عضا وهو لإ إما إسقاط ¢ كالابراء أو توفير الحق أى 
تسليمه على صاحيه لتسقط عنه المطالبة * أو إثيات ¢ وهو على ضر بين ل اما 4 اثيات 
لإلمين قاع كدر معينة أو موصوفة أو عبد أو مبيمة باقيين ل أو إثبات لشىء 
فى الذمة ¢ والدى فى الدمة على ضر بين : إما أن يشت ف الذمة ل حقيقة » وذلك 
!( كالدين 4 الدى قد ثيت لإ أو ¢ يثبت فى الذمة لإ حكن > وهو ل كا يثبت فا 
#شرط 4 كدعوى الدية علي الماقلة حيث ال مجناية خطأ قبل الحم علبها إذ هى نابتة 
على الجالى بدليل أنه لو أبرىء برئت الماقلة » وكجناية عبد على مال أو بدن حيث 
الحناية خطأ » أو بمد العفو فى الممد ان اختآر سيده القداء . 

وللمدعى أن يدعى على من شاء من القاتل أو الماقلةأو العبد أو سيده أو كقيمة 
مثلى ان عدم جنسه فالبريد » وكا يدعيهعلى كفيل الوجه إنعجز عن إحضار التفس 
فيصح أن يدعى على الجالى خطأ والدين لا يثبت فى ذمته إلا مع عدم الماقلة أو يدعى 


كتاب الدعاوى 0 


سم سيت سب ار عات ہت يس و یو سوس ل سس نے 


على السيد جتاية المبد وى لاتثبت فى ذمة السيد إلا أنيختار الفداء » وتصم الدعوى 
على العبد حالا » أو يدعى قيمة المثل على متلفه وهى لانثبت فى ذمته إلا بشرط عدم 
جنسهأو يدعى الال عل ىكفيل الوجه وهو لايثيت فىذمثه إلا إذا تمذر إحضار الوجه. 

# مسئلة 4# ولا تصح الدعوى على الوارث إلا بمد صحة موت مورته وان له رك 
وصلت إلى يد المدعى عليه فان أنكر الوت فيمينه على العم وإن أنكر انخاف فمينه 
أن ماوصل إليه من مال مورثه ماب بالدين أو بمضه » وحيث لاتركة لايلزم الوارث 
قضاء دين موريه . 

و4 أما شروط عة الدعوى واحك والشهادة فاع أن ل شروطها 4 - فى 
دعوى الأعيان دون غيرها من الدنون ونحوها من المنايات س أربعة : # الأول 
اة الج الناجز بالتسلم وأما الدعوى فتصح وهو لإ ثبوت يد المدعى عليه على 
الحق حقيقة أو حك 4 فالحقيقة كالدار وهو فها والثوب وهو فى يده ومحوها. . 
والحكم جريها عليه فى حال غير وقت الدعوى كأن يدعى عليه فى الدار وهو 
خارح عا خال الدعوى أو يدعى عليه فى الثوب أو ا وهو فى دار المدعى عليه ل 
يكن فى يد المدعى عليه حال الدعوى وعو ذلك . 

(ولا يكنى 4 فى ثبوت يد المدعى عليه لإ إقراره ¢ أى إقرار المدعى عليه أن 
الشىء فى يده لطواز أن يتواطأ هو والمدعى على ملك الغير فيقر له بل لابد من بينة 
من أحدها أنه فى يد أو عل الحا كم بذلك أو يكون الحسكر مشروطا بصحة كون 
الحق فى يده ل إلا & أن يقر لل بجريما عليه بعارية أو حوها » نحو أن يقر أنه غصبه 
أو استرهنه فاذا أقر أن يده قد جرت عليه فإنها تصح الدعوى عليه حینئذ وطالب 
بالقيمة فان لم تثبت اليد بأى هذه الوجوه لم تصح الدعوى ولو أقام البينة بأنه له 
ف وحاصل الكلام فى المسئلة» أن المدعى للشىء إما أن يذ كر سببه أو لا فان ذ كر 
سببه بأن يقول غصبه على" أو أعرته أو أجرته أو حو دلك فانه حك على المدعى عليه 


جس رو عن سح بت وو یر ساي ووه و سو دوسي ل جو وف و 





و جوب الرد إذاأقام البينة اللدعىأو نكل اللدعى عليه أو عل الحا كم أوحلف المدعىعينالرد 
حكم الج كم حكاناجز؟ بالردلابا لماك إلا مع البينة أنه‌اشتراه منه وهو ,عللك فيحكم له 
باللك » وإن لم بد 5 ةيل نبت أنه فى يده بإقراره أو بتكوله أو برده المينوحاف 
الردود حكم الجا کے حکا مشروط] بان يكون الشیء فى يد المدعى عايه وجب رده 
فيبطل الحكم إن اتكشف أن الشىء ليس" فى يده وإن لم يثبت كون الشىء ف يد 
المدعى عليه بوجه لْ بحم للمدعى إلا ناجزآ أو لامشروطا . 

١و‏ ) 8 الشرط الثانى #خاص ق عة الدعوى وهو لإ تعيين أعواضالعقود 4 
عبارة الأثمار أولى وهى « وتميين الدعى فيه » والمراد فى عبارة الأزهار الأعواض 
اللازمة بالمقود من بيع ومهر وأجرة وموهوب ومن قيمى فيمينها ما تمين للعقد عليها 
من حد أو لقب أو وصف مميز لما عن الالتياس بغيرها وهذا الشرط معتير فى كل 
مدعى فيه فلابد أن يتميز المدعى فيه عن غيره سواء كان عن عقد أو غيره نحو أن 
يدعى البيع نفسه أو أجرة أو مهرا فإنها لاتصح دعواء فى شىء من تلك الأعواض 
حتى يعينها ل عثل ماعينها للمقد »م يمنى إذا كان المدعى فيه لزم بعقد عين عا عين به 
المقد فإذا كان أرضا أو دارا فبالألقاب والحدود وإن كان غير ذلك من العروض فما 
بتمدز به من إشارة أو وصف وإعا لم نصح الدعوى بالجهول لارا لو حت لصحت 
الشهادة ولو عت الشهادة بالجهول لصح الحسكم مع المهالة وذلك لايكون به قطع 
الشجار الطاوب من الحا كة لإ وكذا الغصب والحبة & نحو أي يدعى شيئًاً غصب 
عليه أو وهب له لإ وتحوها » كالمارية: والرهن فلابد أن يعينه كذلك وإلالم 
تصح دعواه . 

9 مسثلة ‏ ومن شروط عمة الدعوى سحة علك المدعى للمدعى فيه حال الدعوى 
فلا يصح من مسل أن يدعى ذمياً مرا ولام ن الحرم هيدا : 

# مسئلة € وتصح دعوى القتل إجالا ولو م يفصل بقوله عمدآ مو أن يدعى 


کتاب الدعاوى ۷ 


رجل على رجل أنه قتل أناه وأطلق صح دعواه ولا يثبت القود إلا بأن يشهدوا أنه 
قتله عمداً . 

(ويكق فى.) تعيين ل النقد التفق 4 أو الختاف والتماملبه علسواء ل( وعوه) 
من الثليات ‏ إطلاق الاسم ) مع تبيين قدره مالم يضغه إلى إقرار أو نذر أو وصية 
فاللتفق حيث لم يكن ف البلد إلا تقد واخد فانه يكفيه أن يقول درام فان كان النقد 
فى البلد مختلفاً فان كان فا ماهو غالب انصرف اليد وإن لم يكن عة غالب أو لانقد 
فى البلد فلايد من عييز ه بالمسفة ولا یکی فيه إطلاق الاسم وكذلك ح غير النقد 
من المثليات إذا كان متفقاً فى البلر لايختاف نوعه ولا صفته فانه يكفى إطلاق الاسم 
حو أن يذ كر برآ أو شعيرا فان اختلف ولا غالب وجب بيانه » والاختلاف المتبر 
فى النوع والصفة عا ختلف قيمته وهو مابزيد على نصف المشر لإ ويزيد ) على الاسم 
( فى باق القيمى الوس.ف ) أى بزيد فى عييز باق القيمى الوصف ولا يكن إطلاق 
الاسم قال فى البحر وإذا كانت الصفة لاتضبطه فلابد من ذ كر القيمة وذلك فا 
لايشبطه الوصف من المواهرالنفسة . 

و ) لايد ل( فى 4 سحة دعوى ( تالفه ‏ يمنى القيمى من ذكر ( التقويم ) 
وهو مخير إن شاء قال أذّعى على هذا عشرة درام أو أنه أتاف عل وبا قيمته عشرة 
درام ولا يحتاج مع ذكر التفويم إلى ذكر الجنس بل لو قال أتلف على شيئ قيمته 
عشرة درام كنى لإ و ) إنكن الدعوى ل فى اللتبس 4 هل هو باق أم تالف 
فلابد من ل موعهما 4 أى ذ كر الصفة والقيمة ل( ولو أنى بالشرط ) فى الصفة 
والتقويم فانه يصح حو أنيقول أدعى عليه ثوبا سفته كذا إن كن باقياً وقيمته عانية 
إن كان تالف [ و » إذا سحت الدعوى وأراد المدعى إقامة البينة أو المين اأردودة 
أو التممة أو المؤكدة وجب على الدعى .عليه أن لإ بحضر ) الدعى فيه ل للبينة 4 
عليه وموّنة الإحشار والرد عليه ل( إن أ مكن 4 إحضاره لنقع.الشهادة على متيقن 





وإلا عكن كالأراضى ونحوها أوكان منقولا قد تنوسخ كفت الشهادة على الوصف.. 
و إذا شهد الشهود على صفته فىيد المدعى عليه حسسن الدع عليه حتى اه أو شىم 
تغاب علىظن الها كم أنه لوكان باقي سمه و بعد ذلك يسم قيمته بوم الغصب مالم يكن 
مبيساً فيسل البائع المن إلى يد المشترى ل لا للتحليف ‏ يمنى لا إذاأراد الدعى حايف 
الدعى عليه فان المدعى فيه لاحب إحضاره ولو كانت متممة أو مو ذدة أو حردودة . 

وما قبل كلية الحهالة كالنذر 4 والإقرار والوصية وعرض الام ل أو نحوها 
كالمهر 4 والدءة وعوض الكتابة ف( كنى دعواء كذلك يا جهولا فيقول أدعى أن 
فلانا أقر لى أو نذر لى أو أوصى لى بكذا أو حو ذلك من الأشياء الجهولة فان ذلك 
يصح وک ان تعذر التفسير بالأقل أو يقول أدعى عليه بقرة أو شاة عن مهر فان 
ذلك يصح وبرجع إلى الوسط من ذلك الحنس . 

ل و » # الشرط الثالك # لصحة الشهادة والحك بها لآ شعوله الدعوى للميين 
عليه ¢ فلو لم تشمله الدعوى لم يصح مثال الدعوى الشاملة أن يدعى على رجل مائة 
ويشهد الشنهود مخمسين أو ادعى القتل ؤيشهد الشهود بال جرح ولابدمن تبيين ا لجراحة 
هل ھی مو حاو غير موضحة فامها تصعالشهادة ف ‌الصورتين و 2 ى الور الاخير:ة 
بأرش ال مر ح إلا أن تكمل الشهادة وكذا لو ادعىعلى رجل وبا غير معينإذ لو عينه 
لم تصح الشهادة على الإقرار ووصفهوشهد الشمود أنه أقر له بثوب فإنها تصع الشهادة 
عخلاف الدار لآن الثوب مما يصح مبوته فى الذمة # فرع € وان ادعى داراً وذ كر 
اسعها وحدودها ثم بين بالإقرار بدار ججلة لم وصح لاله ادعى دارآ معينة بخلاف الصورة 
الأولى فهو :وب غير ممين . 
ومثال الدعوى التى لاتشمل .أن يدعى مسين ويشهد الشمود عائة أو يدعى المرح 
ويشهدون بالقتل وعو ذلك فانما لاتم الشهادة . 

لو ) #8 الرابع 46 شرط لصحةالشهادة وهو لز كون بينةغير كبة )ولصنحة 


To: يبصيمية‎ al-mostafa.Ccom 


۹ ی‎ E 

الدعوى قوله فز فيبين مدعى الشراء وحوه 4 كلمبة والاحارة وسائر المقود # أنه 4 
لعنى الذدى و قح عليه العقّد 0 لنفسة ومن مالک 4 5 من من يده يد المالك كال وكيل 
والولى والوصى فيبينعلذلك لإبدنةواحدة» فيقول فىدعواهاشترينها لنفسىوباعها وهو 
علكها أو ثابت اليد علمها لأنه لو ل يضف إلى نفسه جاز أن يكون اشتراها لثيره 
فضوليا أو وكيلا وقد انمزل فاو لم يقل من مالكها أو ثابت اليد علا لم تسح 
لأنا يجوز أن البائعباع مالاعلكه ولو بين على أحد الطرفين ببنة وعلى الآخر بينة و 
أن يشهد شاهدان على الشراء ويشهد آخران على أنه كان وقت البيع مالك لم تصح 
هذه الشهادة لاما ي كبة فلا تصح عند أهل الذهب . وقال المؤيد بالله وأو حنيغة 
واختاره الإمام شرف الدين وقواه الذتى أنها تصح الشهادة المركبة وأشار فى الشرح 
واللمع إلى صحتها عندالهدوية وصححه الفقمهان امد وعلى» قال فى شرح الأكار وبه 
العمل وعليه الفتوى للضرورة إليه فى الاغاب . # فرع # ولا يحتاج المدعى لاشراء 
أن يقول وأنا أطاليه بالتسليم لکن لایامیء الجا 5 التسلم حتى يطلب المدعى مالم 
يفم الا كم أنه مارافعه إلبه إلا أيأمسه السام أ حمس به . 

0 | 4 ولا لصح دعوى الإنظار بالقرص لاه لا يسح إلا مضارية وهكذا 
فى كل دن لم يستند إلىعقد كقم المتلفات وأروش المنايات . ذ كره أو جعفر . 


}64{ (فصل 


ومن يشت عليه دن أو عين فادعى فيه حةا أو إشقاطا كأجل وإراء أوكونه 
لثير الدعى ذا كر؟ سيب يده ل تقبل إلا ببينة 4 فاو ادعى رجل على رجل مالا 


أو عيئاً فأقرلهذلك أو ثيت .عليه بالبينة لكن ادعىفيهحقاً أو اسقاط] .. فالحق عو 


کے 


أن يدعى عليه دين قير به موّجاة أوداراً قيقر هأ لأمدعى وبدعى أنها ف له رھ 


ع ٣‏ 8 ع8 ع م 
أو إحارة ٠‏ والإسةاط و أن ددعى عليه دنا فيفر 3 وددعى أنه قل اراء ومن الحمق 








نة“ بأن ذلك الشىء يده لكن بذ كر أنه لير الدعى وين کرسبب كونه فىيده 
من ذلك الثير منعارية أو رهن أو ودبعة أو غصب فان لم يذ كر السبب لم يسمع قوله 
ولو بين عليه لأنها دعوى لثير مداع مخلاف ماإذا ذ كر السبب فقد صارت البينة لمدع 
وهو من الشىء فى يده لأنه يدعى حق الحغظ ف الوديمة والانتفاع فى الستأجر 
والمستمار والحسن فى الرهن لكن لايقبل قوله فى هذا كله إلا ببينة . فان ادعاه 
ذو اليد لنفسه بعد إقراره به لاغير فوجهان أصحهما للنذهب أنه يسمع إذ الإقرار غير 
صبحيح مالم يقبله المقر له . 

وقوله لإ مطلقا € أىسواء ثبت الدين بالبينة أو بالإقرار وسواء كان الدين عن 
كفالة أم عن غيرها # وحاصل السكلام فى المدعى عليه € إذا أقر. عا ادعى عليه لغير 
المدعى فان القر له لا يخاو إما أن يكون حاضر؟ أو غائبا فان كان غائياً عن الجاس 
فاق لا يخاو إما أن يضيف يده إلى سبب أو لا ان لم يضف لم ممنع هذا الاإقرار 
الدعوى ولا تنصرف عنه سواء أقام البينة أم لا لآنها لغير مدع بل يحكم للمدعى عا 
ادعاه إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه أو رد المين وحلف الدعى المردودة . وأما 
إذا أضاف يده إلى سبب فان أقام بدئة واحدة لثلا تكون مركية أنه لفلان الغائب 
وعين الاي ياسعه وأنه فى يده يحق ذلك السيب قبإت بينته وانصرفت عنه الدعوى 
لعنى أنها لاحب عليه المين إن عد المدعى بدئة لا أنه لا يصح أن يدعى عليه فانه 
نصح أن يقيم المدعى البيتة إلى وجهه بالك بمد ذلك ليمدل الدعي فيه فتكون فائدة 
الدعوى والبينة التعديل للمدعى فيه إلا أن يدعى أنه ا له لزمته اليين لانه إذا 
أقر أو نكل زمه الاستفداء إن أ مكنه وإلا فالقيمة أو الثل فان لم يمين الغائب باه 
بل قال لر جل غائب وشهد الشهود أن رحلا أودعه أو اه لادعرفونه انصسمرفت 
الدعوى عنه كذلك وسعميا عن حساب الثائب لآنه إذا ذ كر المدعى عليه سيب يده 
وبين فلا فرق بين أن يمين رجلا بعيئه أو مجوولا وهو الدى فى الأزهار لآنه دخل 
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فى قوله « و نه لغير اللدعى ذأ 8 ا سدس يده » فان أقام المدعى البيئة إلى وجه 
الدعى عليه أنه له فان الحا كم يتتزعه من امدعى عليه ونوقفه حت يضر الغائب 
أو وکل وكيلة وقدر مدة وقف ذلك الشىء بنظر الها كر وبمد مغى الدة الضروبة 
ا ک سل إلى المدعى ومتى قدم القر له فالتفصيل الى وإن ل يبين المدعىعليه 
أن الشىء لفلان النائب وأنه فى يده بحق ذلك السبب لم تنصرف عنه الدعوى و حکم 
عليه بالتسلم كا تقدم فى قوله « بل حکم للشدعى عا ادعاء 6 ثم إذا'حضر الثائب فان 
قبل الإقرار فلا تاج المدعى للءين إلى إعادة الدعوى عليه والبينة بل الدعوى الأولى 
كافية لقيام الأول مقامه وإعا يمف القر له الشهود ولا يرح إلا بمجمع عليه › وإن 
ميقل المقرله الإقرار سل المدعى فيه للمدعى ولايتاج إلى إعادة البينة » وأما إذا كانالمقرله 
حاضرا ولم يبل الإقرار فالدعوى باقية على القر ولا تنصرف إلى بيت الال فان أقربه 
للمدعى أو نكل عن المين أو بين المدعى حكر به للمدعى . وإن قبل القر له انصرفت 
إليه الدعوى وكانت الها كمة بينه وبين المدعى ولا عين على القر إلا أن يدعى عليه 
الإتلاف بالإقرار فاذا :ادعاه وجبت . 

# فرع 6 فان أقر الدعى عليه بأن الشىء لطفله فلا عين عليه سواء كان فى 
بحاس إقراره أم فى غيره وسواء كان المدعى هو الأول أو غيره ولا يصح إقرار الولى 
على الصغير ولا عين عليه إلا أن يكون قد قيض التركة أو يدعي عليه بالإقرار 
زمته العين 1 

$ فرع ¥ ومن ادعى شرا فى بد غيره وبين عليه م انالدعى عليه باعه من غيره 
فان المج كم يحكر على الشترى ولا يحتاج إلى إغادة الدعوى ولا البينة < إلا فى كون 
النصب والوديمة 4 والوصية والنذر والهر وعن البيع والقرض والإقرار وعوضى 
الجلع والكتابة زوفا وڪوه 4 أى إلا أن يدعى رجل على آخر أنه غصّب عليهدراثم 
أو أودعيا عنده أو أقرضه أو نحو ذلك فأقر بها الدعى عليه لكن قال مى زبوف أى 


١‏ التاج المذهب 


a a‏ ااا 











رديئة المحنس أو حو هكالزيفة سواء وصل قوله زوا بإقراره أم فصله فإنه يقبل قوله 
فى ذلك مع عيئه ان طلبت ولا محتاج إلى بينة مع حرى العادة بالتمامل بها فانم عجر 
المادة فلا يقبل قوله إلاسينة لآنه خلاف الظاهر . 


0۰3%{ (فصل) 


فى بيان الدعاوى التى لاتسمع من مدعا أى لاتقبل ‏ و هىأربع ##الأولى* 
ل( لاتسمع دعوى ¢ فى الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعاريةوالمستأجرة غير الضمنة 
إذا لإ تقدم ‏ من الدعى ل مايكذبها عضا 4 مثال ذلك أن يدعى رجل وديمة له 
أو حوها فيقول الوديع ماأودعتنى شيت فيقيم الدعى البيئة على أنه أودعه فيدعى فى 
بحاس الاإنكار أو بعده بتار متقدم أنه قد وها وإلا سعءت طواز إيداع آخر ورد 
آخر فان هذه الدعوى لا تسمع ولو أقام البينة فى الجاس ولو طلب:المين لأن جحوده 
الوديعة من قبل يكذب عضا دعواء الرد لآنه لابرد مالم بودع وهو غير ماجحأ إلى 
المحود إذ لو أجاب عل الدعوى أنه رَد الوديعة أو العارية وكل عين ليست مضمنة 
قبل قوله وهذا يلاف مالو قال مالك عندى وديعة فانه يصح دعوى الرد بمد ذلك 
لأنه يحتمل أنه أراد مالك عندى وديعة فى هذه الحال لألى قد رددتها عليك . قال فى 
الزهور والبيان « مو بفتتح الالام إذ لو ضْمّها وهو يعرف العربية كان إقراراً بالال » . 

أمالو تقدم الدعوىما يكذبهاف الظاهروليس بمحض ف التكذ يي فإ نهلا يمطلها «مثال 
ذلك 6 أن يدعى رجل على غيره ديناً فيقول المدعمعليهماله على دين أو حق ولاأعرف 
ما يقوله أو مالك على شىء قط ولا أعرفك ولو كان المدعى أباه أو ابنه فيأنى الدعى 
بالبينة على ما ادعاه فيقول المدعى عليه إلى قد أو فتك مالك ا قل أمر أننى منه فاا 
تسمع دعواه وتقبل بينئه ولا يقدح فا ماتقدم من إنكاره لأنه مادأ إلى المحود 
ولا يكون ذلك تكذيباً تشروده: ب لكان إنكاره مطابةا للشبادة لآنه قال ماله على" 





شىء وهو إذا كان قد أوفاه دينه لم يكن عليه شىء ف الال التى ادعاه فنها ولو أجاب 
على الدعى من قبل قد أو فيتك أو أر اتی ر مه الال لأنه أقر بغر ع الثبوت فيحتاج 
إلى بينة فى الايفاء أو الاربر اء . وقوله « لاأعر ف مايقوله » معناء لاأعرف مايقو له من 
بوت الحق على لاه بعد التوفير لا يكون ثابتا . وإذا طلب المدعى عين الدعى عليه 
بعد قوله ماله على دين أو شىء أو وها حاف له كذلك ولا يازمه أن يحلف أنه 
ماتدين مته ماأدعى به . 

# فرعان #6 « الأول » لوأراد رَد سلمة بالعيب على إنسان وادّعى أنه شراها 
منه فقال” مابمت منك فلما أقام البينة بذلك أقام البائع البيئة بعد دعواه أنه قد رضى 
بالعيب فامها :قل منه لآن معنى إنكاره مابعت منك شیا يازمنى قدول رده لآأنك 
قد رضدت بالعيب . 

« الثابى » لو ادعى رجل على غيره من لوب قبضه ووكله ببيعه فأنكر ذلك 
فلما أقام الدعى البينة على أنه قبضه الثوب وباعه بالوكالة إِدعى ال وكيل أنه قد وفر المن 
لمو کل فان بينته تقيل حيث يكون ضميناً بأن يكون أجيرا مشتركا إذا أو لم يكن 
1 كذلك كان کالودیع . 

# فرعان # آخران « الأول » لو ادّعى عينا مغصوية عند رجل ول بق البينة 
ثم حلف له ذلك المدعى عليه “مان الدع ىإ عى تلك المين على آآخر فى ذلك u‏ فامها 
السمع منه لاله تدز أن يكونا معا غاصيين « الثانى » لو قال الما ک لامدعى ما 
تدعى على فلان قال ما أدعى عليه شيئًاً قط سوى كذا فإمها تسمع دعواه هنا لان 
كلامه جلةواحدةولا يحم عليه إلا بعد عامها : 

لإ والثانية 4 أن تكون الدعوى ل على ملك 4 أنه ف( كان لابيه أو له فانهذه 
الدعوى لاتسمع لاحمال أنه قد انتقل إذا "كان مطلقا لدعواه اللك وأما لو م يكن 
مطلةًا ار الاك بل كلها حو أن يقول هذا || بي اانا يخرج عن ملک 


زا 2 0 ا 
إلى الآن أو قال كان لورلى ول ينتقل عن ماك إلى أن مات فان هذه الدعوىتصح. 
قال فى الكواكب ومثله فى حاشية الشّحولى إلا فى نجس صور فتسمع الدعوى 
« الأول » حيث لايد عليه فى ال حال أو كانت الشهادة بدين لعدماليد أو استندت إلى 
إقراره لأأنه قد أبطل يده بأقراره وف المقوق لعدماليد وفالوةف لأنه لايسير ملكا . 

فرع 4 قال ف البيان فأما من بين على شىء أنهكان له فإن قال الشمود 
ولا علد شرج عن ملدكه حكرله به وإن لم يقولوا ذلك فإن كان الشیء ليس عليه يد 
لأحد حك له به وإنكان فى ید النیر ل يحكم له . 

# مسئلة 4 من ادعى أنه باع مال أبيه الى ثم مات الأب تصح دعواء لذلك 
.ولا بينته للك المبيع لأن الظاهر فيمن باع أنه ببيع عن نفسه أو بالوكالة أو بالولاية 
ولا يحل للاشترى ف الباطن وللبائع محليفه أن اابيع حيح . 

( و 4 # الثالثة # أن تكون الدعوى ل لغير مدع فق آذى عض 4 مو 
أن يقول أدعى أن هذا الشىء لفلان من دون وكالة ذلك الفلان فان هذه الدعوى 
لاتسمع إلا أن يكون المدعى من تلزمه نفقته . فان كان الحق لله عا كحد الزنا 
وشرب الجر والرضاع الجمع عليه بين الزوجين أو مشوبا كحد القذف قبل المرافمة 
أو بمدها ورقبة الوقف والمتق فإنها تسمع الدعوى ويكون ذلك من طريق الحسية . 

ل( و 4 8 الرابمة # أن يدعى أحد الزوجينعل الآخر #إالإرار بفساد نكاح) 
أو دعوى فساده وأقام البينة على ذلك فإنها لاتسمع هذه الدعوى ل إلا مع دعوى 
لإنؤغيره4 منالعقود نحو أنيقول يعقد بها إلا ذلك المقد ينث يفسخهالها كم فان 
م ينغم نق غيره لم يفسخ لاحمال أنه اتفق عقد آلخر يح لا نه يحتاطفى النكاحمالا 
يحتاطفىغيره من المقود وأما فى غير التكاح فالدخول ف المقود الفاسذة جائز ويصح 
مى أحدالمتعاقدين أن يدعى فساد المقد وإن ينف غيره #ويكق مدعى الارر نك دعو 
موت مورثه مالا 4 فاو ادعى على غزره شیا فى يده أنه ملك أبيه مات مالك له 
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وبين على ذلك كغاه واستحقه وإن لم يقل الشهود وتركه ميراثا وكذا يسح إذا قالوا 


ان وف بيه ا يته إلى أن مات لان رک الوارث موصولة نمك الث 8 


,حلاف (فصل4 


( و4 إذا دعى رجل عل غيره شيا فلإلا حب » عليه (إحابة)“هذه لإالدعوى» 
باقرار ولا إنكار سوا ءكانت الدعوى صحيحة أم فاسدة وأما الحضور فيجب عليه 
فى الظاهر مطلةا » وأما فى الباطن إذا عل المدعى عليه أن دعوى المدعى باطلة لم تازمه 
الإجابة إلا أن ينهم بالقرد عن الشرع وجب ارفع النهمة « فينصب 4 الها كم من 
يدافم ل( عن 4 الحم لآ المتنع 4 إذا كان غائيا 4 أى فينصب الها 31 عن الخمم 
المتمرد عن الحضور الغائب عن مجلس الحكم ولو کان حاضرآ فى البلد اکن لاحك 
عليه إلا بعد الإعذار مالم تسكن غيبته بريد فصاعدا فلا يشترط المُرد فى "١‏ 
ولا يحتاج إلى الاعذار فى الحكم . 

$ مسل * إذا حكم عل الغا عق شم حضر فله تحليف الكو م له أنه 
ستحق الق وأن الحكم حكم و لو رجع إلى الإإقرار أزم حق لأدى ومثل 
هذا يأنى فى القر حيث ادعى على القر له أنه لايستحق ما أقر به . 

ل وإلا 4 يكن ناب وكان حاضراً ول يحب بنق ولا إثبات أو قال لا أقر ولا 
أنكر ل( حكم عليه 4 الحا كر بمد سماع الببنة ولا تلزمه الإجابة فإن لم تسكن ثم بيدة 
وطلب منه الدعى فين فان نكل حكم عليه وإن حلف فلا يحكم عليه وإن سكت 
حيس حتى يقر أو يحلف أو ينكل عن اليين ( ولا يوقف خصم لجىء بينة عليه غائبة 
إلا لسلحة 4 فاذا ادعى رجل على رجل حتا فأنكره المدعى عليه فزعم المدعى أن له 
بينة غائبة عن مجلس الحكم وطلب منع المدعى عليه عن السفر حتى تأنى بينته فإن 
الحا كم لاحيبه إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك ولا يحب عليه إلا المين فقط 


اس ع سس = 


إلا أن ری الحا کم فى ذلك صلاحا والسلاح أن رظن صدق الدعى بقرينة تظهر 
اما ححة فا ” بوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد ولخي أن الدعى 
فاضل ورع لايدعى إلا الحق أو عو ذلك كان يكون الشهود فسقة وغلب الظن 
بصدقوم وله شود آخرون » فاذا رأى الجا كم مصلحة فى توقيفه حى تحضر البينة 
وقفه أو يطلب منه الكفيل بوجمه # کن عشر]ً فى امال ومن دعوى الال 
النفقة لإ وشبراً فى التكاح ‏ وتوابعه كالظهار والايلاء والطلاق وهذا إذا كان 
توقيفه قبل حلفه » وأما إذا كان بعد أن.حاف ققدار علس الحكم قط لان اطق 
قد ضف بالمين . وتحديد المد فى الأزهار إنا هى على سبيل التقريب لا التحديد 
فالی نظر الحا كم ويحتاط فى التكاح مالاحتاط فى غيره وأما فى القمياص وحد القذف 
فقدر المجلس فقط ١‏ . 

( ولا يصادق مدعى الوصاية > والوكالة ل والإرسال للمين 4 ولا عين على من 
الت رکه فی بده أو المين فلو أدعى رجل أنه ودى فلان ومع شخص له مال عين أو 
دن فطلبه منه لجل الوصاية فانه لاوز ز له مصادقته وإعطاوه مالم يقم شهادة و حکم 
الحا كم على دعواه » وکذا لو ادعى أنه رسول لفلان ليةبض عينا من يد فلان فليس 
أن العين فى بده أن دصادقه عل الرسالة ولاعين عليه ولو غاب فى ظنه صدق الرسول 
مالم يبين مع الى ۾ و إلا 4 يقم الدعى بدئة ولا حك بذلك بل تصادق الذى ف 
نذه لال ودغي الزات إو فيد فسله إليه لإ ضمت 4 مما #والترار على الخد4 
فان طالبه الالك ل يرجع على الأول وإن طالب الأول رجع الأول على الأخذ مع بقاء 
المين 8 إلا > أن يمطيه ل مصدقا ¢ له فما ادعاه من الوصاية أو الرسالة ولم تكن 
المين باقية حيث ادعى الرسول أنه قد سلما للمالك أو أنها قد تلفت عنده لايجناية 
ولا بتفريط فالغمان على الأول ولا يرجع عل الآأخذ لأنه يمتقد حينئذ أن الملك ظال 
ف) طالب به . 
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# وحاصل الكلام فى هذه السئلة 46 أنه لايذاو إما أن يسمه إليه لاممدةا 
ولا مكذبا رجع عليه عى كل حال . وأن يسامه مصدقا له مضمتا له فإنه يرجع عليه 
قول واعدا وان سمه إليه مكذيا له فانه يرجع عليه ا » وإن ساءه اليه مصدقًاً 
له غير مضمن اله ) يرجع عليه . 

$ لا 4 إذا ادعى مدع ( كونه الوارث ‏ لفلان وعرف نسيه وأنه ان الموروث 
فانه يصدق سواءكان لآ وحده » أم لا لأن لكل وارث ولاية كاملة . 

9 فرع #6 : من ادعى شیا أنه له ولأخيه ميرانا من أبهما وبين على ذلك 
وأخوه غائب فإنها تصح دعواه وبينته والحكم بنصيبه وله ولاية قيض نصيب أخيه 
إذا كان أميئا أما إمساكه فولايته إلى الما كم لنيبته حتى يحضر أو وكيله .فإن قبل 
نصيبه حكم له به وسل إليه وزن لم يقبله بتى للمدعى عليه : 

( أو 4 قال إنه لآ( مرسل للدن 4 الدى لفلان فإنه يجوز التصادق ف هاتين 
السورتين ل فيجبر المتنع 4 عن التسلم إذا كان ل( مدا ) له أنه وارث أو 
رسول للد « والفرق بين الدن والمين » أن الدءن مال نفسه فصح التصديق فيه 
والمين مال الغير فل يصح التصديق فيه . 

« نعم چ فبذه أربع مسائل : دعوى أنه وصى » ودعوى أنه مسل للعين › 
ودعوى أنه وارث » ودعوى أنه سل للدين ؟ وق جيعها أن أقام البينة وحكم مهأ 
الحاكم ازم التسليم قولاً واحدآ » وإن أ يقم البينة ولا صدق ) يلزم انسل قولا 
واحداً . وإن صدقٌ من غير بينة ففى اليراث اتفقوا أنه يلزمه النسليم ء وف دعوى 
أنه وصى لقيض ماممه اتفقوا أنه لايازمه » وفى دعوى الإرسال أنه يلزم التسليم فى 
الدين لا فى المين . 

9 مسئلة 46 إذا قال أمرنى فلان بعال أدفمه إلى زيد قضاء لدينه ثم بمد ذلك 
( ۲ التاجالذهب ‏ رايم ) . 





امتنع وجحد فلا شیء عليه لا نه أقر على الغير وال وکیل لايلزمه تام ماوكل فيه. حک 
هذا فى الغيث والتذ كرة عن الؤيد بالله . 

ولاشت حق بيد 4 كان عر رجل في ملك الغير مدة أو يسيح ماؤه إليه 
أو له إليه ميز اب أو باب أو نحو ذلك ولوكان له أثر ظاهر كار المرور للسير أو 
لماء وأحوه فرام صاحب اللك متعه فادعى أنه يستحق ذلك فمليه البينة لان الحقوق 
لائثيت اليد“ ولوكان للحق أثر ظاه ركاثر المرور للسسير أو لاء أو تحوهما . 
ولا يحوز للشمود أن يشهدوا بالحق إلا إذا عاموا ثثيوته بغير اليد » إما بإقرار أو وصية 
أو نذر أو استثناء أو تقدم إحياء وحسن الغرج اسقوط البينة عنه أنه يدعى تحرى 
الاء أو الطريق ملكه فيكون القول قوله . 


{oY}‏ (فصل») 


ومتی کان الدعی ‏ فيه لإ فى يد أحدها 4 أىف يد المدعی عليه ۶ أو ) فى ید 
لإمقرله أى مقر للمدعى عليه لإوامايحكيله) أى لامدعىعليه بالك المطلق» والطاق 
هوالذىلايضافإلى سيب. مثاله : أنيقول الها كم حكنت ,هذه الدارلفلان فهذا حكم 
قاطع لكل دعوى و ناف كل ملك سواء. فلو أراد رج لإقامة ببنةعلى أنالمحكوم له كان 
أقر ل بالدار قبل هذا الحسكم يصح إلاأن يدعى انتقالمامن بمدالحسكم من اكوم له 
فتسمع هذه الدعوى والبينة . فإذا م بحم له باللك الطلق # ف. 4 انه يحكم بالدعى فيه 
(للمدعىة وهو الحارج ان بان أو حاف ردا أو سكل خص م فأماإذا کان قد ان 
حكوباللك لمن الشىء الدعى فىيده حك مطاقاً غير مقي دكا مثلنالم تسمع ببنة مدعو 
الك ولاجب فيهعين رأ مهما لم يتكشف فى يده حكم بملك مطلق من قبل الحسكم 


. كا لابقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى ألها معه عارية أو رهن اه شر ح.أكمار‎ )١( 
. اه‎ ) ۲۷٤ ( (؟) وقد تقدم مثل هذا فى كتاب الشركة أواخر فصل‎ 


الطلق للذى هو فى يده لأن الحكم لاينقض إلا بأمر قطمى . فإن أظم ر كل مرن 
الدعيين حکا مطلة] أى غير مضاف إلى سيب فى شىء من دار أوتحوها كان لكان 
سواء فيقسم الدعى يدهما . 

(و! 4 ن 9لا »4 بين الدعى ولا حلف ردًا ولا نكل خصمه * ف4 يحكم 
الحا كم يذلك الدعى فيه لإ زی اليد 4 وهو من الشىء فى يده حا تقريراً لاملكا 
ل فان ينا & معا ولم يكن قد حكم لأحدها لإ فللخارج 4 يحكم به وهو المدعى لآن 
شبادته تشيد بالتحقيق ولا يممل بشهادة الداخل وهو من الشىء فى يده ولو كانت 
متقدمة التاريخ أو محققة أو ناقلة لآنها تشد على الظاهر وهو ثبوت يده . 

9 مسئلة ‏ قال فى البيان: وإذا بين اللخارج بأن الثىء ملكه وبين الداخل بأنه 
اشتراه من فلان وبين قلان أنه باعه مته وهو ملك فبينة امارج أولى كلو بين علي 

:9 مسثلة € وإعا يحكم لاخارج ببينته إذا أطلقت البينتان ولم يضيفا إلى سبب 
أمالو أضافا كالشراء مثلا فاماأن تضيف البينتان الشراء إلى شخصين أو إلى شخص 
واحد فان أضافتا إلى شخصين يمنى أن إحداها. أضافت الشراء من زيد والأخرىمن 
مرو فانه يكون ذلك الشىء ينما ولا فضل هنا للخارج ولا للداخل لأن الشراء 
من زيد لا نع الشراء من عرو وإن أضافتا إلى شخص واحد حك لن تقدم ملكه 
إن أرّختا أو لمن أرّخ مهما وإن أطلقا فلن هو ق يده لأن اليد دلالة التقدم وإن 
أضاف الدأخل إلى #خص ملكه مته وأطلق اللخار ج فللخارج لن يد الداخل باقية 
ل تذهب بالإسيافة إلى من أضاف إليه إذ يده يد لمن أضاف إليه. هذا ما تقرر.. 

$ إلا لانم 4 من العمل ية الخارج فإنه يعمل ببينة الداخل وذلك فى مسائل 
« مها » إذا ادعى رجل على آآخر أنه ماوكه وأقام البينة. على ذلك وأقام المدعى عليه . 
الببئة على أنه حر فإن البيتة ببنة المدعىعلية.لقوة الحرية . « ومنها » إذا مات إنسان 


التاج المدهب 








وله ورثة مسلدون وورثة ذميّون وأقامكل واحد مهم البينة على أنه ماتعلى ملته فإن 
بيئة.من شهد له بالإسلام تقبل ولو مات فى دار الإسلام لأمها هنا داخلة وى أؤلى 
من البينة الخارجة وهى بينة الذى . 

# فرع # فلو بان ورثته الذمّون بشاهدين مسلين وورثته السادون بشاهدين 
ذميين بح بشهادة الدميين بالإسلام أيضاً لآن شهادة الذدئ على الذمى حيحة . 

« ومنها » لو ادعى المشترى على الشفيع أن الدان التى يستحق بها سبب.الشغمة 
لبستله وإغا هو سا كن فما وأقامالبينة وأفامالشفيع البيئة.أنها له كانت بينة الشغيع 
أولى وإعا رجحت بدتته هنا لآن الدعوى ليست فى نفس الدار وإعا ى فى استتحقاق 
الشفعة والشفيع كال يارج وإن كان داخلا بالنظر إلى الدار . 

# فرع 46 قال قن البيان : وكذا:فيمن وجد مقتولا فى دار غيره فطلب "وليه 
القسامة من سا كن الدار فبين السا كن أنه مستعير أو مكتر للدار و بين الوارث أنه 
علكرا فالذهي أن القسامة يحب عليه . 

( فان 4 كان ااشیء اأدعى به ليس فىأيدهما مما ولا مدعی له سواها و ل كان 
كل 4 واحدمن المتداعيين (خارجا) و أقام كل واحد ممهما.بينته أنهله: إاعتيرالتر جيح) 
بين الببنتين لمن حقيق ونقلوقيرها ¢ فان كانت إحداها محققةوالأخرىغيرحققة 
فالمحققة أولى . وكذا إذا كانت إحداها ناقلة والأخرى غير تاقلة فالناقلة أولى وغير 
ذلك من وجوه.الترجيح « مثال الحققة » أن الدابة أو الولد إذا تتازعه اثنان وهو 
ا ير ىا وأقام أحدها البينة أمها ملسكه وأقام الآخر البينة أمها ملكه 
نتجت عنده فبينة الولادة فى الآمة والنتاج فى الهيمة أولى وذلك لأْها تتضمن المعاينة 
والشاهدة لسبب اللك وهو النتاج . « ومثال الناقلة » أن مجتمع بينة الشراء وبينة 
الارث“فبينة الشزاء أولى لأن بينة الإرث مبقية على حك الأغبل ويبنة الشراء فاقلة 
والناقلة أولى من اليقية . « ومثال غير التحقيق » والنقل من وجوه.الترجيح أن 


كتاب الدعاو ی الف 


شهادة الشراء أولى من شهادة الحبة إذا كانت المبة يصح الرجوع فها يعنى إذا 
تداعى اثنان شيئاً فى يد غيرهما فقال أحدها باعه منى وقال الآخر وهيه منى وبين كل 
واحد منهما على دعواه فانه حك ببينة الشراء دون يينة الهبةوإتماحكم ببينةالشراءلآنا 
إن فرضنا تقدم الحبة فالبيع رجوع وإن فوضنا تأخرها فلا حك لما هذا ف المبة . 
وأما الصدقة أو المبة التى لابصح الرجوع فما فبقسم بينْهما نصفين هذا إذا كانت 
البيئتان مطلقتين » وأما إذا أرختا وأضافتا إلى وقت واحد بطلتا ويرجم إلى امالك 
فان حاف ما بقيت له وآإن أقر لما أو نكل عنما فعا على سواء وإن أقر لأحدها 
فله ويحلف للا خر وإلا أزمه الاستفداء أو القيمة إن تمذّر الاستفداء » وأماإذا 
أرختا وأضافتا إلى وقتين فلا حك لنينة الشراء'معها حيث أضافتا إلى شخص واحد 
أو أطلقتا وم يمين الشخص وأما حيث أضافتا إلى شخصين فيقسم بيلهما نصفين إذ 
هما سواء من غير فرق : فان أطلقتإحداهما وأرخت‌الاخرى فالطلقة كالؤرخة .وقت 
آخر. ومثال آخر من وجوءالتررجيح بذيرالتحقيق والتقل أن يتداعى حر وعيد ف سی 
ذا نه حك ببينة بديئة المر لزية الحرية ولو كانت بينة المند عققة فان بيئة الحر أرجح . 
وهذا حیث کان التداعيان ‏ مسلمين. أ وكافرين مما فان اختلفا قللمسلم . 

( وإلا 4 نكن احدى البينتين تين أرجح من الأخرى وها خارجان مما (قم) 
الدعى بدنْهما « مثال ذلك » اذا ادعي رجلان دارآ فى يد غیرها و أقام أحدهما البيئة 
أا له وأطلق أو زاد أنه أسكنه ايإها عارية وأقام الآخر البينة'أنها له وأطلق أو زاد 
أنه أجرها من هی فى يدمكانت الدار بدنْهما نصفين . 

9 مسائلة © فان كارتا اذى ء الدعی به لس ف بد أحد لستحقه مدغيه 
الا بالبينة والحكم فى وجه منصوب لبيت الال سوا ء كان واحدا أو أ كثر لا بإلبين . 
والتكول فا بين المدعيين لآن دعواث له على بيت الال . 


لإ مغل 46 قال فى البيان ماممناه اذا كان الجدار بين ملكين وادعاه كل 
واحد من الاکن فأمهما بين عليه حم له به وان بدتا مما ليث لايد عليه لاما 
55 ن بسهما نصفين وحہث اليد علية لأ حدها ع به للا خر لانه كالخار ج وان 
كانت يد أحدها أقوى من الثانى فكون لصاحب اليد الضيمفة لآنهكالخارج أيضاً . 

ل ومتی کان £ الثىء الدعى به لآ فى أيدمهما ) على سواء ل أو ¢ فى يد ثالث 
ل( مقر لا 4 به لإ أو 4 مقر ل اواحد » منهما ل غير مين € أو معين والتبس فان 
اليد ثابتة لها فى جيع ذلك فان أقام أحدها البينة على أنه.له دون صاحبه ولم يقم 
الآخر بدئة ل فلن بين 4 وحلف اليين الؤٌكدة أو الأصلية لأن شهادنه شهدت 
بالظاهر مالم تسكن عحققة فان الأسلية ةط  .‏ أو & طلب مثه صاحبه اليين على 
دعواه فلن لإ حلف »4 أصلا ورد لآ أو > طلب من صاحبه الهين على إنكاره ثم 
(١‏ نكل 4 من اليين لإ ساحبه دونه ) وهو لم يتكل بل حلف الأصلية فإنه في هذه 
الوجوه الثلاثة يستحق ذلك الشىء دون خسمه ل فان فعلا & أى بينا ٠ع‏ كل واحد 
أنه له أو لاببنة لما خُلفا مما على دعواها أو نكل كل واحد مهما عن اليين 
قىم ها ) وقع لإ فيه التنازع بين متنازعيه على الرؤس 4 وفى ذلك مسال : 

« منها » أن يدعى كل واحد مهما أنه له جيعه فانه يقسم بینهما نصغين فان 
٠‏ كانوا ثلاثة فأثلاثا وان كانوا أربمة فأرباعا ثم كذلك . 








«ومنها » اذا ادعى أحدها كله والأخر نصفه فان الذى فيه التنازع هو النصف 
' فقط فيقسم بينهما فيصير لدع الكل ثلاثة أرباع ولدعى النصف الربع . 

« ومنها » اذا تنازع جاعة فى دار فادعى أحدم جيعها وآخر نصفها وآخر'ثلها 
وأقاموا البينة قسمت الدار بهم على اثنى عشر سهما لمدعى الكل تمانية وثاث 


639 وقد تقدم مثل هذا فی كتاب الشركة أثناء فصل VE‏ فى شرح قوله ( وإذا تداعيا 
فلمن. بين ) اھ ) 


کتاب الدعاوى ۳ 


يي ڪڪ 


ولدعى النصف سهمان وثلث ولدعى الثلث سم وثلث . هذا قول الويد بالله 
فى البلغة ومثله ذ كره ه فى الكاق وشرح الإيانة ء رى الأحكام وأى حتيفة 
وهو الختار 1 


{o‏ (فصل») 
[والقول لنسكر النسب) فان بين الدعى ثبت النسب إجاعا مع التدرع والح 
ووجبث النفقة إن كان معسراً وإن م يكن له بينة حاف الدعى عليه وبر" من 
النفقة وإن نكل عن اليين أو ردها أزمته النفقة لاالنسب والتوارث ‏ و القول 
لنكر ل تلف الضمون وغيبته 4 نحو أن يدعى المرتين أو الناسب تاف الرهن 
أو النصوب ونحوها من الشمونات أو يدعى غيبته عن الوشع الذى يحب التسلم 
فيه أو تعذر التسلم .فمليه البينة وإلا حاف امالك على القطع أنه باق أو موجود ووز 
له الحلف على القطع استناداً إلى الظاهر مالم يشك فلا يجوز لأمها غموس والقول 
لتكر التلف فيحبس مدّعيه حتى يظن الحا م آنا لو كانت باقية لسامها ويؤجل 
إحضار الثائب حسب الال . قال فى حاشية السحولى « غالبا » ليخرج مالو ادعى 
بقاءه على ورثة المرمهن أو الناصب أو المستأجر والستعير والأجير مع التضمين ف تلفه 

مع مومهم ويغرمون من التركة إن كان نمة تركة . ١‏ 

إإو» القول لتكر ل أعواض النافع ¢ وهو الستعمل لانفاقهما أن تفويت 
. المقافع كان بإذن الاك وهو يدعى إثبات الموض لن الظاهر فى النافع عدم الموض 
فيبين امالك . والمراد بإلسئلة إذا ل يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالإجارة أو بالإعارة 
بل ذلك أول مافمل أو كان يمتاد الأعرين على سواء أو التبس فان بينا مما حك ببيئة 
الموض لأنه يحتم ل أنه وقع عقد إجارة وعقدإعارة فأما لو اعتاد أحدها أ وكا نأ حدهنا 
هو الغالب فالقول قول من ادّعى امتا والغالب أما لو اختلفا قبل ال ركوب هل ذلك 


إعارة أو إجارة فمل مدعى الإجارة البيشة ولو ممتادا . ل( و م كذلك لإ المتق 
والطلاق »4 >و. أن يمت عبده أو يطلق زوجته أو يعفو عن القصاص واختلفوا هل 
بمو طض أم بثير عوض فالقول لكر العوض ما تسكن عادته أو عادة أهل الناحية 
فان حلفت الزوجة فلا شىء علها وهو بائن فى حقه فلا رما إن مانت معتدة وإن 
مات ورتته . 

$ فرع # فلو راجعها منع منها ومنت منه ومن الزواج بغيره حتى يطلقها ولها 
عليه النفقة وله أن يزو ج بأخها . 

إلا الأعيان £ ولو انما فانها مخالف المنافع والمتق والطلاق لأن الظاهر فها 
الموض فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلفا هل بموض أم لا فالظاهر قول مدعى 
الموض مالم يصرح بالإباحة لفظا . 

9#.مسئلة # وما دفمته الرأة ازوجها ليستهلكه من درام كا ن تدفع إليه مائة 
درم وتقول اقض با دينك وعو ذلك أو دفمت إليه يقرا ليستهلك ألبامها وسمونها 
وغير ذلك تما هو جار عادة بين الزوجين فيجوز لازوج الاستهلاك لظن الرضا بدلك 
وإذا قدم الزو ج إلى الأضياف شيعا من ذلك و عل الأشياف أنه ازو جته حاز مم تتاوله 
على ظاهر الال وإن لم يعوا رضاها وإذا ادعت الزوجة أنه بموض فالقول لها ويازم 
لما من الزوج العوض فى تلك الأعيان ما لم تصرح بالإباحة لفغلا . 

# فرع 4 وما يمتاد فى كثير من المهات الينية أن الرأة إذا زوجت ركت 
ما ترله من أبويها لدى إخوتها للاستغلال فان أخذ الأخوة أو نحو من سائر القرابة 
أعياناً من الاجراء لتلك الأرض فللمرأة الرجوع على قرابتها يأجرتها مهما كانت 
الأرض عت ایدیم برضاها وإلا فغصب وقد يجرى المرف أن‌الاخو : يتعاهدومها فى 
الأعياد والنفاس و حو ذلك بصلة فيكون ذلك سبب رضاها بترك ميرائها حت یدیم 
للاستغلال »و إن لم حصل ذلك فالظاهر عدم الرضًا مها فترجع علمهم . 
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:9 فرع © لو كان ثلاثة أخوة مشتركين لاثنين مهم زوجات وعيال والثااث 
برأسه فطلي ما قد استهلكوا عليه من الحاصلات ف المدة الاضية فله ذلك إذ الأصل 
عدم الإياحة فى الأعيان مالم يصرح بالإباحة افظا . 

( إلا 4 أن يختلنا فى ءوض الأعيان بعد التصادق على عقد يصع بغير عوض) 
كالمبة والمتق والنكاح فالقول نكر الموض وذلك لأن هذه لا كانت تنمقد سواء 
ذكر فها الموض أم لا رجمنا إلى الأصل وهو عدم ذكر الموض فأما لو كان اللمقد 
لا يصح إلا بموض كالبيع والإإجارة فان القول قول مدعى الموض فيه . 

لو 4 إذا استحلف متكر النسب لأجل الإنفاق ومتكر تاف المضمون وغيبته 
ومتكر إلموض ف المنافع والمتق والطلاق ولم يغلب فى ظنه صدقه أو يشك كانت 
لإعينه على القطع 4 لا على الم لإ ويك 4 يمنى يكون القول قوله لا أنه يحكم له بل 
يقر لكل من ثابتى اليد الحكية بما يليق به حيث لا ببنة € ولا ين ولا إقرار 
حو أن يتنازع الرجل والرأة أو ورثئتهما فى آلةالببت سواء كان البيت لها.أم لأحدها 
فانه حك لازو ج با يمختص بالرجال ولامرأة عا يختص بالنساء . فلو كان أحدها عدا . 
مآذو نا أولات لان نه اليك بك سد أو ماتا فكالر فى ذلك + ولا فرق بين أن 
ايكون أحدها مسلا والآخر ا أو ستويان ولا فرق بين الزوجين والاحنديين » 
ذكر هذا فى شرح الابانة . وأما إذا كان التناز ع بين الزوجين فى نفس الدار أو فا 
يليق هما ممأ فنصفين . 

3 واليد المسكنية 46 هو الموز والاستيلاء فلو كان لأحدها بد حسيّة وهو أن 
يكون فى قیشته أو على عاتقه أو يكون را كبا عليه فإنه يحكر له به سواء کان يليق به 
أم لا فإن كان فا مما يد حسيّة أو لأحدها والآخر يد حكنية كان يكون الفتاح 
بيده فهو بيهما نصفين . 

( والمكس ف البيتتين ) فإمهما إذا أقاما مما البينة أو نسكلا أو ردت يكين الرد 





۲٦‏ التاج الدهب 





من الجانبين انكس المجيكى وحكم اكل بما لا يليق به لأن بينة الخارج أولى إلا 
لاع كالمسحف فى حق الذمى وار قق حق السل لم يكن الظاهر ممه فى ذلك ولا 
ر عا لا يليق به لو بين لذلك المائع . لإ ثم 4 إذا كان يليق مهما على سواء 
وكانت أيدمهما حسّية وحلفا أو نكلا أو ا يكن لما يد وبيذا معأ فى وجه متصوب 
بيت امال لأنها دغوى على بيت الال فإنه يقسم لإ بينْهما 4 فى جيع هذه الوجوه . 

زو ) يحم فز لن فی بدت غيره چ سواء دخل باذن أم لا عا هو حامله 4 
لا لابسه فالقول قوله مطلة سواء كان هما يليق به أم لا إذا كان ذلك الحمول ل ما 
مثله حمل ٭ عادة فيذلك اكان عو أن يكون وبا أو درام فأما لو كان مثله لايحمله 
فى ذلك الكان عو أن يكون من آلة البيت أو أثاثه فان القول قول صاحب البيت 
أن الظاهر ممه ما ل يكن قد خر ج من البيت فالةول قول حامله مطلقا سواء كان مثله 
يحمله أم لا ما لم يروء خارجًا به من الدار فالقول لصاحب الدار . 


) (فصل‎ o} 

فى بيان من تلمزمه اليين وح حكي امین والتكول وما رد من الآعان وما لا يرد 
( و » اع أن ل الهين 4 الأصلية حب ل عل کل متکر € ويصح أداؤها معالترافی 
واوا غ ی ا 1 إذا كان الحق المدعى به محممًا عليه وإن لا يكن محممًا 
عليه أ و کان 3 الشاحرة فلا يصح أداؤها إلا لدی حا كم أو عند غيره بأعسه كا داء 
الشهادة ولا يجب على الأخرس لتمذر النطق فتسقط عته كا لو كانت الدعوى على 
متول المسجد وحوه . لإ يلزم باقراره حق لآدمى ¢ ووه كالوقف العام والطريق 
العامة والسجد فاكل أن يدعها وأن يحلف علها من أنكرها ل غالبا 4 احترازاً 
من وكيل المدافمة فانه لايازمه أن عاف عن الأصل وأما اليين ما يعم فيجب مع أنه 





. وقد تقدم مثل هذا ف الأعان أول قصل 5؟”‎ )١( 
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و أقر أو نكل لزم الأسل حق لأدمى ولوكان الوكيل محجوراً عن الإقرار لاله إذا 
أقر لزمه ترك المدافمة » واحتراز أيضا من المدعى عليه بالقتل فانه لا بحلاف ماقتل 
لاحمال أنه قتله مدافعة مع أنه لو أقر لزمه خق لأدمى بل يحاف ما قتله قتلا 'يوجب 
عليه قصاسا أو دية » واحتراز؟ اطا عما إذا ادعى عليه أن الشىء كان ف يده فىالمام 
الاضی فانه لايلزمه أن علف ما كان فى يده بل يحاف ما يستحق عليه فيه حق لاله 
لايلزم تعليقها إلا عحل النزاع. فأما لو کان يازمه بإقراره <ق لله عض كاازنا وشرب 
الجر وكذا السرقة حيث تدعى عليه للقطع وقد رد الال أو سقط 95 يأى وجه فابه 
لو ادعى عليه أى هذه الأشياء فأنكرها لم تلزمه اليين «غالبا» احترازا من التحايف 
للزكاة فانه لو أقر لزمه حق لله مع أنها تلزمه اليين . 

9 مسئلة 6 قال الإمام حى وليس لأحد تحليف الأعة واكام على ماف أيدمهم 
من أموال الأأيتام والمساجد والأوقاف والودائع والغيّبٍ التى أمسكوها بإلولاية لام 
أمناء الله على خلقه ولأن ذلك حط من قدرثم والواجب رفمه لا بعد المزل فيحلفون 
عل ذلك . 

$ مسكلة * إذا اققسم الورثة التركة ترج فما عين لبعض الورثة فادّعاها مدع 
فالمين على من خرجت له دون سائر الورثة فإن نكل لم يرجع على بقية الورنة بشىء 
ما صار إلهم لأنه لا يرجع إلا إذا سل بإذنهم أو با حك معاليينة أو عام الجا ؟فقط 
لا بالاقرار أو التكول أو رده الهين نلا يرجع لكن له حليفبم ما يمون صدق 
دعوى الدعى فإذا نكلو رجع عليهم يا زاد على حصته منها . 

$ مسكلة € ومن ادعى على ولى السغير ولا بيئة له بقيت عينه حى بلغ ويحلف 
أو يتكل فيغرم الثلات . وإذا ادعى ولى المغير شيئأ لاصغير على الغير ولا بينة لول 
الصغير حلف المدعى عليه وليس علية رد ا ليين ولا يكون ردّها نكرلا ودس حتى 
يقر أو بتكل أو بحلاف ل ولو & كان ذلك الحق الى يحب عليه لو أقر به لإمشوباً) 





يحق الله وذلك كحد القذف فانه لو ادعى رجل على آخر أنه قذفه فأنكر القاذف 
القذق فان الهين جب عليه لأنه لو أقر بالقذف لزمه حق لآدى مشوب بحق الله 
تعالى وهو حد القذف فإن نكل حيس حى يحلف أو يقر لان الحدود لا حك فيم 
بالتكول . أما القذوف لو أنسكر الزنا وطلب‌القاذف اليين على أنه ما زلى فتازمه المين 
لأنه لو أقر لزمه حق آدىوهو إسقاط حد القذف عن القاذف فإن نكل سقط القذف. 

لإ أو 4 كارت ذلك اق الدى يحب بالإقرار ل( كفا عن طلب 4 كالومى 
والولى ووكيل الطالبة والدافمة فتجب عليهم إن طلبت مهم لان الإقراد منهم يازم 
مته الكف عن الطاب وهو حقلأدمى . # مثال ذلك * لو ادعى المديون على الومى 
أنه لا بعلم أن ایت قد كان أبرأه فان الوصى إذا أنكر لزمته اليين لأنه لو أقر أزمه 
حى لهذا الآدمى وهو الكف عن مطالبته بذلك الدن . 

# فر ع 46 قال فى البيان من ادعى ديت على ميت وطلب الهين من الوصى مايماءه 
فلا عين عليه لانه او أقر له لم يلزمه . 

لإ ولا تسقط 4 الييت الأسلية ل بو جود البينة 4 سواء كانت شهادة كاملة أو 
شاهدا وعيئا ( فى غير المجاس 4 وإن كانت حاضرة فى البلد فان كانت حاضرة ف 
بحاس السك فلا نمب اليين لإ و ) إذا لم يكن للمدعى بينة فطلب يعين المنكر فكل 
عن العين فانه يحب 4 عليه ذلك ل الحق بالنكول 4 وهو أن يقول انا نا كل أو 
أنا لا أحلف وإنا مح بالتكول إذا وقع فى مجلس الحا م أو مجلس غيره بأمس. 
(مطلتا 4 أى سواء نكل رة أو أ كثر لإ إلا فى الحد € « غالبا » احترازاً من 
نكول الزوجة فى اللمان فيازميا الحد ف( و » فى ل النسب ‏ والقسامة فانه لا عك 
فييما بالتكول فى ذلك بل يحبس الناكل فقط حى يقر أو يحلف وما سواها فيحكم 
به فى النفس وفيا دوم . 

ا( قيل.4 هذا القول لأنى طالب ومعناه إذا سكت الدعى عليه ولم يجب الدعى 





بشىء أو قال.لا أقر ولا أنسكر فإنه يحي عليه بعد سماع البينة ولا تلزمه الإجابة ولا 
يحيس لأجابا فإن لم تكن" ثم يبنة ولا عل الحا كم بصحة الدعوى عرض عليه المدعى 
الهين فإن نسكل حك عليه وإن حلف لم يحكم عليه ل ومع سكونه حبس حتى يقر 
عا ادعى عليه ل أو ينكر 4 أى ينكل عن المين فيحكر عليه ومهذا الاعتبار يكون 
قول بى طالب وإن حكى بصينة التشميف مواقا لتكلام أهل الذهب . لإ و 4 لو 
نكل المدعى عليه عن اليين ثم أحاب إلى الحلف أو رد اليين وجب أن ل تقبل اليين 
بمد النكول 4 وأو صدودة ويسقط عنه المق لأن النكول لسن. بأقرار حقيقة ولا 
يحب به الحق إلا بمد الحك, . ل( و إذا ادمى رجل على غيره حا فأنكر اللدعى 
عليه وحلف ثم أنى الدعى بالبينة فلا حك لمذه اليين وقبات ل البينة"“ بمدها 4 
وحكم بها عند زيد ابن على وأنى حنيفة والشافئ وهو الختار.للمذهبٍ . وقال الناصر 
وابن ألى ليل لاتقبل البينة بعد اليمين وقال مالك إن حاف مالا بدينته لم تسمع وقد 
رضى بسقوطها وإن. م بعلم قبات . 

9 نعم € وإغا تقبل اليين بمد النكول لا مالم يحم فهما 4 صوابه فيه أى فى 
التكول فأما إذا كان الماک قد حك على النا كل بالحق لجل نكوله لم تقبل ينه 
بدا لحك . وإنما إذا حك الها ك بتقرير اليد فقط عن النكر لأجل ينه فإن البينة 
من المدعى تستمع بمد الح لآن ا لحك لم ينفذ إلا ظاهر؟ لاباطتاً : لإ ومتى ردت £ 
اليين لا على الدعی) فى حق آدمى لزمته فان نكل لم يحكم له يما ادماه وتقبل بمده 
ولو طلب المدعى عليه أنه يحلف بعد أن ردها فالصحيح للمذهب أنه يجاب إلى ذلك 
کا فى النكول فيصح رجوعه إلى البين إذا رجع قبل أن يحلف الدعى ل أو طاب ) 

)١(‏ ومن اختيارات إمام زماننا نصره الله أن المدعى إذا طلب من الدعى عليه ألمين على 


ما ادعاه وحلف ثم أتى المدعى بشبادة فلا سماع لما لأنه قد أسقط دعواه وما ادعى به بتحليقه 
المدعى عليه عن طلبه. وهو اختیاو شريف ورأى منيف اه . 


المدعى عليه من المدعی ٭ تأ كيد بينته ٭ بيمين أن شهودى شهدوا حمق فاا تلزمنه 
تلاك الهين عندنا $ بشروط خمسة 46 : 

؛ الأول € أن يطلها المدعى عليه وإن كان جاهلا لاستحقاقما فللحا كم أن 
ينسهه على أزومها . 

9 الثانى * أن تكون بينته لإ غير »4 البينة ل الحققة 4 والحققة ى أن يشهد 
الشهود أنه قتل أو باع أو وهب أو غصب أو نحوه وغير الحققة هى أن لا يشهد 
الشهود على التحقيق بل شهدوا بالظاهر كان الدار ملك فالحققة كانت عن عل 
ضرورى -لايلزم معها الهين الو كدة وغير الحققة عكسه يازم تأ كيدها بيمين الدعى . 

# الثالث * أن تمكون الدعوى لأدمى ل فى حقه المحض )¢ فيوٌ كد بينته 
( ہا € أى بين من الدعى فاو كان مغوبا عق الله تمالى كالوقف تكن في هالشهادة 
على الشهرة ل حب . 

و ¢ # الرابع € حيث ل أ مكنت ) اليين لا لو ادعى الولى لعبى أو مسجد 
فطلب التكر من الولى .تأ كيد البيتة باليين فحى هنا لا تمكن فلا تلزم وعکم 
بتسليم ا لمق للصى ولا ينتظر بلوغه للمؤّكدة و كذا لو ردت عليه ل تلزمه بل حبس 
الدعى حتى يقر أو يحاف اليين الأصلية أو ينكل . 

ف الخامس € مع التشاجر أن يكون طلها عند i‏ فتى كلت هذه الشروط 
ل أزمت 4 الدعى اليين ال ؤكدة فإن امتنع ل حك له ولا تبطل دعواه فان رجع بعد 
النكول قبل مال يتقدم ما يكذمها عضا . 

9 فرع € وإنما وجبت المين ال و كدة لآن المدعى عليه إذا طلها كا نه ادعى على 
اللدعى أنه يمل بطلان دعواه فكان له تحليفه ماهى باطلة . 

و اعل أن الأعان على ضر بين « دافمة 4 وهى البين الأساية إذا طلبت من المدعى 
عليه لإنكاره ولاخلاف فى وجومها » «وموجبة» وهى المتممة » وال ؤكدة والردودة 


وكلبا ثابتة عندنا . ومن الأعان ما يصح ردها من وحبت عليه على من وحمت له 
وما مالا دصح ۴ لا يصح قوله : 

ل ولا ترد 4 الهين ل المتممة والؤكدة والمردودة وعين الهمة والقسامة والامان 
والقذف) أما التممة فبى التى مع الشاهد الواحد وأماال ؤكدة فبى التي مع الشاهدين 
أو الشاهد واليمين المتممة » وأما المردودة فبى اليمين الأصلية إذا ردها المدعى عليه 
على المدعى لان ردها يؤدى إلى التسلسل» وأما عين الهمة فبى 70000 ن امدعى 
قاطعاً بالدعى فيه شا كا فى المدعى عليه فأما ل و كان قاطعاً لم تكن عين نهمة . فان 
كان شاكا فما فالدعوى لا تصح . « مثال ذلك » لو قال انهم أنك عقرت 7 
او رتال اد شريبت منى اد اخذة می قرفا أو حو.ذلك إذا كان البيع 
القرض واقعالكن التدس من المشترى دهش ةعندالمقدأ و كثرةأو ظلمة أو أى الو جو 
تقتضى اللبس فام اا الشترى من دون قطع بكونه إياه فاا تصح الدعوى 
ف جميع ذلك وتلزم اليمين ببحصول القتفى لما وهو قطمه بالمدعى فيه وشكه فى المدعى 
عليه » وإذا نكل من توجمت عليه عين النهمة حكم بتكوله . أما لو جمل الدعى 
اللهمة حيلة لثلا ترد اليمين كان للمدعى عليه تحليفه أنه ما قصد بدعواه إسقاط حى 
الدعىعليهمن‌الرد لأنه حق له وأما يمين القسامة فلا مها عين تهمة وهى مخالفة للقياس 
فتقر حيث وردت»» وكذا بين الامان على خلاف القياس فتقر حيث وروت » وأما 
عين القذف فلا نها مشوبة بق الله تعالى وهى لاترد إلاإذا كان المق لآدمى عض » 
وقد زيد .على هذه الأعان المذ كورة فى الأزهار غيرها مما لابرد من الأعان وهى عين 

لتعنت إذا طلي المدعى عليه المدعى. أو المكس أن عاف له أنه | يقصد التعنت له 
بطلبه اليمين بلهوعارف بصدقه فاذا رأى الما 1 مصاحة فى ذلك فأمهماطلها ازمت 
وإلا فلا » وعين التفسير وهى التى تطلب 5 القر شىء وايفسره بعد إقراره أنه 
ماقسد بالإقرار إلا ذلك » وعين الشعود إن رأى الحا كم مصاحة فى تحليغهم 
والرضاع والطلاق والمتاق . 


جه ه #9 (فصل)») 


فى بيان كيفية التحليف ومايتملق بذلك لو 4 اعل أن (التحلیف غا هو با ) 
فى رام تحليف المدعى عليه أو المدعى بصدقة ماله أو طلاق اصرأته أو بالشى الى بيت 
الله فإنه لايجوز أن بحلف بشىء من ذلك الا مع التراضى فيجوز مع اللكراهة 
وكذا الحا كم لا جوز أن يحلف على هذا الوجه ء هذا مذهب القامم والمادى والؤيد 
الله وألى حنيفة. والنسور بالله والشافبى وهو قول عامة الفقماء وهو الختار الا أن 
يكون مذهب الحا كم جواز التذليظ بذلك او راء صلاحا فإذا كان كذلك ازم الخصم 
امتثان ما زمه الجا كم . 

#فرع # ولا يجوز التنليظ بكلمة الكفر والبراء من الله أو من الإسلام 
ولا إليمين الزبيرية الروية عن يحى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أنى طالب أنه حلف عبد الله بن مصمب بن الزيير » فقال له قل برئت من حول الله 
وقوته واعتصمت بحولى وقوتى » وتقلدت بلول والقوة من دون الله استكبارا على 
اله واستغتاء عنه واستعلاء عليه إن قلت كذا وكذا. قل ذم“ غبد الله بن. 
مصعب من وقته ومات لثلاث ليال . 

( و4 يجوز أن ( يؤكد ) التحليف بلله ل بوسف صميح يتميز به عند الحالف 
الراد با يكون تمظا عند الحالف نحو أن يقول والله الذى لا اله الا هو فقط أجزاً 
عندتا. وقوله وصف یح احتراز من الوصف الباطل ولو اعتقده الحالف فانهلا جوز 

٤ < 

)١(‏ وقيلضربعافة بالفالم قات من ساعته + وقد روى.المؤرخون فى صدذ. موت ذلك‌الژبیری 

روايات لانرى بأساً بايرادها » ققد ذكر الفخرى أنه ما انقضى النهار حق مات فحماوه إلى القير 


وحطوه فيه وأرادوا أن يطموا القبر بالتراب فكانوا كفا حعلوا التراب فيه ذهب التراب ولا ينطم 
الفير فعاموا أنها آية سماوية فسققو| القبر وراحوا اه من عضر الأمون . 


التحليف به نحو أن يقول فى تحليف الجبرة والله خالق الأفمال فان فعل انمقدت . 
مثال الوصف الصحيح ماذ كره المؤيد باللّه حيث قال يحلف النصرالى بللّه الذى أزل 
الإنجيل على عيسى » واليهودى باللّه الدى أنزل التوراة على موسى والجومى بال الذى 
خلق النار أماالصابية وهم فرقة من النصارى واللحد هو النافى للصانع والزنديق هو 
الدى يقول مع الله ثانيا » والوثنى هو عابد الأسنام والنافق وغيره فيحلف لله الذى 
خلقه » وقوله : يتميز به عند الحالق احتراز من أن يحلف اليهودى أو النصراق 
اله متزل القرآن على عمد صلى الله عليه وآله وسل فإنه لايتميز بهذا الوسف عندهما 
ولا حلفا به فان حلفا فلا تصح ولا تنعقد . 

( ولا ) ينبنى ( تكرار 4 المين على الحالف لل إلا لطلب تنليظ 4" عليه 
فيحوز التغليظ بالتكرار كا يجوز فى القسامة والامان وتقدير التكرار مسب نظر 
الحا 1 فى تلك الحال ل أو تمدد حق 4 فان کان الحق متعدداً تكررت اليين بحسب 
تمدده د كره الحادى عليه السلام فى النتخب . مثال ذلك أن يدعى رجل على آخر أنه 
تل باه وعقر مهيمته وسرق ثوبه فإنه يحب لكل واحد من هذه الدعاوى يمين وكذا 
لو ردت سواء ادعى هذه فى دعوى واحدة أم أ كثر لأن العبرة باختلاف الأسباب 
ولو اتفق ا لجنس كلوادعى مائة در لكل درم سيي وجبٽ مائ عين . ( أو ) تمدد 
١‏ مستدق عليه 4 فان اليين تعدد بحسب لتعددثم مثال ذلك أن يدعى رجل على ججاعة 
أنهم قتلوا أياه أو غصبوا ثوبه أو حو ذلك فإنه يستحق على كل واحد مهم عيتا وإن 
كان المدعى به شيا واحدا لإ أو € تعدد ل مستحق 4 فان البين تمدد بحسب تعددثم 
و أن يكون الستحق لاشىء المدعى جاعة وادعى كل واحد مهم مقدار حقه فقط 
فإنه يحب لكل واحد منهم عين سواء كانوا ورئة أم أجانب إلا أن برضوا بيمين 





. ولا تغليظ عندنا بالزمان ولا بالمسكان إلا اصلحة له اه‎ )١( 
) رايم‎  بهذملاجاتلا‎ -” ( 





۳4 التاج الذهب 


واحدة صح لأنبم قد رضوا بإسقاط حقمم وكذا إذا كان الدعى لمم جيم أحدم 
بالوكالة مهم استحق كل واحد يتا على الصحيح من الذهب ل غالبا 4 احترازآ من 
أن بدعى أحد الورثة وشركاء المفاوضة لهم جيء) أو اجتمع الكل فى الدعوى فإن 
الواجب لمم عين واحدة أما لو حلف لأحدم فيا يستحقه كان للبافين التحليف . 

لإ وتكون 4 الهين الردودة والتممة وال ؤكدة لإعلى القطع من الدعى مطاما 4 
سواء أدعى rS‏ أم يتعلق نره حو أن يدعى على زيد أن ممه لورثه دا 
فيردها عليه فيحاف على القطع لإ و 4 كذا اليمين ل رمن المنتكر ¢ وهو المدعى عليه 
تسكون على القطع أي إذا تعلقت عق يمخصه ولا تماق لما بنيره . (إلا) أنتكون 
اليمين لإ على فعل غيره فملى العمل € بحو أن يدعى عليه أنه كان على مورثه دين أو 
حق من الحقوق يلزمه انرو ج منه وكالسيد إذا ادعى عليه جناية عبده وكالماقلة إذا 
ادعى علا جناية خطأ وكالوكل أن وكيله باع أو شرى أو قبض أو حو ذلك 
وكالشر يك إذا ادعى عليه من جهة شريكه فى المفاوضة ونحوها : فيحاف أى هؤلاء 
لام ولا يظن لا على القطع فلا يجوز فان شك لم يز له الحلف لأنه يدخل فى 
قيد الغخموس . 

# فرع # ومن ذلك لو ادعى على المالك جناية دابته فان كانت الدعوى فمايتعلق 
بالحفظ لزمته اليمين على القطع إذ هو يتعلق به وإن تملقت بالجناية فعلى العم فقط . 

# فرع آخر € وإذا ادعى على ولى الأطفال والجانين ولم جد الدعى بينة فان 1 
يكن الولى قد قبض الال لم يلزمه اليمين ولا يصح منه الإقرار وإن كان قد قبض الال 
زمه أن تحلف ما يلزمه تسلم ما أدعى ويصح منه هنا الإقرار . 

(وى امشترى و تردد 4 نحو أن قورع يدر شنا ا هېه أو بحو ذلك 
فأدعى عليه أنه کان فى يد البائع أو الواهب صما أو رھ أو إحارة أو عاربة أو حو 
ذلك فقد ردد امل الذهب هل و ن عين المشترى على العم كالوارث أم على القطع 


کتاب الدعاوى سم 


فالصحیح لمذهب الأول اشاركة الشترى الوارث فى الملة وى كونه حلف على أمر 
يتعاق بغيره فأما مباشر ته للعقد فلا تأثير له هذا مع الصادقة أنها صارت إليه بمقد أو 
بين به أو عل الحا كم وإلا حاف المشترى على القطع . 

# مسئلة 4 إذا طلب البائع من المشترى أن يظهر ورقة الشراء لآن له فما خم 
لم يحب عليه ذلك وق الفتح و الأتمار بتفار الا 1 ها رآه من ازوم الإحضار أو 
عدمه أزم . 

ل( ولا يلزم تعليقها إلا محل النزاع 4 فلا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى بل 
عحل النزاع وعل التزاع فى الحقيقة الاستحقاق لا نفس الدعوى للاحمال فإذا ادعى 
رجل على آخر أنه قتل أباه ل ير أن يحلفه الحا كم على أنه ل يقتله ولكن عاف على 
أنه ل يحن عليه جناية يازمه ها قصاص أو دية وبحب أن يضمر ما يدفع عنه الإثم 
وهو ما يجوز له إظباره لو أطلق فى لفظه ما قتله » وكذا إذا ادعى عليه أنه أقر له ل 
يحلف ما أقر سؤاء أقر هازلا أم غير هازل لآن الإقرار غير ملك فى الباطن وإتما هو 
ملك فى الظاهر لكن يحلف ما يلزمه ما يدعيه . ومن هذا الجنس أن حاف المشترى 
للشفييع أنه ا يشتر مايدعيه شراء يلزمه معه تسليمه إليه بحق الشفعة مع اتفاق 
مذههما لا مع اختلاف مذههما فا أازم به الحا كم ؛ ومنه ادت أو ادعى أنه باع مته 
كذا ف المام الماضى ويازمه تسليمه م يحلف على أنه لم يبع فلمله باعه ثم استقال وإنها 
حلف ما بينه وبين المسعى عةد الآن وجب أسلم البيع ومته أيضًا أو ادعى رجل 
القرض على رجل آخر فقال أقرضتك كذا فانه لا يحاف المدعى عليه ما أقرضه لحواز 
الإبراء أو الاستيفاء ولكن حاف على أن ليس عليه مايدعيه من الحق ولا شىء منه. 

فهذا ما نص لأهل الذهب من صور ذلك وقس علها ما شامهها : فملى المعزافع 
إليه التحرى والتيقظ للمراد من هذه القاعدة لتثنيه عن مزلة القدم وتثبته على الصراط 





الأقو م فكم من يتصدر للقضاء يخنى عليه مثل هذا ويوجب على اللدعى عليه عيناً 
لا تازمه فاذا نكل عنها حكم عليه . 

$ مسئلة 4 إذا قال الحالف عقيب عينه إن شاء الله فليست لقطع الكلام على 
التفوخ بل شرطية فتكون نافذة على الختار . 

¥ و اليين الأمبلية هى الدافعة وكذا المتممة إ هى حق المدعى 4 فى البريد 
كا لمكم ل فينتظر طلبه ‏ لما يمنى لايحاف إلا بعد أن يطلبها الدعى فإن تمردالدعى 
من استيفائها بعد طلبه لما ناب عنه الحا كم كا فى سائر الحقوق لقطم الشجار وحسم 
الضرار لا قبل الطاب فليس لاحا كم ذلك . 

9 مسئلة # من ادعى عليه حق تاف فيه ومذهبه أنه غير واجب لم يازمه 
الحاف إلا بأمر الحا كم فإذا حلفه حا كم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحاف وينوى 
أنه غير لازم على مذهبه لآن المبرة فى ذلك عذهب الحا كم وما ألزم الحصمين فيه 
ازمهما ظاهرآ وياطنا فان حلفه غير حا كم فله نبته وللمدعى أن يعيد عليه اليمين بأمر 
الحا ک وإذا لن الحالف فى عيته وهو ممن يعرف اللحن أعيدت عايه معربة وبحب 
عليه إعادتها حيث أديت قبل الطلب هن المدعى لآن الطلب سبها ويتولى التحليف 
يمد الطلى الا 3 لا الدعى . 

ل ويصح » من الدعى لإ الإبراء منها 4 أى من اليمين وفائدة الإبراء من اليمين 
أن الدعى لو أراد تحليفه بد الإبراء لى يكن له ذلك و » الإبراء من اليمين 
( لايسقط به الحق 4 فاو أقام المدعى البينة بمد الإبراء سمعت بينته أو أقر المدعى 
عليه أزمه . 

و كذا الإبراء ٠‏ ع الدعوى نفسها لا يسقط به الحق وإعا بسقط عن الدعى عليه 
الدعوى فقط يعنى ليس للمبرى” أن يدعى على المبرأ بعد الابراء من الدعوى. وفائدة 
عدم سقوط الحق وقد متع من الدعوى أنه لو ملك الحق غيره فلذلك الغير أن يدعى 


كتاب الدعاوى اس 





لأن المق باق وكذا لو عاد الحق على المبرأ كان له أن يدعى بالتجدد من الح وإن 
كان قد أبرىء من الأول وهى الحيلة فيمن أبراً من الدعوى وأراد أن يستوفى الحق 
أن علكم الغير بنذر أو نحوه فاذا عاد إليه كان له أن يدعى . 

9 فرع 6 فإن قال فى الدعوى : وإن حضرت ليوم كذا وإلا فقد أبرأتك من 
الدعوى والمق برىء مهما معا إن لم يحضر الدعى لآنه يصح البراء معلقاً على شرط. 

و )4 كذلك لو حلف المدعى عليه وأقام الدعى البينة فإنه ل( لا »4 357 عن 
الدعى عليه الحق ل بفملما إن بين 4 الدعى لل بمدها 4 وقد تقدم الكلام فى ذلك 
( إلا أن ييرئه 4 من الحق ل( إن حلف غاف ‏ بمد الطلب ( قبل ) أن يبين ) 
الدعى فانه يبرأ من الدين لا من المين قتصير أمانة » وكذا لو حلف بعد البيئة فقط 
قبل الحم برى* من الح فأما لو بن الدعى قبل الحاف وحكم الحا 8 ازم الحق 
(١‏ أو 4 أبرأء ل( على أن يحاف 4 مل البراء عقدا نحو أن يقول أبرأنك على أن 
حاف ل غاف أو قبل ) فانه يبرأ من الحق إذا حلف أو قال قبات . 

إو { إذا قال قبلت ثم لم يحلف ل له 4 بعد القبول فإن للمدعى ل الرجوع ) 
احق عليه ل( إن ألى 4 أن يحلف أو تمذر بخرس أو موت فاو ساعد إلى الحاف بعد 
الرجو ع عن الإبراء فلا حك لحافه بمده لآ ولا حاف متكر الشهادة € لأن الشهادة 
أقرب إلى حن الله ولأنه إن كان صادقاً فى نف الشهادة فلا عين وإن كان كذباً فذلك 
قدح فى عدالثه مع عله بالشهادة لإ ولا يضمن ) الشاهد ما ذهب من الال لأجل 
كانه الشهادة ل ولو صم كتانه إياها) بأن أقر بخلاف شاهد الزور إذا رجع بعد 
ا لحك فإنه يضمن لأنه ملج للحا كم فأشبه الباشر . 

ولا ) يضمن ل منكر الوثيقة ما 4 هو مكتوب ل فها 4 وإعا .يضمن قيمنها 
مكتوية عند الناس لاعند صاحبها بعد أن حبس حتى يلن الحا كم أوكانت باقية لسامها 
وكذا من غصب مفتاح ا الوت وحديد العامل ودفتر الحساب وقطب الرحى وعو 


.حبحب ويه سبي د ee e‏ 








ذلك م يضمن مافات من المنافع بسبب غصبه . قال فى شرح الأثمار والفتح : « إلا 
وثيقة وقف ووصية التبست بسببه حت التبس ما فما بغيرها من الأأوطان فيضمن 
مأ فها أنه تاف إسمبه ولا مباشر معه يتعلق الغمان به خلا ف الصور الأول فالمياشر 
موجود فيتعلق الغمان بالباشر لا به ولا يضمن الوصى ما فى الوصية من الأوقاف 
وغيرها بسبب كتمه أو إذها يهلا إلا بمدقبضه التركةفإنلم يكن قد قيضها لم يضمن » 

9 فرع € أما ما يتعامل به من أوراقالمملة غشكها حكم التقدين تضمن يثلها 
فان عدم المثل فالقيمة . 

# مسئلة € إذا غلب فى ظن. إنسان صدق ورقة قد مات شهودها جاز له أن 
حاف أن الذى فيها حق إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر وإن کان 
فى يد غيره . فليس له ذلك -إواز نحادث أبطل ماف الورقة لإوتحاف» الرأة لإالرفيعة) 
ذات الحشمة وى من لا مخرج لهوائها من السوق وإن خرجت لذ ثمارها وحطها 
وماتها مع الحشمة فعى رفيعة ولو فاسقة لإ والمريض »4 الدی يتألم بالمروج لإ فى 
دارها 4 وكذا ارشع » قال فى الكوا كب عن البحر : « وكذا إذا كان المدعى 
عليه من له جلالة ومزية وعرف الما كم أن المدعى يريد إهانته باحضاره لليمين فانه 
يأمر من يحافه حيث هو وتكون اع ا حاف من الطالل ». 


$( 0 ¥ كتاب الاقرار” 


هو له صد الاانكار ¢ وحقيفقة الإقرار - هو إخبار الكلف عن لسك ا ۶ن 
موكله بحق يازم . 

فصل ¢ فى شروط سمة الاقرار : اعلم أت الإقرار ( إا يسح ) 

3 الأول * - أن عدر 0 هن کے 4 قله الصاح دن انون والمتوه والسى 
مالم يكو نا ممزن مأذونين فى التحارة فيصم إقرارها فما أذنا فيه فان أقر الميز ثم 
ادعى أنه غير مأذون فالقول قوله مع عينه ولا حاف إلا بعد باوغه ذ كره فى البحر . 
وأما السكران ولوكان عير مير قب صصح إقراره عدد (i‏ سواء أقر مةد أم إنشاء 8 

# الشرط الثانى 46 أن يصدر من ل مختار ¢ فلا يصح إقرار المكره ولو نواه 
إذ لا فائدة فى النية . وحد الإ كراء ما شى ممه الضرر لأن الضرورة تبطل أحكام 
الإنشاءات ليا ف ارده عن حف الا حيار : 

مسثلة ‏ قال فى البيان ومن امهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو حوها 
حاز لاهل الولاءات دن لأس امن أن /رجروه 5 سوه إذا 82 فيه سلاا أو لم 
المين فأما ليقر مها ولصهئوه فما قلا حور لان إقرازه ی خشو نموم عليه لابصح 8 

)١(‏ (سكئلة) وندب لن ألى فاحشة أن لايظيرها لحديث أبىهريرة قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : ( كل أمى معانى إلا الجاهرين وان من الوانة أن يعمل الرجل بالايل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يافلان عملت البارحة كنا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبعح 
يكشف ستر الله عنه ) رواه البخارى ولم > وفى حديث ابن عمر : ( احتنبوا هذه القاذورات 


الق هى الله عنما فن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله ) أخرجه الما ورواه مالك فى اللوطأ من 
مسل زيد بن اسل أه . 


وعد mme‏ . سے ہے سے الل ی ی 


4 الاج مذ Ea‏ 


e ee‏ ا 





مل الشرط الثالث © أن يكون ذلك بحيث م يمل هزله 4 ولا سبقه لسانه فاذا 
عل أوظن من قصده وعرف بالقراتن أنه يريد بلفظه الحزل والاستنكار لا الجد لم يكن 
ذلك إقرارا . والاستنكار بأن يدعى عليه أل دينار فيقول-مستتكراً لكلامه معى 
لك ألف ديتار وذلك يعرف بالقرائن . وأما المتاق والطلاق والنكاح فإنها تصح من 
الحازل سواء كان إنشاء فينفذ ظاهرا وباطتاً أم إقرارآ فينفذ فى الظاهى فقط . قال 
الفقيه يو سف: وكذا سائر المقود فان من أنشأها على سبيل الهزل حت . 

# مسئلة € وقد يحمل الإقرار من الإنسان نداء أو آم أو مهيا أو استغهاما 
أوتمنيا أوغيرها حو باحر » يا طالق » يا من له على" ألف درث ٤‏ يامن بعتمنه كذا ونحو 
اضرب المر » وليتك تكلم هذه التى طلقنها أو التى بعت منها كذا أو نحو 
أعطنى سرج دابتك هذه أو ثوب هذا الحر أو هذه الطالق أو حو ذلك فيثبت بذلك 
أحكام الإقرار . 

ل( و 4 ل الشرط الرابع € أن ل لا 4 يمل (١‏ كذبه عقلا 4 نحو أن يقر بقتل 
رجل يعم أنه قد قتل قبل ET‏ يقر باتلاف مال قد 0 أنه تلف قبل مولده أو 
يقر لن يقاربه فى السن أنه ا ه أو أبئه . 

فر ع # قال الفقيه يوسف ومثل هذا مايمتاه كثير من الناس من البيع لشىء 
من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قيض الین ويح الجا كم بذلك ويأتى الشهود على 
ذلك مع معرفتهم أن الإقرار غير حیح فہذه شهادة لاتجوز ذ كره فى شر ح الزيادات. 
ومثل هذا أيضا ما يمتاد كثير من الناس عند أن يكتبوا اسنادآ وأوصال الدن 
وصكوك البيمات ومو ذلك ويطلب الإشماد على إقراره أنه قبض الدين أو رى 
ا مبيع أو نحوه فهذا عندنا لايحوز حيث عل الشهود أو ظنوا أن الإقرار غير سحي 
لعدم بوت الدين وقبضص المن أو حوه فلا وز شي أن يشعدوأ به » وقد وهم 
بض الناس فقال جوز الشهادة على الإقرار وهذا غلط محم ضإذا كان علىهذهالصفة. 


كتاب الإقرار 4١‏ 


ل( أو € يمل كذبه لإ شرع 4 فقط حو أن يقر بولد مشهور اللسب من غيره . 

# الشرط الحامس * أن يكون الإقرار < فى حى يتماق به ف الال 4 فاو 
تعلق بغيره لم يصح حو أن يقر على عبده بطلاق أو ما بوجب حداً أو قصاص) فإن 
ذلك لايصح بخلاف مالو أقر على عبده بتكاح حح أو جناية فإنه يصح لتملق ذلك 
بالسيد فيازمه المهر والأرش وإن ل يز لاعبد الوطء إذا لم يغلب فى ظنه صدق سيده 
فان أنكر ولو مع طن صدقه كان إنكاره فرقة لاطلا . 

وقوله « فى الخال » احتراز عا لايتملق به حال الإقرار وإن كان قد تعلق به 





من قبل نحو الأب والمد إذا أقرًا بعد باو غ المرأة أنهكان تزويجها فى حال الصغر 
فلا يصح ذلك لأنهما لايملكان لها المقد فى الحال إلا برضائها . قال الإمام عايه 
السلام : هذا فى ظاهر الحسكم فإن ظنت صدقبما وجب أن تسل نفسها ول يجزها. 
أن تتزوج فما با وبين الله تمالى . 

ل ويصح » الإقرار ل( من الاخرس ‏ إذا فبمت إشارته والكتابة كالنطق منه 
وكذا الصسجت والريض الذى لا يستطيع إل کلام غالبا 4 احترازا م ن الآر بمة ألتى 
تقدمت ف الب بيع أو ل فصل 156 وص الشهادة والإقرار بالزنا والاإقرار بالازيلاء 
والإقرار باللمارت والظبار : فكا أنه لايصم منه أصل هذه الأشياء لايصح منه 
الاقرار مها . 

زو ) يصح الاقرار أيضاً لإ مرن الوكيل فا وليه )4 مدافمة ومطالبة فيازمه 
ترك الليسومة والكف عن الدعوي و لم الدعى به فا بيه وبين الله تعالى إن 
أمكن وإلا فتى صار إليه بارث أو غيره إلا أن يحجر عليه الموكل الوكالة ول تكن 
مطلقة فإنه لايصح إقراره نمو أن يستثنى عليه الوكل الاقرار لكن يلزمه ترك 
الطالبة والدافمة ومتى صارت إليه بارث أو غيره سلمما للمقر له لآن إقراره #يح 


عن نمسة . 


لوسرو ا سس بصي وي س سس ی سی پا ی س ل مم م وساي سی ب ع سي ل ی ب بے سے د ممل ممصي 


“ل مسئلة € اع أنه لاخلاف أن إقرار ال وكيل فى غير ماوكل فيه لا وصح 
ولا خلاف أن إقرار وكيل المدافمة فى الحدود والقصاص لايصم ولا خلاف أنه إذا 
حجر عليه الاقرار أنه لايصح إقراره وإذا فوضه أو وكله يقر فإنه يصح ولو كان 
فى حدى القذف والسرقة » والقصاص مع حضرة الأصل وأنه يلزمه الكف عن 
الدعوى وأن العين إذا صارت فى يده وجب عليه تسليمها سواء كان الاقرار فى 
يماس الماک أو غيره واختلفوا فا عدا هذه السور وذلك حيث وكله وأطلق ؛ 
فالذهب أن إقراره يصح ولو كانت وكالته صريحة فى المدافعة لآنه أقامه مقأم نفسه ‏ 

لإ إلا القصاص 4 فإنه لو أقر به لم يصح ويتزم الدية مما أصلان لإ وتحوه » 
حد القذف والسرقة فقط فلا يصح الاقراز من وكيل الدافمة فهما وأما وكيل 
الطالبة فيصم إقراره لآنه إسقاط ل ودعواه غير إقرار للا صل 4 وهو الموكل فاو 
ادعى وکیل لوكله شيئًا أو ولى لمن تولى عليه ولم يقل أعر أو أتيقن لم يكن ذلك 
إقرارا الو كل والصى مثلا إذ هوحاك فى الدعوى فقط.فءلى هذا إذا أفاج ثمسارذلك 
الثىء له بشر اء أو أى علك لم راز مه تسليمه اله إلا أن بعس ح باقر ار أنه أو كله 
أو يقول فى دعواء أعل أن هذه المين لفلا نكان منه إقرارا وليس له أن يدعيها 
لنفسه بعد ذلك الاقرار ويازمه متى صارت إليه تسليمها إلى الو كل . 


4 فصل‎ 4 OV} 
ف بیان دن بصم إقراره ف شىء دون شىء ولا يمح 4 الاقرار ولا شقد‎ 
من مأذون 4 عبد أو صى ل إلا » أن يقر ل( فما أذن فيه فاو أذن له مالكه‎ 
فى التجارة لم يسح الاقرار منه بالمتق والهية بغير عوض فاما ما أذن فيه فيصح منه‎ 
الاقرار فيه فيصح الاقرار بالبيع والشراء وتحو ذلك ل ولو أقر 4 الأذون باتلاف)‎ 


كتاب الإقرار ٤‏ 


مال آزمه حو أن دقر أنه أتلف عن المبيع بعد رده عليه بعيب أوزونة أو ءوض 
الجر وتحو ذلك فانه يازمه ويكون برقبته ومافى يده ل و 4 لا يسم الاقرار بال 
مر ل محجور إلا بعد رفعه م يعنى إعا بوخد بالاقرار بعد فك الجر لاف 
حال ححره . 

(وة4 لايصح من عبد & ومدير وأم ولد إلا فما يتعلق بذمته ابتداء 4 
كالمهر فى التكاح الفاسد إذا دخل فيه جاهلا أو & يقر با يتعلق بذمته ل[ لا جل 
الإنكار سيده 4 نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن عا يوجب الأرش 
فينكر سيده إقراره فانه يتعلق بذمته ويطالب به إذا أعتق ولو لم ينكره بل صادقه 
سيده أزمه تسليمه أو داه . ل أو »4 يقر المبد بشىء ل يضره 4 وذلك ل كالقطم 4 
نحو أن يقر بسرقة '«وجب القطع إذا کان إقراره بعد اسملا که لا سراقه أو ' العوته 
قطع به أو يقر يما يوجب عليه القصاص لزم أن يسل للقصاص لاللاسترقاق اثلا بحتال 
عليه يدلك ... 

واعل أن العبد إذا أقر بسرقة وجب القطع فانه ف( لا & يصح إقراره ولا يازمه 
ل الال 4 إذا كان باقيا أو مميت لآن الظاهر فما فى يد المبد للسيد فاذا بطل رد الال 
بطل القطع لأ نه ينبنى على ثبوت الإقرار بالمال هذا هو الذهب و لإ عند الؤيد ) الله 
أنه يلزم القطع والذهب الأول . 

3# وضابطه * أن كل ما أقر به سيده عليه ل يقبل منه كالقساص والطلاق 
والرجمة وألحدود فان المبد إذا أقر به على نفسه قبل و كلا أقر” به سيده عليه قبل كان 
يقر ينايات على بدن مما يوجب الأرش فان المبد إذا أقر به علي نفسه ل يقبل وبق 
فى ذمته إذا أعتق کا سبق .. 

$ ولا ) يصح الإقرار ل من الوصى ) والفرق بين الوصى والوكيل أنه يصح 
الإقرار من ال وكيل ولا يصح من الومى لان 'فرآر الوصى على غير من أوصاء بمخلاف 


إقرار الو كيل فهو على من وكله فيصح . لإ و ) لا من لإ حوه »4 أى عو الوصوروهو 
الولى والإمام ل( إلا بأنه قبض ‏ الدين أو المين التىفى يد الغير ليت إذا كان الإقرار 
حال ولاية الولى والإمام لا بعد انمزالهما . ل أو ¢ أقر بأنه ل( باع 4 هذا الثىء عن 
الت ٍ و نحو »4 أن يقر تأحير عبد 5 دار عن ايت 9 رهن فأنه لصح مته هدا 


الإقرار . 


) (فصل‎ oA 


و ) اعل أنه ل لا يصح ) الإقرار ل لمين إلا عصادقته 4 فلو أقر لزيد بمين 
أو دين لم يصح ذلك الإقرار إلا بأن يصادقه زيد عليه أو وارثه لفظا أو ما فى حكه 
ولو بعد الجاس ذاو كذبه بط لالإقرار وبقيت العين على ملك المقر لآن إقراره كالمشر وظ 
بقبول المقرلهء فأما لو صادقه بعد ذلك التكذيب فإنه يصح الإقرار لأجل تلك المصادقة 
( ولو € أنت لإ بعد التكذيب مالم يصدق 4 أى مالم يصدق القر القر له فى التتكذيب 
عو أن يقول المقر له-كذب صدقت فى :كذيبك إباى فأما لو قال ذلك فلا تسح 
مصادقة المقر له من بعد إلا أن يتحدد منه إقرار . 

# غالبا احترازا من الإقرار للعبد بعتقه ولازوجة بالطلاق والوقوف عليه فلا 
يحتاج قبولا ولا ييطل بالرد وكذا الصئير وا مل إذا قبله وليه أو هو بعد بأوغه ولا 
يبطل برد الولى إلا لمصلحة إلا أنه إذا رد الوقف الوقوف عليه سارت النافع للفقراء 
فأما إذا كان الإقرار لغير ممين أو لسحد أو بحوه فلا تمتبر المصادقة ‏ ويمتبر فى 
النسب والسبب ¢ شروط الإقرار بالمال الجسة و لإ التصادق أيمناً 4 ويختص الإقرار 
بالنسب والسيب بأن التصديق مهما يخالف التصديق بالال ( كسكوت الق به 4 
عبارة الهداية : « ومنه سكوت القر به » فانه يكون تصديقا بخلاف الال فلا بد 





من اللفظ أو ما فى حكنه كا سيق فلو كان امقر به غائ كان الإقرار موقوفاً على 
تصد يغه ارده متى عل به . 

3# نعم € وإعا يكون السكوت تصديقاً ( حيث عل 4 به وبالإقرار * و 4 على 
أن ( له الإنكار 4 فان سكت جاهلا بأن له نفيه حتى طال اازمان ثم عل به كان له 
نفيه فوراً فى الجلس . 

2 فرع « فلو أقر بصسغير كان السذير فى حكم المصدق لانه ى حال الصغر 
لا يصح مته الإنكار فاذا بلغ ولم يصدق فانه يبطل الإقرار ولو حكم الحا كم لآن 
الحكم مشر وط بالتصديق . 

2# فرع * ومن أقر بأحد توامين أنه ابنه وصدقه ازمه الثاتى ولو كذبه لآنه 
إذا نمث نسي أحدهما ثيت نسب الثاتى . 

0 4 يشترط فى الإقرار بالوارث من النسب والب زر 6 الواسطة 4 بين 
ال وهواليت والقر به فلايصح الإقرار إلا بولد أو والد فان كان ثم واسطة كالاب 
إذا أقر بأخ أو كالعم إذا أقر يابن عم لم يثبت النسب إلا أن يمادق الواسطة إن كان 
يا أو بالبينة والححكم معطا فان كان ميا فالختار أنه لايثدت نسبه وف السبب 
لا يصح الإقرار إلا بالولى دون مولى المولى ولا فرق فى عحة الإقرار بين الولى الأعلى 
وهو المعتق والأدنى وهو المتق وولاء المتاق وولاء الوالاة الذى اسل عل بد غيره 
ل( وا 4 ن ل لا تمدم الواسطة بل أقر عن بدنهما واسطةكا مثلنا أو واسطتان كالم 
وابن الأخ ل شارك ) القر به ل القر فى الإرث ) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه 
لثلا يذهب ذلك الإقرار هدرا . مثال ذلك اثنان أقر أحدهما بثالث فيدفع امقر ثلث 
حسته وهو سدس الال ل لا فى النسب ) فلا يصح إقراره لان من شروط ثبوت 
النسب عدم الواسطة ويثبت حرم التكاح لإقراره . 

$ واعلم € أن فى ثبوت النسب مع وجود الواسطة قولين : 9 الأول € أنه 


لا يثبت النسب سواء صدق به جيع الورثة غير الواسطة أم لا 96 الثانى € ذ كره 
فى شرح الابائة انهم إنكانوا عدولا وحكم الماک بقولهى وأنوا بلفظ الشهادة مع 
التدرجم ثبت النسب فإن لم يكونوا عدولا لم يثبت النسب فأما لولم يكن تة وارث 
سوى امقر وحده فلا يبت نسبه إلا فى حرح النكاح لاقراره . مثال ذلك لو مات 
رجل وله ابن مشهور ثم اقر الابن بأخ له فانه يشاركه فى الارث لاق النسب 
ل( ويصح ) الاقرار من الزوج لا بالماوق ¢ ويثبت نسبه . إذا أقر أنزوجته قدعلقت 
فلا يصع بمده النى وأن ملو كته قد علقت فلا يحتاج بعد ذلك إلى دعوى مهما أت 
به لدون ستة أشهر من يوم إقراره أو لدو نأريع سنين وقد عل وده رك أو وها 
وفائدة الإقرار أنه فى الآمةلايحتاح إلى جديد دعوىوف الروجة ولو أمة لايصح نفيه 
يمد ذلك ل( و 4 يصح الإقرار ل من المرأة 4 الحرة ولو بكرا أو رتقاء بالواد ل( قبل 
الزواجة وحالما وبعدها ‏ يعنى أقرت أن هذا ولدها قبل أن تزوج ولوكانت بكرا 
اجوز أن الملوق حصل بتسرب منى الرجل إلى ثقب منى الرأة عند الاستمتاع 
بظاهر بفرجها ولو بكرا أو رتقاء أو أقرت به وهى مزوجة وهو لايمكن أن يكون من 
زوجما لأجل السن التى هو علها عند إقرار الزوجية والتكاح أو أقرت به وهى 
مطلقة وحصل بعد زوال الفراش فن هذه الصور يصح إقرارها بلا خلاف ل مالم 
يستازم 4 اقرارها به ل( موق »4 نسب الود بالزوج 4 بأن يمحتمل كونه منه كأن 
تأنى به لفوق ستة أشهر من يوم الزواج أو مطلقة ف لوقه به فى زمن 
الفراش فلا يصح اقرارها بالولد عندنا إذا نا كرها الزوج ف الولادة لذلك الاستازام 
فان صدقها أو سكت صح إقرارها ولو استلزم لوقه به . 

“9 مسئلة ‏ ومن له زو جتان ؤولدتا ابن وبنتا وادعت كل واحدة انما التى ولدت 
الابن دون البنت فأمبما بّنت بغدلة ثبت نسب الابن مها وإن ل ينا أو بنا مما 


كتاب الافرار غ 


فان صدق الو ج إحداهما ثبت تسب الابن لما وإن أ يسدق ثبت نسب الابنوالبنت 
دن ل 

# فرع € وكا لايصح الإقرار بالود حيث فيه حمل النسب على الغير كذا أيضا 
و کان بين اثنين حق مسيل أو عور ماء أو غير ذلك من الحقوق‌فاقرار أحدها لثالك 
مشارك لما.فيه لايصح بخلاف الاشتزاك فى الملك لو أقر أحد الشريكين بثالك صح 
ويشاركه فى نصيبه وكذا أو ادعى مدع على الورئة حةا فى حوش وهو المعروف 
بالحوى أو نحو ذلك ما يشت فيه حق فقط فتكل أحدث عن المين أو أقر وحده 
لامحکہ به إذ الحق لايتبعض فيقال ربع حق ثلث حى كا يقال فى اللك . 

لإ و ¢ يسح الإقرار لإ من الزوج ) بالود فياحقه ‏ ولا يلحقما ان أنكرت 4 
الأولى إن ل تقر ليدخل فى ذلك مسثلة السكوت فع سكوتها لايلحق بها لجواز أنه 
لامرأة غير زوحته التى معه أو من أمته 5 ن نشهة . ولا اح 4 الإقرار من 
السى & بعضهم ببعضن وكذا الماليك ل فى الرحامات € والنكاح مالم يغاب فى الظن 
صدقهم لأن فيه إبطالا لمق السيد من جواز الجع فى الوطء وجواز التفريق فى الك 
وكذا لايصح الإقرار من العتيق لأنه يؤدى إلى إبطال حق الولاء الثابت للمعتق . 

( والبينة على مدعى توليج المقربه 4 نسب ومالا ومعنى التوليج الإدخال أن عنع 
ورثته من الال أو إدخال نقص عامهم حو أن يقر رجل وارث أو عال معين أو غيره 
فيقول الورثة هذا غير حيس وإِعا أراد مورثنا بإقراره التوليج وهو الإدخال علينا 
ومتعنا . قمليهع البينة فان أقاموها ممت وبطل الإقرار سواءكان فى الثاث أو فى كل 
الال وسوا ء كان حال صحته أؤ مضه » والبينة هنا تكون على اقرار امقر أو القر به 
أنه بريد التوليج ثم يقر بالنسب أو بالال أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحرمن أخاء 


إرئه من هذه الدار ثم يقر باب فأما لو أقاموا البينة على أن القر أقر أن إقراره توليج 


2۸ التاج لد هب 





فلا حكم له لانه إقرار بابطال حق الثير وهو القر له كا لايصح منه الرجوع عن 
لوقر أر لعل لبو تت دى الغير . 

وإعا تسمع الدعوى والبينة فى التوليج بالاقرار لاغيره من سائر المليكات كالهبة 
والنذر والوصية والصدقة وو ها إذا ادعى الوارث أن مانذر به مورثه لابريد 
إلا التوليج فليس ذلك وليجا فلا تسمع دعواء ولا ببنته فى ذلك لأنه يتصرف 
لعليك فها إل ظاهر اللفظ وهو تصرف حخص يصح وأو فصبى دم الورثة حلاف 
لإقرار فليس عقد ليك وإعا هو إخبار فاذا ادعى كذب ذلك الخبر سمع» وكذا 
لو أضافوا أى الْملنكات إلى الإقرار فيصح دءوى التوليج . 

0 مسئلة € إذا امهم القر بالتوليج استحلف القر له ان ماأقر به هو دق واجب 

وکو ن عينة على القطع ان ظن صدقه لآنه فغله وهو تصديقه الإقرار استنادا إلى 
الظاهر ولا ترد هذه المين فان نكل بطل الإقرار . 


0۹%{ (فصل)» 


فى شروط الإقرار بالتكاح : اعل أن شروط الإقرار بالشكاح ماتقدم فى أول 
فصل ٠٠١‏ لإ و 4 يشترط ل فى التكاح تصادقهما 4 أى تصادق القر والقر به ويك 
السكوت ك فى النس أول فصل 98" و ) انما يصح الإقرار بالنكاح مع لإ ارتفاع 
الوانع4 فلا يكون بحث القر من يحرم المع بينهما كأخت زوجته وعمتها وخالتها 
ولا ربع سواها ولامن قد طلقها ثلاث فاو حصل أحد هذه لم يصح الإقرار . 

لإفيلو 4 منشروطالإقراربالتكاح «فى» حق «الصئيرة» وكذا الصثير ل تصديق 
الولى). فاو أنكر اقرارها بطل وزمتها البينة وكبذا الأمة لابد من تصديق السيد وقد 
لفقنا القيل للمذهب بقولنا « فى الصغيرة » وأمانى حق السكبيرة فا ذهب أنه لا يمقر 
تصديق الولى فيصح الإوقرار بالتكاح بين الزوجين مع مصادقة الآخر وان كان الولى 
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_ پس ےی ر کے ر 


غر عاق دو أن الولى كان غائبا أو عاصلا حال التزويج . 

ل وذات الزوج 4 إذا أقرت بالزوجية لأأجنى وصدقما الرجل الأجنى مع ارتفاع 
اللوانع بأن لاتكون تحته أخنها ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاث فانه لإ يوقف 4 
أحكام إقرارها ل حتى تبين ¢ من الزوج الدى هى حته إذ لاتأثير للصادقها والروجية 
تثبت بينهما :وبين الأول إما بإقرار سابق أو ببينة وحم بها الماك أو بملمه أو بشهرة 
أو بالاخعصاض والخاللة التى لا تكون إلا بين الزوجين بشرط أن.لا يكونا من ذى 
الريبة والنهمة أو بإقرار من هى تحته لإ و ) مهما لم تين من الأول فانه ل( لا حق لها 
قبله مهما 4 لا نفقة ولا سكنى أما امارح فلا نها كالناشزة عنه وأما الداخل فلانها 
مقرة أنه لاحب لها عليه شىء . 

# فرع € فإن بينا أو أرخا,فللمتقدم وإن أرخ أحدها فقط حك له مها وإن 
أظلة) 9 مها لمن هى تحته لآنه دليل التقدم وهى فى يد نفسها فلا يقال بينة الخارج 
أولى ل وترث الخارج ) لتصادقبوا على الزوجية بينهما مخلاف الداخل فلا ره لأمها 
نافية لاستحقاقها منه وإذا مانت ل يرث الخارج بنها شيئا ( ويرثها الداخل 4 لأن 
الظاهى معه ولا يرث مما ورثته من الخارج لاله مقر على نفسه بألا لاتستحق ماه 
شيعا ويرده أورئة الخارج حيث قبصّه مع حصته . 

ل وصح 4 الإقرار $ عاض 4 نحو أن تدعی اسا آنا زوحة للورث جاعة 
وقالوا كنت زوجته من قبل » والأن لانمل بقاء التكاح إلى حال اموت فإنه لايصح 
إنكارثم بل تثدت الزوجية لإقرارم مها فى الافى لإ فيستصحب ¢ الال فيبق 
حكم الزوجية إذ الأصل بقاؤه ويثبت لها الميراث والهر فإن قالوا لا نعم ذلك سكن 
هذا الواد له منك لم يكن إقرارا بالنكاح لمواز أنه ثبت له منها بوطء شهة 
أو غلط . 


( 4 - التاجاللذهب ‏ رأبم ) 





ل ولا يتران على 4 عقد ل باطل 4 تصادقا بوقوعه حو أن يقرا أنه بشير ولى 
وتهود ل وف 4 تصادقهما بالمقد لإ الفاسد & نحو أن يقراأنه بثير ولى أو بنيرشهود 
فى إقرارهما عليه ل خلاف) بين العلماء فمند المؤيد بالله وهو الذهب ألما يقران عليه 
ولايمترضهما حيث كان مذههما اعتبار ذلك أو كانا جاهلين حال المقد إلا أن يترافما 
قضی بنمهما الحا 1 الترافع إليه عذهبه من التغريق أو عدمه . وعئد الهادی لايقران 
على ذلك وهو خلاف الذهب . 


3 ` (فصل) 

لإومن أقر بوارث له أو ابن عم 4 سواء بين التدريج أم قال فلان وار أو فلان 
ان عمى وصادقه القريه #ورته4 امقر به فى الصورتين وإن لم يثبت النسب لإإلا مع 4 
وارث ‏ أشهر منه 4 فى النسب غير مسقط وغير الزوجين أما لو كان الشهور الزوج 
أو-الزوجة فيأخذ القر به الباق بعد فرضهما جيمه » فأما إذا كان هذا الشور عصبة 
أو ممتق أو ذا رحم الا فالثاث فا دون 4 يمنى فا دون الثاث يستحقه المقر به وصية 
لاميراثا لآنه إذا لى يثبت النسب لم يذهب ذلك الإقرار هدراً بل يكون حينئذٍ كالوصية 
له عال وهى تنفذ وغيرها من التصرفات التى تخرج من الثلث كا جرة الحج ووه 
إلى قدر الثاث . 

وإعا يستحق الثاث فا دونه ل إن استحقه لو صح نسيه 4 عقيب الوت فأما 
لوكان يستحق السدس لو صح نسبه كأن يقر بأخ وله خحسة أخوة ل يأخذ سواء 
وكذا مادونه فإن كان يستحق أ كثر من الثلث كأن يقر بأخ وله أم لو صح نسبه 
م بط إلا الثأث من باب الوصية ولا يصح الرجوع إدُ ليست كالوصية من كل وجه 
فاو كان لايستحق شيا لو صح نسبه بأن #كون العصبة ساقطة بالاستكال مثلا 
فلا شىء للمقر به لأن هذ هكالوسية الشروطة كون ااقر به وار . 





وو 4 إن قر ¥ وأحد عمیده { وإرادته أحد العبيد لمعته وكانوا مول النسب 
فف ذلك أربعة أحكام : 

الأول € عتقهم حيث قال أحدكم ابنى لإ فات قبل التعيين عتقوا 4 بشروط 
كال صحة الاقرار بأن يأتى بالكلام غير هازل وصدقه كل واحد لفظاً بأن يقول أنا 
ابنك فأما لو قالوا أحدنا ابنك يكف فان تكامات شروط الإقرار فى واحد فقظ مع 
الصادقة لقطا تين فيه النس وإن تكاملت شروط الإقرار فى اثنين كانم لو قال 
أحدما ابی وبق الثالثك لوكا حيث که وإلا فقد عتق 

واكم الثانى 46 السماية وقد أوضحما الإمام عليه السلام بقوله لإ وسموا 
للورئة حسب الحال ‏ فان كانوا أربعة سعى کل واحد منهع فى ثلاثة أرباع قيمته 
يوم الوضع إذ الدءوة كاشفة » وعلى هذا الحساب إذا كانوا خسة سعى كل واحد فى 
أريمة أخاس قيمته . والسئلة مبنية على أنهم من أمهات متفرقات أو م يمل حالم 
وعلى أنه قدكان بين أو لم يتمكن من البيان ثم التبس عليه بمد ذلك حتىماتء فأما 
لو ترك البيان فانه ينظر هل كان ترك البيان فى حال الصحة أم فى حال المرضء فان 
كان فى الصحة فلا سماية لأن ذلك كالمتق وإ ن كان فى حال الرض وم خرجون 
من الثاث فلا سماية أيضا سواء فرط أم لا فإن كان لاعلك سوام فعليهم السعاية 
فى الثلث من قيمهم مع التغريط لأنه بالتفريط كأنه أوصي لمم بالقيمة اللازمة هم 
وإن لم يغرط سعوا فى النصف إذ لا وصية. والسئلة مبنية أيضا على أن الورثة والعبيد 
اتفق مذههم ول تقع مخاسمة» فأما لو اختلف مذههم فلابد من الحكم لقاع الملاف 
فى السئلة . | 

(و84 الحكم الثالث € أنهم إذا أعتقوا لإ ثبت هم نسب واحد 4 منهم . قال 
السيد يحى : ولثبوت النسب فوائد: 


«منها » أنهم ياوا جيما عقد النكاح لحارمهم دون واحد أو اثنين فإن مات 


أحدم انتقلت إلى من فى درجم درجته فإن لم يكن فى درجتهم درجته فلا بد من 
الوكالة من الباقين لواحد ومن الأبمد لواحد . « ومنها » أنه لايمل لواحد من هؤلاء 
العبيد النظر إلى حارم امقر ولا النكاح لتغليب جانب الحظر . 

و # الح الرابع # أنه إذا ثبت لمم نسب واحد ثبت ال لآ ميراله 4 
فيضربون فى مال اليت بنصيب ابن واحد ل و کا يقبت لهم ميراث واحد يقبت 
م ل نسيبه من مال السماية 4 أى يسقط علهم بقسطه مشتركا بهي على حسب 
نصيهم فى اليراث . 

و € إذا أقر بض الورثة ل بدين على مورثه ¢ وأ يقر سائر الورثة ل( أزمته 
حصته € من الدين ل فى حصته € من الإرث القدر الذى مخصه لو ثدت الدين بالبينة 
أو إقرار جيع الورثة وهذا إذا لم يأت بلفظ الشهادة وأما إذا شهد واحد من الورثة 
بحق على مورثه ولم يكن الال فى يده وكان للميت وصى وكملت الشهادة بواحد 
أو حاف ممه المدعى فانه ك بشهادته ويازي ساثر الورئة فإن كانت التركة مستغرقة 
بالدين سل جع <مبته إذ لا إر ٿث مع الاستخراق ولا يازمه زائد الدن . 

و 4 إذا أقر إنسان لإ با لبس فى يده لغير ذى اليد حو أن يقر مثلا إنهذا 
الثوب أزيد وهو فى يد عمرو ل سامه 4 المقر ازيد ل متى سار إليه & من جبة عمرو 
(١‏ بارث أو غيره 4 من شراء أو هبة أو حوها لأجل إقراره التقدم لإ و & هذا القر 
ل( لايازمه الاستفداء € لما أقر به ليرده للمقر له لأنه لم يقر بأنه الدى صيره إلى فلان 
على وحه التمدى مالم يكن قد درت عليه بده أزمه الاستفداء و 4 لكنه ل يتثى 
غمانه 4 عليه عمنى أنه لوأخذه غعبيا هذا. القر من هو فى يده لزمه فى القيمى غمان 
قيمتان وأجرتين : قيمة وأجرة أن كان فى يدء لان الظاهر أنه له وقيمة وا أن 
أقر به لأجل إقراره . وهذا فى ظاهر الشرع وأما فما يبنه وبين الله فلا يازمه 
إلا ضان واحد . 





مين ورد w‏ 


ل فرع 4 فإن صار ما أقر به إليه بوقف ازمه تسل النفمة إذ هى له لا الرقبة 
فهى لله تعالى إلا أن يتلف المين متلف فانه إذا سل قيمنها للموقوف عليه أزمه أن 
يساما إلى من أقر له . 

(و4 إذا قال رجلل بيده عين هده } زيد ثم قال ¢ ليه ل( بل لممرو ¢ أو قال 
لاهى اعمرو قن قال ذلك لل سل لزيد المين ) اللقر بها لتقدم الإإقرار له لإ و 4 سل 
(اعمرو قيمتها 4 إن كانت قيمية أو الثل إن كانت مثلية وتعذر الاستفداء ولا فرق 
فى ذلك بين الاستدراك وعدمه وبين أن يكون إقراره لعمرو قبل التسلم إلى زيد 
أوبمده وبين الجلس والجالس وبين أن حك بها لزيد أم لا . وقال ل الؤيد ) بالله وهو 
خلاف الذهب ل إلا € أن يساما لإ مع الحكر اريد ) فلا تلزمه القيمة لعمرو . . 
وأما لو قال هذه المين أريد أو لعمرو فالختار أن التخيير يبطله ولا يازمه شىء . 


}€ (فصل) 


ل( و » إذا قال ل عل ¢ لفلان ل وتحوء 4 كقبلى أو فى ذمتى كان هذا اللفظ 
موشوعا ل للقصاص والدين ‏ أى فإنه يصح أن يفسر ذلك بالقصاص أو الدين . 
ولا يعمل إن سيره بقذ ف أو عين 1 و أما إذا قال عندى م له (ونحوه 4 لدى 
ومعى له أو فى بدت أو فى صندوق أو كيسى أو يدى فيكون ل للقذف والمين ¢ 
فيقبل تفسيره يذلك وهذا مبنى على أمبل اللثة مالم بجر عرف جنيرها . فأما فى عرفنا 
الآن فلا فرق بين عندى وعلى فى الاستمال للدين. وإذا قال عندى له أوادى عمل به 
واحتمل الدين والمين وإلى القر التميين هل المين أمانة أو غمانة فإنكان ثمة عرف 
عمل به ثم بالقريتة وإلا فهو للمين لآن الأسل براءة الذمة من الدين . 

# فرع € فان قال وجدت فى حسالبى أو فى كتابى أو دفترى أو بخط يدى أن 
على لفلان كذالم يازمه ذلك ماز أنه تحرير أو نسيان أو خط يشبه خطه ولا يثيت 





من ذلك إلا ما كتبه وأشهد عليه وقرأه على الشهود ليكون إقرارة كا لو أقر عند 
الشهود ولو ل يكتبه فان قال مابدفيرى بخطى لى وعلى فهو صحيح كان ححة عليه 
لاله فدعوى ولو کان عدلا ثيتاأ فى معاملته . 

لل و & إذا قال لحصمه بإ ليس لى عليه حق يتعلق بالجراحة » فليس باراء عن 
ادم جلة وإعا هو لإ إسقاط للقصاص فيا دون النفس »4 لأنه قال يتعلق بالمراحة 
فكان إسقاطا للقساص لآ لا 4 إسةاط] ل( للارش 4 ولا للنفس إذ لاتدخل النفس 
حت لفظ المراحة ولايدخل الأرش حتلفظ المق بل الحق للقصاص والأرشلدسله 
حق عرفا فلا يصح الدعوى منه ف الجاس فا دون الئفس فأما بمده فله أن يدعى 
إذا كان قد خلل وقت يحوز فيه الجناية . فان قال ليس لى عليه حق سواء قال يتعانق 
بالدم أم لا كان إسقاطا لكل دعوى فلا يصح أن يدعى حالا ولا قصام] فى الجلس. 

##مسئلة6 ويصح إقرار العربى بالفارسية وعكسه إن كان يعرف ممتاها وإن ادعى 
أنه لا يعرف معتاها قبل قوله مالم يكن مخالط] لن يتكلم بلقتم . 

¥ وما دخل فى البيع تبما 4 من الحقوق كالساق والسواق والطرقات ومحو 
ذلك ل دخل فيه 4 أى فى الإقرار وما لايدخل ف البيع تبما لايدخل فيه وقد تقدم 
مايدخل تبماً فى كتاب البيع فى فصل 5152© . 

فإذا أقر رجل بأرض لرل وفها أشجار دخلت الأشجار فى الاقرار ما تدخل 
فى البيع وإذا أقر بدار أو حوها لغيره دخات طرقها . 

ل ولا يدخل الظرف فى الظروف ) فلو قال عندى لفلان ثوب فى منديل أو عر 
فى ظرف كان ذلك إقرارا باوب والمر فأما المنديل والظرف فلا يكون إقرار؟ بها 
9 إلا اعرف 4 فى أن الظرف يدخل ف الظروف كا يدخل فالبيع تيماً ومالا فلالآن 
الى يدخل ق البيع تيم المتبع فيه العرف ويقدم عرف المقر ثم بلده ثم منشئه كم 
تقدم ق المين ف فصل ۹ وكذا إذا كان الشىء لاينفك منه كالسيف وغمده 


كاب الإاقر ار 66 


والماتم وفصه لان الاسم يعمهما . 

ل ويجب الحق بالإقرار بغرع ثبوته & مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل دين 
فيقنول قدقضيتك فكان دعواءالقضاء اعترافا بالدين لأنهلاقضاء إلا عندين وقد فهم 
هذا من الدعاوى لأن ممه أخن الأحرين ومع الدعى للدين مثلا أظهرهما.وهو عدم 
الإبراء. وعو أن يدعى على امرأة أنها زوجته فتفول قد طلقتتى فإنذلك يكو نإقرارة 
بالزوجية:وعلها البينة بالطلاق وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه قثل أباه ول يفصل 
لأنها تصح دعوى الإجال فى القتل فقال الرجل كان ذلك خطأ كان إقرار؟ بالقثل 
ويكون القول قوله فى أنه خطأ لأن الأسل من فمل كل عاقل الخطأ وبراءة الذمة 
ولا حمله العاقلة إلا أن تصادقه عسادقته بالفمل وصفته . فان قال المدعى عليه كان 
ذلك مدافمة لزمتة البينة بالمدافمة . وكذا لو ادعى على رجل أنه أخذ عليه شيا فقال 
أن المكم كان إقرار؟ بالأخذ فان قال إن كنت أخذته فبا کے لم يكن إقراراً 
لأجل الشرط . وكذالو قال إن كان له شىء على فقد أنفقته على من أمر أو فقد 
قبضته لم يكن إقرارا . وكذا لو ادعى رجل عليه شیئ فقال قد أبرأتنى من كلدعوى 
ل-يكن إقرارآ بالدعى به لآنه إقرار بالدعوى فقط . 

فان أقر عا هو فرع على ثبوت الجق لإ أو طلبه 4 أى طلب فرع الثبوت ازم 
ذلك الحق . مثال الطاب أن يدعى رجل على رجل ديا فطلب مئه التأجيلأوأن ميل 
به عليه كان ذلك اقرار؟ بالدين لانه طلب ما هو فرع على.ثبوته . وكذا لو ادعى عنذه 
عيتا فقال بعبا منى أو أعرنها أو صالحنى عنها ابتداء لابمد االحصومة أو اقعد لأا 
عليك كان ذلك إقرارا بالمين لا لو قال اترما فلا يكون ذلك إقرارا لآنه هزؤ ول 
يضف الفمل إلى نفسه . هذا هو الإقرار بفررع الثبوت والطلب ل أو حوها) وذلك 
حو أن يقول أعطنى ثوب خادمى هذا أو ونی هذا أو سرج دابتى هذه أو افتمباب 
دارى هذه فقال نمم فان قو نمم يكون إقرار لأن نعم مقررة لا سبقها فا قال 


i gorya amtare 





نعم هو وب خادمك أو تويك أو باب دارك هذا حيث جری عرف بأن نعم نكيت 
جوا! مثل هذا اللفظ وكذا ما أشبه نمم مما يستعمل فى العادة . فلو امتثل ول يقل 
نعم أو نحو ها لم يكن إقراراً إلا من متعذر النطق . 

# فرع # فان قال الدعى عليه ما أ كر ما تقاضانى أو قد أهممتنى أو لست 
56 اليوم أو أنا أقضيك غدا إن شاء الله أو بمده أو قال بعد دعوى الدعى له 
أعطوه أو قال ما لك على سواه أو رددته عليك أو ردوه عليه كان إقرار؟ وكذا إذا 
قال ردوه عليه بعد موی فيرد فى الخال مالم يعرف من قصده الوصية فيكون وصية من 
الثلث لبعد موته . لا إن قال أبرئنىمنه احتياطا أو أنا أقر عا تدعيه أو خذه أو قال 
أعطوه ولم يسبق دعواه له لم يكن إقرارا وكذا إذا أنكر الشىء الدعى به ثم وضعه 
بين يدى اللمدعى يكن إقراراً 

ل واليد فى نحو هذا الثىء لإ لى رده 4 إلى لإ فلان ‏ إقرار باليد ل لاراد ) 
فاذا قال هذا الثوب الصنو ع الذى فى يدى لى كان مع الصانع فلان صنمه لى كان 
إقرار؟ لذلك الصانع بثبوت اليد وننى ليده فيكون القول للصانع ويازمه مع التداعى 
رده أو سين أنه ملكه . وكذا هذا لی باعه إلى فلان أو شريته من فلان أو ملكنى 
اناه أو وهبه لى أو ندر به أو أوصى به لی أو كان معه ودئعة أو غصيا أو اجارة أو 
رهنا أو غير ذلك فانه إقرار لذلك كذلك . 

(وتقييده 4 أى الاقرار لإبالشرط الستقبل 4 أو الاضى ل أو عا فى الدار 
وموها 4 كصندوق أو يدى أو كيسى أو غيرها حال كون الظروف لإخالية يبطله) 
أى يبطل الاقرار فاذا قال ان جاءنى فلان فعلى له كيت وكيت فان ذلك لايصح وله 
حليفه ما أراد النذر . وكذلك إذا قال ما فى الدار و>وها كالحانوت والكيس فمو 
لك فانكشفت خالية فانه يبطل الاقرار لإغالبا 4 ترز من تقييد الاقرار بشرط 
الوت وعرف أن قصده الإإيصاء فانه لاتبطل فائدة اللفظ بالسكلية كالتقييدبغير الوت 


كتاب الاقرار بات 
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بل يكون ذلك اللفظ وصية نحو أن يقول على لفلان كذا إن مت فيكون وصية لا 
إقرارا فبذه فائدة '« غالبا » مخلاف التقييد نمجىء زيد أو حوه فلا فائدة رأسا وأما 
الاقرار القيد بالوت فمو لايصم حيث أ يظهر من قصده الويصاء. وقد نظر فى الغيث 
على قوله غالبا ولكنا نقول حيث يكون الاقرار بالوت ولم يعرف من قصده الايصاء 
لافائدة للاحتراز يغاليا والأولى أن يقال فى الأزهار « مطلقا » سواء تقدمالشزط أم 
تأخر . للا إذا قيد الاقرار ل بوقت ) فانه يسح لجواز حاول أجله ولوجاء بلفظ 
الشرط نحو أن يقول إذا جاء رأس الشهر فملى لفلان كذا فانه يصح الإقرار ويتقيد 
بالوقت ک) بتقيد الخال . 

. واعل أن الشرط إن کان مجهولا لايتعلق به غرض بحيث لايصح تأجيل مثله فى 
باب الغمانات نحو إن شاء فلان أو إن شاء الله تعالى أو إن هبت الريح فان الاقرار 
يكون بطلا فاذا أراد النذركان نذرا لأنه صريح مشترك فى النذر والاقرار فلايتمين 
إلا بالإرادة والقول له فا ن كان الشرط يصح تأجيل مثله فى باب الغمانات نحو إذا 
جاء رأس الشهر وعىء القافلة كاسيأق إنشاء الله تمالى فى السكفالة فی فصل مم 
فان هذا الإقرار يصح لمواز أنه عن غمانة ولا يكون منبرما قبل حصول الشرط 
ويكون للمقر أن يرجع قبله لفظاً أو فملا لجواز أنه عن غمان شىء لم يجب . 

:9 مسئلة € قال فى الغيث إذا قال الخصم للحسمه إذا لم آ نك وقت كذا فلأ حق 
لى عليك لم يكن ذلك كافيا فى براءة الخصم إذا خلف عنه فى ذلك الوقت لانه إقرار 
معلق علىشرط بخلاف ما إذا قال فقد قطءت عنك كل حق أو كلدعوى أوقدأبرأتك 
فانه يبرا إذا عخاف عنه لانه إبراء معاق على شرط . 

# مسئلة 46 قال فى البيان إذا خير المقر فى إقراره حو على لفلا ن كذا أو لاثىء 
م يلزمهشىء فان خير بين ما لين صح ورجع إليه فى تفسير أحدها مع عينه إذا. طلا 
امقر له . 


أو قيد الإقرار.عل لإعوض ممين» متصلا بالإقرار لإة#انه ل يتقيد 4 کا تقد 
يألو ةت. فيتقيد جواب السئلتين عو أن يقر بأن عليه لزيد آلف درم من عن هذه 
الدار فانه يصح هذا الإقرار ولايازمه تسايم الالف إلا بنسليم الدار حيث لم يصادقه 
بالبيع فان كانت الدار غير معينة عو أن يقول من تمن دار صح الإقرار ولزمه تسلم 
الآلف ولا يصادق فا ادعاه سواء وصل أم فصل أما لولم ينبت الآلف فى ذمته بل 
يقولٌ اشتريت هذه الدار بألف فلا يازمه الالف إلا بتسايم الدار 


TY‏ (فصل») 


1 و4 اعل أن الاقرار ل لصح بالمجرول 1 اه وقوه حو أن يقو على لفلان 
شىء وصح بالجہول ( جنسا 4 وان عل قدره حو أن يقول على له مائة # و 4 صح 
أيضا بالجمول لإ قدرا & ونوعاً وصفة . 

وإن عل جنسه نحو أن يقول على درام ولا يبين قدرها فإذا أقر عجبول من 
ذلك فإنه يتحتم على القر أ . ل يفسره € عا أحب مما يقضى به المرف ويقدم فى 
التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشئهكا فى الأعان . ل واف 4 على القطع أنه 
كذلك ولا ترد هذه العين وأقله ما يتموله ولو فاسا لاغيره كقشر البيض أو محوه 
فيصح لكل ما ينتفع به من عي نكالكلب أو ح قكالشغمة والرد بالعيب أو وديمة فان 
کسر برد السلام أو جواب ككتاب أو حد قذف لم يقبل إذ ليس يال ولا يؤول اليه : 

يه ن التفسير أو من المين كلف ذلك لإ قسرا 4 فان مرد مر 
التفسير أجبر عليه حبس او غيره لأنه لما اقر مختاراً غير مكره أزمه باقراره حق وإذا 
ززم أي صح إجباره على تعيينه بعد أزومه إذ الإإجبار على مثل ذلك يصم هذا حيث 
لم يدع القر له مالا معلوما وإلا فامتناعه من المين يكون تكولا فيح عليه فان مات 
ولا وارث له عين الماک الأقل ولا عين عليه . 


۴ ا ا س ا لل سم و ر 
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ل و 4 إذا مات القر بالمجيول فإنه لآ يصدق وارثه ‏ حيث لاوصى وإلا فسر 
بغالف ظته وتازمه الهين ولا ترد كالقر وتكون على العام فان ل يكن له قصد ول يعرف 
الوارث ماقصد وحلف ماغلب فى ظنه شىء رجع فى تفسيره إلى نظر الاسم . ( فان 
قال ) القر عندى له أو معى له ل( مال كثير أو وه 4 كمظيم أو خليل أو خطير أو 
فال كقول الموام عندى له من الجد إلى البقرة أو من الدرة إلى الفيل لإ فهو € اسم 
هات ن قن بيه اس أ ل الماك اولاعت أو اه او الوت 
أو غيرها #9 لادونه € فلا يقبل تغسيره بدون النساب من الحنس الذى يفسر به . 

9 واعل # أن مة فرقا بين لفظ على له وبين لفظ عندى له أو معى له فان قال على 
له مال كثير وفسره بتصاب من الابل أو حوها ما لايثيت فى الذمة لم يقبل مع عدم 
العرف لآن ثيوت ذلك ف الذمة نادر فلو فسره مخمسة أو سق قبل لآن ذلك 

يشدت ف الذمة . وإن“قال عتدى له أو معى له مال كدير قبل ”فسيره بنصاب من أى 
جنس كان ولو ما لايثبت ف الدمة أو لانصاب له نحو أن يفسر الال الكثير برأس 
من الخيل فانه يقبل إذا كان قيمته تصابا . ومثل هذا الج شدت فى الوصية والنذر 
واللماع لآ ن كلها تقبل الجهالة سواءكانت جهالة كلية أو بمضية بخلاف البر فلا يقبل 
إلا وع المبالة . 

:9 فرع 6 فان قال على له أ كثر ما فى يد زيد أو أ كعر من مال زيد ثم فسره 
بأقل من ماله قبل قوله مع ينه لاحمال أنه أريد أ كثر فى البركة لاإن قال أ كثر 
من ماله قدا أو عدوا لم يقمل منه إلا أ كثر منه والقول قوله فى قدر مال زيد مع 
عينه. والبينة على المقر له فى الزيادة فيه . 

لإو) إذا قال عندى له أو على له لإ غنم كثيرة ومحوها € كدراهم كثيرة أو ابل 
أو .بق ركان ذلك ل لمشر € من ذلك الجنس لا دومها إذ لابد للكيرة من قائدة 
زائدة على مطلق الجع ل والجع لثلائة 4 فصاعدا فإذا قال على له درام أو عندى له 


ثياب فإنه لابقبل تفسيره بدون الثلائة لآنها أقل الع ولا فرق بين قوله درام قليلة 
وبين قوله دراهم وكذا لو قال على له أقل أ كر الدرام كان ذلك لثلاثة . لإ و ) 
أما إذا قال على لفلان لإ كذا دره) وأخو اهم أى أخوات كذا وهو أن يقولعل 
له كذا كذا درها أو كذا وكذا درها او على له أقل الدراه, فإنذلك كله لإلدرهر» 
ولا و 0 وه إلا إذا قال عل اه أقل درهم - تقس خره 8 . أما وقالع 
أه درهم وأ حواته زمه أرمة فان قال دراهماو درهان واخوامهما واخواسا زمه مه 
هدا هو اختار مدهب ٠.‏ 

و 4 إذا فال عل لفلان ل ی ء و عشره 4 ول 5 الحنس فأنه يكون ع لا 
فسر به ) ما يثبت فى الدمة من قايل وكثير فيفسر الثىء با يسمى شيا والمشرة 
بعشرة أشياء وهذأ ما يقصد عددہ کا مر يبذا الفصل . فان قال عندى له ثىء أو 
عندى له عشرة قبل تفسيره من أى مال سواء كان هما يثبت فى الدمة أم لا 

} 9 إلا 4 تقس ديت مات 5 جن أو تعذر من اتسر 0 فما 4 أى 5 حب 
للفقر له مايسمى شيئًاً وما يسمى عشرة لإ من أدتى مال 4 ما له قيمة فى القيمى ولا 
يتسامح عثله فى الثلى لآن الإقرار مل على الأقل 

فو 4 إذا قال هذا الشىء ١‏ و 4 أو بينى وبين زيد كان ذلك الشىء 
ف بينهما & نسفين فان قال ولبكر فأ ثلاث) ثم كذلك ما تعددوا . 

0 و 4 إذا قال هدا الشىء ای وبين ز بد } أرياءا چ کان ¥ له اوه 4 أرباع 
وألزيد ربع و ڪدا إذا قال أعشارا ووه كان أزيد المشر وو فان قال شر دت ل 
ولآخو كان بيهم على سواء للءرف سواء أنى باللام القاسمة فى قوله لى ولاخوتى أم 
لم يأت مها بل قال لى وإخونى . 

( و 4 إذا قال على له لإ من واحد إلى عشرة 4 أو ما بين درهم وعشرة كان 
ذلك ل لعائية وخر ج الابتداء والغاية لأنهما حدان فلا يدخلان هذا من جمة اللغة 
فان كان عة عرف خلاف ذلك عمل به 


تاب الإقرار ۹ 


ل( و ) إذا قال على لغلان ل درهم بل 4 على له ل درهان 4 فانه يكون الاقرار 
ل للدرهمين € ولا يلزمه من الدرهم الأول إلا أن يمين كأن يقول على له هذاالدرهم 
بل هدان الدرهان قا نه لزمه تسلم العلاثة . 

9 فرع 6 وإذا قال على له درهم ازمه درهي فان قال درهم فډرهم ازمهدرهان 
وإن قال له على درهم فوقدرهم أو حت درهم أو مع درهم أومعه درم أوفوقه درم 
أو حته درم لم يازمه إلا درم ذكر ذلك فى الانتصار لاحتال أن هذه الإضافات إلى 
نفسه والراد نحته أو فوقه درهم لى : قال فى البيان : لأن الأسل بقاؤه على" ملكه 
فلا عكن إخراجه عن ملكه بالشك . 

9 قرع * فان قال على درهم قبل درهم أو بعد درهم فيازمه درهم وإن قال 
على له درهم فى عشرة ار مه درهم إلا أن دقر أنه ار أد أحده) مضرويا E‏ ب 
الحساب لزمهعشرة 

9 فرع # ويمتبر بدراهم البلر فان اختلفت فالغالب منها فان لم يكن ثمة غالب 
فبالآدتى منها فان لم يكن فيها درام فبالادنى من أقرب دراهم بلد . 

لا ) إذا قال على له درهم بل لإ مدان فلثلائة 4 يعنى أنه يازمهالدرهم والدان 
وحكذا إذا قال على له درهم بل دينار ووه مما يختلف الحنس فيه أو النوع 
أو الصغة . 

وضابطه : إذا كان ما بعد بل الق لا قبلبا جنسا أو نوما أو صفة أو كان 
ماقبلبا مميت أزمه الكل . 

9 مسئلة #6 فان قالعلى له مدان را وشعيراً كان نصفين و كذا فى مد را وشعيراً 
والف درم صحاح ومكسرة ذف ألف مثقال ذهب وفضة فيكون نصفين . 

( ويكقق تفسير الستئى 4 بشرط أن يكون الستثتى لآ من الجنس 4 أى من 
جنس ما ينث فى الذمة من حيث أف 5" و۔ مس مالا ثبت من حي ث أ بمندى وإلا 





فلا يكون تفسير؟ وهذا بناء على أصل اللغة وأما على المرف فلا فرق فى لفظ على 
وعندى هما » وقسعدلف فت النفارالطعم لأثمار الأزهار ع نهذا القيد عملا بالعرف 
فقال « والاستثناء العمل غير الستغرق يفسر المستثبى به 4 . 

ولا بد أن يكون المستقى ل( متصلا » بالستثنى منه عمنى لايفصل بينهما فاصل 
من سكوت أو يره إلا لتفس أو بلع ريق أو وها فلا بضر ذلك کا مس فى الطلاق 
ائناء فصل ١59‏ . وأن يكون ل غير مستذرق ¢ للمسئثنى منه فن قال على لفلان 
مائة إلا دينارا كانت المائة القر يها دنانير فان لم يتصل أوكان مستذرقاً كانياطلا فلا 
یکی تفسيره فى تفسير المستثنى منه ويازمه ألائة يفسر عا أخن : 

# فرع ه من قال على له ألف الا شيئا فان فسر الشىء با يثبت فى الدمة كان 
تفسيرا للالف وإنفسر الألف كان الشىء من جنسه . 

# فرع € وإذا قال على له عشرة إلا تسعة إلا عانية إلا سبمة إلا ستة لزمه 
تمانية وكذا لو قال على له عشرة إلا سبعة إلا خمسة لزمه ثمانية . 

# فرع # وإذا قال على له عشرة درام غير درم فان رفع الراء من غير أزمه 
أحد عشر درهما وغير تكون صفة للمشرة والدرهم يكون غيرها وإننصب الراء ازمه 
تسعة لأنها تكون للاستثناء . فان التدس هل رفع الراء أو نصبه فلا يازمه إلا تسعة 
مع عين المقر لان الأسل 7 اءة المة مما زاح , 

إو ) تفسير ل المطف الشارك للاول ف الثبوت ف الدمة أو ف المدد 4 
يكون تفسيرا للممطوف عليه . وف هذه السئلة أربع صور : « الأولى » أنيشتركاق 
المد والثبوت فى الدمة حو على مائة وثلالة ونائير . قال فى الزهور : « لآن قولهعل 
لا يثبت ف الدمة والدنانير تثبت فى الذمة والائة عدد وكذلك الثلاثة » . 

« الثانية » أن يشتركا فى العدد فقط عو على له مائة وثلاثةأثؤاب . « الثالثة » 


2 


أن يشتركا فى الثبوت فى الدمة بحو على له مائة وذبنارء فان قوله وديئار يقتضى أن 





كتاب الإقرار ۹۳ 


المائة دنائير عندنا فقد اشتركا فى الثبوت فى الدمة لان قوله على" لا يثبت فى الذمة 
والدنائير ثبت فى الذمة : ففى هذه الثلاث الصور يكون المطف تفسيراً للنعطوف 
عليه عندنا . « الرابعة » أن لايشتركا فى واحد من الأمرين عو عندى له مائةوثوب 
أو وان أو ثياب فانه لا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه ويلزمه الأوبو رجع 
فى تفسير الاثة اليه إلا أن يقول وثوب واحد أو لوان اثنان فإنه يكون تفسيراً 
لهءطوف عليه . ل ويصرف 4 فى الحال بعد اليأس من ممرفته ل فى الفقراء 4 
أو الصالحلآ ماجهل ) منهوله . ل( أو #جهل لآ الوارث 4 أى ورثةالقر [مستحقه) 
فاذا قال فى شیء فى يده انه لغيره أو انه عارية فىيده أو حو ذلك ثم جهل من هولهاو 
مات قبل أن بين وجهل الورثة مستحقه أىمن هوله فإنذلك الشىء يصرف ف الصالح 
كالفقراء. وأما إذاأيس من حياة المقر له فيصرف إلىالوارث بعد مضى العمر الطبيعي. 

# مسئلة € قال فى البيان : من اقر أن فى بيته ثلالة جذوع للسحد ثم مات 
قبل بوأسها رجع إلى ورثته إن عرفوها وإن ل وأيسوا من معرفتها ضغنوا من تر كته 
قيمة ثلائة جذوع من أدلى ماف بيته لآنه قد استهلكها بنرك بيامها . 


TY‏ (فصل) 


فى حك اارجوع عن الأقرار و اعل أن الاقرار ل لايصح 4 من القر 
ل برجوعه عنه ) بحال من الأحوال ( إلا 4 أن يكون الإقرار ل فى حق الله )تءالى 
( يسقط بالشهة ¢ كالإقرار بالزنا وشرب اجر وما يوجب القطع فى السرقة انه 
صح الرجوع عر الإقرار بهذه الأشياء ويسةط الحد فى الجيع لا الحق فى السرقة 
فلا يصم الرجو ع عنه إلا مع مصادقة امقر له وأما لو كان حقاً اله تعالى ولا يسقط 
بالشهة كرقبة الوقف حي ثكان لأدى ممين والزكاة والحرية الأسلية كهذا أبنى 
والطارئة كهذا عتيق فانه لا يصح الرجوع عن الإإقرار بها (٠٠١‏ أو كان الإقرار 





فؤسائر حقوق الأدميين الالية وغيرها كالنسب والتكاح والطلاق الرجمى فانه لايصمح 
الرجو ع عن شىء من ذلك إلا ل ماصودق 4 القر ل( فيه 4 على الرجوع حو أن يقر 
زيد بد ين أو عين ثم يرجع القر ويقول ذلك الإقرار غير صحيح ويصادقهزيد خينئن 
يصح الرجو ع يمصادقة امقر له وكذلك ماأشهه من الصور ومن هذا التوع الإةرار 
بالقذف فانه إذا رجع عنه وصادقه القذوف صح الرجوع ويسقط الحد سواء كان 
الرجوع قبل المرافعة أو بمدها لإغالبا4 احترازا من ثلاث صور فا لايصح الرجوع 
فها وإن تصادقا على صحة الرجوع « الأولى » الاقرار بالطلاق البائن من ثلاث 
أو قبل دخول أو خاع فانه لايصح الرجوعولوصادقت الزوجة : « الصورة الثانية » 
والثالئة» فى العتاقوالرضاع إذا كان المقر بالرضاع هو الزوجفلا يصح من امقر الرجوع 
فهما كالبائن فان كانت الزوجة الراجعة صحرجوعما عن الاقرار مالم يصادقها الزوج 

(و ليس #إمنه) أى من الرجوع (( حو ) أن يقول 9 سقت ‏ أو سقنا 
أنا وفلان لإ أو قتلت ‏ أو قتلنا أنا وفلان أو غصيت) أو غصينا أو ذح تأوذيحتا 
( أنا وفلان بقرة »ا لابقر بالجع لأنه يتبمض لآ فلان ونحوه ) فرسه وعبده و”وبه 
بل هذا من الإقرار لأنه إذا قال سقت أو سقنا فقد أقر على نفسه "أن السوق وقع 
بفعله وكذا القتل والغصب فيازمه غمان الكل لان سوق الحيوان وإزهاق روحه 
والنصب لايتبعض وقوله أنا وفلان إقرار على الغير له حك الدعوى يرجع عليه إن 
صادقه أو بين عليه . 

لا{ ذه تعض ك ل أ كات 4 أو شربت ل أنا وهو فلا بازمه إلا حصته 
فقا لان ذلك يتبعض ل ومحوه 4 أى وعو ال كل مما يتيعض لو قال ألف دينار 
لقلان علينا ثلاثة نفر أو علينا ثلائة نفر ألف دينار لفلان لزمه من الألف ثلثه 

وف البحر عن المادى أنه إذا قال على وعلهم أو على وعلى فلان لزمه الكل 
«قات» وهو الختار والفرق بين المسئلتين أنقوله على قد قطع بأنه عليه وقوله من بعد 
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وعلى فلاإن إقرار على الفي ر كا قد ذكر مثل هذا فى كشير من الأقوال كالمضاربة 
آخر قصل ۲۹۸ فانه إذا قال العامل هذا مال الضاربة وفيه ربح فانه يلرّمه الال 
جيمة باقراره ولا يصح قوله وفية ربع إذ به يبطل ماقد أقر به لآنه حك على اللفظ 
الآخير بالانفصال . 


( ۵ التاجالمذهب ‏ رابع ) 


بو سمي كتاب الغسادات 


قال فى البستان : اعم أن الشهادة على أريمة أنواع : نوع غاظ فيه الشرع وهى 
الشهادة على زىء ونوع توسط فيه وهو الد والقصاص > ووع خفْف فيه وهى 
الشهادة على الأموال والحقوق » ونوع أخف منه وهو ما يتعاق بعورات النساء . 

(فصل) 

واعلم أنه لإ يمتبر فى الزنى وإقراره أربمة رجال أصول ‏ ولو عبيدآ فلا يقبل فى 
الشهادة على الزنى ولا على الإقرار به دون أريمة رجال ولا شهادة النساء ولا الحثى 
ولا الفروع رحمة من اله تعالى بعباده فى درء الحد عن الفاعل لإ و » متى كانت 
الشهادة < فى حق الله تعالى 4 كحد الشارب لإ ولو مشوباً 4 بحق آدمى كالحد 
للقاذف والسارق للقطع لا لمال ( و ¢ فى ل القصاص 4 ولو فا يتعلق بعورات 
النساء فانه يمتبر فى ذلك ل رجلان أصلان » ولا يقبل فى ذلك شهادة النساء ولا 
الفرو ع ل غالبا احترازة من الرضاع وتثليث الطلاق والوقف أصله وغلته وما عدا 
ا جدود والقصاص والمتق فإنه يقبل فيه الفروع والنساء ل و € أما إذا كانت ل فيا 
يتجاق بعورات النساء 4 حرائر وإماء لا الطفلة التى لا تش.هى فكالرجل والراد 
بالمورة ما بين الركبة والسرة حو مالا يطلع. الرجل عليه من النساء كأماض 
الفرو ج والولادة فانه يقبل فيه امرأة ( عدلة ¢ فى غير ما بوجب القصماص ولو كانت 
المدلة أمة فلو شيد أ كثر من واحدة نظر فان كان ذلك على طريق المفاجأة جاز وإن 
قدن النظر للشهادة فن .حالة واحدة يكون ذلك قدحاً في عدالهن مع الملم وى 
حالتين تصحشهادة الأولى وأماااثانية فإن جهات شهادة الاولى لم يكن قدحا فعدالها 
وإن عاءت كان قدحاً . 


كتاب الشہادات ٠‏ ۷“ 


مسئلة 6 فأما الصى إذا ادعى أو ادعى عليه الباوغ بالإنبات وكذا إذا غ 
يوجد عدلة فما يتعلق بمورات النساء فلا بد من رجاین عدلين ویک عنهما نظر الحا كي 
بنفسهلأنه يجوز له أن مک بعلمه . لو4 أما إذا كانت الشهادة لإفما عدا ذلك الذدى 
تقدم فإنه يقبل ل رجلان أو رجل) واحد فإ وامرأتان أو شاهد لإ وين المدعى 4 
سوا ءكان فى نكاح أو طلاق أو نسب أو أصل وقف أو غلته أو مال . وأما امرأتان 
مع عين المدعى فلا يصح الج به عندثا . 


}1 (فصل») 


إ وبحب على » نصاب. ل متحملها الاداء 4 إذا طلب ذلك من له طلبه . قال ى 
الغيث : « والتحمل بأن يسمع ويقصد التحمل فان لم يقصد التحمل لم يحب عليه 
أداء الشهادة إلا إذا خشى القوت » » وقال فى البيان مامعناه : « وقد يكون التحمل 
واجبا ومحظورا ومندوبا ومباحا ومكروها) : أما الواجب فى التكاح أو عند خشية 
فوت الال سكن إذا كان الشيود أ كثر من اثنين ففرض كفاية وإنكانا اثنين 
ففرض عبن وإذا عين صاحب الحق اثنين من الجاعة ففى إلأداء يتعين علهها لافي 
اللتحمل . والحظور فى الربا وطلاق البدعة والعمبرة عذهب التعاقدين والزوجين . وقد 
يكون مندوبا وهو فى ألبيع والماملات وف الطلاق أ كد لقوة اللحلاف فيه وقد 
0 ن مباحا وهو الزيادة على الشاهدين فى المعاملات ونحوها وقد يكون مكروها وهو 
فى العقود الفاسدة لا للربا » . 

قوله لإ لكل واخد 4 أى سواءكان الشهود له مسلا أ وكافرآ محترم الدم » 
ويحب على الشاهد تكرار الشمادة فى كل وقت لل حتى يصل »4 ساحبها ل[ إلى حقه 
فى القظمى & كنفقة زوجته المسالحة لاوطء مع مصيرها إلى بيت زوجها وأنه مقع 
من أذاء الحق ظلما فانه يجب أداء الشهادة فى القطمى لإ مطلقا 4 سواء أدعى إلى 








حا کم و أم إلى غيره مالم بوهم أنه عق أو يؤدى ذلك إلى اغرائه على فعل قبيح 
ولو بالشمود عليه زائدا على استخلاص الحق فار حصل أى ذلك حرمت 
الشهادة إليه . 

إو إذا كانت الشبادة إن 4 الق لإ الى 4 كيراث ذوى الأرحام والاخ 
مع الحد ونفقة الزوجة غير الصاطة ونفقة الولد الصغير الغنى وحو ذلك فلا يب على 
الشاهد آداء الشعادة فى الظنى إلا ا إلى حا 3 عق فقط ) وهو من كلت فيه شر وط 
القضاء أما إذا كان حائراً فى نفسه ل در أداء الشادة إليه » وإن طالب المشوود له 
بذلك سواءكان متصويا من جبة الإمام أو من جبة الظاءة لان النسوب من جبة 
الظللفة لا يكون له ولاية بل يكون كآحاد الناس ولا يجب على الشاهد أداء الشهادة 
عند آحاد الناس . وأما إذا كان الحا كر عادلا لكنه منصوب من حبة الظلمة فينظر 
فى مذهه الما 1 فان كان لايستجيز التولى منهم وتولى فلا حكم لتوليه ولا جوز 
أداء الشهادة إليه إلا أن يأخذ التولية تقية حال كونه ممذورا عن الححرة واعماده 
فى الحكم على الصلاحية ول حصل تلبيس أن هذا الذى أخذت الولاية منه محق فإن 
ولايته ثابتة وأحكامه نافذة » وإ نكان مذهبه جواز التولى منم فقد صارت له ولاية 
فى مذهبه فيجب أداء الشهادة إليه ولو قلنا لايجوز ازم أن لايصح حكه فى قضية 
من القضايا باللإشافة إلى من عنع التولية مهم ولو ثبت هذا ازم فى غيره من مسائل 
الحلاف حو أن يكون الا ا مقلدآ ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرظ وغير هذا 
من الصور . 

لإوان 4 قل المق أو لإ بمد) على الشاهد المسير إلى الا كر لآداء الشهادة 
وإلاوجب ولو فوق البريد ل إلا لشرط »4 منه عند التحمل أن يشهد فى بلده 
ولا يخرج لها إلى غيره فإن هذا الشرط يصح ولا يازم الحروج (١‏ إلا لحشية فوت ) 
الحق ل( فيجب 4 الخروج حيث لم يمكن إلا رعى ولوكان قد شرط أن لايمخرج فإن 
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غلب فى ظنه أن شهادته لايعمل مها لعدم إفادتها أو لفسقه وشهرته به عند ا جا كم 
أو غيره لحصول الجرح أو ظله أو غير ذلك نم يحب عليه لمدم إمكان التأثير ومع 
عله أن شبادته يعمل مهأ يجب انحرو ج لأدائها وإن ل شحمل 4 الشعادة من باب 
الأ بالعروف ل إلا لوف 4 من الشاهد على نفسه أو ماله الجحف حالا أو ما لا 
فانه لايحب عليه أداء الشهادة وإن خشى فوت الحق وكذا الما کم إذا خشى ذلك . 

ل وتطيب ‏ للشاهد ل الأجرة )4 على المروج الى الاك لأداء الشهادة إذا 
كانت السافة مما يحتمل مثلها مثله الأجرة سواء خشى الفوت للحق أو ل خش فانه 
يحوز له طلما لإ فنهما ) يعنى مع الحشية وعدمبا وسواء شرط أن لايذرج أو لم 
يشرط وسواء كان فوق البريد أو وإن كان لا للثاما ا ١‏ ستدن شيئا کا 


لاستحق از اد على ا ة الثل ولو بعقد أو قرط .: 


مي (فصل) 


فى سان كيفية أداء الشهادة وما يتماق به لإ ويشترط ) فى أداء الشهادة وصنها 
ستة شروط : 

$ الأول 6 أن الشهادة لايسح أداؤها إلا عند حا 1 حكاه فى البيان أو عند 
غيره يأمره كا تقدم فى أداء الهين . 

:9 الشرط الثانى © لفظبا فلا تصح بالرسالة والكتابة لمدم اللفظ لز و 4 لابد 
مع لفظها من # حسن الاداء 4 لها بأن يكون بفمل الضارع الحالى فيقول الشاهد 
أشبد أن فلانا أقر بكذا أو فمل كذا . فإن قال الشاهد أعل أو أتيقن أو معى شهادة 
أوعندى شهادةأن فلانا فمل كذاأو أقر بكذا يكن ذلك اا ق وإلا € يأت 
سا على الوجه الذى ذ كرناء ل أعيدت ‏ على الوجه الشروع . 








ٽڪ 


% فرع € وإذا شيد أحد الشاهدين 2 فيل للثانى وأنت تشہد عا شېد به فقال 
أشهد عا شېد به 5 قال نعم عت شهادته ولا يكو 5 al‏ 

و € 8 الشرط الثالك * حصوله لإ ظن المدالة“ ‏ فى الشهود الراد أنه 
لاک بش اده الاس 0 عدم التعمديل وم لادشترط ظن العدالة ولو ظن الكذب 
ما لم يعل الجرح أو الكذب لا أن الر اد أته لا بد من ظن العدالة ل وإلا > يدل 

من ابس حاله م من الشمو د 0 تصح 4 4 أى 8 يكن للحا 2 الك + ولو 
يعمل به فى كل شیء بشرط أن يستند إلى المشاهدة . 

قوله ع وإن رحى الحصم 4 أى شهادة من لەس بعدل ل تعمل بشهادنه إذا عرف 
الحا كم حر حه إلا أن يقول الخصهم صدق يمك أداء شهادته مل به دن باب الإقرار 
لا من باب الشهادة . وعلى الجلة إذا حضر الشهود إلى الحا كم فإن كان يعرف عدالهم 
بالخيرة أو بالش رة قبل شاد مهم ولا مانع الخدم من جرحم بالشهادة المادلة 5 وإن 
كان يعرف جرحم فان شاء متعم وهو الاو 3 وإن شاء ا شاد مم والكاما 
3 إت اتيس حا هم دعم شم أدموم و أيه يعمل مهأ إلا دوک دوک امم ۳ ګر f7‏ الخصم 
بشما دة عادلة . 


)١(‏ ومن اختيار ات إمام الزمن أيده اله أن شبهادة غير العدل مقبولة على مثله مما يؤثر 
عن الشاهند الزور ولا حلف الفجور إذ لو قلنا ان الجنس النغمس فى العاصى لا تقبل 
شبادة بعضهم على إعض بل لا بد من شاهد فاضل مصل صالم تقى إلى غيره لضاعت الحقوق فيا 
يډنم لنفور ذوى الفضل عن الفساق و#4الستهم غالا والمحة فى قبول ذلك قول الله تعالى « يأمها 
الذين آمنوا شبادة يينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل متي أو اف 
غير كم » والخطاب للامة الإسلامية عى من غيركم أى غير المسامين وإذا قبلت شبادة الكاقر هنا 
عند مظنة عدم وجود السلم لفظ الحقوق فبالأولي شبادة المسلم غير العدل على مثله عند مظنة 
عدم العدل ٠.‏ أم 


كتاب الشهادات ۷١‏ 


لمشو يب سس بسي لعي سه 





( و) 9 الشرط الرابع # هو لإ حضوره ‏ أى حضور الخصم الدعى عليه عند 
أداء الشهادة لا الدعى فلا يشترط حضوره بعد الدعوى أو حضور ل ناثبه 4 
وأن لا يكون حاضراً هو ولا نائبه أو كيله أو وليه أو منصوب الا 1 ليئته أو عرده 
إا 

# والشرط الخامس والسادس # « تُعول الدعوى للمبين عليه وكون بينته 
غير مركية € وقد تقدم بيانهما فى الدعاوى آآخر فصل ۳٤۸‏ وإحضار المدعى به إن 
أمكن لتقع الشهادة على متيةن فان تعذر کی الوصف 6 تقدم أثناء الفصل الذ ٤‏ ر 
(ويحوز» للحا كم لا لغيره ل لتهمة 4 فى الشهود إذا امم بكذب أو اختلال 
عدالة أو محاياءكان له ( حليغبع 4 أن ماشيدوا به حق فان نكلوا عن المين تقمل 
شهادمهم وترد ولا يعمل مها ولا حبس علمهم لنك وحم فان لم حصل مته لم يكن 
للحا 5 التحليف وإن رأى سلاحا . 

و( كذلك يجوز للحا كم ل تفريقهم ¢ فى محالس إذا رأى ذلك عند إقامة 
الشيادة على وجه الاحتياط ليشد كل على انفراده عا ممه ليعرف صدقهم وهل حتاف 
شهادتهم أم لا إذ مع الاجماع رعا يشهى الثانى إا نطق به الأول فان اختلفوان‌الشمادة 
2 بها ل إلا فى شهادة زنى ¢ على الفمل أو على الإقرار به فإمهم لايفرقون حيث 
جاءوا محتممين إلا لمملحة نز ولا يسألون عن سيب مك30 4 أو حق شهدوا به بل 
إذا شهد الشهود بأن هذا الشىء ملك :ر تى فلان كن ذلك وكان للحا كم أن يكيم 
بأنه ملكه أو حقه وإن لم يسأهم عن سبب ملكه أو حةه لهذا الشىء قال فى البيان 
ما ممناء « هذا إذاكان الشىء فى يده فان کان فى يد غيرءفلابدأنيةولوافى شهاد م 
ولا نعامه خرج عن ملسكه 6 . 

)١(‏ إلا لمصلحة يراها الحا كم فى ذلك كن يظن الا ,كم أن الشاهد لايعرف مستند الشهادة 


بالملك أو بال مت أو أن بنده غير صحيح فيحسن من المامكم أن يسأله عن السبب وهذاوإن لم يكن 
مقررا للمذهب فبو قوی ام 





واي (فصل) 


ل و جلة من لآ لاتصح ‏ شهادنهم اثنا عشر : 

الأول : أن تصدر ل( من أخرس و محوه:وهو كل من تعذر عليه النطق فالا 
لا تبح شهادته فى شیء من الاشياء لان من حق الشهادة أن يألى بلفغلها 3 تقسدم 

9 مسئلة 6 إذا عبر عن عجمى عربيان عدلان عارفان بلغته والعكس جازت 
الشهادة عليه عا عبرأ به . 

[و 4 3 الثانى ل أن تصدر من إسبى 4 لاس ببالغ فلا تقبل شهادته مالم يكثر 
الصبيان حتى أفاد خيرم الم الضرورى قباوا من باب التوائر لا الشهادة ل مطلقا 4 
أى سواء كانت عل بعضهى من بعش أو على غيرهم قال فى البيان « ونحوز شهاد مم 
لامضاء التأديب لا لإمضاء الح » . 

و ) #الثالك» أن تصدر مرن ل كافر تصريحا 4 كالوثنى واللحد ومنهم 
اليانيائى فان شهادته لاتقبل على مثله ولا على كافر ولا على مسل . وأما كافر التأويل 
وهو من يؤول قوله إلى الكفر ولايصرح به كالجير والمشبه فانها تقبل شهادته على 
السم وغيره ويقبل خبره عن النى سل الله عليه وآ له وسل لافتواه ولا توليه القضاء 

$ إلا 4 أن يكون الكافر لإ مليا )4 وهو من له ڪتاب كالتوراة لليهود 
والإنجيل للنصارى وتحوها فتصح شهادة الهودى ‏ على مثله 4 لا على أهل سائر الملل 
. قلا يجوز شهادة الهود على النصارى والمكس وياحق بأهل الكتاب الجوسى فتجوز 
شهادته على مثله وأما السل فتجوز شهادته على كل أحد . 

وكذا المربى والمرتد حيث كانت لما ملة ودخلوا إلى دارنا بأمان أو فى الدمة 
قتقبل شهادة كل منهما على مثله فى اللة . 

$ فرع € فلو شهد ذميان على ذى أنه أسم فالقرر للمذهب أنشهادتهما لاتقبل 


كتاب الشهادات Vr‏ 


لاا على من لا يصح أن بشهدا عليه . 
# }و{ الرابع # حيث كان الشاهد لإ فاسق جارحة 4 كالسارق والشارب 
والزاى والقاتل فلا تقبل شهادته فأما فاسق التأويل كالباغى فالصحیح قبول شهادته 
إذاكان متئزها عن محظورات دينه لا فتواه وتوليه القضاء فلا يصح . ل( وإن تاب 4 
الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته لإ إلا بمد € اختياره واستمراره على التوبة وصلاح 
الحال ل سنة 4 ليل بذلك إخلاصه وعحة توبته وعى الندم على ما أخل به من الواجب 
لوجوبه وعلى ما اقترفه من القبح لقبحه والعزم على أن لا يعود إلى شىء من ذلك 
ومن البميد أن غرتلك السنة ولا يحصل الاختبار لأنللغصول تأثيراً فى بيج النقوض 
فاذا مضت الفصول الأربمة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته : وى شرح 
الفتح وهو لفظ حاشية السحولى . « وكذا الاختبار فيا جرح به المداله وإن )يكن 

فقا مده سنة 6 . 

ل و إذا اختلف حال الشاهد عند تحمل الشهادةوعند أدامها حو أن يكون عند 
حملها صبيا أ وكافرا أو فاسةا وعند أدامها بالا عدلا فما تصح شهادته لآنلإالميرة4 
كال شر وطها لقبولًا وعدمه لآ حال الاداء ‏ لا حال التحمل « غالبا » احترازاً من 
التكاح فان المبرة حال التحمل لاحال الآداء . 

لآو 4 #الحامس# لآ من ) شبدشهادة لإله فما نفع كشبادة الشريك فيا هو 
شريك فيه يعنى فا یمود إلى شركتهما فى شركة الفاوضة والمتاق والوجوه والأبدان 
والضارية فلا تقبل شبادة الشريك لشريكه . وأما فى شركة الأملاك فان شهد 
الشر يك لشريكه بكل الشىء المشترك كان يقول هذا الشىء لى ولشريكى فلا تقبل 
لأن الشهادة لا تتبعض . وإن شبد بنصيب شريكه فقط فامها تقبل ويحكم بنصيب 
شريكه وحده . 


« وما » أن يكون شفيما فا شېد به حؤ أن يشهد بسع على جاره ليأخسذ 


Vé‏ التاج اده 


اع بالشغمة بعد طلى الشفعة اماد يكون تراخيا عن الطاب . فان أبرأً عن الشفمة 
أو بطات سحت شمادته . بخلاف الوارث إذا شيد لورثه بشیء بعد موته بعد أن أقر 
على نفسه أنه لاستحق شيئا فی ر کته فاا لا تقبل وارز ا تز ندنه اسار 
الورثة ثم يشهد بذلك لمم وذلك لايصح لأنها تنفيذ لفعله ومنها الذريم يشهد أن حجر 
عليه بدين على غيره قبل فك الجحر لا مده قيصيح وكذا إذا شهدالوسر لقرية العسس 
كدت شهادته ولو كانت نفقته عليه . 

# فر ع # ولا تقبل شهادة السيد لسكاتبه والماقلة إذا شهدوا جرح شود القتل 
فى الخطأ فانهم لايقباون ذ كره فى البحر . 

# فر ع € قال فى البيان ما معناه ان الوارث إذا شهد لن برثه فى حال مرضه 
المغوف بشىء على الغير فلا تقبل شهادته إلا ان يصح من مرضه ثم يميد الشهادة 
قبات و کذا من رمى وشهد وارثئة قبل موته أن زيدا هو الذى رماه . 

# و السادس ه دوه أو چ كان فى الشهادة و دفع ضرر 4 عن الشاهد تح 
شهادتنه بحو أن ليع رجحل شيئا من غيره ودشهد أن اشتراه بالملك فانه يدفم عن 
نفسه رجو ع الشترى بان بعد قبضه فان كان قبل قيضه فهو حار لنفسه استحقاق 
الّن » وهذا إذا ادعى الثير الاستحقاق وأما إذا غصب من يد الشترى جاز للبائع أن 
دش هد أنه لاشترى » وكذا إذا ادعى أنه أعار 1 أو ار 3 نحو ذلك » فححدالمستمير 
والستأجر وحوه . وكذا لاتقبل شبادة من صار اليه شى* من غيره من عارية أو 
رهن أو إجارة أو نحو ذلك ثم ادعى مدع على من أعطاه إياه فشهد به للممطى ل تقبل 
لها دافعة عنة ضمان الرقبة والأجرة وسواء كان باقيا فىيده أم قدرده إلى اللمغلى و حو 
أن يشهد من كان فى باد القسامة أن القاتل فلان متهم أو من غيرم فلا تقبل للها 
تدفع عنه حق القسامة ولو كان الشاهد من لاحب عليه العين . 


# السابع € قوله لإ أو 4 كانت الشهادة تضمن ل تقرير فمل أو قول #للشاهد 


كتاب الشهادات Yo‏ 


لم تقبل فن الأول حو أن تشد الرضعة بالرضاع سواء قالت ناولته ثدبى أم لا فإن ٠‏ 
شهادتها لاتقبل فى ظاهر اكم إذ جر إلى نفسها حق البئوة فأما إذا ظن الزوج 
صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا . وعو أن يشمد البائع على الشفيع أنه ع 
البيع وقت البيع ول يستشفع فإن شهادته غير صحيحة سواء كان البائع مالكا للبيع أو 
وكيلا فيه لأنه شيد بامضاء فمله . وتحو شهادة الولى أو وكيله الماقد على امبر لأنه 
إذاكان الماقد غيره من سائر الأولياء فتصح شهادته .. ومن الثالى عو أن يشهد 
القاضی بعد عزله أو فى غير بلد ولايته عا قد کم به والقسام فما قسمه سواء كان 
حمل أو بير حمل وسواء شهد بالنصيب أو بالتعيين فلا يعمل بهذه الشهادةلاتضمنته 
من ريز القول وهو قر حكت بكذا أو فسيت كذا : 

« الثامن € قوله ( ولا 4 تسح ل شهادة ذى سهو ) وذهول وهو من غلب 
عليه السهو أو تساوى ضيطه ونسيانه فان شهادته لاتقبل وكذا خيره وأما الذاط 
اليسير فلا يقدح فى الشهادة إذ لايس مثه أحد . ) 

# التاسم € قوله ل أو 4 ذى لإ حقد 4 أى عداوة دينا على الشهود عليه وهو 
من يفرح لزنه ويحزن لفرحه لا عداوة دين فلا عنع كشهادة السام على الكافردون 
المكس والمدلى على القدرى والمؤمن على الفاسق ولو كان بحقد على ذلك فالحقد بحق. 
وحاصل الكلام فی شهادة الخصم أنه إما أن دشهد له أو عليه فان شېد له ڪٽ ما ل 
تكن الحصومة بجر ح مها وان شهد عليه فلا تقبل سواء شهد عليه فى نفس ماهو 
خصم فيه أو فى غيره مام تزل الشحناء والمراد إذا تقدمت الخصومة بحيث لم يعرف أنه 
خاصمه ليبطل شهادته لأنه يؤدى إلى عدم السكن من أداء الشهادة وكذاق الها كم 
إذا حكم على خصمه فلا ينفذ إلا أن يعرف أن الحكي هو سيب الخاصمة لم عنع. 

# المائر 46 قوله ( أو 4 شبادة ذى ل كذب ¢ عرف بكثرة يجاسره عليه إلى 
أن اخذه خلقا وعادة فان شهادته لانصح لأن ذلك جرح ف العدالة . 





4 التاج المذهب 





0 الحادى عشر #0 قوله يز أو 4 شوادة ذى # سبمة عحاباة لارق ووه 4 قلا 
تصح شهادة من دمم بالحاياة لاحل الرق كشمادة العيد لسيده ووه كالاجير اللاص 
إذا شد للمستأجر سواءكان العقد صحيحا أم فاسدآ فائهما ينهمان بحاباة السيد 
والستأجر : قال الفقيه حى وجه الهمة فى الأجير الحاص كون منافمه مملوكة 
فأشيه المبد إلا المسكاتب 8 أن يشمد لسيده لا المكس . 

9 مسئلة 46 وتقبل شبادة الأجير الشترك فى غير ما هو مستاجر عليه وأما فيه 
فلا تقبل من استأجره عليه سواء كان باقيا فى يده أم لا ولا امير الستأجر مادامالشىء 
فى يده لانه يدفع عن تفده وجوت الرد للستاحر وبعد 7 لايقبل أعنا لان فيا 
نفعاً وهو براءة ذمته . 

( لا ) إذا كانت النهمة بالحاباة لإ للقرابة 4 أل( و 4 لأجل ل الزوجية ووها ‏ 
المداقة والوصاية فان ذلك لاعنع من قبول الشهادة فتحوز شهادة الان لابيه والآأب 
لابنه الكبير لا الصتير والأخ لأخيه وكل ذى رح ارححه والصديق. لصديقه إذا 

كانوا عدولا . أما شهادة الوصى غبى على وجوه ثلاثه : 

« أحدها » أن يشهد ليت أن عليه فما لايتعلق له فيه قبض ولا اقباض فم_ذا 
جار ولدلك صور « منها أن يشمد الوصى بإقرار اليت بأرض ممينة وكانت فى يدالقر 
له ومنها أن يكون فى يد الثير دين أو عين فيأخذء الورثة من يد ذلك الغير وهم كيار 
ويدعون أنه هم ميراث من أبهم ويشكرثم صاحمه الذى كان فى يده فيشيد الوعی 
فان الشهادة تصح هنا حيث لم يكن على اليت دين لأن اللحصومة إللهم فى الدعوى 
فأما لو لم يكن فى قبضمم ل تصح شهادته لآن القبض إليه . 

« وممها » إذا كانت وصايته مختصة بثىء دون ثىء فلا دشيد فيه ويشيد فى 
غير مأ هو وصى فيه . 

وحاصل الأمثلة التقدمة أن شهادة الوصى تقبل فى غير ماهو وصى فيه إ ن كانت 


a‏ ا ا ل 


مخصصة » أو مطلقة ولا دين على اميت أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جيع الوصايا مع 
حكون الورثة كبارا لا مع صغرهم وكون المشهود به فى يد المشهود له بحي ثلايفتقر 
إلى قيض ولا إقياص . 

# الوجه الثانى 46 أن يشهد عا يتملق بتصرفه نحو أن يشهد أن اليت أوكى 
يكفارات أو عوها فلا تقبل شهادته . # الوجه الثالث © أن يشهد أن اليت أقر 
عال زيد وأن له مالا مع الخير فلا تسح لأنه يتعلق به القبض والاقباض . 

( و #4 الثانى عشر »© لا تصح الشهادة لإ من أعمى 4 ولا امم وهو الذى لا 
يسمع ولا من أخشم وهو الذى لا يشم + فيا يفتقر فيه إلى > حاسة ل الرؤية )4 
أو السمع أو الثم لإ عند الأداء ‏ للشهادة "وتحصيل المذهب فا شهد به الأعمى 
لا ملو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند أداء الشمادة أولا « فالأول » 
لا تقبل شهادته شه ګثوب اص من النقوللات « وأما الثانى » فان كان مما شث 
بطريق الاستفاضة أى الاشتهار كالنكا ح والنسب والوقف والولاء والوت فالا تقبل 
شهادته فيه بکل حال سواء تحمله قبل ذهاب بصره أو بعده وإن کان ما لايثبت 
بطريق الاستفاضة فان كان قد تحمله قبل ذهاب بصره قبات شهادنه فيه كالدين 
والإقرار والوصية وما عيز بالحدود وتحوها » وإنكان تحمله بعد ذهاب بصره فالا 
لا تقبل شهادته فيه إلا إذا عرف الصوت وأفاد الملل فإنها تقبل شهادته 


}€ (فصل 4 


فى كيفية إلى 0 والتعديل وأسباب المجرح }و4 ا أن ل الجرح 
والتعديل خير لاشهادة عند الؤيد € بل وأبى حنيفة والفقيه بوسف وأبى طالب 


)١(‏ تقدم لنا أول فصل )١8(‏ أنه لامجوز للشاهد أن يشهد إلا عن علم ويقين إلا 
سيءة أشياء فحوز الشبادة فيها بالظن فراجعه إن شت عةء وستجد الفرق بين الجرح والتمديل اه 


۷۸ التاج المذهب 





واختاره الإمام الهدى وقواه الفتى والإمام شرف الدين وخرج للبدوية من قوهم 
ويشخذ الها 1 عدولا ذوى خبرة وسأهم عن حال من حمل . ذ كر معناه فىالغيث 
وصر به فى البحر. وعند الناصر ومد والشافمى ومالك أنها شهادة ولس يخبر وهو 
الصحيح للنذهب 01 فيك »4 فيه خبر # عدل 4 عند اليد بالل لا عتدنا * أو 4 خير 
( عدلة 4 ولايمتير عدد الشهود عنده لأنه خبر وعندنا أمها شهادة فلا بد من عدلين 
أو شاهد وامرأتين أو شاهد وعين الدع ىكالشمادة کا هو المقرر للمذهب . 

لإو عتد المؤيد باه يكنى أن يقول # هو عدل أو > هو لإ فاسق # إجالا من 
دون تفصيل وإن ل يأت بلفظ الشبادة وعند أهل الذهب ألما شمادة فلا بد من 
لفظها مع التفصيل لا إذاكان ا جارح من أهل البصيرة فيكق منه الإجال وأن تكون 
الشهادة فى وجه الجروح شاهده وأن يكون الرح عجمع عليه أو مذهب الشاهد أنه 
جرح وإن ل يكن عند الجارح جرح . وعلى الجلة أن الجرح والتمديل عند أهل 
الذهب شهادة يدبت له ججيع أحكام الشعادة . 

# مسئلة 4 وتقبل شهادة الأغلف مالم يكن ركه للختان استخفافا بالشريمة أو 
السنة عامذ] عا عو جبه وأن الواجبات على الفور . 

9 مسئلة € وإذا كان الجارح يمل أن الشاهد الجروح شهد بالحق وكان #ما 
عليه عر له أن ګرحه لثلا مطل الحق الجمع عليه وإن كان مختلفاً فيه جاز 
أن حرح4 . 

4 إلا 4 إذا كان الجرح وقع ل بعد 4 تنفيذ لإ الك » بالشهادة ل( فيصل‎ (١ 
الجرح لإ عفسق اججاعا  يعنى سواءكان خيرا أو شهادة فلا يكنى الاجال فى جرح‎ 
الشهود فلا بد من التفصيل بأن يذ كر العصية التى جرح بها ولا بد أن کون‎ 
العصية ما قد وقع الاجاع أا توجب الفسق لايختاف فيه السامون أولاينقضالحسكم‎ 
إلا بقطمى كايأنى: فا نكانفسقاً ختلة] فيه يصح الجر حبه بعد الحسكم. قال ف البحر:‎ 


كتاب الشهادات ۸ 





« ولا يكون ا لجار ح بالزنا قاذفا لاله بژدى أن لايحوز الحر ح به » . 

از ويعتبر ‏ فى ار ح بعد الحسكم شهاد: مع علها كأن شہد. ‏ عدلان 4 
ذ كران لأن الواحد مختاف فيه وشبادة النساء وحدهن أو مع الرجال مختاف فما . 
إلا أن بجر ح بالزتى بعد الحسكم فلا بد من أربعة . لإ قيل 4 هذا القول لعلى خليل 
خر كا للمؤيد الله . ١:‏ 

و £ هو أن يمتبر عنده لإفى تفصيل المرح عدلان ‏ يمنى أن الحارحإذا فصل 
ما يجرح به لم يقبل فيه قول واحد إذا أنكره الجروح بل لابد من عدلين مع التفصيل 
لامع الاجال فيكنى عدل . ولعل التخر ج ضعيف بل الؤيد بالله لايمتبر إلا عدلا 
سواء أجل.أم فصل لأنه عنده خبر لاشهادة ومذهبنا لابد من عدلين أو رجل 
وامرأتين أو رجل وعين الدعى للحرح سواء أجل أم فصل كا مر اعتبار.ذلك . 

لإ قيل 4 القول للمؤيد لله خلاف المذهب لإ و هوأنهلإ ببطله الانكار ودعوى 
الاصلاح ¢ يمنى أن الجروح إذا أنتكر ما جرح به أو ادعى أنه قد أسلحه: فيبطل 
الجرح والختار للمذهب أن ذلك لاببطله لأنه يؤدى إلى أن لايثيت جرح إلا ما أقر به 
الجروح ولا يازمه أن يحلف إذا لم تقم بالجرح الشادة وأما الدعى فتازمه المين إذا 
طلبها المدعى عليه انه مايل أن الشمود محرو<ون فان نكل وأقر حيث كان 
عدلا بطلت شهادمهم . 

لو #8 ضابط أسباب الجرح 4 أن تقول هو ل كل فمل أو ترك عرمين ) 
أومسةطين مروءة والميرة بمذهب الجروح لاعذهب الحا .كي والجارح لإفىاعتقادالفاعل 
التارك لايتسامح عثلبما وقعا جرأة 4 فبذا ضابطه » قال الإمام عليه السلام قلنا كل 
فمل أو ترك لأن الجررح قد يكون بفعل القبيح وقد يكون بترك الواجب » وقلنا 
محرمين فى اعتقاد الفاعل التارك لأنه لو فع القبيح أو أخل بالواجب وليس عمتقد 
لتحرجم ذلك اشبهة طرأت عليه لى يكن ذلك ج حا حو أن يلعب بالشنطرنج جاهلا 





لتحرعه وكذا كافر التأويل وفاسقه لأنه لشبهة أو يترك النكير على زوجته المجرة 
أو حارمه التى لانستتر عن الرجال جاهاا لوجوبه فان ذلك لاأيكون جرحا . بل لوفعل 
صورة طاعة يمتقد ألا معصية حرأ ة كان ذلك قدحا عو أن يتصدق عال الغيرممتقدا 
للتحرجم فانكشف أنه ماله . وكذلك الباح حو أن يشرب الاء معتقداً أنه مر 
وقلنا لايتسامح عثامما يحترز من أن يفمل قبيحا يتسامح عثلهوذلك كالغيبة والكذب 
فى بعض الأحوال أو يخل بواجب يتسامح عثله كتأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار 
لثير عذر فى يعض الأحوال ومذهيه أنه محزىء غير جائز . وقلنا وقما جرأة يمحترز 
من أن يفعل قبيحا أو خل بواجب وهو يعتقد التتحرم والوجوب لكنه ل بوقنه على 
وجه المرأة أى العمل بل على جبة التساهل أو اعتقد التسامح فيها جبلا فان ذلك 
لايكون جرحا ها جع هذه القيود لإ فجر ح) ومام يجمعها لم يكن جرحا . قال 
الإمام عليه السلام وقد ذ كر أصحابنا مسائل متفرقة غير مضبوطة وكلها داخلة نحت 
هذا القيد . 

# فرع # ومن ججبلة العدالة ترك ما يدل على قلة الحياء وقلة المبالاة بالناس كالبول 
فى السكك والشوار ع والإفراط فى امزح والجون ومكالة النساء الأجانب ف الشوارع 
وو أن عر على من يشرب الجر أو يأخذ مال الغير من غير شهة أو برى من يسب 
أى مسل فهذا يكون جرحاً إذا ل ينكر. 

إو لو شهد بمدالة الشاهد عدلان أو أ كثر وشهد يجرحه عدل واحد أو عدلة 
كانت شهادة ل الجارح أولى » من شهادة العدل لإ وإن كثر العدل 4 فان الجرح 
أولى وإن قل لأنه شهد عن تحقيق حال الشاهد والمعدل عن ظاهر حاله إذ أنه لم يمل 
فسقه ولا ظلنه . 

9 مسئلة € اعلل أن طريق ال جارح إلى الجر حسماع الممصية كالشتم الفاحش والغتاء 
ونحو ذلك » أو الشاهدة لماء أو الثشهرة ولو بالتواتر » أو الإقرار الدى أفاد الملل . 


كتاب الشهادات ۸۱ 


وأمأ طريق المدل فو دوه 2 الاول ( اختیار حال الشأاهصد سواء وى عم عنة معصية 
أم لا فى حال الصحة والسقم والحشر والسفر والقضب والرضا والعسر واليسر 
« الثانى » أنيحك حا اک بسدالته « الثالث » الشهرة بالمدالة قال فى الانتصار ما معثاه 
وإذا يت تمديل شخص ف قضية فأراد أن يشهد فى قضية أخرى فالختار أنه يحم 

:9 مسئلة 4 وإذا عدل المشهود عليه الشهود صح تمديله إذا كان عدلا لا إن كان 
مجروحا . فأما الشهود له فلا يصح تعديله هم » وأما جر<هم فان كان عدلا صح وإن 
يكن عدا ل صم لان العدالة حى هم فلا تبطل دو له 13 تقدم ٠‏ 


T14‏ (فصل) 


فى بیان ما يصح فيه الادعاء وما لا يصح » وكيفية مله وكيفية أدائه و ) اعل 
أله ف يصح بل بحب إذا طلب منه وأمكن وخشى فوت المق » وضابطه أن يسح 
( فى € جيع الحقوق لآ غير الحد ‏ والتمزيز ل والةصاص 4 فأما ما كان من الشهادة 
وجب حدا أو قساصا أو تمزيرا فلا يصح فبها الأرعاء ويعتبر فى عة الارعاء ل( أن 
برعى » الشاهد الأصل شهادته إلى ل عدلين ) يحملان عنه الشهادة ل[ ولو ) شيد 
الفرعان مما ل على كل من الأعلين 4 سحت ولا تحتاج أن يكون على كل أصل 
فرعان هذا مذهبنا ل( لا كل فرد على فرد 4 فلا يصح أن يشهد أحد الفرعين على أصل 
والآخر على أصل ویصح 4 أن يكون الفرعان ل رجلا واعسأتين 4 فيشهد الرجل 
والامی اتان على كل من الأسلين . 

# فرع © والمرأة إذا أرعت ع شهدت من عورات النساء فلا بد من رجلين أو 
رجل وامسأتين لإ ولو شهد الرجل والمرأتان لإ على مثلم 4 صح ذلك ويجتمع الرجل 


٦ (‏ التاج المذهب رابع ) 





A‏ التاج ادهب 





والمر أنان فى التحمل على كل واحد من الاصو ل لای حضورث دفعة واحدة فلا يشترط 
ل لاذميين 4 رعيين لإ على مسل ولو 4 كانت الشهادة لإ لذى 4 أو عليه أو على مسل 
لأنه لايصح من الد أن يثدت حقا على مسل بشادته « أو الف ملة » فانه لا يصح 
. من الغالف أن يكون رع عل من خالفه كاليهوودى على نصراق والمكس . «والحاصل » 

أنه لا يصح من السل أن يرعى ذميين سواء كان الشهود عليه مسل] أو ذميا ويصح 
من الذى أن يرعى مسلمين فما تصح شهادة الذى فيه وهو أن يكو ن الشهود عليه 
ذما لامالا وسواء كان الشهود له مسلا أو ذميا : 

لو 4 اعل أن الفرعين ل إا ينوبإن عن ميت أو معذور » عن الحضور لرض 
أو خوف أوغيرها يشق به حضور بحاس الحكر ل أو غائب » غيبة تقوم مقام العذر 
وذلك حيث تكون مسافة الغيبة ل( بريدا » فصاعدا أما مع الوت فلا خلاف آنا تقبل 
الشهادة على الشهادة بل قد حب على من كان معه شهادة لثيره وهو بخشى دأو الوت 
أو الجنون أو اهرس أو الممى فما يفتقر فيه إلى الرؤية قبل أن يصل صاحب الحق إلى 
حقه وجب عليه أن يرعى لہا حى لدی يستخرج له مها حقى وأما مع امرض 
فيصم الأرعاء سواء خاف زيادة الملة بالحضور أم لا وسواء تألم بالمضور أم لا بل عرد 
الرض كاف . فإن كان لا يمكن الحضور إلا عونة فيكون عذرا وأما مع اللحوف 
يجوز ٠.‏ ممه الإرعاء وحده بأن مخشى عل نفسه أو شىء من ماله أو مال غيره حيث 
يحب حفظه ولو قل » ومن المذر إذا كان لا عكن <ضور مجاس المحسكم إلا عؤنة 
فيجوز مع ذلك الإرعاء . 

# فرع 4 فلو شهد الفروع ثم حضر الأصو ل مجلس الحمكم لاغيره قبل الحسكم 
بطل تأدية التسهادة على وجه الإرعاء إذ لا حكم للبدل مع وجود البدل فان خرج 
الأصول, من يجاس الحا كم قبل الحكم لم يمنع من الحسكم بشهادة الفروع إن لم يشهد 
الأصول عنده إذ يبطل الإرعاء نفسه ضور الأصول إلى محاسه وما متع من الحسكم 


تاب الشهادات A‏ 





لحضور:الأصول فأما إذا ل يشهدوا بل خرجوا قبل الشهادة كان للحا كم بعد خروجهم 
أن کم ا كان سيحكم ه أولا . 

و نم # وآما 56 حمل الارعاءفذهبنا أن الأصل لاد أن يأمرالفرع بالشهادة 
على نفسه أنه يشهد فيأنى بثلاثة ألفاظ وهى أن لإ يقول الأصل اشبد 4 أو يقول 
أمرتك أو أذنت لك أن تشهد ل على شمادنى الى أشهد بكذا 4 هذا كلام المدوية 
فان قالاشهد الى أثهد بكذا لم يصح . قال فى الستان : كانه قال 1 كذب ألى أشهد 
بكذا . ل و4 أما بيان كيفية أداء الشهادة الفرعية فلا بد أن يى بأربمة ألفاظ وى 
أن يقول 8 الفرع أشهد أن فلاناً أشيدى وأمرق أن أشهد 4 أو على شهاديه ل أنه 
دشهد بكذا 4 ويك فى هذه الآلفاظ أن يلقنه الحا 1 فيجيب بنعم فلو قال أشهد أن 
فلانا أشهدى انه يشهد بكذا ول يقل على شهادته.أو أن أشهد ‏ يكف ذلك . 

إو 4 يحب على الفرعين أنهما ل يمينان الأصول 4 بأسعامهم وأسعاء أانهم 
نسم إلى بلد أو جد مشهورين نحيث لاياتيسان بغيرها 8 ماندارجوا ) فاذا زيد 
على المثال التقدم فى النن درحة وأراد متحمل الإرعاء أداء شهادته التى حملا من 
الفرع فلاد أن يأ بسبعة ألفاظ وهى أن يقول أشهد أن فلانا أشهدتى أن أشهد 
أنه اشد بأن فلانا أشهده أن شك بأنه يشهد بكذا : 

3 و € إذا عرفت عدالة الفروع وجهلت عدالة الأسو ل كان لآ لهم تمديلهم ) ولا 
يقال ان تعديلهم شهادة على امضاء فعلهم فلا يصح بل ان تمديل الأصول شهادة, على 

مضاء فملهم لافمل الفرووع فل يشبدوا بالدعى به لان فعلهم زعا هو الشهادة على أن 
فلانا يشبد بخلاف أحد الشاهدين والرعيين فلا يزكى صاحبه لآنفيه تنفيذ ماشهد به 
وكذا لایصح أن يمدل الفروع الأصول لانم يريدون إمضاء شهادهى وكذا لايسح 
أن بعدل الفرعين الأسل الآخر ويصح أن يمدلاه . واختلف العلماء إذا م يس دل 
الفروع الأصمول هل نصح شهادة الفروع فكى ف الانتصار عن أئمةالمترة والفريقين 


أنها تصح وهي الدى فى الأزهار . 


۷۰%( (فصل) 


و 4 اعم أنه ل( يكنى شاهد ) واحد لإ أو رعيان على )4 شاهد لإ أصل مع 
امرأتينأو ين الدعى 4 فيصح أن يمك الما كم بشمادة رجل وامرأتين أو رجلواحد 
مع عين الدعى ولا تكن شادة امرأتين مع عين الدعى . ويصح أيضا أن > 
بشهادة رعيين على أصل مع امرأتين مع بين المدعى فتقوم المين مقام شاهد لإ فىكل 
حدق لادی عض 4 دون حق الله ا عض كحد الشارب والشوب يحق أدمى كحد 
السارق والقاذف فلائقبل فيه شهادة النساء والفروع ل غالبا 4 مستثناة من مفموم 
الأزهار لا من منطوقه وهو محترز ما احترز منه فى « غاليا » أول فصل 54م فانه 
يقبل فيه الفروع والنساء . 

9 واعلم © أنها ( لا تك لشهادة لإ دعى 4 واحد لمع أصل 4 واحد لإ ولي 
أرعاها صاحبه 4 مثاله. أن يكون أحد الرعيين شاهد أصل وارعى هو والرعى الآخر 
على الأسل الآخر لم تكن شهادة كاملة لإ ومتى سحت ) يعنى كلت ل شهادة 4 على ذلك 
الوجه التقدم لن تور مزية & الشهادة لإ الأخرى 4 فا يرجم إلى الشهود لابكثرة 
المدد ولا بزيادة المدالة مع حصول نصابها فى الأسول . فاو كان لأحد اللحسمين 
شاهدان وللا خر ثلائة أوأ كر ولوأ بلغ فى المدالة م يؤر ذلك وكذا لوكان إحداعا 
رجل وعين أو رجل مع امرأتين والأخرى رجلان فامبما سواء فى ذلك وإعا يمتبر 
الؤر فا يرجع إلى صغة الشهادة بتقدم أو حوه حسب الترجيح كا يأنى ‏ 


A‏ (فصل) 


3 واختلاف الشاهدين 4 فى شاد ما تکون فى أشياء ل( إما فى زمار" الا 4 


كتاب الشهادات Ao‏ 


خباركالا لإ قرار 4 نحو أن يقول أحدها أشهد أنه أقر يوم الجمة والآخر يقول يدم 
الست ل أو 4 زمان لآ الإنشاء £ فى المقود وغيرها كالبيع والنكاح والمبة والابراء 
نحو أن شهدا حدما 7 باع لوم الجمة ويقول الآخر فى شهادته يوم السيت أو 4 ف 
( بكانيما ) نحو أن يقول أحدها أقر فى مكان كذا أو باع فى مكان كذا ويقول 
الأخر فى مكان آخر ل فلا بضر »4 اختلافبما فى ذلك كله بل يازم ماشهد به لاحمال 
أن يكون فى وقتين أو مجلسين إقراران أو إنشاءان واس الثانى فخا للاول سواء 
كان الإقرار بإلال آم بغيره فبو وصح فى كل إقرار وسواءكان الاختلاف فى زمارت 
ومكان الإقرار بالبيع وحوه أو فى الإنشاء حتى الإقرار بإلزنا فإن ذلك لاخل بالشهادة 
مالم يقع الاختلاف ف سفة ما أقر به م أن يقول أحدها تار والآخر مكرها . 
# فرع © وإذا شد أحد الشاهدين أنه أقر بالعربية والثانى بالفارسية فى شىء 
واحد فالا تصح الشهادة لآن الإقرار مما بتتسكرر فى العادة . 
لإ وأما £ إذا اختاف الشاهدان ‏ فى قدر € الشىء لإ القر به 4 نحو أن يشمد 
أحدها أنه أقر بألف والآخر بألف وغسمائة والدعى يدعى افا وتحسمائة أو ألفين 
وكذا إذا اختاف الشاهدان فى قدر المير] منه والوى والشترى والؤجل والوجر 
لإ فیح ما اتفقا عليه لفظا وممنى »4 لآن الشهادة لما اعتبر فيها اللفظ اعتبر اللفط 
فى المشرود به مثال الاتفاق على القدر لفظا ومعنى أن يشمد أحدها أن فلانا أقر أو 
أبرأً أو باع أو أجر فلانا بألف ويقول الآخر فىشمادته بألف وخسمائة فالالف قداتفق 
الشاهدان عليه لفظا ومعنى فيازم الألف 8 غالبا £ احترازاً من أرف تكون شهادة 
أحدهما ل دشملما دعوى المدعى کان يدعى أنه أقر له بألف و أقام شاهدان أ حدهما شېد 
بألف والآخر بألف وغسمائة فن شهد بالألف والجسمائة لم تشمل الدعوى شهادته 
فلا يازم الألف هنا وإن اتفةا عليه لفظا ومعنى لذلك ولانكون شہادة من شهديالألف 
والسمائة جرج لأنه ليس بكاذب فيها فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل شهادة صأحبه 


۸ التاج الذهب 





أو استأنف الدعى دعواه فادعى بالف وخسمائة صح أن يعيد تهادته فى 
الألف والخسمائة مع شاهد آخر. وقد مثل الإمام عليه السلام ما اتفقا عليه لفظاومعنى 
بقوله ( كا 4 ن يشبد أحدها بأ لإ لف مع 4 شهادة آآخر ب ل أاف وخمسمائة € 
فقد اتفقا على الألف لفظ] ومعنى فيلزم الألف ويكمل الدعى بينة على الجسمائة 
بشاهد آخر يشهد بالألف والجسمائة إذلم يكن فها إلا شاهد واحد ويمتى باتفاق 
اللفظ أنه يسح أن يعبر بأحدعا عن الآخر كألف وعشر مائه فتصح إذاشيد أحدهما 
بألف وال خر بعشر مائة ولو قال عائة ثم عائة حتى بلغ إلى عشر مائة صح . وأما 
لو شيد أحدها بعشر مائة والاخر مخمسمائة فلا تكمل بخمسمائة إذ لا يطلق علمها 
لظ عثر مائة ومثل هذا ما أشاراليه الإإمام عليه الام بقوله +( لا 4 أن شيك 
أحدها بألف وال خر ب لإألفين 4 وهو يدعى ألفين فل تكمل الشهادة على 
الألف لأن الشاهدن لم يتفقا على الألف لفظا وإعا إتفقا عليه مى وهو لايك فى 
| کال الشہادة کا قاتا فا لو شد أحدما خمسمائة والأخر بألف فل تكمل فىالسمائة 
لعدم الاتفاق علا لفظا فياز مه أن يكمل بينته فى ججيع الصور بشاهد آخر يطايق 
دعواه أو بيمينه . ومن أمثلة ما اتفقا عليه لفظا ومعنى قوله ل( وكطلقة » يعنى شهد 
أحد الشاهدين أن الزوح طاق الرأة طلقة لإ و 4 الا خر شهد أنه طلقها لإ طلقة مع 
طلقة م فقد اتفقا على الطلقة لفظا وممتى فتكمل الشهادة فما ان كان الدعى يدعى 
طلقتين أو طلقة وطلقة لتسكون الشهادة بالطلقة مع الطلقة شاملة لها الدعوى إذ لو 
:تكن الدعوى إلا فى طلقة فلا تكمل الشهادة على الطلقة وان اتفق الشهادتان 
على الطلقة لفظا وممنى اعدم شهول الدعوى لبينة الطلقة مع الطلقة لا إذاشهد أ حدها 
بطلقة والآ'خر بطلقتين فل يتفقا على الطلقة لمدم صحة إطلاق لفظ الطلقتين على الطلقة . 
فلا تكمل الشبادة فى طلقة لدلك وإن كانت الدعوي شاملة لاطلقتين وبالأولى إذا لم 


تكن شاملة فلا تكمل أيضاً , 


كتاب الشهادات AV‏ 


و قرع © فاو شبد أحدها أنه طلقها والثاتى أنه طلقا بائنا حكم بالطلاق 
رجعيا فقط لآمهما اتفقا عليه ونا انقرد أحدها بزنادة وهى البينوئة وتلك الزيادة 
لاتثبت إلا بشهادة شاهدين والقاتم مها واحد . 

(١‏ وأما 4 إذا اختلف الشاهدان لإ فى »4 صفة الانشاءات فى ل المقود ‏ وغيرها 
كالبيع وجوه والوصية والنذر ووه لإ فى صفتهاكالكيار وجوه حو أن يشهد 
أحدها أنه باع بخيار والآخر بغيره أو بشمن مؤجل والآخر حال أو هبة فيصح فى 
الأول الرجوعو الآخر لاء أو نذر مطاق والآخر مقيد فيكل المدعى شهادةالذى طابق 
دعواه بشاهد آخر أو عين وأما أو يطابق دعواه قول أحد الشاهدين حو أن يدعى 
أنه باع مخيار شهر فيشهد أحدهما أنه باع بغير خيار والآخر أنه إع مخيار شهرين 
فتبطل شا دیما مما و لا تكمل 4 لأنها لم تطابق الدعوى إلا أن برجع الدعى إلى 
تصديق الشاهد بالشهرين قبلت منه الدعوىعل ذلك وتعادشهادةالشاهدبالشهرينو تكمل 

لإ و أماإذا اختلف الشاهدان فإ فى قدر الموض 4 لبيع أو لنافع حو أنيشهد 
أحدها أنه باع أو أجر بألف والآخر بألف وخمسمائة. وحمو ذلك فهذه الشهادة 
ل( لاتكمل 4 أى لا تصح إن <حد 4 البائع أو الشترى 3 الأصل 4 أ ىأصل العامة 
رأسا كأن يكون الشترى متكرا للعقد من أسله ا والا 4 جحد أصل العقد بل 
اتفق اعمان عليه لكن اختلفأ فى قدر الموض لإ ثبتت ) الشهادة وحكم {Jif}‏ 
ان اتفقا عليه لفظا ومعنى كا مر لأن الأسل قد ثبت وتعينت النازعة فى الموض . 
وانما يثبت للحكم بالأقل ل( إن ادعى ) الدعى بعد القبض للبيع( الآ كثر 4 وشواء 
كان الاختلاف فى قدر امن أو فى عقد البيع كان يدعى البائع للاكثر من الزن 
كألف وخمسيائة والشترى لا كثر من البيع كأ سادتفى ألت وخمممافة فلا ثيء ان 
جحد أصل العقد مع اختلاف الشاهدين ومع العادقة على المقد يثبت الأقل وهو 
الألف لأنهما قد اتفقا عليه لفظا ومعنى وقد يدعى البائع الآقل من امن والشترى 


۸۸ التاج المذهب 





الآ كثر وذلك لو كان الشترى قد سل امن ثم فسخ البيع بوجه من الوجوه فيدعى 
أن الثْن ألف وخمسمائة والبائع أنه ألف فقط وأحد الشاهدين شيد بألف والآخر 
بألف وخمسمائة ثبت أن الْمْن ألف لاتفاقمما عليه لفظا وممنى ولايازم البائع أن برد 
إلا ذلك القدر إلا أن يكمل المشترى شهادته أن المْن ألف وخمسمائة لزم ذلك . 
وأما 4 إذا اختلف الشاهدان لى مكان) لمل ل أوزمان ¢ لفمل ل أوسية0© 
إفعل )4 سواء كان الفعل قتلا أو زتى أو غيرهما حو أن يقول أحد الشاهدن أنه فمل 
حذاف مكان كذا أو فى زمان كذا أو مكرها أو ختارآ أو عمد أو خطأ أو قاعا 
أو قاعدا أو حو ذلك من سائر صفات الأأفمال وخالفه الشاهد الآخر فى شىء من ذلك 
فيبطل ما خالف دعواه ويكمل شہادة الطابق لدعواه بشاهد آخر أو بيمينه كا يأتى . 
ل( قيل ) القائل ابن أب المباس فى كفايته ومعناه أن اختلاف الشاهدين فيا 
مر أو اختلفا فى مكان أو زمان ل عقد نكاح فقط » لاغيره من المقود ان ذلك 
فى عقد النكاح يوجب عدم کال الشهادة لان الشهادة شرط فى حة عقد النكاح فلا 
تصح مع الاختلاف ف الزمان أو المكان. وقد أشير إلى ضعف هذا القول بقيل . 
والقرر للمذهب أن عقد التكاح كغيره من أثر المقود فلا يضر اختلاف الشاهدين فى 
زمان أو مكان العقد لواز أن يتكرر عقدان فى زمانين ومكانين كالبيع سواء بسواء . 
( أو اختلف الشاهدان لإ فى » ماهية لإ قول ختلف المنى 4 فالا لاتصح 
شهادتهما ما يا ©" ماله لإ لا كحوالة وكفالة 4 لأن الكفالة تنقلب حوالة إذا 
شرط براءة الاصل کا يأتى بآخر فصل ۳۸۷ ء ل أو رسالة ووكلة & لاما عبارتان 
موضوعتان على معنى واحد يمنى إذا شيد أحدها بالموالة والآخر بالكفالة . أو شيد 
أحدها بالرسالة والآخر بالوكالة فان الشهادة تصح ولايضر .هذا الاختلاف لاثتلاف 
المنى وسواء أطلق الدعوى فى ذلك أم بين أحدهما فان الاختلاف فى ذلك لايضر 
)١(‏ « غالبا » محترز من اختلاف الشاهدين فى الشبادة على ما يوجب جد الشرب كأت 
يشبد أحدها علي الشم والآخر على القىء فلا يضر الاختلاف فى ذلك اه (؟) ف قوله كباع وهب 


كتاب الشهادات ۸۹ 


اجسعا كد سصسص و 





9 فان قیل ‏ قلت فیا مر لا نكيل الشهادة مع الاختلاف فى اللفظ وإن اتفق 
الى كا"لف وألفين 3 مثله اختاف لفظا حوالة وكفالة فكان القياس أن لاتكمل 
وإن اتفقا معنى . 

فالجواب ‏ ان اختلاف اللفظين هناك لايمير بأحدها عن الآ خر فيؤدي إلى 
اختلاف المنى فان لفظة ألفين غير موضوعة للالف ولا مفيدة فائدته فلا تكمل مخلاف 
ما يمير به عن الآ خر فتسكمل ككفالة وحوالة . أو رسالة ووكالة فإنهما عبارتان 
موضوعتان لمنى واحد إذ الراد فى الرسول أو الوكيل هو قبض الق من الرسل 
إله أو الو كل عليه وكذا فى الكفالة والحوالة فصار ذلك لو شمد أحدها بالعربية 
وال خر بالفارسية فتصح مع الاختلاف ف العبارة . 

فرع 6 وكذا لو شېد أحده) أنه وهب والآخر أنه تصدق فتكمل الشهادة 
ل البة عل الفقير صدقة فمناها متفق وكذا لو شهد أحده) للمدعى انالثىء الدعى 
فيه ملك للمدعى والآخر شېد أن المدعى عليه أقر ب للمدعى فحكمهما واحد فتصح 
الشبادة فى ذلك إذ ممنى الإقرار من المدعى عليه للمدعى هو ممنى أن المدعى به ملك 
للمدعى (١‏ بل 4 إذاكان الافظان مختلفين فى المنى لايعبر بأحدماعن الأخرآ كباع ) 
منه كذا وفال الشاهد الآخر < وهب » المدعى عليه للمدعى كذا وكانت الهبة يثير 
ءوض أو قال أحده) ( أقر به 4 للمدعى وقال الآخر ل أوصى ) به له أو قال أحدها 
شيك أن عند فلان لفلان مائة دينار < عن من ل بيع 4 وقال الآخر ل عن) قيمة 
(١‏ غصب 4# فان شعادمهما لاتكمل هذا إن أضافاكالمثال هذا إلا إذا أشاف أحدها 
إلى سب ب كثمن مبيع وأطلق الآخر يعنى لم يضف الازوم إلى سيب بل شهد بإلالة 
من دون ذ كر السبب فامها تصح ويحمل الطلق على المقيد ذ كره فى الكاى وشرح 
الابانة ومثله فى البيان والانتصار . 

(أر) اختلف الشاهدان ( في عين الدعى )4 عو أن يدعى أن فلاناً غصب 


عليه شاة ويأنى بشاهدين فيقول أحدهما هى هذه ويقول الآخر بل هى هذه فامها 
لاتلقخم ( أو € اختافا فى ل جنسة € فقال أحدها له عليه مائة دينار وقال الأخر مائة 
درثم فاسهأ لا تلثم ( أو » اختلفا فى ل وعه »4 عو أن يقول أحدها غصب عليه 
مائة ريال عمادية وقال الآخر فرنساوية فانها لاتلتثم ل أو اختلفا فى ل صفته ¢ 
كنشوشة وسليمة أو قال أحدها غصب عليه ورا أبيض وقال الآخر أسود مع تعذر 
إحضاره للبيئة وإلا فهو يهب ولا تصح الشهادة على الوصف . أو قال أحدهما عليه له 
عثيرة در اهم مؤجلة شهرآ وقال الآخر بل حالة فانها لاتلتئم . ل أو قال » أحدها 
شد ٢ (led‏ فقتل ¢ ر1 أو 14 شيد أحدهأ أنه ) باع 4 من زيد (أوحوهاو 4 
شيد ( الآخر 4 أن عل ل أقر ¢ بقتل عمرو أو أقر أنه باع من زيد فإن الشهادة 
لاتلتم . فؤله « أو حوها » أى نحو القتل والبيع فنحو القت لكل فمل بالجوارح 
كالضرب » وعو البيع كل قول بالاسان كالقذف والطلاق, والكفالة وعو ذلك 
(١‏ فيبطل 4 من الشبادة لإ ماخالف دعواء & فى جيع هذه الصور التى تقدمت من 
قوله وأما فى مكان إلى هنا فا خالف.من الشهادة دعوى المدعى بطات الإ فيكل 4 
الدعى شبادة لإ المطابق 4 لدعواه اما بشاهد آآخر يوافق شاهده الذئ طابقت 
شأهديه دعو اه أو بيمين ¥ وإلا4 تكن } بطات € يعنى : لصح العمل بها فى الخال 
حتى يأنى عا يكماها . 


A‏ (فصل») 


(و 4 اعل أن ل من ادعى مالين ) على شخص واحد أو شخصين بلفظ واحد 
أو .بلفظين ل فبين على كل من. الالين بينة لز كاملة 4 وليس المراد تعدى البينة 
بتعددها بل يكن شاهدان على الالين أو رجل وامرأتان أو رجل وعين الدعى التممة 
لكل ماله عين مثال اليينين أن يقول واللدان عنده لى عشرة من تمن مبيع والله ان 





عنده لى عشرة من أحارة . وكذا الهين الردودة يحب أن تتمدد بتمدد الال . 

نعم فإذا بين على كل واحد من الالين بينة كاملة ل تتا 4 أى المالان مما بتاك 
البيتة التحدة لإ ان اختافا سببا 4 فاذا أضافهما إلى سبب مختلف نحو أن يدعى عليه 
عشرة من من أرض وعشرة ه من عن وب ويقيم على كل واحد مهمأ بينة ذا كرة 
لاسبب فامهما يثبتانمما ( أو 4 اختاف الالان‌الدعيان ل جنا 4 حو عشرة مثاقيل 
وعشرة درام أو ثياب أو بقر أو حو ذلك وبين على كل واحد فانهما يثبتان مما سواء 
أضافهما إلى سبب واحد أو أ كثر أو لم يذ كر سببا رأسا لإ أو » اختلف الالان 
الدفيان ل[ نوما نمو عشرة أصواع من تمر زبيدى وعشرة من تمر تجراى ‏ أو » 
اختلف الالان.« سفة » كمشرة أصواع من ذرة بيضاءوعشرة أصواع من ذرة صغراء 
فان اختلاف النوع والصفة فى هذا الك كاختلاف الجنس يوجب تعدد الال 
ويازمان مما بعد إقامة الشاهدين أو مايقوم مقامهما . وقوله ل مطلقا 4 عائد إلى 
الثلاثة الأطراف فى الأزهار والرابع المنفة ى سواء كان المالان فى صك أو صكين 
وسواء کان الإقرار نيما فى .مجلس أو محلسين وسواء امد السنب أو اختلف ف 
ا لجنس والنوع فانه يلزم فى ذلك كله مالان لإ أو لم يختاف الالان فى الجنس ولاى 
التو ع لكن اختلفا ( سكا 4 وهو الكتاب بأن كان كل واحد منهما مكتويا مك 
مستقل. أوكانا فى صك واحد لكن كل واحد مستقل فى الترجة والشهادة اهما 
يثبتان مما إن 1 يذ كرا السبب (أو4م يختلف السك لكن اختلنا. لإ عدداً ) 
عو أن يقر بعددين محختلفين ف محلس 5 أو ق مجلسين لإ ول يتتحد السيب 4 أى 
ل 3 كر فظهر لك أن الالين إذا اشتلفا اما فى السك أو فى المدد فان أضافهما إلى 
سنب واحد قال واحد ويدخل الأقل فى الأ كثر وهو الراد فى آآخر الفصل وإن 
أضافهما إلى سببين قالان وهو الراد فى أول الفصل وإن لم يضغهما إلى سبب بل إلى 
إقراره أو كول أو رده المين زم مالان أيضا . 


ا ااا :2-07 
أو 4 ادعى مالین من جنس زاك اذ نو ع واحد وأقام البيئة على كل واحد 
مهما فامهما يلزمان مما ان اختلفا ل ملسا ول يتحدا عددا أو صكا ولا سبیا ) 
وصواب العبارة أن يقال « أو اختلفا مجلس واتحدا عددا أو لم يذ كر صك ولا سبب 
فانهما يلزمان مما » لأنه إذا أقر تى السوق بعشرة ثم أقر فى الدار بمشرةفها نكرتان 
وإذا تسكررت الفكرة أفادت الثايرة وإذ ثبت ذلك لنا كل واحد مهما على غير 
الآخر فان کان انسبب واحد؟ فال واحد وإنكان مختلفا فالان » وإن لم يذ كر سیا 
رأسا بل أقر يمال فى محلسين فان كان عدد ذلك الال واحدا كمشرين وعشرين 
وهو فى صك واحد فانه مال واحد . وإن اختاف المدد أو الصك ولو اتحد الجلس 
فالار: ج تقدم لإ والا 4 يحصل ذلك الاختلاف بل احد الجاس والسنك والمدد 
ولو اختلف الجاس ل فال واحد 4 هذا هو القرر لآ و € أما إذا اختلف العدد واتحد 
السيب فاذا قال على له عشرة قرفا وقال بعد ذلك على له خمسة عشر فانه ل يدخل 
الآقل 4 وى المشرة لإ فالا كثر #وهى الجسةعشر ولا يازمه إلا الحسةعشر لاغير 
# وحاصل هذا الفصل 6 أن يقال يثبت المالان فى ثلاثة أقسام « الأول » 
حيث اختاف السبب أو الجنس أو النوع أو الصفة فإذا اختلف واحد منهما تمدد 
الال على أى وجه كان ولا يضر أمحاد ماعدا هذا الوجه من جيع ماذ كر فى هذا 
الفصل . « القسم الثانى » حيث امحد المنس أو النوع أو الصفة رذ كرا فى صكين 
أو عددين فانه يتمد الال إلا أن يذ كرا إلى سبب واحد فال واحد « القسم'اثالث » 
حيث أتحد الجنس والنوع والصفة أي وأضيفا إلى محلسين فانه يتعدد الال إلا أن 
يضافا إلى سيب واحنك او كنا فى صك واحد وعددها واحد قال واحد وذلك هو 
المد كور فى الكتاب فمرفت أن اتحاد السبب يوجب اتحاد الال على أى وجه إلا مع 
اختلاف الجنس أو النوع . 


کتاب الشهادات Aw‏ 
(VT‏ (فصل) 


فى حك البينتين إذا تعارضتا ( و وام أنه ا إذا تعأرض البينتان 4 أو المينان 
أو النكولان ل وأمكن استمال) ازم 4 4 الا ستعمال مثال ذلك أن يدعى رجل أن زيدآ 
أقر أو أوصى أو وهب أو باع له كذا وهو عاقل ويقم البينة على ذلك فيقول زيد 
أو وارثه بل فمل ذلك وهو زائل العقل ويقيم البينة فإذا كانتا مضيفتين إلى وقتين 
أو مطلقتين أو احداها مطلقة والأخرى مؤقتة فان الواجب فى هذه الصورة أن تحمل 
الببنتان على السلامة ويستعملا مما ويك بالصحة ويحمل على أنه اتفق منه عقدان 
عقد وهو سحيم. المقل وعقد وهو زائل المقل . فأما إِذا أضافتا إلى وقت واحد 
ا تصادق الخحصمان انه ل يتفق إلا عقد واحد فهنا لا يمكن استمالما بل يتكاذبان 
ويرجع إلى العروف من حاله فإن كان اجنون هو الغالل عليه بت الحق لمالكه وإن 
كان العقل هو الثالى عليه أو استويا أو التدس فالصحة . 

ف( و € مع تمارض البينتين ( ترجح المارجة )4 وهى بينة منلم يكن الظاهر معه 
مثال ذلك أن تكون دار فى يد رجل فيدعها شخص آآخر ويقبم البيتة أنه علكها 
سواء كر سيب أم لا حيث أطلق الداخل . ويقم من هى فى يده ببنة انه مالك لها 
و يضف أيضنا إلى سبب أو أضاف وأطاق الخازج وعلى الخجلة حيث بينا باللكغ مطلةا 
أو أضاف أحدها إلى سبب وأطلق الآخر فان بينة الخارج أرجح فيحكم له بالدار 
ولو كانت ببنة الداخل محققة كالنتاج وبرجع الشترى بالمُن على البائع منه « فأما حيث 
أضافاء إلى شخض واحد ملكاء منه فاته يحكم به به من تقدم ملكه إن أرخا ولنأرخ 
ا وإنث أطلقا فلن هوق بده لآن اليد دلالة التقدم فان أضافاء إلى شخصين فهما 
سواء فيقسم بدسهما سواء أطلقا أو أرخا فلا حكم لتقدم أحدها . کا فى -الميان' 


عن اللمع » . 





م بمده فى القوة إذا استويا فى کو نما خارجين مما أو داخلينمما وأرخت 
البيتتان نو فتين وكانتا مضيفتين إلى سيب واحد فانها ترجم ل الأولى 4 مثال ذلك 
أن يقيم أحدها البئة بأنه اشترى هذه الدار منعلى يوم الجعة الى رجبوهو ملكا 
وق الأخر البينة بأنه اشتراها من على يوم السبت ثالث رجب وهو علكها فاه 
يحم السا بقة وهى التى أضافت إلى يوم الجعة مالم تكن وصية فيعمل بناقضة الأولى 
کا دأتى إن شاء الله تعالى فى الوصايا آخر فصل 449 . 

}2{ إذا ل تكونا مؤرختين مما بل كانت إحداها مؤرخة والأولى مطلقة 
فإنه يك لصاحب لإ المؤرخة 4 دون الطلقة : مثال ذلك أن يدغىأحدها أنه اشتراها 
من سال يوءالجعة وهو كما ويدعىالآخر أنه اشتراها من صا ولايؤرخ الشراء 
فاته يحكم بها لنؤرخ مهما لأن التارعخ دليل التقدم للك من الالك الأول . . ٠.‏ 
و سواءكانت الدار فى هاتين الصورتين فى يد البائع أو فى يد أحد المتداعيين لآنه 
لافر ق بين الداخل والخارج فيمما . ولا يقال إذا كانت فى يد أحد التداعيين حكم 
بها لمن ليست فى يده لأنه خار ج وذلك لأنا تقول ان الذدىهى فىيده قد أقر ببطلان 
اليد له من حيث انه مدع لشرائها من الغير فصار عزلة الخارج فل يكن صاحيه 
خارجا دوه : 

فرع “ # ومن استحق عليه البيع رجع بِلْمّن على البائع إذا بطل عقده 
بالحسكم لخصمه ولا يقال هو مقر من باعمنه إذ لم يقر إلا استنادا إلىالظاهر وقد بطل 
فان أقر به بمد الحكم لم يرجع عليه . 

واعل أن الترجعم کا بينا غير مطرد وإعا هو * حسب الحال » لأنه قد حك 

للداخل لأجل مانع عن الحك للخارج 6 تقدم" . وقد يكونان مؤرختين مما ولا 
)١(‏ يستفاد من البحر اھ . 
(۲) فى الدعاوى فى فصل ۲٠۴۳‏ فى قوله ( الا لمان ) هم 


كتاب الشهادات A‏ 





ج بالسابقة مهما وقد توّرض إحداها وتطلق الأخرى . ولا حك بالؤرخةمثاله أن 
يدعى أت الشسمين أنه اشترى هذه الدار من زيد وهو علكيا و سين على ذللك 
ويدعى آخر أنه اشتراها من مرو وهو علكيا ويبين عل ذلك فان الجسم فى هذا 
أن تقسم الدار ہما نصنين کا حكيئاه سابقا عن البيان سواءكان الشىء فى يدهما 
أو فى يد أحدهما أو مع غيرهما وهو متكر لما أو مقر لما أو لأحدهما والتيس وسواء 
كان البينتان موّرختين أو مطلقتين أوإحداها مؤرخة والأخرى مطلقة . وسوا ء كان 
تاريخ إحداها سابقا أم لا ولو أضافا إلى وقت واحد فى هذه الصورة لآن اللك من 
زيدلاعنم اللك من رو . ۰ 

9 فرع 4 وما يشبه ذلك أنه لو ادعى أنه ورث هذه الدارمن أبيه وهو لکا . 
فى رجب وادعى آخر أنه وریا من أبيه فى شعبان وهو لکا الحم أن تقسم 
بينهما نسفين ذكر ذلك فى شرح المحفيظ والفتح . 

ل( ثم 4 إذا تمارضت البينتان ولم سكن ترجيح إحداها على الأخرى بأىالوجوه 

لتى تقدمت هنا وق الدعاوى فامهما ١‏ يتہاتران و4 بعكم بالشىء تقريراً ف( لذى 
اليد 4 الثابتة عليه مع عينه » وليسالحسكم لأجلثبوت اليد فقد بطلتياضافة الشراء 
إلى غيره ولكن الوجه كون يده قرينة فدلالة التقدم . هذا حيث لم يتك رهما البائع بل 
كان سا كتا وأما إذا أنكرهماكان القول قوله فان أقر لاحداهماكان للمقر له وإن 
أقر لواحد غير ممین کان بينهما مثال مابحكم به لذى اليد أنيبين أحدهما أنه اشترى 
الدار من زيد بالأمس عند طلوع الفجز ويبين الا خرآنه اشتراها من زيد فى ذلك 
الوقت بعينه وكذا إذا أطلقتا والدار فى يد أحد التداعيين فان البينتين “متسكاذيان 
و کم بالدار من هی فى يده .. 0 

ونم ع لذا تمك ن تر جيح. إحدي. البينتين ولم يكن لاحد اللسمين يد دون الآخر 

يل كانا مم خارجين أو داخلين وأطلقت البينتان مما فإنه ل( يقسم المدعى 4 بننهما 





( كامر € تفصيلهفالدعاوى آخر فصل ۳٠۲‏ فى شرح قوله « قسم مافيه التنازع بين 
متنازعيه على الرۋوس . 6 

( و ) إذا تمارضت بينتان وكانت إحداه) مطلقة والاخرى مؤرخة فإنه كاتقدم 
« إلا أن يرجح المكس » كم للمطلقة بأقرب وقت ) فتكون هى المتأخرة 
والؤرخة هى التقدمة فيحكم بها كأن يدعى أنه اشترى الدار من زيد وأطلق 
وادعى الآخر أنه اشتراها منه قبيل موته بوقت لايتسع لعقد آخر فإنه يحسكم بتقدم 
المطلقة وكذا قبيل جنون البائع مثلاأوردته. قال فى شرح الفتتح ول يتجدد وقت بعد 
ذلك الوقت عسكن فيه العقد فإنه حكم بتقدم المطلقة . 

وقد تقدم أنه کم للنؤرخة بالتقدم دون الطلقة وهو المقرر للمذهب وأعاد الإمام 
عليه السلام ذ كرها هنا إشارة إلى لحلاف بق_وله لإ فى الآسح ) من القولين وهو 
قول ألى طالب وألى حنيفة والنصور به والحلاف فيه للمؤيد بالل فقال لاحكم لتاریخ 
المؤرخة بل ه) على سواء فيكون حكميما حك المطلقتين عنده لاعند أهل المذهب 
فكا تقدم 1 


) (فصل‎ (VE 


ف حكم الرجوع عن الشهادة ومايتملق بذلك لإ ومن شهد عند ) حا ك [عادل) 
منصوب من جبة إمام أو حوه أو من جبة الصلاحية لا حك لا ثم رجع عنده ) 
والراد حيث قال الشهود رجمنا عما شهدنا أو كذينا » وأما إذا أنكروا الشهادة أو 
أقروا علىأنفسهم بالفسق أو الجرح فلايلزمهم شىء من ذلك ولأيكون رجوعا ولا#رح 
الشاهد بالرجوع إلاحيث يقر بتعمد الزور . قال ف البحر ماممناء : « فإن رجع الأصول 
دون الفرؤع ضمن الأصول «فإن رجع الفرو ع فقد ضمنوا فإن رجموا جيعاً فالغمان 
يعمهم لترتب الحسكم على شهادتهم جيما » أو ) رجع لإ عند مثله 4 فى الحكم 


کتاب الشہادات Av‏ 


والمدالة ل( بطلت ‏ تلك الشهادة يمنى فلا يحكم بها لأنه محتمل أن يسكونوا صادقين 
فى الشهادة كاذبين ف الرجوع ويحتمل أن يكونوا كاذبين فى الشهادة صادةين فى الرجوع 
غصل الشك ف الشهادة فلذا إذا وقع الرجوع عنها ل قبل الحكيم ) بها لإ مطلقا 4 
أى سواء كانت فى الحقوق أم فى الحدود فان لم يكونوا شهدوا عند اك عدل أو م 
يرجعوا عند ا عدل لم يصح رجوعمم فلا تصح دعوى كونهم قد رجموا . 

« فان قلت » فلو تواتر إلى الحا رمم قد راق غو عا ةعمد أن يحكم 
بشهادتهم بمد ذلك أم لا . فإن قلت لايحكم نقضت قولك لاحكم لرجوعمم ف غير 
محضر الا 39 وإن قات يحكم فحكيف يحكم بشهادة من أقر على نفسه بالكذب . 

« قال الإمام عليه السلام » لا إشكال أنه لاحك بشبهادتهم إذا صح له آم قد 
راو ق اير حضرة حا م . ولايتقضه قولنا لاحکم ارجوعهم فى غير حضره 
لآن قصدنا أمهم إذا رجموا فى غير محضره لم يازمهم همان ماشهدوا به . قال فى البيان 
مامعناه: يمتى إذاحکم الجا كم بشهادتهم قبل علمه برجوعرم فلا يازمهم ضمان ماشهدوا 
به لله يحب تقض الحكم حينئذ » 

3 فرع %# ولايصح الرجوع عن الرجوع لأنه لر جوع ود رم حدق وصار 
كالإقرار حمق لدمی فلا يصح اأرجو ع عنه . 

و لو حك الما کم بشهادسبم مرجع الشهود لإ مده € أى يمدالحسكم بطلت 
أيضا إذا رجموا لإ فى الحد والقصاص قبل التنفيذ 4 وتنفيذه أن وقع ججيع الحد 
والقصاص لا بعضه فلايتم بعد الرجو ع فيجب اللكف ف الستقبل والأرش فيا قد 
فمل فإذا رجموا قبل إيقاعبما لم يجز للحا ک تنفيذه) بعد رجوعهم فإن فمل مع العم 
برجوعهم ضمن من ماله وإلا فن بيت الال . 

$ وإلا 4 يكن الرجو ع عن الشهادة بعد الح بالحد والقصاص بل فى غيرها 

( 7 - التاجاللذهب _ رابسم ) 


AA‏ التاج ادهب 





أو وقع بمد التنفيذ لإ فلا 4 ييطل ما قد حك به . أما المتق والوقف فلا يطلارتف 
برجو عالشهود بعد الحسكم بهما ويضمنون‌القيءة وكذا الكم ف التطليقات الثلاث 
مثل العتق والوقف » وأما غير الحد والقصاص من الحقوق فالذهب وعليه جېوو 
المداء من الهنفية والشافمية وغيرثم أنه لاينقض المسكم برجوعبم . 

# مسثلة 46 وإذا شید شاهدان بيراءة من نة اد حيار أو شانة او قضاض 
ثم رجما فلا ضمان إذ لاقيمة هذه الحقوق وإن شهدا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا 
زائد القيمة فى الشفعة والخيار وماغرم أيضاً فى الفمانة واقتص مهما فى القصاص 
ذ كر ممتاه فى السار . 

وإذا كان حضورثم عند حا کم ثم رجموا عنده أو عند مثله أو عند غير هما وآواتر 
الحا كم وحكم عليه بالفمان جيع الصور ل فيغرمون لن غرمته الشهادة أونقم نه 
أو أقرت عليه 4 ماكان لإ .عرضا لاسقوط ) مثال من غرمته الشهادة أن يشهدوا عليه 
بدين لعمرو ويحكم عليه فان الواجب عليهم إذا رجدوا بعد الحكم أن يثرموا لهماجكم 
عليه به من ذلك الدين . ومثال آآخر : حو أن دشېدوا أن الطلاق وقع بعد الدخخول 
ويحكم به الحا كم ثم يرسجعوا إلى أنه وقع قبل الدخول .فيغرمون للزوج نصف المهر 
لأنه غرءلزمه بشهادمهم . ومثال من نقصسته أن يشهدوآأ أن الطلاق وقم قيل الدخول 
ويحكم الحا كم بذلكثميرجع الشهود إلى أنه وقع جمد الدخول فيازمهم أن يثرموا لها 
النصف الذى انتقصته بشوادمهم ؛ والسثلة مبنية على أن الزوجين متصادقان على العقد 
والنسمية وبقاء النكاح والشهود شهدوا منباب الحسبة فقد فووا عليها نصف السمى 
اما بالددخول أو أحوه وهو حيث يريد الزو ج المراجعة والمطلاق قبل الدخول فشيدوا 
ثم رجعوا إلى أنه بعد لأن القول لكر البائن فل يكن على الزوج فيضمنون ما فوتوا 
ومثالبن أقرت عليه الشهادة ماكان معرضا للسقوط. نحو أن يريد أن يفسخ الميبة 

فدشهذوا| عليه انه قد طلقها وهو مسے لما 5 


كتاب الشهادات 4ه 


فو فر ع © فلو شهد اثنان على اسرأة أن زوجها طلقها قبل الدخول ثم مات 
الزوج ورجع الشاهدان عن الشهادة ا لم مافا ہما و6 ميراعها و عام اأهر وسواء 1 
شهدا بعد اأوت أو قبل اموت لأنه وإن حك لازو ج بأن الطلاق قبل الدخول قبل 
موته وهو قبل استحقاقها للميراث فليس الك قبلالوت ينفذ ظاهراً وبإطتا وإعا 
ينقد ف اللاهر فقط اذا مات ازوج فی ف الياطن تنستعدق م الميراث وغام أأهر 
وإن کان ۳ > قبل اموت يذلاف ٠‏ ولصون الشأاهدان وره الزو ج امبف أأهر 

فرع € فان شهدوا باستحقاق طريق أو مسيل أو وضع خش أو عو ذلك 
م رحموأ فلمل القاس م لصمثون مانقص كن ألقيمة بوت الحق ف ذلك الشىء 
وهو مان القيمتان مع وت الحق ومع عل م4 لانه كالمناية عل ملف المير ع رقص 
القومة فان ل «شقص قم المين الها رت ذلاك ادق فا و ىء غل الشعود بار جوع 
عن الشمأدة ۰ 

2 فرع 4 وإذا 2 انان عل ولى القود أنه ول ما م وحعا عن الشهادة لعل 
الج بالود فان كانت شاد ما العفو عن القود فقط فلا ضمان لاما ل يفوا 
عليه الا حقا فقط وإ كانت عن القود والدية معا ضمنا مع الرجوع الدية 
لولى الدم . 

3 مسسملة + فان رجع الاصول دوت الفرو ع سەن الأصول فقط م أوادوها 
لاضان لاله ليس رجو ٥ن‏ جهعهم ولا يقيأون على الأصول فإن رجع الأول 
والفرو ع مهم الفمان لترتب الك على شهادتهم جميماً . 

} و 4 إذا رحعوا عن الشبادة عا بوحب الحد أو القسياصضص لعلف انق إلا كم 





000 يستفاد مزالبيان والبحرء وما بعده من اابيان أله . 


+ ذ ١‏ التاج الدذهب 





على الشهود عليه وجب أن 7( يتأرش 4 منهم عامدين أو جاهلين . أى يأخذ أرش 
الضرب إن كان الحد ضربا» ولاحيس علمهم عامدين أو جاهلين لإ ويقتص مهم )ان 
کان قتلا وكانوا لإ عامدين € يعنى أنهم إذا أقروا أنهم تعمدوا الزور وإن أقربعضهم 
المد اقتص منه بمد الاتخرام وعلى الثالى حصته من الدية فإن ادعوا الخطأ أو لم 
بذك وا عمد ولا خطأ فالدية فط لآن الأصل فى المنايات الخطأ فتلزم العاقلة الدية. 

% @ ولكن لايازم الارش ولا القساص ولا الغرامة إلا ) بعد انتقاص 
نصابمءا 4 فاو رجع من شمود الزنا اثنان وهم ستة أ يازمها شىء إلا التعزيز وأما 
ا ملا دان لأن الدى شبدوا عليه أربعة ليس بمفيف فان رجع من بعد أحد 
الأربمة ل كان بعد الحد فلا يحد لاقذف لثلا يجتمع عليه غرمان فى الال والبدن وإن 
كان قبل ذلك حد للقدف . 

وقوله ل(وحسبه4 أى وبازمهم بحسب ماانتقص من النصاب ف الحدود والحقوق 
على سواء فملى هذا إذا امخرم من شهود الزنا واحد ضمن الربع هو وأو بعد مويه 
من نر كته ومن دجم معه من الزائد على نصابما وإن كثروا وسواء رجموا دفعة 
أو دقعات قان ارم اثثان تاها ومن رجع معهما الخصف ّم كذلك أو اضر م 
ثالث » وعلى هذا لو شهدوا بالمال ثلائة ثم رجع أحدم فلا شىء عليه فإن رحع ثان 
ضمنا النصف فإن رجع الثالك صار الضمان ألا هذا هو الختار للمذهب خلافاً للفقيه 
يحى والفقيه حسن وقد أشار إلى ضعف قولما بقوله ل قيل 4 وإعا يكون الضمانكل 
قدر الامخرام 9 فى الحدود حتى ببق )& شاهد ل واحد ثم يصير الغمان ل على 
ارؤس وف الال 4 يكون الفمان ل( على الرؤس مطلقا 4 أى من أول وهلة هذا قول 
الفقهين ل والتممة ¢ للشهادة ل( كواحد 4 فاو حك الج ک بشاهى واحد وعين 
الدعى ثم رجع الشاهد ضمن الشاهد نسف المحق كا لوكانا شاهدين وإن رجع 
الحالف عن المين فهو إقرار فيضمن الكل ولا شىء على الشاهد . 





كتاب الشهادات ٠٠١‏ 





#[والنسوة الت مع رجل ( كثلاثة 4 فلو رجع مهن نس لزمهن ربع الحمق 
بناء على أن الضمان بقدر الاخرام وهو الختار فإن رجعت الست فعامهن النصف فإن 
رجع الرجل دون النساء ضمن النصف فإرك رجع معه أربع ل يلزمهن والرجل 
إلا النصف عليه الثلث وعلهن الثلثان فان رجع ايع ممه فعليه الربع وعلمهن الباق 
على الروّس . 

(ولا يضمن المزک ‏ للشهود شيئا إذا رجع عن التعديل بعد أن حکم الحا 1 
بشهادتهم لأجل تمديله . وكذا لايضمن الجارح مافات سيب جرحه لاشهود إذا 
رجع عن الجرح وقد حکم بسقوط الحق . وكذا المقوم للسامة لايضمن لو انكشف 
خطؤه وكذا الفى لو أخطأ فى فتواء بعد أن وف النظر حقه وكذا الصيرف إذا نقد 
الدراهم فظيرت منشوشة فلا يضمن سواء كان يأجرء أم لا لاله كالقوم والفتى . 
وأما المترجم عن الشاهد إذا ترجم بلفظ الشهادة فيضمن لاله شاهد . 


00 (فصل) 


فى بيان صور من الشهادات تفتقر إلى بكيل والا بطلت ل و 4 جلها عشر : 
ل الأولى * أن يشبد الشمود أن هذا ابن عم فلان اليت فإنه لا يك ذلك حت 
( يكل النسب بالتدرح 4 إلى جد واحد أو جده . لأن حقيقة النس الاحمة الثابتة 
بين الأشخاص الجامع هم من أب أو أم أو مجوعهما . فيقول الشاهد : :شبد أن 
اميت على: بن سال بن عبدالله وأن الدعى للنسب أو الميراث فلان ابن فلان ابنعبدالله 
الذ كور ويكمل شيادته حيث لاوارث له سواه بقوله ولا أعل أن وار موا 
فهما عرف النسب يحفظ الدرج ثبت الميراث ولو بمدت . 

( و4 9 الصورة اثثانية #6 أن يشهدوا على بيع دار أو أرض فلابد أن يكماوا 
الشہادة على ذلك } البيع 4 ونحوه ( عا لعينه 4 للبيع أو للدعوى عو أن ياسب 


¥ التاج الذهب 





إل عورء يعرف به ويكون مشهور الإضافة إلى ذلكفان ذلك يكن وإن لم يذ كروا 
حدوده فإنل يكن كذلك يصح الا بذ كر الحدود أوالاسم أو الصفة . إلا أنيشيدوا 
بالإقرار فلا يحتاج إلى تعيين وكذا نحو الإقزار مما يقبل المجهالة كالنذر والوصية 
والاستثناء فامها تصح وإن لم يعيتوه ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره '( وكذلك الق ) 
عو أن يدعى رجل على آخر أن له محرى الماء فى ذاره أو حو ذلك وأقام البينة على 
دعو أه قلا بد أن يعيئوا ذلك الجر ی ف موضع مخصوص من تلك الدار ومحددوه عا 
بتمين به لالو عين الجائب فقط نحو أن يقول فى الجهة الشرقية أو الغربية فلا يسح . 
وإذا عيئوه فى موضع فلا يجوز لصاحب الدار حويله إلى موضع آخر ولوكان على 
وجه لا يشر لان ذلك يؤدى إلى أن لاستقر . 

ل و ¢ # الصورة الثالئة & إذا شهدوا اشخص بأن هذا الثىء ل كان له 
أو كان 8 فى يده 4 والمدعى يدعى اللك ثم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد 
ع : 4 ا و مااع انتقل 4 عن اک أو عن يده إلى الأن وهذا إن کان { 
ذلك الثىء < عليه يد 4 لثير الشمود له لآ فى الال # أى فى حال الشهادة فإن لم 
يكن ف يد أحدم اا فق قولحم كان له أو فى يده ويستتصحب الال . 

فرع 6 فان شهدوا على الإقرار لم يحتج إلى الشكميل كأن يقولوا نشد 
أن فلات أقر بأن هذه الدار مثلا كانت لزيد أوكانت يده ابتة عليها لأنه حكم على 
نفسه فاستغنى عن حكم الجا 9 ٠‏ وكذا لو شېدو ١‏ أنه كان لأبيه إلى أنمات فيكف 
و 4 # المورة الرابمة 6 أن يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق ل الإرث من 
المد 4 أو الجدة أو من ابن الابن نحو أن يشهدوا أن هذه الداركانت لد فلان 
وقد تركها ميراثًاً له فان لم يكن علها يد فى الخال سمت هذه الشبادة و إن كان علا 
يد فى الحال لم تسح حتى يشهدوا لإ يتوسيط. 4 موت لإ الاب ) فيقولون تشبهد .بأن 
أناه مات ور کہا ميرائا له ولكن هذا لظ إن ) كان الأب ل لم يتقدم مونه 4 على . 





کتاب الشہادات ۳ 


مو تالخد 3 افق مومهما فى حالة واحدة أو كان ممتلا باحدى العلل ولا فرق بين أن 
يشهدوا لی أو ليت ويكون لورثته . فان كان موت الاب متقدماً على موت الجد 
كدت تلك الشهادة ولا حتاج إلى تكيل لأن اللك ينتقل إلى ابنالابن منغير واسطة 
إلا فى ميراث الجد أب الام فلابد من التكميل مطلقا والوجه فى ذلك أن ابن البنت 
من ذوى الارحام لايرث إلا بتوسيط أمه فيحتاج إلى التكميل لما قد تكون 
ممتلة وإذا اعتل أحد الوسائط فى ذوى الأرحام فلا إرث کا صرح به فى الخالدى . 
ال والصورة الحامسة ‏ أن يشمدوا أن فلا باع كذاأو أجره أو أوصى به افلان 
انو aa‏ أو وهيه قلا یکی ذلك حتى يكمأو | الشيادة للحا 1 بصحة الانشا » من 
المقو د كالاجارة والنكاح لإ والببع 4 وغير المقود كالطلاق ١‏ والوصية والوقفوالمية 
بفمله )4 حال كونه ل مالكا 4 أو مستحتا لا فمله ل[ أو ذا يد € تفيد ذلك الملك 
أو الاستحقاق كذلك ثلاث سنين فصاعدا فى الأرص ومحوها لاف النقول فلا تعتبر 
الدة فيقولون فمل ذلك وهو يلك هذا الشىء أو يده ثابتة عليه ثلاتسنين أو زوجما " 
وهو وك لها أو طلقا وهو زوج لها فان لم يكوا الشهادة بذلك لم تصح . ولو شهد 
غيرهم أنه كان مالكا لدلك فى ذلك الوقت لم تصح شهادته لاما مركبة . 

# فر ع 46 وإعا يثبت املك باليد مع شروط أربعة كا أن أثناء قعل ۳۷۷ 
وهى التصرف والنسية إلى ذى اليد لا إلى غيره وعدم النازع له فيه وأن يسشمر ذلك 
عليه مدة ثلاث سنين فا فوقها فى الأرض وحوها وهذا لأجل الشهادة !للك الاشترى 
وانتزاعه من يد البائع فأما لثشبوت اليد بأن يكون القول قوله إذا ادعى عليه فلا تعتير 
تلك الشروط . 

( و £ 98 الصورة السادسة © أن يشهدوا أن فلانا أعطى فلا لإ رزمة ) من 
( الثياب 4 ونحوها فلا تكمل هذه الشمادة حتى زوا الثياب ل[ بالجنس 4 كقطن 
أو حرير أو غيرهما ل( والمدد ‏ كمشرة ل و € ذكر الوصف المميز لذلك عادة كذ كر : 


مہ یپ ند و ی ہے اوی ےکوی ی وا وی و و یی س سس عسوم کے جلو چو لت اص د 


لإ الول والمرض والرقة والغاظ & كوطنية أو شامية أو حوهما فإذا ويذكر الشهود 
.هده الأوساف لم تصح.شمادتهم . 

« فان قات » وكيف عكن تبين قدر غاظها والوقوف على حقيقة ذلك متعذر ؟ 

قال الإمام عليه السلام : الأقرب أنه يتسامح فى تحقيقه ويكنى أن يقولوا رقنها 
عل حدرقة الثوب العراق أو الشبرازى أو حو ذلك فيك ذلك فى وصفالرقة والذاظ 
وإن نم يذّكروا تحقيقها فى الساحة فذلك متعذر . 

و 4 0 الصنورة السا بعة 6 حب أن وکل الشمود شسهأد مم على كتاب 
( الوسية وكتاب حا كم إلى مثله وحوها 4 كأوراق المماملات ‏ بالقراءة 4 من 
القاعل لذلك ر عام ٭ وسواء قر أه قبل الإشهاد او عد قاذ يكفى أن إشيدو | أن 
هذا الخطوط وصية فلان أو أن هذا كتاب الها 5 فلان حتى يقولوا قرأه علينا 
و عن سمح أو قرأناء وهو السمع قراءتنا ولا يكفى تأمل الشهو د لذلك وقراته إذا ل 
يسع القراءة الشيود عليه . 

9 فرع 6 قال فى الغيث : تنبية قال فى التحرير « وإذا رأى الإنسان خطا 
لغيره يتضمن الإقرار يق من الحقوق لانسان فانه لا يحوز أن شېد عليه بذلك 
الحق وإن شبد كانت الشبادة باطلةولا يجوز لاحا كم أن يحك عليه مخطه قات ولو 
كا عقر | الله 

$ مسكلة لقائل أن يقول ما فائدة القراءة على الشهود والمعأوم أن الدة لو 
طاات ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فان كل وأحصد مجم لايتحقق الكتاب 
لفظة لفظة وإعا يءرفون جلة ذلك العنى حيث لو زيد على ألفاظ ذلك لم يكادواعيزون 
تلك الزيادة إلا من جبة اللحط فقط ويمكن أن يقال وجه القراءة علمهم الاحتراز من 
زيادة لا يخفى مثلها عمن ذكر جلة ذلك المعنى وذلك نحو زيادة خيار فى مبيع ونحو 
ذلك مخلاف الزيادة السيرة 6 


كتاب الشهادات ٠١6‏ 





# والصورة الثامئة 46 « أمرم بالشهادة عليه » فلا يكفى القراءة علمهم يل لابد 
مع ذلك أن يأمرم بالشهادة عليه عا فى الكتاب أو يأمرث بالإإشارة الفيمة حيث تمذر 
عليه النطق بأن يشبدوا عليه بعد سماعه القراءة علوم . وهذه الصورة قد أهمايا 
الإمام عليه السلام هنا وذ كر فى بإب القضاء بآآخر فصل ٠۰۲‏ كا أهمل هناك القراءة 
علمهم فتقلنا م نكل إلى الآخر 

# والصورة التاسعة € يجب أن تنكل الشهادة فى بينة الإنشاء فما يشترط فيه 
العوض كالإجارة لآ والبيع 4 وتحوها « بتسمية لون أو قبضه » فلو شهدوا أنقلانا 
باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية ل تنكف هله الشهادة حتى 
يقولوا بثمن كذا أو يقولواوقبض كن ذلك الشىء وإن لم يذ كروا قدره وجنه 
فان قالوا نشهد على البيع ولا نعل قدر الْمّن عند المقد ولا قبضه لم تصح الشمادة بالبيع 
$ لا الإقرار به أى بالبيع فتصح شهادنهم وإن ل يذّكروا قدر امن ولا قبضه لآنه 
حكن رفع الحهالة عن لمن وهو أن يرجع بالتفسير إلى القر لإ ولا الدعوى ابيع 
من الشفيع 4 فكذلك يكفى الشمو د أن يشهدوا بالبيع وإن ْم يذكروا قدر المن 
ولا قبضه لأن القول قول الشترى فى قدره وجنسه ونوعه وصفته » قال فىالتكميل 
2 ویصح من الشفيع أن يدعى البيع ومان عكسه وإن ١‏ نكر عو طا لا نه قد 
خص من بين ساثر الدعاوى 6 . 

وقوله بنسمية المُن أو قبضه لإ فان ¢ ذكر العن حال الإنشاء ثم ل[ جمل 4 
الشترى قدره أو.نسيه الشهود حيث قالوا نشد أن البيع وقع لكذا من خلان لفلان 
بثمن معاوم لمكن نسينا قدره الآن حعت الشهادة اذاكان البايع جاحداً للبيع * قبل 
القيض ) من المشترى للمبيع و لإ فسخ 4 عقد البيع لتعذر تسام ابيع لان بائ 
حيسه حتى يقبض الكن وقبضه متعذر إذلا يعم رة ولا مان قبطن ١‏ كثر 
منه لزوال تلاك الملة فان لل يمحد البايع کان القوللهفىقدر الْعْن ممما كانالبيع بقبضه . 


١٠8‏ التاج المذهب 
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لا إذاكان التباس قدر القن ل بمده 4 أى بعد أن قبض الشترى البيع 
فان البيع لايتفسم ( والقول للمشترى 4 فى قدر امن إذا جهل وكان قد قبض المبيع 
وهذا حيث ادعى عليه البائع قدرآ معلوما فأما حيث تصادقا على نسيانه سل الشترى 
ما غاب فى ظنه وتلزمه المين أنه ما غلب فى ظنه إلا ذلك . 

لإو £ :9 الصورة الماشرة #6 لو قال الشبود على القتل قد علمنا أنه ل[ قتله يقينا 
أو تحوه 4 كتحتقنا أنه قاتله أو قاذفه أو حوه لم يكف ذلك حتى يكملوا ل( بلفظ 4 
} نشد 4 أنه قتله أو ضربه وهذه الصورة ليست من قبيل التكميل بل من قبيل 
صحة أدائها فى جيع الشبادة وقد تقدم بأول فصل 55" فلا وجه لتخصيص هذه 
المسئلة مهذا الحكم . 

# فرع #6 قال فى الببان : إذا قالوا نيد أنه قتله أو ضر به ضرياً مات منه 
حكم عليه بالقتل . و إن قالوا نعل أنه قتله لم يحكم عليه وإن قالوا نشد أنه ضربه ثم 
مات لم يحكم عليه بالقتل إلا أن يقولوا مات من ضربه . قال فى فتح الغفار وشر حه 
للعلامة حى ميد « ويشترط أن يكون ذلك » التكميل والأداء إلى حا كم واقما 
« من شبادة واحد 6 فلا صح بأن کون 5 بأن يكون الآداء من غير التحمل 

قال الإمام عليه السلام لإ والا 4 يكل الشبود شهادتهم عا ذكر لإ بطات ) 
شهادتهم أى ام يحكم بها لإ فى الكل € من الصور التى تقدمت » ويصح أن يميدوها 
عل وجه الصححة والكل ولا يكون قدحا . 


}€ (فصل») 

زولا تسح ) الشمادة لإ على نفى »4 حو أن يشهد الشهود لاحق لفلان على 
فلان أو أن هذا الشىء ليس لفلان أو و ذلك من النفى فإن زاد الشهود ولا نعرف 
له ما لكا فتكون هذه الشبادة لبيت الال ( إلا أن يقتضى )€ ذلك النفى ل الاوئيات 





ويتعلق به 4 أى بالا بات فاا تصح االشماة عليه عو أن دش ېد الشهو د ا هلوارف 
لزيد إلا خالدا فالشهادة هذه على النفى لكنها لا اقتضت إثيات كون خالكد وحده 
الوارث وتعلق ذلك المراد به حت » أو تكون الشهادة على الإقرار بالنفى فامها تصح 
حو أن يشمدوا أن فلانا أقر أن هذا الشىء ليس له فهذه حققة للاقرار . أو يستند 
النفى إلى العلل حو أن يشهدوا أن زيدا لم يكن فى حضرتنا ليخرج من القسامة أو 
أن الاو ضاح لدست رسا حتى ر د يها النكاح فهذه الشهادة تصعم لأ نالنفى إذاتضمن 
المل عمل به ومن ذلك أن يشهد الشهود أن زيدآ قتل أو باع فى بوم كذا فى موضع 
كذا ثم يشهد آخرون أن زيدا أو أن ااشهود بةتله أو الشهود فى ذلك اليوم فى 
موضع نازح عن ذلك الموضع الذى شهدوا عل وقوع الفمل فيه يحيث لا يمكن 
وصوطم إاه فى ذلك اليوم فان هذه الشهادة فى التحقيق على النفى كأئهم شهدوا 
ما قتل وما باع فى ذلكاليوم أو ذلك الوضع ولىكن قد تضمنت العم ببراءة الفاعل 
فصحت قلا كم بالقتل ووه وقد يقال ان الشهادتين مقكاذبتان امل أن إحداه) 
كاذبة فيبطلان مما ولا يحكر بالقتل ونحوه . 

١‏ و لاتصح الشهادة لإ من وكيل ) على ماو کل فيه إذاكان قد # خاصم فى 
ذلك الشىء لإ ولو بعد المزل € فى حق قد خاصم الشرود عليه # وحاصل الكلام 4 
فى السئلة أن ال وکیل إن لم يكن قد خاصم حت شهادته قبل المزل وبعده فيا وکل فيه 
وفى غيره وإن كان قد خامم فيعد زوالالشحناء تصح شهادته قبل العزل وبعده فی 
غير ما وكل فيه لا فما و كل فيه فلا تصح إلا بعد العزل . وقبل زوالالشحناء لاتصح 
مطلقا . فعرفت أمها لاتصح شهادة ال وكيل فما وكل فيه وخاصم إلا بعد رفع الركالة . 
وتصح فى غيره إلا مع بقاء الشحناء . هم ذا هو تلخيص القصود من كلام أهل 
اذهب ولذا حمل الاضطراب فعبارة الأزهار طاباً للصواب فق بعض النسخ « ومن 
وكيل خاصم ولابمد المزل » وف ال « ولو بعد المزل » 





#إمسئلة6» قال فى البيان : وإذا ادعى جاعة من السلين طرية) عامة أو وقف] أو 
تحو ذلك وهو نحت يد رجل ورافعوه إلى الحا كم وشهدوا عليه قبات شهادنهم ولا 
يقال امهم خصوم فيه لآنهم لم يدعوا لأنفسهم حقا خاصا . 

ل( و ) لاتصح الشبادةل( علر حا كم ) بأنه حكم بكذا حيث ل أ كذيم € بقوله 
عم انی ما حكنت ولايحوز له ولا لغيره من اله-كام أن يعمل بها . وأما لو قال لا أعل 
ألى حكنت بهذا ولاأدرى فالما تقبل الشهاذة وينفذ الحكم ء وكذا الخبر المروى عن 
النى صلى الله عليه وآله وسل إذا أنكره المروى عنه فإن قال لاأعل هذا قبل قول 
اأراوى عنه . وإن أ نكره ل+واز أنه نسى . وإن قال ما رويت هذا لم يقبل قول 
الراوى عنه . ومثليما الفتى إذا روى عنه أنه أفتى بكذا وان فان کان عتېدآ فمو 
كالما كم وإن کان مقلدا وأفتى باجمهاد غيره فهو كالراوى للخبر . 

7ل( و ) لا نصح شهادة لإ من تسقط عنهم حقاً له كالك غير مالكهم أو ذى اليد 
فى ولائهم 4 وقد ذصكر مثالين « أحده » ان يشبد عبدان انما مماوكان اغير 
مالكمما فى الظاهر فان شاد مما لاتصح لالا تقتغى إسقاط حق عنما لهشهود 
عليه فسكانت كشهادة من يدفع عن نفسه ضر رآ ولآنها شهادة الماوك مالك على زعمه 
وقد تقدم“ أنها لاتصح . 

« الثال الثإنى » أن يموت رجل ويخلف عبدين وله أخ فأعتق العبدين ثم شهدا 
للبيت بابن فإن شهادتهما لاتصح لأمها تقتصى إبطال حق عليهما للاخ ف الظاهر وهو 
الولاء وإذا أ تصح.شهادمهما لم يبطل عتقبما فان علما بالابن الذى شهدبه للميت وجب 
عليهها تسليم أنفسهما وكسبهما للوك وولاهما للاخ . قال فى الكوا كب والأثمار 
« فأما أو شهدا لميت ببنت أو أخت أو أم أو جد عدت لأن الولاء لايبطل على الآ 
ويضمن لما الأخ نصف القيمة حي ث كان موسرا ويسعيارت فى نصف القيمة حيث 


)١(‏ فى فضل 519" فى الحادى عشر من لاتصح شبادته فى شرح قوله « أو تهمة عساباة 
للرق ومحوه » ١ه‏ 


کتاب الشہادات ۱۰۹ 


کان معس رآ » والولاء للاخ لآنه الممثق . 
(١‏ و € لانصم الشهادة ل لغيرمدعق #ملك كالدار وحوها أو حق آدىحض» 
كالطريق الخاصة وحوها فإذا شهد الشهود عا لايدعيه مالك أومستحقةمن مرأىملك 
أو حق کان فامها لاتصح إلا بمد دعوى ولاتصح الدعوى لغير مدع . إلا فى حةوق 
الله الحضة كالزنا وشرب الجر وفماكان يؤدى إلى منكر كالرضاع بين الزوجين وبين 
السيد وأمتهوفى الوقف والطلاق اليائن والمتق ولو لكبير إذا استعياد الحر وجرى اللك 
عليه ولو رضى متكر فاا تصح من غير دعوى ك) قصح دعواها لغير مدع خسبة . 
( و4 لاتصح الشهادة لإ على 4 حق آدمى مشوب يحق الله كالسرقة سواء أرادوا 
الال أو القطع و ل القذف قبل الرافمة 4 إلى الحا ك بها فاو شمدوا أن فلات سرق 
كذا أو قذف فلانا قبل أن رافعه السرؤق أو القذوف فإنها لاتصح ء وأما بد 
المرافمة فتصح لاما لمدع ولو لم يرج بالرافمة عن كونه مشوباًء لكن الحق فيه يُصير 
بعد الرافمة 7 كد من حق الأدمى ولهذا لايصمح العفو بعد المرافعة . . 
- « وخلاصة القول 6 أن المحةوق كلما بعد الرافعة تصح الشهادة فما مطلقاً سواء 
كانت لله محضة أو مشوبة أو لأدمى عض كالمال وغيره إذ هى لمدع بعد الرافمة 
ولا يتصور حق بعد الرافعة لغير مدع . 
( و{ لاتصح الشهادة من فرع € رعى شهادة ثم ل اختل أصله # عا يقدح 
فيه اما بفسق أو رده أو بما لايقدح كالر جوع عن الشهادة لبطلان الأصل أو حضوره 
لجاس الحا كك قبل الک . لإ ولا 4 يجوزللحاكرم أن ( يكم ) بذلك ولا لإ عا 
اختل أهلها )4 أى شهادة اختل شهودها عا يقدح فيهم من فسق أو غيره أس_ولا 
كانوا أو فروعا إذا وقع الاختلال لإ قبل الحسكر 4 قال فى شرح الأثمار « وأما إذا 
اختل الأرعياء فقط فتبطل شاد مم وبرجع إلى الأصول إنكانوا باقين فتعاد الشهادة 


11۰ التاج الذهب 





على وجهالصحة » لإ فإن فمل 4 أى حك الما كم بشهادة من اختل لإ تقض ) ذلك 
السك ل ولو )4 حكم ل قبل الملم 4 بذلك لم يكن المبل مانما من تقض حكه سواء 
كان فى قطعى أوختلف فيه . 

¥ وحاصل الكلام فى تغير حاهم 8 إما أن يكون قيل الحكم أو بمده فان كان 
قبل فإ ن کان إلى مایقد حكالفسق أو غیرہ بطلت شهادتهم فى كل ثىء وإن کان إلى 
مالايقدح فى غير الرجوع كالممى والجنبون والحرس والوت'ل تبطل لأن تحملها 
وأداءها صحيحان ول يبق ليقاء الشاهد أو حواسه فى أمى المكي فائدة إلا فى الرجم 
فتبطل لأن الشاهد أول من .ر .م وهو يسقط بأدلى شبهة كجنون الشاهد أو خوسه 
لجواز الرجوع » وإن كان ذلك بعد الحسكم فان كان بعد التنفيد. لم يضر ولا يمان 
عليهم لأنهم م برجعوا » وإ ن كان 'قبل التنقيذ فإن تغير إلى مايقدح أمضيت المقوق 
دون الحدود والقصاص وإن كان إلى مالايقدحأمضيت الحقوق وال+دود فىغيرالرجو ع 
لافيه فلاعضى إلا الرجم فيبطللأن الشاهد أول منيرجم . 

9 فرع € قال فى البحر « وإذا مات الشاهد أو جن أو خرس قبل ثبوت عدالته 
ثم عدل لم تبطل شهادته ولاتورث شكا مخلاف فسقه قبل الحكم فيوجب الشك 
فيبطل الحسكي فى الكل .. لإ غالبا 4 احترازآ من صورة فإنه ينفذ حكه ولو وقع بمد 
اختلال الشهود وهى ق سحة عقد التكاح ولو اختل الشهود بمد المقد وقبل الحكم 
فقد صح المقد قبل اختلاللهم سواء كان العقد يجا أم فاسداً لأن العبرة فيه حال 
العقد إذا م يكن ة منا كرة فى المقد بين الزوجين بل التداعى فى فساده وححته وأراد 
الحا كم الحكي لتفوذ عقد النكاح وقطع الحلاف صح ذلك وأما مع التنا كر كأن 
يتداعى رجل واعأة فى الزوجية وشهد الشهود بالفكاح ثم فسقوا.فلا يجوز للحا كم 
الحسكم بشهادمهم لاختلالهم قبل الحكم . 

(ولا) يجوز للشاهد أن يشهد ولا للحاكم أن كم طب مجرد ل ماوجد 


كتاب الشهادات 1۱1 


فی ديوانه"“ ‏ من الأوراق مكتوبا مخطه وبحت ختمه أو علامته سجلا أو غيره ل( إن 
م يذ کر جملته فان ذ کر جلته والتبس عليه تفصيله از العمل به » والتعارف به 
الآ نأ ن يحم لالحا كم او الكانب فم کته علامته وهو امه و اسم ابه و سمه أو لقبه 
فا وجد من خطوطاته عليه علامته سواء كان فى ديوانه أم لا حاز العمل به إن ذ كر 
جلته ولو نسى التفصيل وإن لم يذ كر جلته لم جز العمل به . 

ل وتصح » الشهادة ل من كل من الشر يكين فى شركة الأملاك أن يشهد 
} للا در ع عا يستحقه وحده ل فى 4 الدعى فيه وهو الشترك 4 بیہما کان يشيد 
بشصاب شر 1-4 وحده حت هذه الشهادة و کم 06 که بدلك النصيب . و إن کان 
الشريكان متنا كرين على قدر الأأنصياء قبل الشهادة ل[ فيفو كل بماحكمله 4 ويكون 
ف حکم القسمة بين الشريكين فا حکم به انفرد به اأشېود له وتعين نصدبه وحهته 
ومع التصادق على قدر النصيب ل يبق فائدة الحسكم إلا فى تعيين الجبة وسواء حكم 
الحا كم وهو عالم بالشركة بينهما أملاء وإذا قال الشريك أشهد أن هذالى ولشريبى 
فهذه الشه#ة لاتصح 8 ولاتتبعض 4 أى لايصح أن تقول تصح شهادة الشريك فى 
قدر نصيب شريكه فقط لا فى قدر نصيبه بل تبطل فى الكل .. 

(و) تصح الشهادة ل من المهى عن الأداء 4 فاو قال رجل لأخر لانشهد على 
فما ععته منى فسمع منه إقرارآً حق للغير حاز أن يشهد به وكذا لو قال رجل لرجل 
توسط بدنی وبين خصمى ولاتشهد علينا ا تسمع من إقرارنا فسمع أحده) أقر يحق 
للاخر جاز أن يشبد به إن لم خش فوت المق فإن خثى فوته وجب عليه أك 
يشهد کا مر . 


)١(‏ الديوان من دونت الكلمة إذا ضبطتها وقيدتها لأنه موضم تضبط فيه أحوال الناس 
وتدون؛ ويطلق عل الدفتر وعلى عله وعلى الكتابء ويخص قالمرف ها يكتب فيهالععر. والسجل 
الكتاب . وسجل عليه بكذا أشهره په ووسمه كانه كنب عليهسجلا.. والقمطر وماء الأوراق | م 











1۲ ء التاج الدذهب 

9 مسئلة € نصح شهادة الى وصورتما أن يكون لإنسان حق على غيره يقربه 
سرا ويححده علانية فيحضضمر الذى له الحق رجلين يسمعان إقراره من حيث لابراه) 
وها ينظرانه فتصح شاد مما عليه عا قر : 

و4 ت الشهادة * عن كان 4 قد أنكرها غير مصر سح 4 بمدمما فلو أن 
رجلا قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهى باطلة. أو قال ليست عندى شهادة على 
فلان أو'له “م شېد عليه أو له حت شاد ته ولو فی المجلس لانه جوز أن يكو ن فسا 
حين قال ذلك ثم ذ كرها وكذا لوقال الشهودله مامع فلان لى شهادة ثم شهدفلارتف 
له حصت شهادته واما لو صرح بعدمها كان يقول اعام أنه لاشہادة عندىثم شېد فانها 
لاتقبل إذاكان فى الجاس فقط وأما إذاكان قد انتقل ومغى وقت جوز أنه قد تحمل 
الشمادة فيه دت مالم يضف إلى وقت إنكار الشهادة أو قبله » وكذا إذا قال الشهود 
اه اعم أن فلاا لاشهادة معه لى » لآنه قد أ کذت الشاهد فا شېد به . 

( و & يصح. من الشهود أن يشبدوا ل على أن ذا 4 هو ل الوارث ) لزيد 
از وحده ¢ ولا يمرفون له وارث سواه وإن كانت شهادنهم على الى لكا متضمنة 
للاثبات م تقدم فصيحت لام أو أطلقو | كانت الشهادة صادر ة عن غير علم . فان 
قال الشمود نشد أن فلاتا مات وترك هذه الدار ميراثاً لفلان بن فلان ولابمامون 
أو لايمرفورت له وارثاً غيره جازت الشهادة وَإِنما حت هذه من غير تدريج لآن 
قوم لايمامون له وارئا سواه عقام التدريج ولا وارث هنا غيره وأما إذا كان ثمة 
مدع غيره وأو ذا رحم فلابد من التدريج . 


{VV}‏ (فصل) 
قد تقدم بيان تصحيح أداء الشهادة . وسار أحكامها وهذا الفصل لبيان صي 
طريق التحمل . ل و € اعلم أنه لإ لايحكن الشاهد فى جواز الشسهادة 








فى الفعل“ 4 كالقتل والضرب ونحوها إلا ل الرؤية ‏ الحققة لدلك الغمل من فاعله 
ل( و 4 لاق القول 4 كالطلاق وغيره إلا ل( السوت 4 أى ماع صبوت المتكلم 
ل معپا ‏ أى مع ريته متكلا بذلك الكلام ل أو مانى حكما 4 يذ يجوزله أن 
يشبد بذلك . وكذا سائر ماحتاج فيه إلى الماسة كالنظر والسمع والشم وا لجس والفيرة 
فى الباضمة والتلاجحة من معرفة القدار بالساحة أو غيرها والاختبار فى زوال شىء 
من ذلك . 

والذى فى حك الرؤية ف أمران © « أحدها » أن يكون هذا التكلم فى متزل 
خال ينل الشاهد علا يقيتا أن لاغيره فيه ويمل يقيئاً أنه صاحب اكلام فينئذ جوز 
له الشهادة عليه بذلك الكلام حضر أم غاب مما كان يعرف أسه وشخصه ونسبه 
من قبل السكلام . فإنكان لايمرف ذلك من قبل لم يكن له أن بشهد عليه بذاك إلا 
إذا كان حاضر؟ ول يفارقه بمد سما ع كلامه أو فارقه لکن حضر فعرفه فيشهد أن 
هذا المشار إليه قال ماهو كيت وكيت . قال فى التسكيل + « فاشترطت الردّية فى هذه 
الصورة حملا وأداء فان شهد كذلك حت ثم المهدة على الما كم بمد ذلك » « الأمر 
الثانى » أن يكون صو تهنا التكلم ممروفا للشاهد بحيث لايداخله شك ولا ارتياب 
أنه صوت اللتكلم فلان بن فلان وأفاد الملككا إذارآه فيجوز له أن يشهد على صونه 
وإن ل بره . فإن لم بحسل بالموت إلا الظن ققط دون المل فلا يجوز أن يشهد ولا 

)١(‏ ومن اختيارات إمام العصر أبده الله إذا تضارب ائثنان أو جاعة والجلت الفتنة وسعضهم 
أو بكلبم جنايات ظاهرة الحدوث فتلك أمارة ارم اعتادها فى المتم أن كل ماق أحدعا من حناية 
فهى من خصمه الذى نمأت الفعنة بينهما فإذا وقف الماح أو هامت لديه شهادة على رؤية المناية 
اثر اقتراق المتفاتنين فهو كاف فىابتناء ا لمكي لأن ذلك من قيبل القرائنوالأمارات الق ورد الشررع 
باعتيارها حفظاً للحقوق لأنا إذا لم تأخذ بهذا الاختيار هدمت الدماء وهتكت الأعراض واتهحكت 
الحرم اتنهى ١د‏ . 


A )‏ التاج المذهب ب رابع ) 





نصح شهاديه أو شهد . 

« ويشترط معرفة الأشهود عليه 6 لدى الشاهد « أو ملازمته 6 من حالة التتحمل 
للشهادة « إلى أدائما ) أو تمزيفعدلين مشاهدين 4 للمشهود عليه # أو 4 تعريف 
ل عدلتين ¢ أو رجل وامرأة لإ بالامنم والنسب ) أى يعرفان الشاهد امم الشهود 
عليه ونسبه إذا كان الشاهد لايعرفه أو كان الشهود عليه فى القول من وراء حجاب 
والحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد عليه . يقولان : هذا اللتكلم 
أو الفاعل هو.فلان ابن فلان الغلانى . فإذا كان الشاهد يرى فمل الفاعل أو يسمع 
كلام التكلم وبراه جاز أن یشہد أن فلات ابن فلان الفلانی قال أو فمل ماهو كيت 
وكت تداق 5 ؟ الاسم والنسب إلى العرفين وإن لير شخص التكلم ولو 
يكن معه إلا ظن فقط ويكون أصلا لافرعا . والعيرة بعدالة المعرفين وقت التعريف 
ولايشترط معرفة الشاهد لمدالهما . ويصح أن يكون أحد المعرفين أحد الشاهدين . 
ولايعتبر كال الشهادة إذ التعريف خير لا شهادة واعقير المدد احتياط] لأن مبنى 
الشهادة عليه فاعتبر شائيتا الخير والشهادة . 

# فرع # وتصح الشهادة على اللاك بتمريف عدلين لكى يشهدا على أنه باع أو 
حوه مالكا لهذه.المين بتعريف فلان وفلان وليست هذه م ركية بل بدنة واحدة لآن 
اأركبة ہی التى لات إلا بشهادة الغير . 

ا( و 4 أما طريق الشهادة لإ فى 4 إئبات ل النسب والنكاح والوت والوقف 4 
لامصرفه لإ والولاء 4 فهى إذا حصل فى أى هذه الأمور لإ شهرة فى الحلة 4 سواء 
كانت لز تشمرعاما 4 لكثرة الخبرين لإ أو ظناً 4 لقلتهم غينتذ بجو ز الأداءعل الاطلاق 
من غير إضافة إلى مستند التحمل . هذا هو الصحيح والمقرر للمذهب . والحلة مى 
جبلة البيوت وأقلبا غخسة إذا كان فى كل بيت ثلاثة ليكون فرق بين الشهرة والتوار 
ولا فرق بين أهل الحلة أن يكونوا فساقا أو كفار؟ . 


كتاب الشهادات 110 





ف مسئلة © وأما التواتر وهو ما أفاد الملل فيعمل به فى هذه المسائل وغيرها من 
سائر الأمور ولا وجه للاختصاص به فى شىء دون شىء . 

و »4 أماطريق الشهادة ل ف الملك 4 غير النقول بأن هذا الدكان أو البستان 
أو حوها ملك فلان فلا تجوز هذه الشبادة إلا إذا حصل للمشهود له فى الشهود به 
ثلاثةأمور : # الأول € لإ التصرف ) فيهبالتا جير أوالمارية أو غيرها مما يفعله املاك 
لا لوكانت العادة حارية عا يفمله الصديق ق ملك صديقه لم يكف فى جواز الشهادة 
على اللاك للاحمال . #إو» #6الثانى6 ل النسية ¢ اليه بأن يقال هذا الثىء ملك فلان 
ابنفلان ذلك الشهود له به ل( و #4 الأمر اثالث * ل عدم المنازع ) له فيه فا مغى 
من المدة . خُينئد حوز للشاهد أن يشهد و نصح الدعوى على ذى اليد وتحخو ذلك . 
« و » لكن « يزاد » علىتلك الثلائة «للحك » له بالملاك «بثبوت اليد »غليه« ثلاث 
ستين 6 قصاعدا . وليس للحا ك أن بحكم للك إلا بعد موت ذلك . لا لثبوت يده 
عليه حيث يكون القول قوله فلا تعتبر تلك الشروط ويكنى من‌المدة يسيرها . وهذا 
فى غير المنقول وأما فيه فيكفى ثبوت اليد عليه ولو ساعة لإ ما يناب فى الظن 
كونه للغير 4 فلا جوز له أن يشهد أنه ملك التصرف أو ذى اليد . 

8 فرع ¢ وأماالحق فلا يثبت باليد إلا بأحد أمور خحسةم تقدم وهی : الاقرار 
أو الاستثناء من مبيع وحوه أو الاحياء قبله أو النذر . أو الوصية . لا بالتصرف 
كاللك ل و اعل أن الشاهد إذا كانت شهادته مكتوبة بخطه او بخط من يثق به من 
حا کم أو غيره ولكن سی تفصيل ماشهد به فى ذلك الآمر فإنه فإ يكن الناسى 
فما عرف جلته والتبس تفصيله االخط20؟ 4 أى المخطوط من سكوك المبايمات ونحوها 
فإذا كان ذا كرا لجلة المشهود به ناسياً تفصيله أو بعضه فيجوز له ارجوع إلى ذلك 


)١(‏ ومن اختيارات إمام العصر أيده الله أن العمل بالط معتبر إذا عرف الخط وكات كاتبه 
ثبتاً معروفاً بالعدالة اه ٠‏ 1 


وسو عي سس روود - / 





السك فيشهد ما فيه مفصلا كبيع كذاء قدره كذاء نه كذاء وحدوده كذاء 
وتأجيل ثمنه ونحو ذلك من التفاصيل حسما يحكيه السك لآأرتف أمثال ذلك يتعدر 
ضبطه ولولا التمذر لم تج إلى السك فيرجع فى ذلك كله إلى تفصيل الصك مهما 
كان ذا كرا لجلته ول يكن-فى ذلك الممك تغيير بزيادة أوتقصان أو طمس وغير ذلك 
فان حصل ما غيره عن أصله فلا برجع إليه ولو كان ذا كرا لته فإن جهل الجلة ولم 
یذ كر شا إلا أنه عرف خطه وعلامته أو خط وعلامة من يق به فلا جوز له أن 
يشهد با حواه ذلك الخطوط هذا هو القرر للمذهب . وقال العلامة عبد الله بن يحى 
الناظرى رمه الله أن البصيرة « والمراذ بها الوثيقة من سكوك الميايمات وغير ذلك »° 
التضمنة لإثئبات حق من الحقوق إذا كان شمودها « وكاتيها » ممن تعرف دياتتم 
وأماتهع معمول يها شرعا وإن مات كاتبها وشهودها حيث كان ماتضمنته من الحقوق 
حت يد من له البصيرة مابتة عليه لأن اليد فى أعلى مراتب القوة والبصيرة وإن ضعفت 
عوت شهودها فقد انضمت إلى قوى وإذا انغم الضميف إلى قو ى كان قوي كالمين 
مع الشاهد وأما إذا كانت البصيرة فى حق لايد لصاحبها عليه فلا حكم لما ولايمول 
عليها ولايعمل بها شرعا لضعفها وعدم انضمامها إلى ماهو أقوى منها كالمين مع شهادة 
الرأتين فانه لايعمل يها لانضام النعيف إلى مثله . وهذا الذى كان يعتمده ويغتى ٠‏ به 
حى الإمام عز الدين الحسن بن المؤيد رحجمهما الله . ولمل الفائدة ماروى عن الإمام 
المتوكل على الله اتماعيل بن القاسم عليهما السلام أنه قال من كانت الوثيقة الى عل هذ. 
الكيفية فى'يده يكون القول قوله مع عينه ولايكلف البينة فى ذلك حيث يظهرها 
لتأبيد وضع يده ويدعى الشراء من الغير فلا يقال قد رفع يده بدعوى الشراء فيكاف 
البينة ويصير خارجا بدعواه الشراء بل القول لمن ىف يده وعليه المين الأصلية فقط 


TVA}‏ كتاب الوكالة 


بفتح الواو وكسرها . وهى فى اللغة الحفظء وقد تطلق على التفويض كالتصرف 
وغيره إذا ثم قرينة » فلو قال وكلتك فى مالى حمل على الهذظ لا نه لمتيقن لاعلى التصرف 
إلا بقرينة نحو خلصتى من الدان. وفى الاصطلاح : اقامة الغير مقام نفسه فى أموره 
أو بمشها قبل موته . 
(فصل) 

فى بيان مالا يصح التو كيل فيه 

إعل أنها ( لانصح الاستنابة فى ) أمور ءشرة : 
ف أحدها € فى لإ بجاب) أمر من الأمور من عبادة أو مال السجد أو غيره فلا 
يصح أن يقول وكلتك أن توجب على كذا . وأما فى النذر الطلق إذاكان مميت فإنة 
يسح أن وکل بنذر لشىء من ماله على زيد أو حوه . فان كان مشروطا أو فى الذمة 


و » انما أن نوكل غيره فى تأدية لإعِين4 فلا يصح أن يقول وكلتكأن 


زو » ایا € أنبوكل غيره فى إلمان» فلا يصح الت وکیل باللعان من -قبيل 
الأعان . فهذه الثلاثة التقدمة لاتصحالاستناية فما لإمطلقا4 أى لايستثنى شىء منها 
فى حال من الأحوال غير النذر الطلق . 

( و )€ #رابعها أن.وكل غيره فى تأدية لإقربة بدنية كالمنلاة والسوم إلا فى 
ركمتى الطواف تبعاً للحج فيصح » وقوله بدنية : احتراز من الالية كالرّكاة فانه يصح 





الت وكيل بإخراجها لإلا) المج فالإستنابة فيه تصح لإلمذر» کا تقدم تحقيقه فى كتاب 
الحج أثناء قصل ١١5‏ . 

9 مسكلة 46 وتصح النيابة فى زيارة مسجد النى صلى الله عليه وس وقيره وق 
القراءة والثلاث الشات وف ذبم الأضحية والمقيقة والحدى . 

و # خامسما ‏ الت وكيل على فمل لإمحظور» كالقتل والقذق والغصب فلا 
يصح ذلك وإعا يتعلق ذلك بالفاعل » وكذا بيع المد السلم من الكافر وبيع السلاح 

من الكافر قلايصح التو وا 95 {in‏ أ فده ن الحظو ر لالظہار و الطلاق البدعى)وإذا 
كان حظورينفلا يصح الت وكيل فيهما حيث وكله أن يطلق طلاق بدعة » وأما لووكله 
مطلةا فطلق طلاق بدعة صح ووقع إذاكان مذهب الو كل وقوعه إلا أن حرى عادة 
بالطلاق أنه إذا وكله أن يطلق انصرف إلى الطلاق السنى فى المرف وطلق بدعة 
اسم 

زو #سادسها6 أنه لإلا#يصم الت وكيل لف إثبات حد» كقذفوسرقة لإو) 
لا ف إثيات ل قصاص 4 97 فى النفس ولا فى دونما . 

و( #ساببها» أنه للا يصح التو کیل فى لإ استيفائهما 4 قال ف البحر 
لو قال واستيفائه كان أولى ويكون الراد القصاص لأن الحد ليس فيه توكيل حقيقة 
بل أمره إلى الإمام أو الما 1 ( إلا 4 أن يكون الت وكيل ف الإثبات أو الاستيفاء 
( بحضرة الأصل 4 وهو الو كل فانه يصح ولو كان الوكيل فى القصاص الانى . 
قال الإإمام عليه السلام :. واعلم آنا إنما نمنى بالحدود التى يصح التوكيل فى إثباتها 
حضرة الأصل هى : حد القذف والسرقه9" لآن الدعوى تصح فهما » فأما الشرب 

0 ومن اختيارات إمام العصر أيده الله أن التوكيل فى إثبات الحد والقصاس و‎ )١( 
وصح والراد بالحد حد القذف والسرقة » وأما حد الشرب والزنا فلا يصح التوكيل فيهما إذ لا‎ 


حق فيبما لأحد بل لله تعالى اھ . 
(9) ولا فرق بين أن يكون لامال أو لاقطم . أ 


كتاب الوكالة ۹ 





والزنا فلا يتأ توكيل فهما لآنه لايصح فهما تداع بل من بإب الحسبة . 

3# فرع € فاو عفى اللوتكل عن القاتل القصاص ثم قتله الوكيل قبل على هكان 
خطأ يوجب الدية وتكون على عاقلته ولمم الرجو ع علىموكله لآنه مغرر لا و كيل ؛ فان 
التبس هل عفى قبل القصاص أو بمدء فالأسل عدم المغو وراءة الذمة. 

١‏ و 4 # ثامنها © التوكيل لإ فى 4 تأدية ل الشادة :فاو قال الشاهد لغيره 
و كلتك نه تشهد عنى لم يصح ذلك ( إلا على وجه ل الارعاء ) لأنه ليس بوكالة حقيقة شقة 
ولمذا لا ييطل يموت الأصل . 

$ و4 3# تاسعما€ أنه لإلا 4 يصح التوكيل ل فى حو الإحياء 4 كالأمور 
الیاحة عو أن ب وکل من حى له أرسًا قبل ححره أو يستق له ماء أو يصطاد له أو 
يحفر له معدنا فانه لايصح التو كيل فيه عندنا بل يتعلق بالفاعل وعلكه . ومن ذلك 
أن يوكل من يتححر له مكانا بالسجد للضلاة فان ذلك لابصح التوكيل فيه . بل 
يكون ال وکیل أولى به . 

و € # عاشرها € هو لآ ماليس للااصل97© توليه بنفسه فى الال #كالصئير 
کا لا يتولى بيع ولا شراء لا يصح منه التوكيل فهما ء وقوله ل غاليا ‏ احتراز من 
صور يصح التوكيل فما ولا يصح أن يتولاها بنفسه « منها » الرأة التى لا ولى لما 
يضح أن توكل من يزوجبا . قال الإمام عليه السلام وقد قال أسحاينا « أنه ليس 
بت وكيل على الحقيقة وإعا هو تميين للولى لأن لكل مسل ولاية عليها لكن ليس 
أحدا أخص من غيره إلا بتعيينه » « ومنها » توكيل المائض « الزمنة وى ال 
لاترجو زوال علتها إلى اموت فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طوافالزيارة وأما 
الوداع فهو يسقط عنها وطواف القدوم أيضا يسقط حيث لقت يأهلبا ويازم دم 

« ومنها 6 من قال لغيره «أعتق عبدك عن فار » . 


)١[(‏ ولا يكس ويقال ما كان ن للأسل أن ولا كان له أن" 5 فبه لأنه تقض بالسادات 
والوطء واثيات الحدود. انتہى . 


44% إ(فصل) 


فى بيان ما يصح التوحكيل فيه ومن يصح تو كيله ومن لايصح وصينة الت وكيل 
( و اعلم أنه ل( يصح » التوكيل لإ فيا عدا ذلك المتقدم ذكرء فى الفصل 
السايق من كل أحد لكل & شخص ل مميز 4 ولو نو نا أو سكرانا غيزين فان 
كان الوكيل غير مز لم يصح توكيله وقد دخل التوصكيل بالكفالة فى عموم قوله 
2 ويصح فما عدا ذلك »6 وصورته أن يقول وكلتك نجمابى ڪفيلا عن فلان لفلان 
فيقول قد كفلتك لفلان عا على فلان أو يقول تكفات لفلان اله من الدين على فلان 
عن موكلى ( إلا 4 جيث يكون الوكيل لإ امرأة 4 ورجلا لإ محرما 4 ولو قد فسد 
إحرامه لإ ومسلا أسله ذى ‏ وحلالا أصله حرم" فلايصم التوكيل لأحد هؤلاء 
الأربعة لإ فى & عقد ل( تكاح 4 لانى رجعة وطلاق فيصح لآ و) لا يصح الت وڪيل 
إذاكان الوكيل (كافر ٩‏ أسله ) أى موكله ل( مسلم 4 والأمر الوكل فيه ) 
عقد تكاح لآ أو فى مضاربة ¢ فلا يصح أن يكون الكافر وحكيلا لمسام فى ذلك 
وسواء كان الكافر حربياً أم ذمياً . 
9 فرع € أما عقد الضاربة فيصح من السل أن يوكل الكافر بمقد مضاربة مع 
مسل وإعا المنؤع مضاربة السلم الكافر . 
ل وتصح ) الوكالة ل( معلفة 4 عجىء وقت نحو أن يقول وكلتك من وقت كذا 
و )€ نصح أيشا ل مشروطة ) بغير وقت نحو إذا جاء زيد فقد وكلتك لإومؤقتة) 
نحو وكلتك شرا أو وكلتك إلى رس الشهر . 00 
ل و4 أما شروط عحة الوكالة فهو الإيجاب من الوكل بأن ياتى بلفظما) نحو 
(؟) ولايصح توكيل الكافر بالذبح للسل ولا الحرم بذبح الصيداه بيان . 
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وكلتك أو أنت وكيل قى كذا لا لو قال وكلتك واطلق فلا حك لمذه الوكالة إلا 
أن يفوض . 

# فرع 6 قال فى الفتح « وتصح الوكالة بكتابة أو رسالة أو إشادة عاجز عن 
اللفظ » . لو 4 يأنى ب ل لفظ الأمر € أو الإذن نحو بع هذا الثوب أو اشتره أو 
تزوج بى أو زوج عنى وكذا نمم جوا . . قال السحولى فحاشيته: « الأولى أن يقال 
أو الأمر وإن ل بركله بلفظ الأمر » ل أو 4 أنى بلفظ ل( الوسية فى ) حال لالحياة4 
حو قد أوسيتك أن تفمل ڪا فى حياق . 

ل( وتبطل ) الوكالة ل بإلرد ) نحو أن يقول لا أفمل أو حو ذلك فى الجلس أو 
رن فى وجه الموكل أو فى غيره إذا كان قيل القبول وبعده فى وجبهفقط لإفتجدد) 
إذا أراد تصحيحها ولا يصح أن يقبل بعد الرد مكتفيا بالق وكيل الأول الذى وقع الرد 
له '( ولا يعتبر 4 شرطا فى حة الوكالة بعد الإيداب من الوكل لآ القبول) من الو كيل 
( اللفظ ) إذ لست عقدا فيحتاج الايجاب إلى قبول وا هى فى معنى الأمر فإذا 
امتث لكان قبولا لها ولا تلحقها الاجازة إن ل تسكن عقداً فإ ن كانت عقدا فلا بدمن 
القبول أو الامتفال فى الجاس قبل الاعراض . 


۸۰% (فصل) 


و4 اعل أن الركالة المحيحة ل يملك بها الوكيل القابض 4 من موكله لا 
وکل بسعه أو يثمن ماوكل بشرانه لإ جائز التصرف إن "يضف ) لفظا ل كلحق) 
يتملق بما وكل فيه وذلك ل فى عقد البيع والإجارة والصاح بإلال 4 إن كان عمنى 
البيع وما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فما با وكيل وهى نمس عشرة : النكاح 
والطلاق » والمتق » والساح عن دمالعمد » والحلع ؛ والكتابة ؛ والصدقة ء والاعارة 
والمبة » والقرض » والإبراء » والكفالة » والرهن » والوقف » والوديمة » تهذه 


كلها تفتقر إلى الاضافة إلى الأصل لفظ] ... وأما الحقوق التى علكها الوكيل فعى 
قبض أأبيع فى وكيل الشراء والمن فى المكس وتسليءهما والرد بالميب والرضاء 
به مالم زد أرشه على نصف المشر حيث لم يكن مفوضا فان كان مفوضاً صح الغين 
عليه مالم يستنكر عادة » والرد بالرؤية والشرط والرجوع بالمن عند الاستحقاق ؛ 
وقوله القابض : يمنى أنه يشترط أن يكون الو كيل قد قبض البيع فا و کل بديعه 
أو امن فما وکل بشرائه فاو لم يكن قد قبضه لم تماق به حقوقه وهذا يقتفى أنه 
و رضى بالعميب.قيل قيض اليييع الذى اشتراه ول يكن قد قيض عنه ل يصح رضاؤه ؛ 
وكذلك الْمُّن » وقوله جائز التصرف : يعتى أنه يشترط أن يكون مميزاً مأذونا 
فلو كان محجورا رق أو صئر لى تعلق به الحقوق لا المحجور عليه لأجل الدين فتعلق 
بڏمته الحقو ق » وقوله إن م يضف : يمنى أنه يشترط أنه لاضف الو كيل العقد إلى 
الوكل فإن أضاف ل تعلق به الحقوق . 

# فر ع # قال فى البيآن : وإذا مات ال وكيل بمدما تعلقت به الحقوق فامها تماق" 
وصية'وورثته فان لم یکو لوا فبا محا ک فان لم يكن فبال وکل . 

م € وإذا كان الق يتعلق بال وكيل لإ فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه & أىباذن 
الوكيل فاو أن الأصل قبض الْمُن أو ابيع وجب عليه الرد.ولا يصح ذلك القبض .. 
وإذا تلف البيع بمد هذا القبض تاف من مال البائع ذلى ا ا 
ولا الفسخ ولا له الفسخ بالرؤية ولا ابطال خيارها بل كلذلك إلى ال وكيل ل وكذلك 
الوصى والولى 4 كالب والجد فان الحقوق تتعلق بهما کا تعلق بال وکیل فلا يصح أن 
يتولى الصى بعد باوغه شيا من حقوق ماعقده وصيه أو وليه مع وجودها . وقوله : 
غالبا م احتراز من صورتين فان الوصى والولى بيخالفانفهما الو كيل : 96 الأولى ٭ 
أن الحقوق تتعلق بما وإن أضافا بخلاف ال وكيل 868 الثانية *# أن الوكيل إذا مات 
تعلقت المقوق نوارثه فان لم يكن له وارث فالامام أو الحا کم فان لم يكن فبا وکل 


كتاب الوكالة ا 





يمخلاف الوسى أو الولى فلا تنتقل الحقوق عومبما إلى وارثهما كال و كيل بل تماق بهما 
وإن لم يقبضا ولو أضافا ولا يمتق الرحم لما .. وتنتقل الحقوق إلى وصى الأب والمد 
وكذا وصى الوصى حيث لاجد وأما مع الحد فلا تنتقل اليه بل إلى الجد . وقوله : 
لاذو الولاية )كالامام والحا كم ومنصوبهما فانم إذا باعوا أو اشتروا فلا تعلق 
5 تلك الحقوق على حد تعلقها بال وكيل فان الوكيل علكها ولهذا تنتقل إلى وصيه 
ووارئه يخلاف التصرف بالولاية فانها لا تماق به الحقوق ل إلا لاجاما € يعنى أمهما 
يطالبان لأجل الولاية فقط لالكون الحقوق تعلق بهما فحى لاتملق بهما تعاقضمان 
لن ذلك يؤدى إلى أن يكونا خصمین فا تولياه فان ماتا أو انمزلا فلا يطالبان بشىء 
أزوال الوجه الدى لأجله علقت به وهى الولاية . 


A۱1}‏ (فصل) 


فى حكم غالفة ال وكيل للفوكل المطاق أو القيد وما يضمن وما لايضمن . 
و) هو أنه لإ يتقلب فضوليا) ولا ينمزل لإ خالفة الممتبر فى الاطلاق ‏ فى الباد 
وميلما . مثالذلك أن یامه بشراء شیء أو بيمه ولا يقيد لون بقيد فيشترى أو يبع 
بثين غير معتاد مثله؛ فى البلد وميلها أو يديع بنقد لم مجربه عادة أو ببيع بنسبة وم 
اسه بها ولا ظهرت له امارة على ذلك نحو أن يقول : بعه من ثقة ولا جرى عرف 
بالنسبة فى مثلما والعبرة بعرف الموكل وإن لم يكن له عرف فبءرف البلد وميلها . 

9 فرع 4# من اشترى وبا من وکیل بذين كثير ثم قطمه يما ولم جز الموكل 
البيع فله تضْمين الو کيل ان جهل الشتری وإن عل فعليه ويمتبر فى عامه أن يمل بأن 
البائع وگ ليره فةط والغمان هو أن ەر بان ا بر ارش اد رکه وا 
قيمته حيث غيره إلى غرض لإ و € كذلك لو خالف الوكيل ل ماعين 4 له الموكل 
وهو لإ مما.يتعين ) فانه بصير فضوليً فى نفس ماخالف فيه ويكون المقد موقوفا 





وسواءكان ماعينهمعتاداأمغيرمعقاد . مثالذلك أن يقول بعه بنسمة فيبيمه بمانية أو و 
ذلككا ن يمين سوقاً أو وقتا أو شخصاً فباع فى أدنى من ذلك السوق ف الاستمان م 
دصح . وقوله « مما بتمين » احتراز من أن يمين شيئًا لايتمين وذلك عو أن يقول 
بع هذا الثوب من زيد بدرام ممينة أو اشتره بهذه الدرام فباع أو اشترى بغير تلك 
الدرام من جنسها فانه يصح لأنها لائمين ولو عينت إلا أن يكون له غرض بتعيينها 
كان تكون من حبة حلال أو غير ذلك فانها تعين أو ينها عن الشراء بغيرها كان 
الفا إذااشترى بغيرها وسواء كان الغالف فيه . ل( عقدا أو قدرا أوأجلا أو جنساأو 
نوع » أوصفةلإأوغرضا#فانهإذافمل خلاف العتادى هذه الأشياءحيث أطلق الوكلأو 
خالفهوقدعينشيمًا مها فانه ينقاب فضوليا ولا ينعزل بالخالفة «مثال الخالفة فى المقد» 
أن يعقد عقدآ فاسدا وهو لايمتاد فى تلك البلد ومياما أو قد عين الو كل غيره . 

فرع وإذا كان مذهب الوكيل والوكل مختلفين فبا وكل فيه فالعبرة 
عذهب الوكل فا اختلف فى صصحته وفساده لافما اختلفا فى جوازه وتحرعه فلا يفمل 
الوكيل الا مايستجزه هو والموكل مما . . « ومثال الخالفة فى القدر » أن يشترى 
أو يبع بقدر غالف لمعتاد فى مثل ذلك الشىء أو مخالف للقدر الذى عينه ال وكل 
وإن قل أو يشترى نصف ثىء وقد أمره بشراء جنيعه أو بيع نصف شىء وقدأحسه 
بديمه كله فان استكئل شراء أو بيع النصف الباق صح أزوال الخالفة إذا لم عنعه من 
الصفقتين ول يرد الأسل النصف الأول والراد فى هذه السئلة فيا لم حر المادة بتفريق 
بيمهكالعيد ووه وأما مايباع مفرقا فيصم بيع بعش هكالرمان ووه . 

2 فرع « قال فى الببحر فلو باع النصف بثمن الكل فأنه يصح لآانه زبادة خير 
وله بيع النصف الآخر الا حيث أمسه أن يبيع الكل من رجل معين فلا يصح ذلك 
لأنه يحتمل أن يكون له غرض ف عابانه بالزيادة فى المبيع . « ومثال الخالفة فى الأجل »6 
أن يخالف المتاد فى التأجيل أو القدر الذى عينه الوكل منه وليس لل وكيل . شرظ 


كتاب الوكالة ةما 





الخيار للاشترى إلا باذن خاص إذ لايقتضيه الاطلاق فان اشترطه لموكله صح 
لانه زأد خيراً . 

« ومثال الخالفة فى الجنس » أن يأعسه بشراء طمام وعين الم نأو النو ع والممتاد 
فى تلك الناحية البر فدشترى شميرا وكان قد عين البر . « ومثال الخالفة فى النو ع » 
أن يأمره بشراء بر والعتاد فى تلك الناحية نوع خصوص أو قد عينه الو كل فيشترى 
غيره . « ومثال الخالغة فى الصفة » أن يأصمه بشراء فرض جراء فشرى غيرها . 
« ومثال الخالفة فى الذرض » أن يأمره بشراء عنم وغرضه الدج فيشترىشاء حوامل 
فيما خالف ال وکیل موكله فما عين له من هذه الأشياء صار فضوليا 2[ الا زيادة من 
جنس كن عين 4 أىذ كر } للمبيع أو رخص 4 بفتسمالراء وسكون الحاء ا أواستنقاد4 
فان مخالفة ال وكيل لما عينه الموكل ف أحد هذه الوجوه الثلائة لا يضر ولا تبطل بها 
الوكالة « مثال الوجه الأول أن يأمره ببيع ثوب بمشرة درام فيبيمه بأحد عشر درها 
فاما لوكانت الزيادة من غير جنس المن الممين نحو أن يديعه بمشرة درام وديتار 
فان ذلك لايصح فينقلب فضوليا لأنه بإع بمض البيع بنير جنس امن المين فان 
كانت هذه الزيادة بمد المقد فانه يصح وتكون للااصل . « ومثال الوجه الثانى 6 
أن يأمره أن يشترى ثوبا معينا "كبذا الثوب بمشرة درام فيشتريه يمانية درام صح 
الشراء إلا أن يهاه عن النقصان أو لم يمين الثوب لم يصح لالفته ولا يشترط تعيين 
الوب إلا حيث كانت الثياب كثيرة واختلفت أتمامها وإلا فلا يشترط التميين « ومثال 
الو جه الثالث » أن يأمره ببيعه بمشرة درام مؤجلة فباعه بمشرة نقدآ ف( إلا أنيأمرء» 
بأن يبيعه ل بنسيثة مفسدة 4 جائزة لانقتضى الربى أو غيرها ليحصل فساد المقد 
فيعرض للفسخ و أن يقول بعه بثمن مؤجل أجلا مجهولا أو بخيار جهول فليس له 
أن يديعه بنقد لأجل معلوم ولا يخيار معلوم لخالنته هذا الغرض وكذا إذا كان له 
غرض بالنسيئة نحو أن يمخشى عايه من ظا مع الاستنقاد أو تلحقه غرامة فليس له 
أن يستنقد أيضا . 


رز 0707700000 

و( اعلم أن الوكيل ف البيع حيث لم يضف لفظا عوز ل له الحط € لبعض 
المْن عن الشترى إذا كان ا واقما ل قبل القبض ‏ للثمن » وصورة ذلك أن 
يوكلة ديع شیء هو فى يده فباعه فان له قبض عنه ویصح مته الابراء ل فيثرم 4 
للموكل ماحطه عن الشترى وكذا لو أبرأ الشترى من جلة العن برى” وغرم لد وكل 
فان وكله بقبض الْمّن لاغير فلا يصح أن بحط منه شيثًا . 

9 مسئلة 6 قال فى البيان إذا اشترى الوكيل شيئا ثم وهب له اليائع عه 
أو بعضه قبل قيض ه کان له ويرجع به على من وكله لا إن أبرأه منه فانه يبرا ممه 
الوكل فان أبرأ البائع الوكل فالأقرب أنه لايصح لآن حقه على الوكيل لاعلى ال وکل 
حيث لم يضف الشراء اليه إلا أن يريد اسقاط دينه برئا معا . . ل ولو اشترى »# 
الوكيل ار ولم بف الشراء لموكله لفظا أو نية ل( من يمتق عليه أو على الأصل 
الطلق 4 أو ذ كر النوع أو امن وهو أن يأمره الوّكل بشراء عبد أو أمة وأطلق 
وم يقل لاخدمة أو للبيع أو حو ذلك فاشترى أباه أو أخاه أو أى أرحامه الحارم 
أو اشترى رجا للم وکل صح الشراء و < عتق 4 ذلك الرق فان كان على الأصل عتق 
بکل حال سوا ء كان ال وكيل حرا أم عبد أضاف أم لا » وأما إذا عين الرق للخدمة 
أو مو ذلك أو أضاف الشراء إلى الوكل فان كان باللفظ بطل الشراء وكذا بالنية 
إذا صادقه البائع . 

# مسئلة 4# والولاء إن يعتق عليه فان کان يعتق علهما فلل وکیل لانه دخل فی 
ملكه لمظة مختطفة قبل اللوكل و 4 إذا عتق فهل يضمن الوكيل للموكل قيمة 
ذلك الدى عتق ل فى الغمان ردد 4 قال فى الفتح يضمن م طلم سواء عل أو جبل 
عتق عليه أو على الأصمل ويسعى الماوك عن العسر وكيفية الغمان إن عتق على الو كيل 
أو علهما معا غرم المن المدفوع لأنه عتق قبل دخوله فى ملك الموكل وإن عتق على 
الأصل فالقيمة ل( وماازمه 4 كثمن الشتزى منه ومن الوكيل ل أو تلف فى يده 4 


كتاب الوكالة اا 
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تح أن ناز بشراء شىء ويمطيه نه فيتلف امن في يده وقد اشترى ذلك الشىء 
أو قبل الشراء لإ فعلى الأصل ‏ غرامة ذلك.المن الدى تلف فى يد وكيله .. وكذا 
لو كان وكيلا بالبيع فباع وقبض امن فتاف ذلك امن فى يده بثير جناية ولاتقريط 
ثم رد عليه ذلك البيع بعد الحكم بعيب أو تلف ذلك البيع فى بده قبل تسليمه وقد 
كان قبض امن فتلف فإنه يازم الموكل غرامة امن فى البيع والشراء إذا كان الوكيل 
عاملا بغير أجرة وأما إذا كان مستأجرا عل ذلك فالغمان عليه إلا أن يتلف بأمر غالب 
و يضمن . 

# فرع € فإن غاب الأصل أو امتنع من غرامة امن حكم لاوكيل ببيع ذلك 
الشترى بعد تنسليم امن إن ابتاع وإلاغرم ا وکيل ورجع به عل من وكله متى 
أمكن ل إلا متا قبضه € ال وکل ل منه € يمنى من اأ وکل لآ بعد ما اشترى 4 فإنه 
لايلزم الو کل بل يازم الوكيل فقط حو أن يأمره الو کل بشراء شىء فيشتريه له قبل 
أن يمطيه اللوكل امن ثم يقبض الوكيل من: الو كل ذلك الْمّن بمد ما اشترى ذلك 
الشىء فيتلف امنإف يد الوكيل ولو بغير جناية:ولاتفريط فإنه لايلزم الموكل غرامته 
حينلئد بل يغرمه الوكيل من ماله . . قال فى الغيث : « ووحه الفرق بين الطرفين أنه 
إذا قبض امن قبل الشراء..فهو أمين إذا لم يقبضه حمق واجب عليه له فاذا تلف فى 
يده فلا غمان عليه بل على الأصل مخلاف م إذا قيض منه بعد ما اشترى فانه قبضه 
من الوكل يحق واجب عليه له بدليل أنه يحبر على دفبه فاذا سلم فقد بری" وتملق 
الفمان بالوكيل ¶ »هه . 

ل ولأيضمن ) الوكيل للموكل قيمة عين وكل ببيمما لإ إن جحد الشترى ¢ عقد 
إ( البيع 4 فقال مابمت منى شيت أ < و & جحد قبض ل المبيع )€ فقال ماعندى هذه 
المين التى ذ كرت بيعها لا عن.ييع ولا عن غيره ولا بينة لاوكيل ويكون القول فيا 
يدنه وبين موكله قوله فى ذلك مع ينه لسقوظ الغمان عنه . عا يسقط الفنان عنه 


١‏ التاج المذهب 


بثلائةشروط : « الأول » أرث. لا يكون أجيرا « الثانى » أن يكو نالشترى ثقة 
« الثالث » أن جرىالمرف بتسلمالمبيع قبل الْمْنْوهدا إذا حجد الشترى بعد القبض 
أما لو جحد قبل القبض فإن البيع يبطل ويكون البيع باقيا على ملك الموكل لٺ 
إنكار الشترى يوجب بقاءه على ملك الموكل . 

# فرع € قال فى شرح الأثمار « والإجارة كالبيع فى ذلك كله فلو وكله بتأجير 
عين فأجرها “م جحد الستأجر عقد الإجارة أو أنكر الستأجر المين المؤجرة أو أنكر 
استهلاك منافمها أو حو ذلك فان الوكيل لايضمن شيثاً من ذلك . » 

(A‏ (فصل) 

(و) اعم أن من وکل فى ثىء فإنه ل( لايصح ) 'أى لاينفذ لإ تصرفه 4 فى 
ذلك الثىء الذى وكل فيه ف( قبل الملم 4 بالوكالة نحو أن يببع دار زيد ثم يمام أن 
زيدآ قدكان وكله بالبيع قبل إيقاعه أو بمدء فإن ذلك العقد الذى وقع قبل علمه 
بالوكالة لا ينفذ بل يبت موقوفا على اجازة الأصل أو تحديد عقد من الوكيل او إحازته 
وتكون اجازته عزلا له ل[ كس الوصى ) لو تصرف فى مال زيد ولم يكن عالا 
بقبح إقدامه أو بتجويز رضائه ول يعلم بأنه قد أوصى إليه ثم علم بالوصاية صح ذلك 
التصرف الذى وقع قبل علمه بالوصاية مع الام فان رد الوصاية بطل تصرفه ومثل 
الوصى الولى والالك لز و 4 كذلك ل الباح له 4 من كل وجه لو ترف بالاستتبلاك 
والماوضة قبل أن يملم بالإباحة ثم علم بها صح تصرفه الذى وقع قبل الملم وإ ن كان 
آنما الإإقدام مالم يظن الرضا وإذا رجع البيح عن الإباحة فلا حكم لرجوعه حتى 
ملم الباح له ل ولا یسح تصرفه فبا رد عليه 4 بأمر يسح ممه الرد تحصو أن 
يوكل بيع شیء فباعمه فرد عليه لم يكن له أن يديعه مرة أخرى ( واو) رد 
عليه ل( يحكم ) حا كم أو رؤية أو شرط لأأنه ببيعه الأول قد انمزل أمال و كان ثم قرينة 


كتاب الوكالة 1۳۹ 


للتكرار أو عرف حاز له بيعه مرة أخرى حو أن يقول خلصنى من الدين ببيع هذا 
أو حو ذلك +9 نم € وأما لو فسخه بالميب بالتراضى فالأقرب أن الوكيل ليس له 
الفسخ بالتراضى لأنه كمقد جديد ل ولايازم الأصل زيادة الشترى 4 عو أن يأمره 
أن يشترى له رطلا بدرثم فاشترى رطلين بدرم وكان كل رطل يساوى درها صح أن 
يعطى للم وکل رطلا بتصف درم والرطل الثانى بق موقوةا على الاجازة . 

مل و 4 إذا اختلف ال وكل وال وكيل ف الوكالة فالبينة على من لم يكن القول قوله 
ولمذا يكون ل القول للا صل ¢ وال وكيل مما لإ فى نفيهما و يكون القول للا صل 
فقط ل فى القدر ‏ ال وكل فيه وجنسه ونوعه حيث تصادقا عل الوكالة حو أن يقول 
وكلتنى بشراء توبين فيقول ال وکل بل توب واحد أو يقول وكلتى أن اشترى ثوب 
بمشرين فيقول بل بمشرة أو و ذلك فالقول قول الوكل بعد الشراء . والبيئة عل 
الوكيل لاقبل الشراء فينعزل الوكيل وأما فى قدر الْْن الذئ باع به الوكيل فالقول 
قوله لاله أمين ل وإذا نوى 4 أو لفظ #الوكيل لنفسه فى مشترى وتحوه عينه الأصل 
فللا صل أى فإنه يكونذاك الشترى ونحوه للاأصل ظاهرا وباطتا . وقوله ووه 
أى و حو الشترى وهوالستأجر وكلماتعلق حقوقه بال وكيل دون الوكل وقد دخل فى 
ذلك الشركاء التفاوضون حيث اشترى أحده.ماتراضوا على حسن شرائه وواه لنفسه 
فإنه يكون طم جيما وقوله « عينه الأصل » وذلك كان يقول اشتر لى هذا أو نحو 
ذلك وأما إذا كان غير معين ونواه لنفسه أو أطلق كان له وإتما يكون للا'صل ل مالم 
يخالفه الفرع ¢ وهو الوكيل أما لو خالفه فى قدر الْمّن بزيادة أو فىجنسه أو نحو ذلك 
ونواه لنفسه أو أطلق كان له دون الوكل . . فإن نواه للدوكل مع النالفة كان عقداً 
موقوفاً على إجازة الوكل لإ لا النكوح ونحوه ) وهوجيع المقود التى لاتماق حقوقها 
الوكيل بل الوك کا تدم ينما فى شرح اول فصل ۴٣۸١‏ نان الوکیل ها نا 


( ۹ _التاجالمذهب - رايم ( 





يضف إلى للوكل لفظا كانت له دون الوكل وسواء كانت معينة أم لا وسواء خالف 
أم لا » وهذا إنما بتصور فى النكاح والمبة فيكون له لا المتق ونحوه فلا يصح . 
ل ويشترى ما يليق بالأصل من عين له“الجنس إن عين له النو ع أو امن ¢ فاذا 
قال و اتك أن تشر ئ ل وا وطن أو هند ا أو ويا الف درم سحت الو كالة 55 
قال فى السكوا کب : « وهذا فما کان تفاوت أنواعه کثیرآ فلا بد من ذ کر نوع 
من أنواعه أو ذكر ننه لتقل المبالة فيه ثم يشترى مايليق بالموكل فان كان حرا 
اشترى له مايساح للزراع وإن کان تاجراً اشترى له ما يليق بالتجار فأما لوم يتنوع 
فيكق د كر الحنس فيه ويشترى مايليق بالوكل كالدار ووه فلو اشترىله مالايليق 
به م يصح » لإ وإلا 4 يبين إلا الجنس فقط كان يقول وكلتك بأن تشترى لى ثوبا 
م تصنع 4 الوكالة إلا مع التفويض أو كان العرف فى الإطلاق ينصرف إلى جنس 
صوص ولوع صوص فامها نصح ؛ وإ : بذ کر نوعاً ولا نا ويشترى ما يليق 
به ولا 4 يصح من الوكيل ل تكرار ) الفعل الذى وکل به لإ إلا 4 إذا جاء 
الركل ل ,يلفط ل كلا“ 4 و أن يقول الولى لاوكيل زوحما كنا أرادت فإنه إذا 
زوجما ثم طلقها ازوج فله أن يزوجها مرة أخرى إن أرادت . قال ل الؤيد 4 بالله 
( ومتى 4 مثل كلا فى اقتضاء التسكرار وهو خلاف الذهب لا و ) يصح ف الوكالة 
أن ل يد خلما التحبيس 4 لتقريرها بأن يقول وكلتك على كذا وكالة كلا عزلتك عدت 
وكيا فكلا عزله عن الوكالة صار وكيلا ومعنى حبيسهما لاينءزل إلا بأن يءزل 
نفسه فى وجه الأصل أو يتوى. الأصل ما وكل فيه . < و € يدخلبا لإ الدور )لا بطالها 
وهو أن يقول وكلتك على ذا وكالة كلا صرت وكيلا فقد عزلقك فينثذ بعتضع 
الفمل من الوكيل لأنه مامنوقت يصير فيه وكيلا إلا وكان فى الوقت الذىيليه معزولا 


)كل . أسم موضصوا ع لاستغراق أفراد المتعدد أولعموم أحزاء الواحد فلانستعمل الامضافة 
لنفلاً أو تقديراً وتفيد التكرار بدخول ما المصدرية الظرفية علييا حو كنا أتاك زيد أ كرمه اه . 


وساب ات ب نتستص هه 


كتاب الوكالة ۱۳۹ 





فلا يتمسكن من الفعل . 

# فرع ل فان قال ابتداء کا صرت وحيلا لى فقسد عزلتك ثم وكله صح 
واستمرت الوكالة ولاحك ادلك لآنه قبل الت وكيل . 

ل و € إذا قال الوکللل وکیل ل أقب ضكلدين 4 لی لإ أو 4 كل لآ غلة & محصل 
لى وشفعة ؤميراث.فإن هذا الكلام ل يتناول 4 قبض الدين الثايت فى ال مال والثلة 
الحاصلة فى الخال مر مستغلاته والشفمة واليراث وكذا ماحصل من ذلك فى 
(الستقبل» حو أن يثبت له دين يكن قدثيت من قبل أو يحصل لدغلة حادثةأوشغمة 
أو ميراث فله أن يقبض ذلك وهذا لإ عكس التق والطلاق € والبيع والهبة وسائر 
التصرفات كالنذر والتأجير فانه إذا قال وكلتك بطلا كل امرأة أو عت ق كل عبد لى 
أو حو ذلك فانه لايتناول الستقبل ولكنه يتناول ماكان حاصلا فى الحال . 

( و £ إذا قال الوكيل قيضت الدين وضاععلى وجب أن لإ يصدق فالفيض ) مع 
عينه مطلتاً سواءكان بأجرة أم لا . إلا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض 
ل يقبل إلا ببينة وهى الحيلة فى ذلك . ل و & يصدق فى لإ الضياع) مععينه إذا كان 
بغير أجرة ول يفرط فأما إذا كان الضياع نسياناً فرو تفريط فيضمن أو كان مستأجراً 
فيضمن أيضا إلا أن يبين أنه تاف بأمر غالب . 


TAT‏ (فصل») 


ف بیان مايصح لا وکیل توليه ومالا يصح وحم التفويض : ل[ ويصح 4 ا 
الوكل ل أن يتولى طرف مالاتملق به حقوقه 4 بالإصالة لا بالإضافة والطرفان ها 
الإيحاب والقبول فيص-ح أن يكون وکیل للزوج والمزوج فيكون مزوجا قابلا. 
للنكاح وكذا سار المقوق التى لا تتعلق حقوقها بال وكيل من نكاح وقرض ونحوها 
لإ وضابط ماتقدم 4 ما كان فيه مال م ن كلا الطرفين كالبيع والإجارة والصليم 


بالال تعلقت الحقوق بال و كيل . وما لامال فيه أوكان من طرف واحد كالطلاق والهية 
وحوها تعلقت حقوقه بال وکل . ومن شرط الوكيل فا لاتتعلق به حقوقه أن يكون 
#مضيفا 4 لنظاً للعقد إلى الوكل ف الايحاب والقبول مثال ذلك وهبت عن فلان 
الدار الفلانية لفلان وقبلت له وكذلك النكاح وحوه < و[ 4 ن للا 4 يضف ف 
الويجاب والقبول جيم ل أزمه 4 مثال ذلك زوجت نفسى فلانة بنت فلان عن وليها 
فلان وقبات ل أو بطل 4 وذلك حيث أضاف فى أحدهما ول يضف ف الأخر . مشال 
ذلك أن يقول وهبت هذه الدار لزيد وقبلت له فان هذا يبطل لأنه لم يقل وهبت هذه 
الدار عن فلان و & يصح من ال وكيل أن يتولى ل المصومة 4 أى الدعوى للموكل 
والإجابة عنه سواء كان وكيل مدافمة أو وكيل مطالبة ل وإن كره الخصم أو م 
يحضر الأصل 4 هذا مذهينا ولايضح أن يتولى طرق اللحصومة واحد . 

# مسئلة % قال فى البيان ولدس للمدعى عليه أن بو کل إلا من هو حافس عتد 
الدعى لا من هو غائب عنه ل و £ إذا كان وكيلا للمطالبة أو المدافمة وهو عدل جاز 
( له تمديل بينة الخصم 4 فوكيل المطالبة له تعديل ببنة الدعى عليه ووكيل المدافمة 
له تعديل بينة المدعى ويصح من كل واحد مهما جرح ببنة موكله لا التمديل . لإو 
له أيضا لإ اللإقرار"؟ ¢ مطلةا سواء كان وكيل مطالبة أو وكيل مدافعة وسواء كان 
عن دين ما يوجب حةا عليه أو إسقاطا وكله بابراء أم لاء أو عن عين أو ثمن مبيع 
أو أجرة مؤّجر تملقت به الحقوق لإ و ) له أيضا ل القبض فا تولى إثيانه )ا عن عين 
أو دين أو غيرها لأن القبض من وابع الللصومة كالتحليف إلا أن يستثنى الوكل 
القبش . . ولايصح من وكيل البيع أن يستثنى عليه القبض لاله من موجب عقد 
الوكالة كالبيع والشراء . 


. + | مالم يحجره الموكل عن الإقرار فلا يصح إقراره عنه بعد الحجر عن الإقرار‎ )١( 


كتاب الوكالة ۳۳ 





ل و 4 إذا كان ال وكيل وكيلا فى الإثيات كان ل النسكول فيه & صوابه منه 
ف( كالاإقرار 4 فإذا طالبه المدعى علیه‌بالمین عقيب ردها عليه فقال ان موكله لاعاف 
واستمر على ذلك كان استمرار نكوله عن الهين كاقراره » وكذا لو نکل الوكيل عن 
مين حيث طلب منه مايعلم سقوط المحق فى وكيل الطالبة أو زومه فى وكيل الدافمة 
ولا 4 يصح من الوكيل تولى أربمة أشياء : # الأول 6* ل الصلح £ فليس لاوكيل 
أن يصالح عن الوكل إما عمنى الإبراء أو عمنى البيع ول يؤمر بذلك و4 الثاتى 4 
$ الت وکیل 4 فایس لل وکیل أن ی وکل غسيره فما وكل فيه إلا أن يؤذن له بذلك أو 
يجرى العرف بالتوكيل كن وکل زوجته بالبيع والشراء ووه وغاب عنها وهی من 
لاعخر ج لواجا وكذا لو وكل من عادته أن لاي ول البيع بنفسه كأهل الرئاسة 
ووم فلهم أن يوكلوا ويكون ال وکیل وكيلا له وکل وله عزله لا الوكيل وهذا فى 
الفوض . وإذا عزل أحدها لم ينمزل الأخر إلا أن يأذن له الوكل بأن يوكل عن 
نفسه وكان وکیله کالمبر عنه فللا وکیل عزله لا ال وکل لکن متى انعزل الأول أومات 
انمزل الثاتى لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع . . #و» # الثالث € ل الإبراء £ فلا 
يصح من وكيل الخصومة أن يبرى” المدعى عليه لآن الوكالة فى الدعوى إلباتا وذفا 
لما تعلق بالانكار والإقرار والنكول والهين وقد أقامه فيها مقام نفسه فيصح منه 
مايصح من الأصل بخلاف الإبراء فهو خارج عن ذلك و4 9 الرابع 4 لإ تمدى 
الحفظ من وكيل امال £ فإن الرجل إذا قال لغيره أنت وكيل ف مالى لم يكن له فى 
امال تصرف إلا فما يتعلق بالحفظ ولايتعدى الحفظ عو أن مهب أو يبيع أو يشترى 
أو غير ذلك ممالايتملق بالحفظ ل إلا 4 أن يكون الوكيل لإ مفوضاً 4 إذا كارف 
الوكل ممن يعرف التفويض أو مأذونا فيا أذن فيه أو جرى عرف بذلك فانه يصح 
منه لإ فى الجيع ) من هذه الوجوه الأربمة لعموم التفويض . 
. 9 مسئلة # فى وكيل الال إذا وكله وكالة مفوضة أو قال فى تفويضه فا 





ا سس ا سه ب سا سس الي ا بس 9 





يضر وینفەتی هل لا وکیل أن يعتق ومبب ويقف وو ذلك من ضار ونافع کا 
يققضيه اللفظ أم لا ؟ قال النصور بالله : « إن العرف يقتضى التصرف فيا فيه مصلحة 
لافما عليه فيه مضرة 6 هذا هو المقرر للمذهب لأنه قوله ذما يضرف بل بها للمبالغة 
فى ححة الو كالة وتقريرها . 

لو 4 إذا َكل رجل اثنين فساعدا على شىء فإنه ل( لا 4 يصح أن لإ ينفرد 
أحد الموكلين 4 بالتصرف فى ذلك الشىء حيث وكلا ل( مما 4 بلفظ واحد فى وقت 
واحدلافى وقتين فلكل واحد أن يفمل ذلك وحده إلا أن يشترط الاجماع وجب 
وقوله: (إلاف) خشی فوته 4 أى بالامتناع وهو الخلم والءتق بمو والبيع والشراء 
بشىء معين وغيره جمما يقتضيه الحال والشفعة فإنه يصح لكل واحد مهما الانفراد 
بالتصرف فيها عندنا وذلك لحشية فوته بالفسخ والتقايل قبل طلب الشفيع وَأمّامالايخشى 
قوتهكالطلاق والعتاق بغير عوض فيهما والإبراء والإقرار فانه لايصح أن يتصرفا ذيها 
إلا مما أما أن يوقا اللةظ مسا فى حالة واحدة أو بأن وكل أحدحما صاحبه وإن لم 
محضر لأن المنى اجماعهما فى الرأى » وأما التصرف فتصرف كل واحد منهما حصل 
التو كيل من موكلبما . وإعا يسح الانفراد لأحدها فيا خشى فوته ل إن لم يشترط ) 
عليهما ل الاجماع » فى التصرف ولا تشاجرا ولا جرى عرف : فان شرط بأن قال 
وکا أن تقتصر فأ فيه حتمعين فانه لا يصح لاحدها الانفراد بالتصرف سواء خشى 
الفوت أم لا فاثت اقرد أحدهما بالتصرف كان موقوفاً على إجازة الالك أو 
الوكيل الآخّر . . 

لإفر ع6 و إذا مات أحدهامعشرط الاجتماع بطات وكالة الآخرإذ ها ثابةالواحد 





کتاب أل وكالة ۳o‏ 





{FA‏ (فصل) 


فى بيان حك الودكيل ف المزل : و4 اعل أنه ل( لا افمزال £ باللة ° 
ل اوكيل الدافمة #حيث ل طلبه الخصم 4 ولو * وكيلا 4 حو أن يقول : وكل فلات 
فى مدافمتى أو حو ذلك فوكله لإ أو 4 لم يطلبه لكنه لإ نصب بمحشرته 4 أى نسب 
ال وكيل محضرة الخصم ا أو لا 4 يكون طلبه الخصم ولانصب حضر ته ل[ و 4 لكنه 
قد خاصم 4 بعض الحصومة ل يكن له أن يمزله ايا ولا له أن يعزل نفسه فى وجه 
الوكل فقط ل إلا فى ¢ وجه الأصل مع ل وجه المصم 4 الذى خاصمه أو عله 
کات أو رسول وسواء رضى الخصم أم لا فإنه يصح لإ و 4 أما لإ فى غير ذلك 4 
وهو حيث ل يتفق أى هذه الوجوه الثلاثة ول يكن وكيل مدافمة بل وكيل مطالبة 
فانه يصح أن لإ يمزل ولو فى الغيبة 4 أى غيبته عن الأصل وغيبة خسمه (و) يسح 
لاوكيل أن لإ يمزل نفسه فى وجه الأصل 4 لاف غيبته هذا فى وكيلى الطالبة » وأما 
وكيل الدافمة فالحم ا تقدم. 

# مسثلة # وهكذا فى الوصى إذا أراد عزل نفسه قبل موت الوصى فأما اأومى 
فله عزله متى شاء وهكذا فى التولى من الإمام أو القاضى أو الجسة فهو كالوكيل إذا 
قبل الإمام ومحوه المزل وإلالم ينمزل ل كنى كل عقد جائز من كلا الطرفين أو 
أحدها ‏ فانه ليس لأحد اأتماقدين ف المقود الجائزة من طرفبما أو من أحدها أن 
يفسخها إلا فى حضرة صاحبه والمائز من كلا الطرفين شغ فيهالميار للبائع والشترى 
مما لآن لكل قاحد منهما أن يفسخ ذلك متى شاء لكن يحتاج عند الفسخ إلى 
حضور صاحبه كا فى عزل الوكيل نفسه وكالشركة حيث أراد أحد الشريكين عزل ' 


١ واما بالفعل من الموكل فيعزل فى ذلك كله اه اء‎ )١( 


ب سو 


نفسه لا إذا أراد أحدما ل و فيصح فى غير ره والخائز من أحدها كاظطيار 
للبائع أو لهشترى . والرهن من جبة الرتهن ل وينعزل 4 الوكيل #[أيضا 4 بأحد 
أمور خخسة #8 الأول © ل بموت الأصل »4 وهو الوكل أو بمزله للوكيل باللفظ عو 
أن يقول عزلتك عن كذا أو تحوه ما يؤدى ممناه # والثانى 6 بزوال عقل أحدها 
ولافرق بين أن يكون باغغاء أو جنون لو4 # الثالث © إذا تصر ف الموكل ف الشىء 
الذى وكل فيه كان لإ تصرفه ¢ عزلا للوكيل والتصرف نحو أن يبيمه أو هبه أو 
يكائبه أو دبره وكذا إذا أجره أو رهنه لآ غيرالاستممالوتحوه #كالعارية والتزويج 
فإنهما لاببطلان الوكالة إلا أن يكون وكيلا فيهما وقد يتفرع من العزل ثلاثة أحكام: 
# الأول # إدا حصل المزل لوكيل النكاح أو الطلاق ونحو ذلك وحصل مر 
الوكيل الطلاق وتحوه والتبس السابق من الطلاق أو المزل فالمذهب أن لاعزل فيقع 
الطلاق 9# الثانى € إذا باع الوكيل والوكل والتبس التقدم فإنه ينقسم نسفين 
وللاشتريين الميار #والثالث6 إذا تقارن بيعه وبيع ال وكل رجح المزل لو #والاس 
الرابع # إذا ارتد الموكل انعزل الوكيل ل بردته مع اللحوق 4 بدار الحرب فإن لم 
يلحق کان تصرف ال وکیل موقوفا كتصرف ال و كل حيث ارتد « فأمه لو ارتد ال وکیل 
ولق بدار الحرب فإن الوكالة تبطل فإن ارتد ولم يلحق لم تبطل فما يصح نوكيل 
الكافر فيه فاو ارتدا فى حالة واحدة لم تبطل الوكالة بل تبتى موقوفة فان لقا 
بطات 9 نمم € فلا يتصرف الوكيل بعد الا نمزال بأحد الأمور الثلائة وهى الوت 
وزوال المقل» والردة مع اللبحوق ‏ إلا فى حق قد )كان ل تعلق به 4 نحو أرف 
يكون قد باع ماو كل ببيعه ثم انعزل قبل قبض الْمُن فإنه لابيطل بالانمزال توليه 
لقبض امن . | 
(ويكنى خبر الواحد ‏ بأن موكله قد عزله أو مات أو زال عقله أو ارتد ولق 
بدار المرب فلا يصح تصرفه بعد ذلك وسواء كان الخير رجلا أو امسأ عدلا” أم لا 


س ل موس و ہی ر پس 





وسواء حصل لاوكيل ظن بصدقه أم لا مالم يذلب فى الظن كذب الخير لإ و 
الاس الحامس € يئەزل ال وکیل } بفعله ماوليه 4 فتی كان وكيلا بلع ثشىء قباعه 
ثم فسخ عليه يحكم أو تقض للمقد من أصله كخيار الرؤية والشرط لم يكن له بيعه 
صة أخرى لآنه قد انعزل بالبيع الأول ولوكانت الوكالة محيسة . لإ وياغو ‏ بل ببق 
موقوقاً ل( مافمله 4 الو كيل ف( بمد المزل و ) بعد ل الم به »4 أى بالمزل ل مطلقا 4 
أى سواء كان مما تعلق حقوقه بالوكيل أم بالو كل ل و 4# كذا إذا تصرف لإقبل العلى 
وبعد العزل فان تصرفه يكون موقوفاً ل لا فما يتماق به حقوقه # وهو الصلح بإلال 
والإجارة والبيع حيث لم يضف وأما إذا أضاف لم ينفد المقد لآنه بانع وقد انعزل إذا 
كان العزل باللفظ لاموت ال وكل أو ردته مع اللحوق أو بيه لذلك الشىء أو وقفه 
أو موه فلاحك لتصرف الوكيل بعد ذلك وإن جهله . قال فى الكوا كب : « ومن 
لاتملق به الحقوق ينعزل قبل أن يمل إلا فى صورة وهى فى التؤكيل بقبض مال عن 
دين أوغيره فإن الحقوق لاتعلق به وهو لايصح عزله حتى يعم لا أنه وصح لأدى إلى 
أنه يضمن ماقيضه . 

( أو 4 كان وكيل ل إعارة أو إباحة ¢ ثم عزله أو رجع عن الإباحة فاستعمل 
المعار والباح له ذلك الشىء قبل العم لم تبطل الأعارة والإباحة فى حقهما حتى يماما 
فلا يضمنان إلا أن يتصرفا بعد العلى ضمناً ضمان غصب. ل[ أو »4 وكل فى ل ما 4 هو 
( فى حکہما 4 أىما فى حك المارية والإياحة فإنه لايبطل قبل العل. وصورة ذلك : 
أن يوكل بالهبة أو التذر أو الصدقة ثم يمزل الوكيل ثم مهب قبل العلى بالمزل فإن 
المبة لاتصح لكن إذا كان الوهوبله قد قبض وأتلف حا لم يضمن لآنه كالمباح له 
و إن كان المقد قد بطل وإن استهلكه حكنا رده ولا أرش ل قيل » هذا القول ذ كره 
صاحب الوافى وهو أنه إذا زال على ال وكيل أو الو كل فقد بطات الوكالة ل[ و & 
لكنها ( تمود بعود عقله »م والختاران الوكالة ولاية مستفادة من الالك والستفادة . 








إذا زالت لم تمد إلا بتجديد ولاية أخرى . 

ل( وتصح ) الوكالة ل( بالأجرة 4 الءلومة فكون أجيرا لإ و يجب ل لوكيل 
الحصومة وتحوها 4 من البيع والتكاح إذا كان بالأجرة ل حصة مافمل » بالنظر إلى 
جلة أحرة المثل اللازمة من ذلك العمل ل فى » الإجارة لإ الفاسدة € مطلة] والفاسدة 
حو أن لايبين مدة الخصام أو قدر الأجرة أو عو ذلك ل و حصة مافعل ل[ من 
القصود فى »4 الإجارة ل الصحيحة ) كا تقدم فى الإجارة بأول قصل 548. . 

ف فرع € قال فى البيان : إثما تصح أجرة الدلال ووكيل اللخصومة إذا ذ كر له 
مدة معلومة وأجرة معاومة فيستحق الأجرة يمضيهما مع المرض للبيع والخاصمة أو 
حصول القصود ولو قى بمشها عو أن يفلج الخصم أو ببيع الال فى أول الدة 6 . 
فان ُ بذ كر له مدة معلومة كانت الإجارة فاسدة وله من الاح ا مثله فا فمل 
ااا 


١‏ إباب الكفالة) 


لها ممنيان لغوى وامطلاحى » أما اللغوى فهو . غم الشىء إلى الثىء » ومنه 
قوله تعالى « وكفلها ز كريا » أى ضمها إليه ؛ وف الشى ع : ضم ذمة فارغة إلى ذمة 
مشغولة للاستيثاق . واعل أن الكناله ( حب إن طليت ممن ¢ ثبت لإ عليه حق 4 
فن وت له على آآخر حق يستحدقه فطلب به کفیلا وجب له ذلك أى ازم الحا ىم 
خصمه التسكفيل بذلك وهذا إذاكان له الطالية بذلك الحق فى تلك الحال فأما إذا لم 
تسكن لهالمطالبة فىتلكالحال تحوأن يكون ديتا مجلا أو معسرا فالذهب أنه لاحب 
إلا أن بريد الغيبة مدة يثلب ف الظن حلول الأجل قبل عوده أزم التكفيل . 

# فرع € ولا يصح التكفيل ولا يسمع طلبه إلا من مكلف ختار »> ولايعثير 
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أن يكون الدين مسستقرا فيصح طلب السكفيل من المكاتب على مال الكتابة وإن 
کان غير مستقر . 

9 فرع € فان لم يجد من عليه الحق كفيلا وقد طلب منه فلا حبس ومخلى 
وسبيله كا مسر مالم يطلب الخصم حيسه لتسلم الدين وجب حيسه لآ لا فی حسد 
وقصاص 4 فلا جب الكفالة فهما إن طلبت ل إلا 4 على أحد وجبين أحدها أن 
یکون ل تبرعا ببدنه 4 أى إلا أن يتبر ع من ها عليه بالتكفيل لا عا عليه من حسد 
وقصاص أو طلها من هى له » وسماء متبرعا لأنه فى الأضل غير واجب عليه والفرق 
بين الكفالة تبرعا وواجبا : أن التبر ع يجوز ولو طالت الدة مخلاف الواجب فهو 
قدر الجاس . 

9 فرع # قال ف البيان « يصمح التبرع بالكفالة فى الحدود كلها » . 

# والوجه الثانى # قوله : ل أو كان وقت الغمان لإ قدر الجاس ‏ يبدئه يعنى 
مجلس الحا كم لضعف وجوب التكفيل فانه يجب لإ فى حد القذف ) والقصاص 
ر الحا كم علا وفائدة ذلك وجوب إحضاره فى الجلس قان فات تسليمه فى 
انجس بطات الكفالة . * كن 4 ادعى على غيره حقا فأتكره ثم لإ استحلف »4 
خصمه لا ثم 4 لما حلف ل ادعى 4 أن له ل بينة 4 غائبة على ذلك الق وطاب 
البكفيل من خصمه يوجبه حتى يحضرها كان له ذلك قدر مجاس الحا كم فقط 
لشعف اللق بعد المين فأما قبل التحليف فقد تقدم فى الدعاوى بفع لل ١‏ أنه 
يكفل عشر؟ فى الال وشهرا فى التكاح . 

لإ وتصح € الكفالة ل( بالمال & سواءكان ل عينا مضمونة )€ ةط ل أو ديت 4 
فإذا ضمن بالمين لزمه تسليمها لا قيمتها وإن تلغت 'فلا ضمان على الضامن مثل كفيل 
الوجه إذا مات بطلت الكفالة إلا أن يشترط تسليم قيمّها إذا تمذررتعينها . أما لو 
كانت المين أمانة لم يصح غمانها .. 








# مسئلة # أما لوطلب إنسان كفيلا من ظالم بعدم الاعتراض ف ماله فذلك غير 
لازم ولكنه يصمح وأما لو طلب يا جرى منه ازم . 

# فرع # وتصح الغمانة با يتعلق بالمين مثل الشرب وحوه فيضمن باصلاحه 
وكدذ يصح بالق كالسبل و كوه . 

ل وتصح € الغمانة ل الخصم € الماوم وهى الكفالة بالوجه ما تصيم با لمال وممتى 
ذلك أن يقول وجل لغيره تكفات لك بهذا الرجل الدى تدعى عليه حقا فتى طالبئنى 
برده رددته قامها تصح عتدنا ومن هذا الوجه لوضمن شخص عل أحد الشر يكيرن 
بالقسمة فيكون: من الغمانة بالو جه فاذا عرد الكفول عليه حيس الكفيل لاحضاره 
للقسمة وإذا تعذر على الكفيل بطلت وينصب اللا کم عن الشريك التمرد ويقسم . 

# مسئلة 4 قال فى البحر : « نصح الكفالة بالمبد البق والصبى عو أن يكون 
مؤجراً وله ولاية عليه وبالزوجة حيث يجب قسليمها وباليت الذدى يحتاج إلى احضار 
جثته للشهادة عليه أو حوها ولو قد دفن . 

ف( ويكنى 4 ف الغمان بالبدن ذ كر لإ جزء مته مشاع & عو ثلثه أو ربمه أو 
حو ذلك وكذا لوقال السكافل ثلثى أو ربمى كافل لك ل أو )4 جزء مته ل يطلق على 
الكل » حو أن يضمن يدنه أو وجه أو نفسه أو رقبته فانه كاف فة الكقالة 
فان كان الزء لايطاق على الكل حو يده أو رجله أوظهره أو بطنه لم تصح الغمانة . 
ل و كا تصح بأمر الضمون عته فقد تصح لإ تبرعا € من غير أمره وتازم لإ ولو 
تبر ع ل عن ميت معسر 4 صح ذلك مثاله أن عوت من عليه دين ول يترك مايفى به 
قضمته عنه إنسأن بعد مو ته فانه يصح انه . 

ع( ولفظها تكفلت وأنايه زعيم ومحوهما ¢ وهو ضمنت وزغمت وتقيات 
وتعهودت ودر کت وتقلدت و حملت وأنابه مان ا ميل أذ قبيل أ غرم 
أو حو ذلك مما جرت به العادة فى ذلك قتصح الغمانة مده الألفاظ بالوجه أو الال 


كتاب الوكالة ۱4۱ 








( و4 كذلك ‏ هو على) إذا كانت ل فى الال ) فيازم تسليمه لا بالوجه إلاأنيقول 
على إحضاره صح ولزم إحضاره .., ومن أحكام السكفالة أمها لاتلحقما الاجازة من 
الشمون عنه مالم تكن عقدا أو أجازها الشمون عنه ودفع الشامن شيثا للنشمون 
عليه فانه يرجع بما دفع على المضمون عليه وإذا شرط فما الخيار بطل الشرط وسحت 
الكنالة . 

9 فرع 4# وتصح السكفالة بالرسالة والكتابة والوكالة والاشارة المغهمة مرس 
الاخرس ولايمتبر فى الكفالة إذن الكفول له يمنى لايمتير منه القبول بل يك 
فا عدم الرد فان ردها بطلت الكفالة . 

ل وتصح معلقة & حو أن يقول إذا جاء الند فق د كفلت لك بكذا فلا يسير 
'كفيلا إلا بعد يحىء الغد ولا يصح الرجو ع قبل الند . 

( د 4 تسح لز مؤقتة 4 مو أن يقول ضمنت لك شهرا قيلزم تسليمه له مر 
بعد مرة مادام وقتها فى ذلك الشهر إلا لعرف يأن التسلم لايكون إلا مرة واحدة 
أزم مرة ومتى خر ج الشمر بطلت الكفالة لإ و 4 نصح أيعنا ل( مشروطة ¢ نحو أن 
يقول إذا جاء زيد فقد كفلت لك بدينك الذى على عمرو فيتمقد بمحصول الشرط 
ل ولو 4 قيد الغمان فى الشرط والتوقيت ا بمجهول ) كهبوب الرياح ووقوع 
الطر وعجىء زيد أو مملوم كطلوع الشمس تقيدت بذلك وسواء تعلق به غرض 
كالدياس ومحىء القافة أم لا فانها تقيد به عل ىكل حال ل لا ¢ إذا كانت المكقالة 
( مؤجلة به ) أى بأجل هول نحو أن يقول أنا ضامن لك على أنى مؤجل به إلى 
هبوب الرياح وتحوه فانه لايصح ذلك التأجيل بل يلغو وتثبت الكفالة ويطالبه فى 
الحال لز إلا أن يتعلق به غرض وتحوه 4 مثل يحىء القافلة فامهاتقيد بذلكفلا تتكون 
له المطالبة قبل وهذا خاص هنا وف الاقرار أثناء فصل ١ 6١‏ لا ¢ إذا كان ذلك 
الأجل ما لا تعلق له بالأموال كهبوب ل الرياح ووه ) يجىء من لاغرض بمجيئه 





فانه لايم هذا التأجيل بل يلنو ل( فتصير حالة 4 . 
( وتم السكفالة ل( مسلسلة & نحو أن يكون على الكفيل كنيل ثم على 
المكفي ل كفيل ماتساسلوا وأما الوجوب فلا يحب إلا الأول : أما لو عرف الما كم 
أن الأول يريد السفر وطلب الحمم كفيلا عليه وجب له ذلك لثلاتلحةهمشضرة وسواء 
كانت السكفالة الال أو بالوجه . 
# فرع € وإذا مات الكفيل الأول برى”جيع الكفلاء لتاق الحق به وإذا 
ت الثانى برىء من نعده . 
فر ع آخر € فلو عرف صاحب الدين الطل أو القرد من الكفيل الأول وأراد 
اكفيلا آخر فيقدم أولا ابراء الكفيل الأول من الكفالة ثم له أن يطلب 
كفيلا آخر . 
( و4 نصح أيضا ل( مشتركة € هو أن يضمن جاعة على واحد ولا حب إلا 
واحد مالم خش فوات الأول حيث ترتبوا فيجب له كفيل آخر إن طلبه لآ قيطاب 
من شاء € فى جيع الغمانات إما الأصل أو الشمين الأول أو من بعده أو اليم . 


A$‏ (فصل) 


(و ) إذا ثبتت الكفالة على الكفيل فإنه ل[ حبس حتى يى 4 ا كفل به من 
وجه أو مال ( أو يرم 4 الال فيسةطعنه الحيس هذا إذا كان وز أن يقدر على 
تسليمه إذ لو عرف أنه لايقدر على تسليمه أو بمضه فانه لى عنه حتى عكنه الايغاء 
أو الاحضار . ولا تبطل السكفالة باعباره وللضامن إجبار الاسل على مخليص ذمته 
ولا برجع كغيل الوجه با غرم 4 عن المكفول عليه ليتخاص من الحبس ولا على 
الكفول له إذ هو متبرع ولو نوى الرجو ع إذلا ولاية له والسبيل إلى رجوعه على 
من تكفل عنه أن يأمره الحا كم إذاكان غائبا بريدا أو:متمردا أن يقرض المكفول 


كتاب الوكالة ١‏ 





عنه ويدفع عنه ل لكن »4 إذا لم يكن قد تقرر اق على الكفول بوجبه وطلاب 
الكفيل أن يتفادى نفسه بدفع ما عليه كان ل له طلب التثبيت 4 بالج من السكغول 
3 اتلم 4 فان ثبت احق وإلا خلا عنه ومتى أثيت وجب التسلم وإذاطلب صاحب 
الحق المين من الكفيل ما يعم ثبوت الدين على ااسكفول عليه بوجبه لزمه فان نكل 
حيس حتى يسم الال أو يقر المكفول بوجبه لإ ولا حبس » عليه إن تعذر { 
التثبيت بالحق . وأما كفيل المال فلس له ذلك لان دخوله فى الكفالة إقرار 
الال . 

ل فيل و4 للكفيل أن يسترد المين حيث هى باقية بميئها فى يد الحكفول 
له ¥ إن سل الاصل ‏ أى الذى ضمن بوجبه . هذا القول للقاضى زيد والختار أنه 
لايرجع عا كان قد دفع وإن سل الاصل لانه سل ذلك يحق فلا يرجم به وإن كانت 
المين باقية وسواء سامه عن الاصل أو لحلاص نفسه ولا يبر الغرسم بتسلم الكفيل 
لانه ل يسم عنه فعلى هذا يستحق الالين ولا يحل له الموض لانه مال فى مقابلة 
حق وذلك لايصح وإنما تصح المعارضة بالاموال فى مقابلة الأموال أو مافى حكما. 


TAV‏ (فصل) 


ف بيان ماتسقط به الحكفالة بمد ثبوتها * و 4 هى (تسقط 4 وىة عة 
اثنانمختصان بكفالة الوجه وأربمة تعم كفالة الال والوجه. 

# أما الاول * ل فى 4 كفالة ل الوجه) فمو إذا مات الكفول 
بوجبه سقطت اللسكفالة لإ بموته17؟ »# وبرى” الكفيل هذا مذهبنا . وكذا إذا مات 
الكفيل . 

9 مسثلة © إذا فر الكفول به فعلى الكفيل إحضاره وإلا حبس حيث ,عكنه 


)١( ٠‏ لابردته مع اللحوق ولا جنونه لأنها تصح على السكافر بيدنه اه 


١4‏ التاج اذهب 


إحضاره ولو بعد مكانه أو دخل دار المرب أوكان فى يد ظالم أو فى حيسه فانه 
يتخلص منه عا أمكنه فإن لم بحكنه قط أو لم يمل موشعه خلى الكفيل وإذا أمكنه 
التسليم بعد ذلك أزمه . | 

و »4 # الثاى 46 ل تسليمه نفسه حيث عكن ¢ خصمه ل الاستيفاء 4 منه 
ولو فى غير موضع التكفيل فإذا سل الكفول به نفسه إلى السكفو[لهبرىءالكفيل 
بشرط أن يقول سامت نفسى عن الكفيل لمواز أنه سل نفسه لفرض آآخر . 

قال فى الكوا كي : « وكذا إذا سامه الثير برضاه عن الكفيل برىء ويكون 
ذلك كالتبر ع بعمل الاجير إذا نواه عته-6 . 

و £ أما الكفالة فى الوجه والمال فيسةط الغمان لآ فما ) بأحد وجوء أريمة 

© الاول #6 ل( بسقوط ماعليه ¢ فاذا سقط ما على الضمون عنه بإبراء أو إيفاء 
أو ساح أو حو ذلك سةطت الغمانة . 

9 والثانی #* ل حصول شرط سقوطها € مثال رجل كفل بنقس رجل أو با 
عليه يسمه اليه ى يوم كذافى سوق كذا إن حضر المكفول له فان لم يحضر 
فلا حق له على الكفيل ولا مطالبته فانه إذا مخلف ولو لعذر كخافة طريق وحوها 
فقد يرىء الكفيل لصول شرط سبقوطما وسواء حضر الكفيل والسكفول بهأءلا 

إو £ # الثالك # أن يبرى' المكفول له الكفيل من الكفالة أو يصالحه 
فيبرى” لإ بالابراء أو الصلح عنها 4 مثال ذلك أن يقول أبرأتك عن الكفالة أو 
صالحتك عنها أو أبرأتك عما كفلت به أو صالحتك من هذا المال على ثلثه أو نسغه 
فانه يبرأ سواء کان كافلا بالوجه أو بإلال . 

# فرع € وإذا سام الكفيل بالوجه عن كقالته برى” من الكفالة ولايلزم 
ماصال به ولا يحل للمكفول له لأن الكفالة حق ولايلزم ولايصح أخذ الموض 
على الحق كالشفعة إلا أن يحمل المصالحة أو الإبراء مشروطا محصول العؤض فانه 


كعاب الوكالة ١4‏ 
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ليرا إلامع حصولالشرط وهو شرط تسلم ذلك الموض وإن كان لايحل للمكفول 
له أخذء ل ولايبرا الأسل ) ببراءة الشامن حيث ل يقصد إسقاط ديته ف( إلا فى 
الصاح 4 عن الال لاعنها إذا سال الشامن عال أو بدن الشمون له فانه يبرأ الأصل 
ممه لان السلح وقع من أصل الدين ل( إن لم يشترط 4 ف المصالحة لإ بقاؤء 4 على 
ما كان عليه فان شرط بقاء الأسل فان الأسل لايراً حينشذ من البقية وإنما ييرأ 
بقدر ماسل الكفيل . . وحاصل ذلك ان صالحه مطلقا أو عنه وعن الغريم برا مما 
وان صا عن نفسه برىء الضامن فقط وحيث يحكون السلح عى البيع ,رجع 
بكل الدين على الغرجم و إن كان عمنى الإبراء رجع با دقع . 

و) 8 الرابع © أنها تسقط ل بامهابه 4 وكذا سائر المليكات لإ ماضمن ) 
أى إذا اہب الضامن من الضمون له ماضمن به فوهيه له أو تصدق به عله أو 
ملكه بأى وجه صح ذلك وسقطت الكفالة سواء كانت بالوجه أو بالمال ل وله & 
يسى للسكفيل بالال ل الرجو ع به على من هو عليه ل[ ويصح معها 4 أى مع حصول 
الغمانة لإ طاب اللصم 4 وهو الكقول عته فيطلب المضمون له أى” اللحصمين شاء اما 
الضامن أو المضمون عنه لآن الحق يتعاق بكل واحد منهما كالشامنين . وإذا مات 
الشامن طاب صاحب الدين ورثته يدفمون له من ر كته ويرجمون على النريم إذا 
كان الغمان بأمر الغرم وهو المضمون عنه وإلا فلا يرجعون عليه . 

9 فرع € أما لو أخر الطالبة صاحب الحق عن الكفيل أو أعسر لم يكن 
تأخِيرآ للاصل وأما لو أخرها عن الأصل كان تأخير؟ للسكفيل لا لو أعسر الأصل 
سل الكفيل عنه # فرع € و إذا ضمن بدين حال على أن يؤجله مدة معلومة أو شمن 
بدين مؤجل عىأن زد له أ "كثرمن مد :أجل الأص ل أوالمكس سح ذلك . وإعايصح 
طلب الحم مالم يشترط براءته 4 وأما إذا شرط الكفيل عند الضكفالة براءة 

٠١ (‏ - التاج اللذهب ‏ رايع ) 


ضر ف 595 جد 





الكفول عنه لم يصح ممما طلب الخصم لإ فتنقلب حوالة 4 وقد برى” الأصل بالغمانة 
واشتراط البراءة » ولايمتبر الدفع الدين من الكفيل بل قد برىء بذلك ولو قبل 
الدفع فليس للغر طلب الأصل ومن هذا الوجه ماجرى به عرف العوام بمد الضْمانة 
بق وهم للا صلل أنت 67ء ولاس دن قصدثم الوبراء عن الدبن وإعا المراد أن الضمين 
هو المطالب لاغيره فهذا الإإزبراء للا صل عن الطلب وعليه القضاء كالاابراء من الدعوى 
وأما جملا حوالة -ن دون شرط وألصضمان عر راض فلا وهو اصح وأما أو ل 
يشترط الإبراء بل اشترط عدم مطالبة الأصل لها الشرط وله الطالبة . 


TAA‏ (فصل») 


فى بيان الكفالة السحيحة والفاسدة والباطلة : لإ وصحيحها أن يضمن ) لذمة 
مملومة ل عا قد ثبت فى ذمة معلومة 4 يتميز كل واحد مهما بائعه ونسيه عن غيره 
وإن ل يعرف شخصه نحو أن يقول أنا ضامن لك أو لفلان الفلانى بالدين الذى قد 
ثبت فى ذمة فلان الفلانى ويدخل فى هذا القيد الغمانة بالوجه لاله قد ثيت فى ذمة 
المضمون عنه وجوب الحضور ووجوبه بمقام الحق الثابت اللضمون له وكذا الكفالة 
بالمين الضمونة كستأجر أو معار مضمن لأا إذا كانت مضمونة فوجوب حصيلما 
حق نابت المضمون له فى ذمة الضامئ لها . 

ويصح الغمان بالمال ل ولو #كان ل جهولا 4 والقول لاضامن بقدرء ويحاف له 
على العم ويسل ماغلب ظنه ‏ و 4 إذا ثبت الح قف ذمة معلومة لذمة مملومة ول ضمن 
به ضامن فانه ل[ لارجوع 4 لهعن الغمانة ل( ولوكانت الغمانة [مشروطة) بشرط 
'( أو ) م يكن قد ثيت فى ذمة معلومة لكن لإ سيثبت فيها 4 وسواء كان بوت ق 
الستقبل ععاملة أم بدعوى فالأول عو مابءت من فلان فألا ضامن بذلك . قات 
الشمانة تصح ف الْمن الممتاد لا مازاد » وما أقرضته فألا ضامن بذْلك . والثاتى حو 


كتاب الوكالة 4¥\ 
ماصح لك على فلان يدعواك فاا ضام لك به فان الغمانة تمسح وتلزم إذا ثيتت 
البينة و الك أو عل الحا 1 لا بالكو ل والإقرار ورد اليين هذا حيث شمن بير 
إن فلان لاه 0 عليه وهو لا يأمن أن يتواطأ صاحب الدين والغرجم على أ كثر 
من الحق الواجب فلا يازم إذا ثيت الدين بالبينة وال جع لالو كان الك بالا ةرار 
ورداليين والنكول فلا يازم . 

© مةه من قال لثيره تزوج أو طاق وعلى الهر ومازمك واحنث وع 
الكفارة أومالزمك واشتر وع المن أو مالزمك أو وألا ضامن لاك أو وألزمت نفسى 
لك بما لزمك فكل هذا وما أشبهه يصح عندنا وإن ل يكن الباشح معاوما لأن الغمان 
للمشترى وهو معلوم وإصح الان فى امن والهر بقدر المعتاد مازاد ولذا سعى 
ذفان درك حيث دضمن له ما لزمه وما اف عليه واأراد عثله ويصح رجوعه عن 
الضمان قبل وجوب الى الذى ضمن به لا بمده فللمضمون له الطالبة عثل مالزمة 
وقد بين الإمام عليه السلام ذلك بقوله * و ٭ إذا ضمن عا سيثيت فى الذمة كارف 
(ل)مايمنى للكفيل وااكفول عنه ‏ الرجوع قبله 4 أى قبل ثبوت الق نعو 
أن يقول مابعت من فلان فأنا به ضامن فلبما الرجوع عن الضمانة قبل البيع لابمده 
فلس لما ذلك وكذا سائر السور إلا فما يثبت بالدعوى كأن يقول أنا ضامن لك 
مايثبت بدعواك على فلان قليس لما الرجو علآن الحق نابت فى عل الله بذمة الكفول 
عنه قبل الضمانة وقبل ثبوته بالج ويمتبر أن يكون الرجوع ف السسورة الأول فى 
وجه الشمون له أو علمه بكتاب أو رسول وإذا جهل الضمون له الرجوع غرم 
الضامن لانه غره . 

4» و ¢ أما ل فاسدها 4 يمنى فاسد الضمانة فو أن يضمن بغير ما قد ثبت‎ ١ 
قى ذمة الكفول عنه  حكبمين قيمى قد تلف أو عين مثلى قد تلف أو قيمة مثلى‎ 
قد تلف ؛ مع وجود قيمة الثلى حو أن يستهلك رجل لوب أو حيواتاً أو حوها فيضمن‎ 





لصا حبه بمينذلك الشىء كانت الضمانة فاسدة وفائدتها ثبوت التفاسخ لأأنه ضمن بغير 
الواجب والواجب ف المسهلكات القيميةهو القيمةلاالعين فإذا ضمن بالعين فقدضمن 
بغير الواجب » هذا مذهبنا ل وماسوى ذلك 4 أىحيث لا يكون الضمون به ابا فى 
ذمة معلومة ولا عا سيثبت فيهما ولا عين قيمى قد تلف ل( فباطلةكالصادرة 4 نحو أن 
يطلثٍ السلطان من رجل مالا ظاما و يسه لتسليمه فيجىء من يضمن عليه بذلك الال 
قان الذمانة باطلة لآن ذلك الال غير ثابت فى ذمة المصادر ولاسيثيت فيها وكذا لو 
أ كره الكفيل على الكفالة صارت باطلة 3 و 4 من الباطلة أن يقول الرجل لثيره 
قد لإ شمنت 4 لك ل مايثرق أو يسرق 4 ول يمين السارق فان هذه الضمانة باطلة 
لآن الذمة غير معلومة لآنه يشترط أن يتميز المضمون عنه باسمه ونسبه إلا أن يقول 
مافعله قوم حصورون أو قبيلة محصورة فيصح لا أنيقول عشرة من بنىفلان ل يسح 
لعدم تعيينهم وكذا فما أ كله السبع وتحو ذلك لم يصح » وأما لو قال ضمنت لك ثل 
مآقد غرق أو بقيمسة ماقد غرق فيصح وتلزمدلآنه من باب إلرام ذمته مثل ذلك أو 
قيمته . أو قال ضمت لك فبا جنى عليك حيوان فلان وجوه صح لأن الذمة ذمة 
الالك له حيث يحب حذغله ل( وتحوهما 4 أى نحو مايغرق أو يسرق أن يقول مااع 
من مالك أو انهب فأنا به ضامن فالا باطلة 2 إلا 4 أن يلتزم عا ينرق فى البحر 
( لنرض »4 نحو أن تقل السفينة فيقول ألقمتاعك فى البحر وأنا به ضامن أو ملعم 
فان هذا يسم فان قال أنا والركبان زمه حسته وحصة الركبان عام حيث رضوا 
وكانوا منحصرين أو قبأوا أو أمروا لأن م غرضاً فى ذلك وهو.السلامة من الغرق 
فان لم يرضوا ازمته حسته فقط . وحيث يلزمهم الميع يكون الغمان على الرؤوس إن 
كان لأجل سلامة الرؤوس وعلى الال إن كان لسلامة الال فان كان لمجموعيما قسطط 
على قدر الوزن . ويكون هذا من باب الالتزام لا من باب الضمانة والفرق بينهما أن 
الضمانة تكون فا يصح بخلاف الالتزام فانه يكون فيه وفىغيره. ومن ذل كأنيقول 
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له ارسلمالك فى السفينة الفلانية أو السيارة أو حوها وأنا ملتزم لك با تاف من مالك 
بأمر فالب وغير غالب فإنه يمح ولو لفرض كأن يكور للضامن أجرة معاومة 
لأجل ذلك . 


4۸۹% (فصل) 


فى حم التكفيل فى الرجووع با سلله عن الأسل وکر من سل عن غيده شيئا 
ل( و ) اذا قال رجل لغيره سل لفلان كذا سواء قال عتى أو لا فسلمه فإنه يرجم 
الأمور 4 يما سامه على من أمره لآ بالتسللم مطل 4 سواءكان كفلا أم لا وسواء 
كانت الكفالة سميحة أم فاسده أم باطله فإنه يرتجع على من أمره . وكذا لو قال أشف 
عنى السلطان ولايد أن يقول الآمر أضف عنى وأن يمل الأمور السلطان وأن يفمل 
المعقاد فى المرف لادونه وإلا ل يرجسع بشىء وإذا فمل زائدآ على المتاد لم برجسع 
بمازاد. 

بو فرع € إذا قال رجل لنيره اقض دبنى فقغى به عرض أقل من الدين فإنه 
برجع على الآمر يجميع الدين ولولم يكن قيمة المرض أقل لأنه يعمنى البيع . 
( أو ) أمر ل بها 4 أى بالغمانة فى الال لا الوجه وسل للضمون له بأمر الشمون 
عنه فانه يرجع على الضمون عنه مما سم لكونه مأمورا بالغمانة هذا إذا كان الأمر 
(١‏ فى € الغمانة '(.السحيحة 4 إلال لآ لا للتبرع ‏ بالغمانة فإنه لايرجع على الضمون 
عنه ا سل عنه لعدم الأمر بها من الضمون عنه ل( مطلتا )4 أى سواء كانت الضمانة 


)١(‏ يستفاد من البيان كآخْر المرامحة اه بل فى المثلة تفصيل وهو أنه إن أمره يقضى ماعليه 
من الدين فقضى به عرضاً بقيمة أقل من الدين فإنه لايرجسم إلا بقيمة المرض الذى دقسع وأما اذا 
أمره بدفم مائة ريال قصالم عنها بعرض قبمته أقل منها فإنه يرجم فى هذه الصورة بالائة 
لا قيمة العرض أه ٠.‏ 


6 اتاج الذهب 


التىتبرع بها حيحة أم فاسدة فإنه لايرجع يما سام على القابض ولا على غيره وقد ری 
التبر ع عنه لكونه سام عنه ل وف £ الكفالة ل الباطلة »4 إذا سلم لامكفول له 
شيئا لا بأمر اأضمون عنه ل ير جع عا سامه عل الضمون عنه ل إلا » أن له الرجو ع 
لإ على القابض »4 له سواء كان باقيا أو تالفا وسواء نوى الرجوع أم لا لأنه أخذه 
بثير حق وسواء ظن ححة رجوعه عليه أم تيقن عدم الرجو ع لأمها إباحة فى مقابل 
السكفالة والإباحة تبطل ببطلان عوضها فيرجع على القابض لآ وكذا »م يرجع على 
القابض ل فى 4 الضمانة ل الفاسدة 4 فإذا سلم ماضمن به ل يرجع به على القابض 
ل إن سلم £ ذلك لإ عما لزمه 4 بالضمانة أو أطلق لإ لا ) إذا سل الال بنية كونه 
لإعنالأصل » الضمون عنه # فتبرع » فلاير جع على القابض ولا على الضمون عليه 
ويسقط الدين وهذا حيث سلم بلفظ القضاء أو أى ألفاظ الْمّايك وإلا كان معاطاة له 
الرجو ع على القابض . 


}4۳۹ ( باب الحوالة ) 


هى بفتح الحاء أفصح من كسرها وهى ف اللئة التحول والانتقال وفى الشر ع 
تقل الال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى . وفائدة القيى الأخير مرج به 
صورة لو مات ميت وعليه دين ثم أتلف الورئة التركة المستنرقة بالدينفقد انتقل الدبن 
مععدم براءة ذمة الميت إذ لاتبراً إلا بنسليم ماعليه فليست بحوالة. واعلم اعا تسح 
الحوالة ويستةر الدءن على الحال عليه وتيراً ذمة الحيل بشروط ستة : 

# الأول #6 أن يأنى ل بلفظما 4 من يمكنه النطق عو أن يقول أحلتك على 
فلان أو أنت محال على فلان أو خذ دينك من فلان أو نحو ذلك مما يستعمل عادة 
وعرفا وتصح بالكتابة والرسالة وبالفارسية ومن الأخرس بالاشارة لإ أو مافى حكمه) 
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اماما يسم ا 


وهو أرف#9 يشترط الضامن براءة الاسل کا تدم بيان ذلك فى الكقالة بآخر 
فصل 9 ۳۸۷ 4 

[ و € الثانى لإ قبول الحال & وهو من له الدءن للحوالة أى رضاه وإن ل ,يقبل 
أو امتثاله بنحو الطالبة للمحال عليه ولس من شرطبا أن يرمى فى الجلس بل يصح 
رضاه فإ ولو كان ل غائيا 4 عنه متى عل بذلك . 

و & الثالث لإ استقرار الدين على المحال عليه 4 أو رضاه فلو كان غير مستقر 
کدن الكاتب للسيد لم تصح الحوالة على الكاتب . ومتى كان الدين E‏ على 
الحال عليه فلا يستبر رضاء . ويصح أن يحيل المكاتب سيده على غرجم له لآنالدينعلى 
ذلك الغرحم مستقر سواء عتق العبد أم عجر نفسه فانه يصير لسيده . وكذا يصح من 
الزوجة الاحالة على زوجها مرها السمى ف التكاح الصحيح ولو قبل الدخول . 

والرابع ‏ أن يكون الدين الحال به لإ مماوما ) لما أو لمحيل ويثيتللمحتال 
الخيار لا بولا فيميزه عثل ماعيزه للبيع وكا لاتصح عجمول لاتصح على #هول . 

9 واخامس 6 أن يكون الدين الذى يحال إليه لإ مساويا لدين الحتال جنسا 
وصقة € ونوعا فلو اختلفا لم يلزم الحال عليه لآنه غير الواجب عليه ولو رضى ورضى 
الحال فلا يصح لامها لو سحت مع اختلاف الدينين أدى إلى انه بشت عل الحال عليه غير 
مافى ذمته بثير رضاء لأنه يلزمه مثل دين الحتال وإن قلتا انه لايازمه إلا الدين الذى 
عليه فمو يوٌدى إلى بيع الدين من غير من هو عليه وذلك لايح ذكر ذلك فى 
الكوا كب . 

# فرع # قال فى شرح الفتح إلا عؤجل عن ممجل فانه يصح إذ قد رضى 
بتمحيل الوجل . وأما المكس فبالتراضى من أيهما يسح لآن الحال عليه إذا رضى 
بسقوط حقهمؤجلا صح وكذا اللحال إذا رغى أن يكون حقه مجلا سح. 

# والثشر طالسادس * أن يكون ممن يصح أن لإيتصرف فيه قبل قبضه فل وأحال 





00 التاج المذهب 


بالسم فيه قبل قبضهورأس ماله قبل قبضه ومن الصرف قبل قبضه لم يصح فأماالاحالة 
بذلك على الغير فيصح إذا قيض قبل افتراقهما فى الصرف ورأس الال الس ل فييراً 
الثريم € عند كال شر وط الاحالة لإ ماتدارج 4 ونمنى بالتدارج إذا أحاله إلى شخص ثم 
إن ذلك الشخص أعاله على غيره ثم كذلك فان الحيل الثانى يبرا أيضا بالموالة وإن 
تدار ج 

# فرع € وإذا أتكر الحال عليه دين الحيل ولايينة وحلف عليه فلايرجع الحال 
على اميل إذاكان عارقاً بثبوت الدين باقرار الفريم أو بغيره إذ لول يعرف ثبوته رجع 
بدينه لأن دخول الحال فى الموالة إعا يكون إقرارا بالدين فى الظاهر فقط كا أن 
دخول الشترى فى الشراء إقرار للبائع علك المبيع فى الظاهر فقط ولا يمنع رجوعه 
امن عند الاستحقاق. ذ كر معناه فىالبيان والبرهان . 

لل ولا خيار» لأيهما فى الرجو ع عنها ل( إلا لاإعسار & إنكشف حال الإحاا” 
مع الخصم الذى أحيل عليه لإ أو تأجيل ‏ بذلك الدين من الحيل ‏ أو تناب € من 
محال عليه عن القضاء ولو أمكن إجباره فان هذه الأشياء. يثبت ممما الخيار للمحتال 
ووارثه على التراخى إذا ف جهلها حالما أى عند الإحالة فان عل هذه الأمور عند 
الاحالة لم يكن له الرجوع . 


4١١‏ (فصل) 
A‏ تعلق بالحوالة * ومن رد مشترى 4 وكذا سائر العاوضات ل برية 
أو حك أو رضى على بائع قد أحال امن وقبضه ل يرجع به إلا عليه 4 فلو أن رجلا 
باع شيئة وأحال غرعه بان على الشترى فوفر المشترى امن على الحتال.ثم ان المشترى 
فسخ البيع بخيار رؤية أو عيب يح أو برضى فانه لابرجع بدن على الذى قبضه منه 
وهو احال وإعا يرجع به على البائع الحيل . . فأمالو لم يكن الشترى قد وفر المُن 
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على الحال ثم فسيخ البيع فانه ينظر فان فسخ مح أو رؤية أو شرط دطلتالهوالةوإن 
كان بالتراضى ل تبطل لان الولة <ق للمحال فلا تيطل بتراضى البائع وااشترى 
عل الفسخ 5 

ل( وكذا لواستحق 4 البيع ‏ أو أتكر { البائع ل( البيع بمدها 4 أىبمد حصول 
الامرين وها الإحالة بان وقبض الحتال إياه من الشترى فان الشترى لايرجع بان 
على المحال بل على البائع . وأما قبل قبضه فان كان المبيع قد تاف مع اليائع فقد بطل 
البيع وبطلت الهوالة وإنكان باقيا فجحود البائع له يكون كتعذر قيض البيع فيكون 
للمشترى الفسيخ وتبطل الحوالة ل( ولا يبرأ ولا يرجع مال عليه فملها أوامتشلتبرعا) 
اعلى أنه قد دخل فى هذا اللفظ مسثلتان إحداها التبرع بفمل الموالة والثانية التبدرع 
بامتثالما » أما التبرع بفعلها : فصورته أن يقول احلتك بدينك الذى لك على خالد على 
نفسى قانه لاييراً عا سلهه إلى الحتال من دون إذن خالد إذا کان له عليهدين ولايرجع 
با سل بدون إذن إن لم يكن له شىء عليه . و كذا لا يرجع على من دفع إليه فان سل 
بأمر خالد أو لقت إجازته برئت ذمته من دينه أو يرجع عليه إن لم يكن بدمته دبن 
وأما صورة التير ع بامتثالها فتحو أن يقول الذى عليه الدين اصاحبه احاتك علىسميد 
ولا شىء عند سميد لحيل ولا أمره بالتسلم فيمتثل الحال عليه وهو سميد ويسم 
أو يقبل قانه لار جع با سل لأنه متیر ع وقد برى” من عليه الدين ولو بمجرد القبول 

(و» إذا اختاف الحيل وهو الأسل والحال وهو القابض فقال اميل إا أنت 
وکیل بالقبض لاعال وقال القابض بل انا محال بدينى الذى عليك لى کان لز القول 4 
هنا للاصل وعو الحيل ل فى أن القابض وكيل لا ¢ أنه ل محال ¢ وإعا يكون, القول 
قول الأسل ا إن أتكر الدن 4 الذى يدعيه المحال ولو أهى بلفظ الحوالة ( وإلا) 
يكن متكرا للدين لإ فلا 4 محال سواء كان قابضًا أم غير ( تابض 4 أى القول له فى 
أنه محال ل مع لفظها € إما باقرار الأسل بلفظها أو بينة القابض بلفظما وإذا كانت 


حصي فم سول مت ست سے کے احا اسر دد وی قوھ ق ب کے ل سد ساق کے س لقب نس ل يجي سيد ل عم هم هاي القع ی و 


الدعوى على المكس وهو أن يدعى المحال أن دينه باق وأنه قبض بالوكالة وقد تاف 
فالقول قول الحال أنها وكالة لآن الأصل بقاء دينه على الحيل سواء أنى بلفظها أم لا 
فان اختلغا هل جاء بلفظ الوالة أو بلفظ الوكالة فالقول قول الحيل لان الأصل بقاء 
دينهعل ملسكه. ذ كره فى البيان وميذب الشافمى وهو الختار . 


4 و با بالتفليس‎ {A 


اعلم أن التفليس له ممنيان : لفوى وشرعى » أما اللغوى فيو مشتق من الفلواس 
التى هى أحقر مال الرجل كانه إذا أفلس منع عن التصرف فى ماله إلا فى الحمقير أو 
لآنه اہی إلى حال يقال له فها ليس له فلس » وأما الشرعى فهو الذى ذ كره فى 
الأزهار . 

ل و £ أما لإ اسر ) فله ممنيان أيضا لغوى وشرعى : 

فاللثوى مأخوذ من السسر لأنه متى عدم الال عسرت عايه أموره . 

وأما الشرعى فهو : #من لاعلك شیا غير ما استثنى له م شاف ف اب 
الححر بأول فصل ۳۹١‏ . 

و4 معتی # المفلس 4 ف الشر ع ف من لايق ماله بدينه م ولو كثر ل ويقبل 
قول من € ادعى الاعسار أو الإقلاسمععينه لأجل حق يدعى عليه حيث ل ظهرا 4 
أى الاعسار أو“ الإفلاس لإ من حاله ¢ قال أبو مضر وظاهر السار والاعسار يثدث 
بشواهد أحواله وقرائن تصرفاته فى ماله > وإذاكان الظاهر من حاله الإعسار وحم 
له به فادعى غرعه. القن ساد موسرآ ¥ و 4 جب أن عاف { المسر عل القطع 
ولاترد لامها تشبه الهمة ثم كذلك (١‏ كلا 4 لبث مدة ثم لز ادعى ايساره 4 حلف له 
أيضا إذا تخلل بين الدعوبين مدة # وأمكن ‏ فها أنه قد أيسر فى عحرى المادة فى 
الكسب لافى قدرة الله تعالى لآن ذلك يستلزم أن حاف له فى كل ساعة . 
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وإذا ثبت عند الاک اعساره إا ظمر من حاله مع المين فلا يمكن الثرماء من 
ملازمته ولكن مخل سبيله « ويحال بينه وبين الغرماء 4 وينتظر ولاعكن الغرماء 
من ملازمته إلى أن دوسر لقول الله تعالى « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة » 
أى إلى اليسار وانظار المعسر بالقضاء هو ترك ملازمته . 

3# فرع € وإذا غلب بظن الاك إفلاسه من الابتداء لم يمز له حيسه فان حبسه 
مع ذلك كان جوراً وبه تبطل ولايته وحكذا فى الامام . 

و لا يؤجر الحر 4 المعسر بالدين أى لايازمه أن يتكسب لقضاء دينه سواء 
كانت له حرفة أم لا وله أن يؤجر نفسه إن أحب بدون أجرة الثل إلاالنفقه الزوجية 
فى الستقبل فيجب على الزوج أن يسمى لما لقوله تمالى « وعلى المقتر قدره » وحسكذا 
جب لتفقة الأبوين العسرين ولنفقة الابن غير الماقل لسخر أو جنون ولوكانموسرآ 
ونفقة الماقل إذا كان ممسرا ل ولا يازمه قبول الحبة 4 ولو من ولدء وكذلك النذر 
والوصية فله الرد قبل الحجر إو) كذلك لا » يازمه ل( أخذأرش ‏ جناية لإالعمد» 
الموجبة للقصاص لأجل الدين فأما اوم يحم القصاص ازمه أَخْذد الارش ول يكن له 
أن ری منه بعد المحر وكذالو عفا عن التساص . لإولا4 يازم ل المرأة ازو ج »4 
لتقفى دينها اهر ل ولا 4 يازمها التزوج ل بور الئل ) لاجل الدين بل لما أن 
تتزوج بدونه لآ فان ل يقار € اعساره ب لكان الظاهر إيساره أو التبس حاله ل[ بين 4 
آنه معسسر فان لم يمد ببتة حبس حتى يغلي على ظن الحا كم اعساره . 

ب فرع € فإن بينا معا فبيئة المعسر أولى إذ هىكالخارجة ل وحلف ) علىالقطم 
إن طلبت مع البينة لأن الريتة غير محققة والؤٌّكدة واجبة عندنا . . إلا أن تكون 
الببنة على إقرار الثرماء فلا عين عليه لأنها محققة . 

ل( و) اعلم أن بينة الممسر وعينه ل( إنما يسممان بعد حبسه ) إن رأى الما كم 
ذلك ل( حتى يغاب الظن بإفلاسه € ولأا يحبسه الما كر إذا طلب الدعى حبسه أو 





طالب الها 3 عا جب شرعا ومدة حبسه تاف باختلاف الأشخاص فهو على رأى 
الحا 0 من طول المدة وقصرها حتى يغاب فى ظنه الإفلاس فان أحوال الناس تاف 
فبعضهم يتضرر بالحبس اليسير حتى أو كان له مال لافتداء نفسه من اليس وبعضهم 
يؤر المال على نفسه فلا تقدير فى المدة من طول ولا قصر وإذا كان له صنعة يتمكن 
من فعلها وهو فى المبس فذلك راجع إلى نظر الحا 1 ف منمه او ت رکه فاذا حيسه 
مدة يغاب فى الظن أنه لايبق وهو متمكن من التخلص معت بينته وعينه ( و »4 لو 
قال المعسر لغرعه أنت تعلم عسرى فأنا أطاب عينك ماتمله وجب ١‏ له حليف 
خصمه ما يمامه )4 ولايظنه معسرا ولاترد لآنها مهمة وإلا يحاف لم حبس المسر . 


}4{ (فصل) 


ف بيان حك الشترى إذا أفلس والمبيع قائم بمينه ل والبائع 4 ووارثه ل أولى 
عا تعذر نه من مبيع 4 باعه وقبضه الشترنى ثم تمذر عليه تسلم امن وخشى على 
الفلس التلف والمؤجر ووارثه أولى بالمين المستأجرة إذا أفلس الستأجر عن الأجرة 
وأولوية البائع لأخذ البيع تكون على التراخى وحد التراخى إلى أن يقبضه الثرماء 
إذ قد خرج عن ملك الشترى ويكون البائع أولى به ولو قد طلبوه . ولابد فى أخذه . 
مع التشاجر من الحكم ولكنه لايكون أولى به إلا إذاكان باقيا فى يد الشترى أو ` 
وأرثه ل م يرهنه الشترى 4 رهنا حيحا فان كان قد رهنه فقد صار للمرمهن يد حق 
أولى من حق البائع حتى يفكه المشترى فيصير البائع.بمد الفنك أولى به فان كان 
الرهن فاسدا فلا كم له فإن أمكن بيع بمض المرهون رهنا حيحا بدين المرتمن 
استحق البائع البعش الباق فإن تعذر إيفاء المرمهن إلا ببيع جيمه فالبائع والغرماء 
على س واء وللبائع فكه من الرهن ويكون فا افتكه والثرماء على سواء.وإنما 
يكون البائع أولى بالبيع إذا لم يرهنه الشترى لإولا استواده ولا أخرجه عن ملك) 





ببيع أو هبة أو حوها ولا تملق به حق للثير قبل الحجر حو أن يكون عيداً قد جنى 
على نفس أو مال فما لا قصاص فيه فالجى عليه أولى وأما إذا كان قد حدث بالبيم 
أحد هذه الوجوه لم يكن البائع أولى به ولو عاد إلى ملك المشترى مالم يمد اليه يما هو 
تقض للعقد من أصله . 

8# فرع # والاستهلاك الحسكى كنسيج وغزل وغيرها لا يبطل استحقاقالبائم 
للمبيع ولا أجرة عليه لاشترى إذا كانت للبقاء ولا شىء عليه ان نقصت قيمته . 

# فرع € وإذا قام فى البيع شفيع فان کان بعد الطلب لاغير فالبائع أولى به 
وإن كان بعد الحك أو التسلم بالترامى فالشفيع أولى به لمروجه عن ملك الشترى 

( و 4 كذا إذا كان قد تاف بعض البيع وبق بعضه قالبائع أولى أ[ ببعض بق 
منه أو كان قد قبض بعض امن وتعذر عليه من البعض الباق فانه يكون أولى 
بالبعض الذى (١‏ تعذر ثمنه & حي ث كان تمذره ( لافلاس مدد 4 أى حدث بمدالبيع 
والقبض ‏ أو )كان موجودا لكن ل جبل حال البيع 4 والتسلم لأن لاحيسه حتى 
يسل القن أما لوكان البائع عالما بإفلاس المشترى لم يكن أولى بالبيع بل يكون هو 
والقرماء على سواء . وأما إذا أفلس المشترى قبل أن يقبش المبيع فالبائع أولى به وإذا 
تعذر تسلم البيع فللمشترى الرجو ع فيا سل من القن ويكون أولى به من الثرماء ان 
كان -باقيا بعيئه فى يد البائع ولو نقدا لأنه متمين هنا ( ولا أرش لا تعيب م فى يد 
الشترى بعد الافلاس أو قبله من زمانة أو عور أواتكسار شجر أو حو ذلك مما لا 
يصح إفراده بالعقد بل يأخذه البائع ولا يطالب بأرش العيب سواء كان العيب يحناية 
من الشترى أو من غيره أم بغير جناية ويكون الارش حيث لزم الثير للمشترى » وأما 
إذاكان يصح إفراد ذلك النقصان بالمقد بأن يكون جزءآ من البيع كأنيأخذ شجراً 
أو خشبا أو باب أو حو ذلك كان البائم أولى بالباق ويكون أسوة الغرماء فى مقدار 
ما أخذه وتعرف تلك الحصة بالنسبة إلى قيمته يوم بيمه ولا عبرة يما زاد أو تقص 


بعد العقد . مثال معرفة النسبة أن يكون المبيع فرسين قيمتهما يوم المقد مائتا دينار 
ثم أتاف الشترى أحدها وقيمته يوم العقد مسون ديناراً فنسبة ذلك الربع فيكون 
البائع فىقدر ذلك الربع أسوة الغرماء ويأخذ الباقى للتمذرولاءيرة لوزادت قيمةأحدها 
أو تقصت إلى بوم الارجاع أو يوم التلف . 

0 لاي ستحق المشترى على البائع عو (iF‏ كان قل ٍ غرم فيه 4 إذاكانت 
الغرامة لإ للبقاء 4 كعاف الهيمة ودواء امرض الحادث عنده وستى الأرض لالا 
لسن الأشحار 5 

إلا € إذا كانت الثرامة ل للماء 4 كسق الارض لزيادة الاشحار والزيادة ق 
عاف الدابة لتحصل زيادة فى جسمها ودواء المرض الموجود من عند البائع ل فيثرم * 
البايع عوضما للمشترى ولا فرق بين أن تكون السلمة قد زادت قيمتها لاجل هذه 
الزبادة أم لا. مثاله : أن يشترى فرس] عائة فأنفق زيادة فى علفها عشرين فلم تسمن 
قصارت تساوى مال فة أو حتت فسارت تساوى مائة وعكيرة أو مائة اريمح 
فان البائع يجب عليه فى الثلاث صور أن يثرم للمشترى ما غرمه وهى المشرون فقط 
لا مازاد فى قدمها لا حل الزيادة . 

# فرع © إذا اشترى وبا بمشرة واشترى من آخر صيمًا خمسة ثم صبغ الثوب 
ثم أفاس فالختار لمذهي أن لصاحب الثوب أن يأخذه ويدفع قيمة الصبغ لاحب 
الصبغ وكذلك أجرة الصباغ سواء زادت قيمته أم نقصت لانه لاء . 

ل وللمشترى كل الفوائد ‏ الحاصلة فى المبيع بعد العقد ولو قبل القبض ف البيع 
الصتحيح وبمد القبض ف الفاسد وذلك كالواد والجل والسوف واللين والمّرة إواو» 

كانت تلك القوائد لإمتصلة» بالمبيع عند الك به للبائع لو & من ججلة الفوائد الى 
يستحقها المشرى َ الكسن 4 الذى يكتسيه بالمبيع من تأ جير أو غيره . و أماالسمن 
والكير والزيادة فى القيمة أو فى الزرع أو فى الْمّر فليست من الفوائد فيأخذها البائع 
ولا ستحق الشعرى شتا من ذلك . 


باب التغليس 104 


ل و 4 للمشترى أيضا ل قيمة مالاحد له ينمى إليه قائما ليس له حق البقاء 
حو أن يكون قد غرس فى البيع أغراسا علكبا أو بنى فيه بناء "لات علكبا أو 
حو ذلك مما لا حد له ينتهى إليه فانه يستحق قيمة ما أحدثه من الغرس وآ لاتالبثاء 
وما غرمه على البائع وتكون قيمة ذلك يوم ردالبيع للبائع فإن كان اأبيع دارا 
فهدمها المشترى أو غيره أخذها البائع بلاثشىء له وأرش ماهدمه الثيرللاشترى لاللبائع 
وإن كانت الدار متهدمة فنناها امشسترى بآلانها الأولى رجع عا غرم على البائع لأن 
البناء للماء . 

# فرع € وإذا طلب المشترى رفع البناء أو الفرس بمد الحجر فايس له ذلك 
إلا برضا البائع مع رضا الغرماء ذ كر معتى ذلك فى البيان . 

ل( و ) إذا كان الشترى قد شغل البيع بزرع أو عر أو وها ثم استحقه البائع 
لإفلاس الشيرى وجب على البائع ل إبقاء ماله حد» كالزرع والعر والجل حتى يباغ 
النتا ج وحد الحصاد لا بلا أجرة ) تازم المشترى للبائم لبقائه . 

إو للمفلس بعد إفلاسه أن يتصرف فالسلمة الثتراة وفى ماله ل كل تصرف 4 
مرن بيع أو هبة أو وقف أو حو ذلك إذا وقع ذلك التصرف ل قبل) .أن يسدر 
(الحجر عليه من الجا كم ولوقد طولب وكذا لو أقر بسلمة أو دين للثير صح إقراره 
مالم يقبت أنه أقر توليجا فلا حكم له . 

¥ و4 إذا كانت السلمة الى أفلس عمهأ أمة وكانت قد ولدت مع الشيرى لامنه 
أو مئه وځ يدعه وأراد البائح أخذها فأنه ل4 جوز أن يفرق بین ذوى الرحم 4 
الحارم فلا يجوز هنا أن يفرق بها وبين ولدها بل إن أحب أن يأخذها مما ويسلم 
للمشعرى قيمة ألو اوم أخذه إليه أو يتركه وتكون أسوة ألغرماء فى عنها (وما4 
كان لإ قد شفع فيه 4 الشترى وأفلس عنه قبل تسل عنه أي طلبت قيه الشفعة 
لا الحكم أو التسليم بالترافى فمو خروج ملك لإ استحق البائع نه ) وكان أولى 


س 


به من سائر الغرماء والشفيع أولى بالمبيع . وقوله ‏ ومام يطلبه 4 أى البائع إذا باع 
سلعة ثم إن الشترى أفلس والمن لديه ولم يطلب البائع المبيع حتى حكم الما ك 
بتقسيط مال الاس على أهل دينه ل ا الثرماء 4 فيه وف نه إن بيسع 
ولا يكون البائع أولى به من غيره بعد الحكم لاقبله فهو أولى لأن طلبه على التراخى 
وحده الى أن يقبضه الغرماء إذ قد خر ج عن ملك المشترى ويكون أولى به ولو قد 
ظلبوا 5 تقدم . 


١ {40‏ باب ال حجر ) 


هو لغة النع والتضييق. ومنه سمى المرام محجورا لآنه ممنوع منه » وشرعا المنع 

من الها 1 عن التصرفات الالية 
(فصل) 

( و4 يحب أن لإ يحجر الحا > ) ولو من جبة الصلاحية لإ على مديون » ولو 
كان غائيا سواءكان الین لآدمى أو لله تعالى ماليا لأن الحجر للدين إعاهو إلى الما كم 
وهو أن يقول للمدبون حجرت عليك التصرف ف مالك أو منمتك التميرف أو 
حصرتك أو عزلتك عن التصرف فى مالك ولايصم الجر للتبذير والسفه عندنا . 

وإعا يصح الحجر على المديون 3 ب دين ل حالى 4 لابدين مؤجل قبل حلول 
أجله ويدحَل المؤجل تبما للدي الال . وليس للحا كم أن يحجر على المدبون إلا لإ أن 
يطلبه خصومه ) وم أهل الدين فاو حجر عليه من غير طلب لم يصح حجره ولايجوز 
ولامختاج الما ك إلى حضور من عليه الدين بمد ححة ثبوته يخلاف الحسكم فلا يصح 
ف غير وجه الخصم مع إمکارث حضوره . 

(د4 إذا ادعى رجل دينا على شخص وطلب الحجر عليه قبل أن يقيم البشة 
)١( 00‏ أى تمزية الفرماء يتسلون به عا فات عليهم من أموالحم عند المفلس اه . 


باب اجر 1 


کیہ کے الس مأ ہے سے اند لصي کہ و سبع موود مع ب ا ھت 


على الدين جاز للحا ك أن يحجر و لا لو قبل التثبيت ) بالدين ل( بشلاث ) قال فى 
الرياض : « هذا إذا غاب على ظن الما كم مدق المدعى وإلا ل بجر الجر » 
ولايشترط ذ كر الثلاث فان بين ف الثلاث استمر الحجر وإلا بطل الحجر ل أو ) 
طابه لإأحدثم) أى أحدأهل الدين فإنه يلرم الا كر أن يحجرلذلك الطلب (فيكون) 
الحجر لإ لكلبم ولو )اكانوا ل( غيب 4 ولم يطلبه إلا الحاضر سواء أطاق الما كم أو 
قال حجرت عليك حتى توق فلا فى أنه لايرتفم الحجر إلا بنك بقية أهل الدين 
الذين دخاوا تبعاً كا هو عموم كلام الأزهار فما يأنى ل ويتتاول 4 الحجر من تركة 
المححور علله ل الزائد & على الدين لو كانت تركته بألف والدين بتسمائة فانه يتناول 
الححر الألف ولايتصرف الحجور عليه فى قدر الابة الزائدة على الدين ل( و & ككذا 
وتناول الحجر ل الستقبل 4 ما بماك المعجور عليه لو ملك أرضا أو غيره بشراء أو 
إرث أو هبة أو غير ذلك 

و | اعلم أن الحجر ل يدخله التعميم ) نحو أن يقول حجرتك عن التصرف 
فى مالك أو جيم مالك أو فى كل شىء من مالك فيصسير بأى هذه الألفاظ عجورا 
عن التصرف فى كل شىء إلا زكاته فتخرج لاما فى عين الال بخلاف النطرة فدين 
فى الدمة . وتكون نفقته ومن يعول.بعد الححر عليه من ماله علىعادة الفقراء ولاب 
عليه اتكس للنفقة ل و € يدخله 9 التخسيص # اما بزمان بحو حجرتاك سنة أو 
بمكان نحو حجرتك عن التصرف فى غير بلدك أو فى سلعة نمو حجرتك عن التصرف 
فى السلمة الفلانية أو فى قدر من المال نحو حنجرتك عن التصرف فى ثلث مالك أو 
بالشخص حو أن يقول حجرتك أن تبيع من فلان ل( فلإ ينفذ منه € أى من 
امحجور عليه (١‏ فا تناوله 4 الحجر ل تصرف ولا إقرار إلا بإجازة الحا كم الدى 
حجر عليه أو غيره ( أو » باجازة ( الثرماء أو بمد الفغك ) من المجر بأن يقغى 


ا التاح المذهب 





الثرماء أو يسقط ديهم بوجه فإذا انفك الحجر بعد المقد الذى وقع فى حال الحجر 
نقذ . . أما لو باع الحجور شيا من ماله ليقضى الرماء أو لحاجته الاسة لنفقة صح 
ذلك البيع إن ل ينين : فلو اشترى شيا إلى ذمته صح وبق امن فى ذمته حتى يفك 
المجر وللبائع أن يفسخ لتعذر تسليم لقُن إن جهل .ا إذا تعذر تسل البيع . 
#مسئلة * إذا رأى الها كم صلاحا فى رفع الجر حتى يقر بدين عليه أو 
تحوه جاز مع رضى الغرماء سواء كان هو الحاجر أو غيره . 96 مسئلة 4 إذا قفى 
الفلس بعض الغرماء بجميع ماله فبعد الجر لايصح وقبله يصح ولايأثم إلا إذا قد 
ظاليوه .:.: 
« فرع # من ادعى أنه اشترى من المحجور عليه قبل المجر وبين عليه ببينة 
مطلقة أو أنه قضاه دينه قب لالمحر وأتك رأهل الدين ذلك فالببنةعلى اللشترى والستوق 
دينه لن ظاهر المال يشهد بالنع ولا وقت أولى من وقت ولثلا يؤدى إلى عدم تأثير 
الححر لو قلنا بئير ذلك الا<مال . . 

ل ولايدخل ) فى الحجر لإ دين ازم بعده ‏ يعنى بعد الحجر ل[ ولو #كان الدين 
الى لزم الحجور حصل ل حناية 4 جناها الحجور عليه فىحالة حجره لآ علىوديمة 4 
كانت ل معه من قبله 4 أى من قبل الحجر فان رب الوديمة لايشارك الغرماء فى أن 
يأخذ من مال الحجور حصة ذلك الأرش لا 4 إذا اتكشف عليه دن غير الذى 
حجر لأجله وثبت بغير إقرار المديون أو تكوله أو رده المين بل بالبينة أو عل الا كم 
أو إقرار الغرماء أو تکوم أو ردم الفين فهما ثبت بذلك أنه لازم له ( قبله )4 أى 
قبل الحجر لإ فيدخل ) فى مال اللفلس مع الغرماء . 

(و) إذا قسم الما كم مال الفلس بين غرمائه ثم طهر له غرم آلخر وجب أن 
ل( يسترد له 4 مهم حصته ( إن انكشف بعد التحصيص 4 بيهم ولو بمد الحكم 
سواءكان الال فى أيدمهم أم قد تلف فيغرمون له حصته : مثاله لو کان عليه عشرون 


باب الحجر عدا 


دينارآ ارجل ولأخر ثلاثون ولآخر عشرة المجموع ستون ديار والال ثمانية عشر 
ديناراً اقلسمو واا م انكشف أن عليه أواحد ثلاثين ديثارا قأنه يرد كل واحد 
منهع ثلث ما فىيده . فاو تعفر الرد غرم الجا كم من بيت امال مع الخطا . ولاحا كم 
أن يحتاط عند التقسيم بأخذ السكفال من الغرماء برد مايلزم رده ولاسما من كارف 
غريب و 4 لايحوز للمحجور عليه إذا حنث فىعينه بعد الحجر أن ل يكفربالسوم 4 
فى الخال لآن الال باق على ملكه وراج ىكل وقت فك الحجر بأى الوجوه لآن 
الانع شرعى بخلاف من بعد عنه ماله لآنه فى النيبة آيس من حصول الال فى مدة 
التكفير فيسكفر بالصوم لآن المانع عقلى » وأما إذا كان الحنث متقدما على الحجر 
فان الكفارة تشارك الدين ولايجي على الحجور عليه المج لآنه ممنوع من الانتفاع 
فأشبه مال الثير . 


}0 (فصل) 


فى بیان ما يستثنى للمفلس وما يبيمه عليه الحا كم للثرماء : و 4 اعم أف 
للحا كم أن ل بيع عليه ماله لقضاء الغرماء وكذا غير الفلس من ترد عن قضاء 
دينه أو عن نفقة من بحب عليه إنفاقه مع الطاب ممن يستحق ذلك جاز للحا كم مع 
المرد أو الثيبة فمل ذلك من بيع وجوه فلا مختص هذا بالفلس . 

وا يبيع عليه لإ بعد عرده » من البيع بنفسه أو غيبته غيبة يجوز معها الحكم 
قال فى البيان : « وإذا طلب الغرماء تأخير بيع ضيمة الفلس وتحوها حتى يستناوها 
بالزائد على قيمنها ثم تبا ع بالباق فلهم ذلك » . 

9 فرع € وإذالم يوجد من يشترى ماله إلا بغين ظاهر فله أن كتنع من ديمه 
مدة يراها الحا كي حسب القرائن حتى يأتى يوم السوق أو عجىء الفافلة أو نمو ذلك 
ويستحب إحضار الفرماء عند البيع لمل يكون فيهم من برغب فى شرائه ويرتفع 





نه لكثرة الطالي وأجرة السمسار وهو الدلال على بيت الال إن كان وإلا فن مال 
المفلس وإذا اختار الغرماء غير ثقة فلايقيله الحا كم إذ لايؤمن خيانته ويقدم بيع 
مامخشى'فساده كاللحم والفوا كه و حوها ثم الميوان ثم النقول ثم العقار . 

و »4 الفلس إما كسوب وهو من له مهنة تدخل عليه منها رزق أو متفضل 
وهو من له منافع وصية أو وقف أو نحوها وهو كل من له دخل من أصل لاجوز 
له بيمه كالمنذور عليه بالغلات فاذا كان يمود عليه من ذلك مايكفى مؤنته ويفضل 
شىء فهو التفضل أو خال عنهما فانه ل يبق لغير الكسوب و غير لإ التفضل 4 
ومثله من له دخ ل لايفضل منه من مهنة أو غلة مالايباع لإ ثوبه )4 يعنى لباس البدلةد 
ا( ومتزله » الحتاج إليه ل وخادمه 4 للمجز لاللاعتياد ل إلا زيادة النفيس 4 يمنى إلا 
أن يكون فىثويه أو منزله أو خادمه نفاسة فى القدر بأن يكون الأزل واا لايمتا ج 
إلى كاله أو فى الصفة بأن يكون الثوب من القطع النفائس والتزل من المزخرفات فأنه 
يبا ع الزائد إن أمكن وإلا يبع الكل ويؤخذ له ببعض نه مزلا وكسوة على عادة 
الفقراء من يشبهه فى بلده ويوفر بقية امن لاغرماء ويكون المتزل فى بلده فى موضسع 
لايتضرر به ويباع عليه خاعه وسلاحه إن كان غير مضطر إليه فان کان مضطراً إلى 
سلاحه قلا يباع إلا إذا كان نفيسا فيباع ويؤخذ له ببعض ثمنه مايح عاج إليه 
من السلاح . 

# مسئلة ‏ وإذا باع الفلس المازل المستشنى له أو الحادم لم يتأن له ثمنه وإغا 
ببق له من منه قوت يوم وليلة له ولن عون إذ يصير كن ل يكن له مزل رأ 
بالأصاله ومن لم يكن له مزل بالأصالة لم يستن له مع إفلاسه من ماله قسيمة المنزل 


ولأنه أبطل مايستحقه عحرد بيعه فلم سان له حيلكدٌ . 


. البذلة من الثباب مايلبس كل يوم اه‎ )١( 





باب الجر ۶ 


سرن یی لے نے سی نہ ےو ہچ یر یھی سے ا 
ا n ner n e r mm r mem‏ س 1100 5 
ہے س س س کر سی مر 


و4 كذا يبق ل قوت يوم 4 وجبتين وماحتاج إليه عرفا وإنفافه على عادة 
أمثاله من فقراء بلده يكون ذلك القوت ل له واطفله 4 وولده الجنون ولو غنيين 
ل وزوجته وخادمه وأبويه الماجزين 4 اراد الاعساروان ل يكونا عاجزين و>هز من 
مات مهم . 

0 فرع * ويترك للمكسوب آلة صئعته التى شكس يها ولاتباع ولو کانت 
تى بالدين ل و & ببق لإ للمتفضل ) والكسوب وقد مر محقيةبما فاذا كان القلس 
كسوبا أو متفضلا فيبقى له من ماله الحجورعليه ل كنايته ) المتادة لمثله من الفقراء 
لإ و كفاية لإ عوله م من تقدم ذ كرحم ل إلى ¢ وقت ذلك لآ الدخل 4 الذىيموه 
عليه سواء قات الدة أم كثرت ل إلا 4 أن التفضل والكسوب لايستثنى الما كم 
لا ل مازلا و £ لا ل خادما € إذا كان لا يجد غيرها بالأجرة0" »4 وتكون الأجرة 
من كسبه فى الكسوب وما يفضل له المتفضل فيباعانو يكترى لما غيرها وأما الثياب 
فلاتبا ع ولو جرت العادة ياستئجارها وإعا قلنا يستأجر الكسوب والتفضل منزلا 
وخادما ويباع عنه ماوجد له منهما مخلاف غيرها وإن وجد غيرها بالآجرة لآن 
الأجرةمممما مستمرة موجودة لاتنقطع مخلاف غيرها فهى غير موجودة إذ لايبقى له 
إلا قوت «ومفقط . 

ل و 4 المتفضل وكذا الكسوب ل ينجمعليه #الحا كم ديونالثرماء على حسب 
مايراه أما فى كل سنة أو فىكلشهر أو أسبوع أو نحو ذلك ل بلا إجحاف4 يحاله 
فى التنجم وحد الإجحاف أن لا ببقى وما استثنى له . وهذا إذا تكسب عختار؟ جم 
عليه الدين لا أنه جير على التكسب لإ و € متى أراد المفاس أن يسل مانجم عليه 
لغرمائه قإنه ل( لايازمه الإيصال ) إلى الثرماء ديونهم لآنه أى الإيصصال يؤدى إلى 
الاضرار بكسبه سواء كان الدين ما يجب مله إلى موضع الا بتداء كالقرض والفصب 


, لاعارية أو بيت مال لآنه لايؤمن أن ر ج من بده أه‎ )١( 





ومحوضيا أم لا بل علييهم أن فسدوة ال وة شن ماحم عليه وهذا خاص ف 
لفاس بمد الحجر لا.قبله فك تقدم فى القرض بقصللى ۲۲۹ وفصل 38٠‏ . 

ل( ومن أسبابه 4 أى من أسباب الحجر عن التصرف ل الصغر 4 ولا اشكال فى 
عدم صحة تصرف الصغير غير الميز والمميز قبل الاذن ل و »4 منها لإ الرق 4 فلا يصح 
تصرف المد فى ملك سيده إذ لا علك وأما إقراره بشىء فى الذمة فصحيح لكنه 
لابطالب بتسليمه إلا بعد المتق 8 و 4 منها # امرض # المذوف ووه وهو اليارز 
والقود والحامل ق السابع والطاءون ورا' كب السفينة عند خشية الغرق فهذه حجر 
للمالك عن التصرف فى الزائد على الثلث فان صح من مرضه صصح تصصرقه وإلا فلا فان 

کان ماله مستخر قاكان ممتحورآ عليه فى جيع ماله الا ما استثنى له من الاقرار والاكل 

والاباس والتكاح والعتق ومعاوضة معتادة فلا يكون الرض ونحوه حجرا فى ذلك 
وإن ل يكن مستذرقا صح تصرفه من الثلث إلا الاقرار والتزويج والاجارة والبيع إذا 
كان معاوضة ممتادة فن رأس المال حيث لم يضف سببه إلى امرض فان أضاف إلى 
مرضه فن الثلث . 

لإ و ¢ من أسباب المححر لآ الجنون 4 لآنه حجر ءر٠_‏ التصر ف كالصخر و4 
منها ل الرهن 4 فالراهن ممنوع من التصرف ف الرهن حتى يفك الرهن أو يأذن 
له امرمن البيع : 

ل و ) اعل أن المنجر لايحل به € الدين ف[ الؤجل 4 إلى وقت وكالحجرالوت 
فاذا حجر على المديون ماله أو مات وعليه دن حال ودن مؤجل فانه لاحل الدين 
الؤجل بالحجر فيزم تسجيله بل يسل الحال ويعزل نصيب الؤجل وسواءق ذلك الوت 
والحجر فليس للغرم وهو من عليه الددن بعد الحجر عليه ووفر لأهل الدين الخال 
حصتهم أن يستغرق حصة صاحب الدين الؤجل بل يمزل إلى وقت حاول الأجل 
بقدر دينه قال فى حاشية السحولى : 
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« ويكون تسليمه إلى الثرماء أو تبقيته إلى حاول الأجل بنظرالما 3 فى الأصم» 

# فرع # وإذا أسقط من عليه الدين حقه من التأجيل سقط وحل الدين لآن 
التأجيل تأخير مطالبة لاسفة . وأما صفة الحئطة الجيدة والدرام أو الدنانير الحيدة 
فاو سقط صفة الجودة ل تسقط . 

# مسئلة € وتسمع بينة المعجور عليه بدين لنائب وذلك لأن له حقا فى دعواه 
وهو ترك حصة من ماله ولا يقال ان هذه بينة لثير مدع والله أعل . 


1( باب الصلح) 


اع أن الصلح يصح بين الرجال والنساء البالئين أو الميزين الأذونين وبييتف 
المسلمين والكفار ذميين أو غيرثم مهما م يدخل فيه وجه عنمه . وينسقد بلفظه أو 
لفظ البيع أو الاجارة فى الأعيان والنافع . 

والصلح المائز الذى يثبت حكنه لإ إنما يصم ‏ بلفظه إذا كان لإ عن الدم #حيث 
يحب القصاص ف النفس أو دونها وإلا فمو عن مالأ لا و & عن لإ الال »4 ققط فلا 
يصح فما عدا هذين الأمر ن كالصالة عن حد أو نسب أو حق كالشفعة والرود 
ومحوها ما ل يكن دما أو مالا فان صالح على المق كعلى سقوط الشفمة أو على برك 
الخيارات سقط ذلك الحق ولا يازم العوض إلا خيار الميب فيصم أخذ الموض عليه 
ويازم لأنه تقصان جزء منه وحيث يسالح عن الدم فيصح المبلح ويسقط القسياص 
ولا يلزم الموض إذ هو عن حق وأما الدية أو الارش فا دون النفس من الأطراف 
قلا يسقطان إذ الدية أصل آخر على الصحيم فالمصالحة عن القصاص لاتكون عن 
الدية والمال المصالح عنه إما أن يكون لإ عيناً 4 ويشترط أن:كون ف يدغير مالكبا 
ل أو ديا )4 فى ذمة المسالح فالصالة حميحة ولا فرق بين العين والدين ء أما لوكانت 





المين فى يد مالكها فليس بصلح بل شراء . 

والعالحة ل اما أن تكون لآ بمنفعة » من خدمة عبد أو سكنى دار فيقول 
صالحتك عر كذا بسكنى هذه الدار أو بخدمة هذا العبد سنة أو حو ذلك 
لإ فكالاحارة 4 حكنه حكما يصححه مايصححبا ويفسده مابفسدها إلا أنه ينتغز 
لفظ الاجارة وتصح بافظ الاح فاذا قال صالحتك عن ثو بك الذى عندى أودراهميك 
الى فى ذمتى أو خدمة عبدك الذى تستحق ۹ ته عل بسکنی دازی سنة فہی .هنأ 
ععنى الاجارة فى الثلاثة الاطراف حيث يكون المصالح عنه عيتا أو دينا أو منفعة 
والمصالح به منفعة . : ٠‏ 

(١‏ واما م إذا سالح لإ عال فاما 4 أن تكون السالحة لإ عن دين ببعضه ¢ وذلك 
البعض لإ من جنسه فكالاراء ‏ ولايضر اخثلاف نوعه وصفته ولا يفتقر إلى قبول 
الحصم فبذه قيود ثلاثة 

# الاول چ أن يكون عن دين فاو کان عن عين کان بيماً . 

# الثانى # أن يكون ذلك للصلح ببعض ذلك الدين لا بتسلے جلته ا 
بيعاً يمعنى الصرف ومحوه من سائر المثليات 

# الثالث © أن يكون الدفقوع من جنس ذلك الدن نحو أن يصالحه بخمسة 
درام عن عشرة درام أو نحو ذلك . فلوكان المصالح به من غير جنس الصالح عنه 
كان بيعا فبذه القيود الثلائة مهما اجتمعت كانت المصالة كالابراء . وقد يكو ن الصاح 
عمنى الممالة كقوله صالمتك بكذا على أن تسمى فى رد عبدى وعمنى الخلع كقول 
الزوجة صالتك مهذه الدار على أن تطلقتى طلقة فالصلح قد اقتضى أن يكون خلا 

وممنى الغداء كقوله للحرنى صالمتك بكذا على إطلاق هذا الاسير فالصاح بالال 
على إظلاقه يكون فداء وعمتى الفسخ كا إذا صالح عن.المسل فيه قبل قبصّه على رأس 
المال. فانه يكو ن فسخا . وعمتى السل بحو أن يجعل المين المدعاة رأس مال السلم. وقد 
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مص ع 


يكون الصلح عمتى المبة وهو حيث يصالح بعين له فى يد غيره ببعضما فيكون قد 
وهب له باقهها . وعمنى العارية أيضا وهو حيث صالح بعين له فى يد غيره عنفعتها مدة 
ا 

نعم فبذه الأنواع التى يصح أن يكون الصلح متضمنا لأحدها كا تقدم يثيت 
لكل نوع منها حكنه فى بابه . 

ل[ وا ن إلا 4 جتمع هذه القيود الثلاثة لإ فكالبيع ¢ وتجرى فيه أحكام . 
البيع وينتفر لفظ البيع لإ فيصحان ف الأول ¢ وهو إذا كان الصلح يمنى الابراء 
صح أن يكون الصالح به والصالح عنه لآ مؤجلين ومعجلين ومختلفين 4 أما حيث 
يكونان.مؤجلين فنحو أن يكون أرجل على غيره مائة درم مؤجلة فيصالحه على سين 
مؤجلة إلى وقت مماوم فانه يصح وسواءكان أجل الصالح به دون أجل الصالح عنه 
أم أ كثر أم مثله . 

# وحاصل القول 4 فى ذاك ان اتفق الأجلان حو أن يصالح عن مائة مؤجلة 
إلى شمرين خمسين مؤجلة شمرين فذلك جائز وان اختلفا حو أن يصالح عن مائة 
مۇجلة إلى شهرين مسين مؤجلة شهرا جاز ذلك وكذا إذا كانت الائة إلى شمر 
فصالحه يخمسين إلى شرن حاز ذلك .. وأما حيث يكو نان معجلين فصورته أن يكون 
لرجل على رجل مائة درم ممجلة فيسالحه على سين معجلة صح ذلك ولا يشترط 
قبض المسين المصالح بها فى الجاس ولو اشترط التعجيل لآنه ليس كالصرف وإعاهو 
إبراء . .وأا الختلفان فيما صورتان أحدها تصح والأخرى لاتصح أما التى تصح 
فهو أن يصالح عمجل عن مؤجل سواء كان التعجيل تبرعا أو مشروطا فى الصاح 
ولا يشترط قبض المجل ف الجلس ولو اشترط تمجيله على القول بصحته وهو الختار 
لآن هذا لب سكالصرف وإعا هو ابراء من البعض فقط . 

السو ة الثانيه قوله ل( إلا 4 أنها لاتصح السالحة لإ عن نقد 4 أى عن حالسواء 


کان نقد أم مثايا وصالح عزه بدين 4 حو ان كو عليه مأئة درثم حالة فيصالحه 
بخمسين مؤجلة فان هذه المصالمة لا تسح لأن ذلك يجرى رى بيع عشرة بخمسة 
مؤجلة فلا يوز م لايجوز فى الصرف . 

إو 4 ما لف الثانى 4 وهو الذى عى البيع فانه لإ تشع & فيه الصلح ء 
ل كالىء بكالىء 4 أى العدم بالمعدم حو أن يصالحه عن قفيز حتطة مؤجلة مخمسة 
درام مؤجلة لم يسح لا نه يكون من الكالىء بالكالىء فان حضرت الدراثم وقبضت 
فى المجاس قبل التفرق خر ج عن كونه كالثاً بكالىء وإن حاز إبدالهاء أما لو كانا فى 
ذمتين صح أن يصالح با فى ذمة أحدها عما فى ذمة الآخر کا يسح البيع كذلك إذ 
مافى الذمتين كالحاضر . 

فو 4 اعم أن المالين المصالح به والصالح عنه لإ إذا اختلفا جنسا أو تقدراً )»4 : 
أما اختلاف الجنس دون التقدير فنحو أن يصالحه عن بر بشعير والمكس يعنى اختلاف 
التقدبر دون الجنس كا ن يصالحه عن لم يباع بالوزن يلحم يكال وهو جنس واحسد 
فانه يجوز التفاضل ف ذلك ل أو كان الاسل 4 المصالح عنه لإ قيميا باقيا > لاتالفا 
حو أن يقول صالمتك عن هذا الثوب الذى عندى لك بهذين الثوبين أو عن الثوين 
بهذا الثوب أومحو ذلك فتى كان على هذه الصفة لإ جاز التفاشل ) بين الالين فى 
الصلح كا يجوف البيع : أما لو كان السبالح عنه قيميا عو تصح المسالحة عنه 
لارا هنا عد تي البيع والقيمة محهولة وبيع الجهول لايصح فيك ون 00 
صالحه يمين فأما لو صالحه بنقد فانه يصح حيث علم أن 0 به أقل من لصالح 
عنه أما لو علدت قيمة الصالح عنه وصالح عثلبا أو دومها صح أو من غير a‏ 
مطلقا وإن كثر . 

و ا( ن إلا تلا فى الجنس والتقدير وكان الصاح عمنى البيع لإ فلا )جوز 
التفاضل حوأن بصا ذه عن عين باقية بشىء من حنسها فيقول صالتك عن العشرة 
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الاصواع التى هى باقية عندى لك من الشعير مهذه الجسة الاصواع شعيرا فان 
هذا لابجوز ما تضمنه من الرما . فأما لو كانت المشرة غير باقية بل ارت فى ذمة 


المصالح فان ذلك يصح لانه عمى الأبراء لاعمنى البهع فكأنه ابراه دن البعسعض 


) فصل‎ {۳A} 


فى الاحكام التى مختص مها الصلح الذى عمنى الابراء والصلح الذى نى البيسع 
و € جلة ذلك سبمة أحكام 

ل الاول ¢ أن لإ ما هو كلابراء يقيد بالشرط ‏ ولو عرولا كالابراء الحض 
فيصح أن يقول صالحتك عن المائة الدرثم التى بذمتك مسين إن عجللها الى أو 
إن جاء زيد غدا فقد صالحتك بكذا أو إذا جاء غد فقد صالحتك بكذا أو عو ذلك 
ولا يصح الرجوع بالقول قبل حصول الشرط لا بالفمل فيصح إذ الشروط يصح 
الرجو ع عنما بالفعل فقط وأما إذاكان عقدا صح الرجو ع قبل القيؤل . 

لو 8 الثاتى # أن الصلح إذاكان عمنى الابراء لإ صح عر الجہول £ 
بخلاف الذى عمنى البيع فانه لايصح 8 عن اجو ل کا لا يصح إلا ا ملو م كەن 
العأوم لا المكس 4 وهو هول عن معاوم أو حول عن هول فلا يصح : 

اعلم أن الصلح لايخاو من أريمة أوجه « الأول » أن يكون يمجرول عن مول 
بحو أن يدعى عليه ثوباً من جلة ثياب عن نذر أو وصية أو حوها فیصال حه عنه على 
دابة من جلة دوايه أو بقرة من جلة بقره غير معينة » « والوجه الثانى » يعجرولعن 
معاوم نحو أن يدعى عليه ألف ديتار أو حو ذلك ما هو معلوم فيصالحه عن ذلك 
بثوب من ججلة ثيابه أو شاة من قطيع غنمهء « والوجه الثالث» يعلومعن مماوم عو 


(1) غالبا احترازاً من عوض الخلم ونحوه ما يقبل الجهالة فانه يصح بيعه من هو عليه وإن 
كان يجبولا وعليه الأزهار ف البيسم بأول فصل ۱۹۷ » اتهى . 





عم سس راج سس وار agg‏ 


أن يدعى عليه مائة دينار فيصالحه عن ذلك بثوب معلومأو مخمسينديتار؟ » «والوجه 
الرايع » عماوم عن مول عكس الوجه الثانى : فالوجبان الأولان لايصحانوالوجه 
الثالث يصحء وأما الوجه الرابع فانه يصح إذا كان الصاح عمنى الابراء وعل أن 
الصا به دون الصالح عنه لثلا يكون ربا فان التبس هل هو أقل آم أ كثر لم يسح 
تغليبا لجانب الحظر لأنه اذا كان فوقه فهو بيع الشىء المتفق متفاضلا وهو ربا وإن 
كان مثله هن شرط التقابض والا كان ريا . 

و4 ## المج الثالث 4 هو أن الصلح إذا كان عمتى الإبراء ومات ميت 
وعليه دين : كان لإ لكل فيه من الورثة 4 حيث لاوصى ل المصالة عن اليت 4 » 
وإن يؤاذن شركاءه ولا أجازوا بل فمله فز مستقلا 4 بنفسه فان كان إععنى البيع لم 
يصح ف الزائد على حصت إلا بإذنهم أو إجازنهم أما فى حصته فيصح إذا لم يكن فيه 
ضرر على الشركاء أو تكون قسمة يمضه فى بمض . 

# فرع € ويصح الصلح من الوارث بدين على الذمة بشرط أن تُكون ثم ترک 
ميت ولا يكون من السكالى' بالكل" لن ادبن على ذمة اميت ومال الصاح فى ذمة 
الوارث لا كان مطالباً به فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح لأن الوارث كا نه 
اشترى ما على ذمة غيره فلا يصح . 

“9 والح الرابع © إذا دفعه من ماله ونوى الرجوع + فيرجع عا دقع € على 
رك اليت لإ و 4 98 الم المامس € أنها ل( لاتملق به الحقوق 4 لأنه إبراء لايع 
ومعنى عدم تعلق المقوق أنه لايطالب إلا بقدر حصته . ومعنى التعلق أنه يطالب 
باججيع فان كان عم البيع تعلفت به ال حقوق کا تقدم فى الوكالة بأول فصل ۳۸۰ فى 
قوله ‏ والصلح بالال 6 وهذا حيث سام باذم أو فضولياً وقد قبضماصا بهوعاموا 
بقبضه كا تقدم فى قوله « لايتعاق حق بفضولى غالبا » بآخر قصل 5١١‏ من البيع 
«ووالمم السادس © أن الصلح لاتلحقه الاجازة إلا أن يكون عقدا.. 
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# والسابعع © أنه لايفتةر إلى القبول إذا كان عمنى الابراء . 

و جيع هذه الأحكام يثبت ل عكسها فيا هو كالبيع £ قلا يصح تقييده 
بالشرط ولا تصح المصالحة فيه عن الجهول ولا يكون لكل واحد من الورثة المصالحة 
عن اميت مستقلا بل لابد من اذنهم أو اجازتهم إذا كان من التركة ولا يكون له 
الرجوع بالدفع حيث لم يأذنوا ؛ وتعلق به الحقوق وإ ن كانمن ماله ص الصاح وسقط 
الدين ولايرجع بشىء إلا أن يجيزوا مع الإضافة أو أمروه بالدفع . وتفصيل هذا کا 
فى الزهور والبيان « وهو أن يصالح عن ججيع الور عمنى البيع فلا يخاو إما أن 
يصال باذنہم أولافإنسالح بإذنهم فاما أن بصا بمين أو دين» فان سال بعينفاما من 
ماله أو من التركة » فان كان من ماله صح ذلك وكان له الرجوع بموض الزائد على 
حصته عل سائر الورئة وإن كانت العين من التركة صح أيضا » وأما إذا صالم بغير 
إذنهم فاماأن يصالح بمين أو دين» فانصال بمين فاما من ماله أو من التركة» فان كان 
من مالهكان متبرعا ولا يرجع علهم بشىء إلا أن يجيزوا مع الاضافة مته الم 
أو أمروه بالدفع وإن كان من التركة صح فى حصته ووقف فى حصة ااباقين على 
الاجازة والضمان فى هذه الصورة إذا ضمن هو غمان الدرك عليه فاذا استحقتالعين 
رجع عليه بالدين ويرجع عليهم بخصصهم» وان صا بدين صح ف نصيبه أيضاً ووقف 
فى نصيب الباقين فان لم يجيزوا لرمه حصته من الذى صا به فقط ولو ضمن ن يصح 
ضمانه لأنه ضمن بير الواجب وإن أجازوا صلحه صح ف الجيع » . 

ل( ولايصح » الصاحلآ عن حد ¢ منالحدود نفيا أو اثباتا * و 4 لاعن نسب 
من الانساب نفيا أو اثبان ولا عن ولاء ل( و'» لايجوز الصلح على «( انكار © 4 
)١(‏ ومن اختيارات امام العصر أيده الله : صسة الصلح عن اشكار حو : أن يدعى رجل 


على خر مائة ريال فأنكر المدعى عليه ثم تصالحا على خسين فهذا الصلح لاخر ج حكنه عن حي 
الإبراء أو اليم أو المبة فان كان المدعى صادقاً فيو كالابراء وإلا فكالهبة . وصحة الصلح عنص 





للظالم منهما عمنى أنه لايطيب ماأخذه أحدها وصورته أن يدعى رجلعلى رجل عشرة 
فأنكره فصالطه المتوسطون على خمسة أو أقل أو | كثر فان الدعى عليه إذا دفع هذا 
الال إلى المدعى لايخاو اما أن يكون الدعى صادقا فى دعواه أو كاذيا فان کان كاذيا ل 
يحل له ماأخذ ء وأما ان كان صادقا فان صالم ببعض ماادعاہ كا ن يدعى داراً قيصاط 
بنصفيا فان هذا الذى قبض يطيب له بلا شك .لآنه عين ماله وأما النصف الباق 
فلا يحل عندنا للمدعى عليه وكذا إذا صا بحاس آخركان يدعى دازآ يستحقها 
فأنكر الدعى عليه وصالحه على درام فلا يلك التكر مايدعيه المدعى ولو حصل بلفظ 
البيع أو الهبة أو النذر أو أى ألفاظ الملبكات لم يحل . 
# مسئلة € والقول لمنكر الصاح إذ الاصل عدمه ولدعى كونه عن اتكار لاعن 
العين إذ الأسل عدم استحقاقها . 
# مسئلة 4 فى صلح الأب والوصى فى حق الصغير أو الجنون أو السحد 
أو الطريق ان سالا من يدعى على الصثير أو حوه ولا بيئة م يصح.ذلك وأما لوكان 
ثم بينه صح الصلح إذا كان بعد الحكم بها وإلا فلا لجواز الجرح وإن ادعيا شيثا 
للصغير أو دوه فان كان ثم بينة لم يجز لما أن يصالًا ببعضه لأنه تبرع يمال الغير 
إلا أن يعرفا جرح الشهادة جاز لما الصالمة وإن لم تكن ثم بينة جاز أن يسال ما لثلا 
يحاف المهم حيث غاب فى الظن أنه عاف فيسقط المق جيمه ولا يطيب للمدعى 
الباق ٠‏ ل و 4 لاوز الصلح ولا يصح حيث تضمن ل تحليل حرم وعكسه ) حرم 
حلال نحو أن يقع الصلح على وجه يتضمن الربا على حسب ماتقدم فى البيو ع أو على 
أن حكن الخصم من وطء جاريته أو زوجته أو حو ذلك . أو على أن عتنع مما 
حت انكار هو قو لأف حنيفة رحمهالل بحجة أنالصلح قد صار فى حكم عقد المعاوضة فتنتقل بهالحرمة 


والتحليل . قال فى مرشد الميران : «يمتبر ذلك الصلح فداء منالهين وقطماً للمنازعة فىيحق المدعى 
عليه وبيعاً فى حق الدعى فتجری عليه أحكامه » ام 


أباحه الله تعالى حو أن يصالمه على أن لايتصرف فى ملكه مدة أو على أن لايطأ 
أهله أو جاريته أو ما أشبه ذلك لقول النى صلى الله عليه وله وسل « الصاح جائز 
بين اسان إلا صاحاً حرم حلالا أو أحل اما 0 وواه ۳ داود وابن ماجه 
والترمذى وزاد « السامون على شروطهم إلا شرط] حرم حلالا أو أحل حراما » 
قال اللرمدى هدا حديث حسن ميم ؛ واأراد من منع ذلك الصاح مع يقأء سيب 
التحريم والتحليل وإلا فكل صلح يحصل فيه أحد الأمرين . 


۹3{ ( باب والابراء ) 

الابراء فى اللغة التزه من التلبس بالشىء » قال الله تعالى حا كيا فى سورة 
يوسف عنه عليه السلام « وما أبرىء نفسى » أى أحك بنزاعتها عن القبييح وق 
الشر ع اسقاط ما فى الذمة من حق أو دن » وهو علىضس بين ابراء عن دين » وابراء 
عن عين » والعين اما مضمونة أو غير مضمونة وقد يكون ابراء عن حق فى الدمة 
كالشفمة والقصاص . 

وأما الإبراء عن الدين فمو لإ اسقاط للدين 4 والدم والحق وليس بتمليك 
فلا يمتير فيه القبول وسائر مايمتير فى العليك والمقوق كالقصاص والشفعة وخيار 
الرؤية والعيب والشرط ل و ) أما الإبراء من المين المضمونة و أن يبرى” الغاسب 
من المين المنصوبة وهى بافيةفبو اسقاط لآ لضان تلك لإ العين € فتصير أمائة00© 
فان أبرأه مرة أخرى صارت اباحة إلا أن يحرى عرف أنه يريد التأ كيد. قال فى 
شرح الحفيظ « الاالمين المرهونة فلا تصير أمانة لبقاء سيب الغمان وهو عقّد 
الرهن كاسبق» فى الاجارة بآخر فصل ۲٠۹‏ وسواء كا نالإبراء من العين أومن الغمانة . 

(و) إذا كانت العين أمانة فى يد الغي ركان إبراء المالك منما ‏ إباحة للا'مانة 4 


. الا أن جرى عرف أنه فد الاباحة صار اباحة اه‎ )١( 





فيحوز لأءلك الغير استهلا كها وللمالك الأرجو ع قبل الاستهلااء N‏ ورجح 
الاح له بالذرامة . 
# فرع 4# وتبطل الإباحة بعوت الباح له وعوت المبيسم إذا كانت مطلقة وإن 
كانت مقيدة فتكون بعد موته وصية تنفد من الثلث . 
لإ نمم 6 قيبراً من الدين ومن غمان المين وتصير الأمانة إباحة إذا أنى لإبأاى 
ألفاظ الإبراء وهی أل برأت أو أحلات أو هو برىء أو > هو ل فى حل 4 وف ممناها 
حططت عنك أوأسقطت أوأبرأك الله إذا قصد به الإراء للعرف ولابد منذ كر الدين 
فى هذه الوجوه كلما . 
فل فرع € فإن قال لا حقلىعليك أو اعم أن لاحق لى عليك كان إقرارا بالإبراء 
فييرأ فى الظاهر لاق الباطن . 
#ويتقيد بالشرط 4 إذا حصل الشرط قبل موت اليرى” ولو حق الشفيع نحو 
أن يقول أبرأتك من الشفعة بشرط أن تسل لی كذاأو على أن تسلم كذا إن حصل 
الشعرط صح الإبراء والا فلا 
ولا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط بالقول لأن الشروط لايصح الرجوع 
عنما بالقول ويصح بالفعل "ا تقدم فى الوقف بآخر فصل ٠٠۳‏ فإ ولو كان الشرط 
ل مهولا 4 م يم وقت حصوله حو إن هبت الريح أو وقع الطر أو كمو'ذلك فيتماق 
الوبراء يه ل( مطلقا 4 أى سواء تعلقت به أغراض الناس عو إذا كان الدياس أو 
وصلت القافلة أم ل يتعلق به غرض عو إن هق الخار أو نمب الغراب أو نحو ذلك 
فأنه صح تقييد الإبراء به . 
* و 4 يصح تقييد الإبراء * بموض » مشر وط ومعقو دكا برأتك إن وهبت لى 
كذا أو أبرأتك على هبة كذا أو على أن تمكنى من كذا فان حصل ذلك الموض 
صح الإوبراء ولا رجو ع للمبرى' ل ف چان لم بحسل صح الاربراء بالقبول و لإيرجعة 


باب والإ راء \W‏ 





قور لإ لتعذره 4 أى له الرجو ع عن الابراء عند تعذر العوض وإذا وقع على.عوض 
مضمر أو غرض ثم تعذر كان للمبرىء الرجو ع فور لآنه ل ببق له إلا حق ضعيف 
فيبطل بالتراخى ل ولو 4 كان ذلك الموض الذى شرط ل غرئ) 74 لامالا حو 
أبرأتك على أن تطلق فلانة فقبل ولم يطلق فللميري” أن يرجععن الابراء لمدم حصول 
ذلك الغرض . 

# فرع # وحيث قلنا يصح الابراء بموض مشروط فلا يصح إلا بحصوله 
ومعةود فيقع بالقبول أو ما فى حكه فإن تمذر الموض فله الرجو ع ولا يجير ملتزمه 
ولا له المطالبة بقيمته وهذا حيث لا يلك العوض بنفس المقد فان ملك الموض 
بنفس العقد نحو أبرأتك على هبة كذا فقيل أجبر عليه إن أمكن وإن تعذر نحو أن 
تتاف المين أو موت بطل الابراء وقد خالف الابراء الطلاق والمتاق فاا لا يبطلان 
يتعذر العوض ف المقد لقوة نفوذها بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلا ف الابراء وير جع 
إلى قيمة العوض للتمذر ف الطلاق وإل قيمة المبد فى المتق . 

< و 4 يصح أن يقيد الابراء ل( يموت الممرى* 4 فيقول إذا مت فأنت برىء أو 
أبرأتك من كذا بمد موتى أو حو ذلك ل فيصير ) هذا الابراء ل( وصية 4 إن عرف 
من قصده الوصية فلا ينفدٌ من رأس الال إلا باحازة الورئة إن كانوا وإلا فن الثلث 
ويبطل بالاستفراق ولا يصح الرجو ع عنه ولا يبطل بقتل اابرأ للديرى* ولا يبطل أو 
انكشف الميرأ ميت عند الإبراء أو مات قبل البرى* بخلاف الوصية الحقيقية فيخرج 
هذان اکان منها فان قال إن مت فأنت برى* بطل عوت المبرىء قبل الابراء . 


3 مقصوداً وإلا وقم بالقبول ولا رحو ع لتعذره إذ هو عيث أم . 





}۳۹4{ فصل 4 


ف ذ كر أحكام الإبراء لإ و 4 هو أنه لو أخير رجل ثقة - يكسرالثاء يغاب على 
الظن صدقه ‏ أن فلات قد أبرأك من جيع ماله عليك أو حو ذلك جاز للمخير أن 
فز يعمل بخبر المدل فى إبراء الغائب 4 من دينه الذى عليه لدلك الغاثب فيتأخر عن 
القضاء ولا حرج سواء حصل له ظن بصدقه أم لا حيث الخبر عدلا مالم يظن كذبه 
فان م يكن عدلا م جز العمل خبره وإن حصل له ظن” بصدقه . 

وقوله ل( لاأخذه 4 أى لا إذا أخبر الثقة بأن فلات أخذ عليك كذا فانه لايحوز 
العمل بذلك أى لا يحتسبه من دين عليه للا خذ ولو صم له ذلك بالشهادة المادلة إلا 
أن یکون قد انغم إليها حم حا 51 قال الإمام عليه السلام ووجه الفرق أنه إذا غاب 
فى ظنه صدق الخير بالإوبراء جاز له العمل عليه لأنه يأخذه لا على جهة إلرام صاحيه 
اجهاده بل على طيبة من نفس اليرى* بحيث لو ناز ع بطل ذلك الظطن وضمن ... 
وف الصورة الثانية يأخذ الموض مازه] له ذلك فكا نه <> لنفسه فل جز . 

ولا يصح 4 البراء ل مع التدليس إالفقر» أو نحوه لإ وحقارة الحق 4 فاو 
أوثم البرىء أنه فقير أو أن الق الذى عليه حقيز فأبرأء لأجل فقره أو طقارة المق 
وهو فى الباطن غنى أو المق كثير أو أفحعه بيد قاهرة أو ادعى أنه هاثمى أو فاشل 
أو ودغ أو نحو ذلك فإنه لا يصحالابراء ويرجع عليه البرى” بذلك ابرا مه سواء 
كان التدليس منه أو من غيره بأعسه » وكذا سائر القليكات من نذر وهية وغيرها 
لا يصحان مع التدليس بالفقر ووه إلا الببع فإنه يصح مع التدليس ويثيت الخيار 
فيه للبائع ( ولايجب» على الستبرى” لز تعريف عكسهما & يمنى نقيض الفقر وحقارة 
الحق ولو غلب فى الظن أنه لو عرف ل ييرأ فإذا سكت عن ذلك ص الابراء و إن ليبين 
عناه وكون الشىء اليرأ مته غير حقير إلا إذا سثل وجب عليه تعريف نفيضهما 


ل( بل 4 الواجب إذا أراد أن يستيرىء من شىء فلا بد من أحد أمرين إما أن بين 
( صفة 4 ذلك الشىء لإ السقط 4 عو أن يستهلاك عليه درام حيحة أو مكسرة أو 
من السفتين فيقول قد أبرأتى من عشرة عورحة أو من عشرة مكدر أو هسة حيحة 
أو نمسة مكسرة فلو قال حيحة والذى عليه مكسرة أو المكس ل وصح الابراء لآنه 
ابراء من غير الثابت فى الذمة لآ أو 4 لم يذكر صفته فلا بد من ذ كر لإ لفظ ممه 4 
حو أن يقول أبرأتتى من عشرة درام ولا يذ كر كونها صحيحة أو مكسرة فإنه إذا 
كان بذمته النوعان برى* من كلمهما لآن لنظ الدرام يعم الصحيحة والكسرة » 
ومن ذلك إذا قالت الزوجة أروجها أبرأنك من حقوق الزوجية فيدخل المبر وغيره ؛ 
وَكذا لو قال أبرئتى مما يساوى ألا أو نحو ذلك فانه يرا لأأنه قد ذكر ضابطا ولو 
كان الذى يذمته أقل من هذا المقدار فان كان يساوى أ كثر يت الزائد عليه . 

فرع 6 فان قال ابرئى من ثىء لك أو قال أبرأتك من كل حق لى بلك 
أو مما لى عليك أو مما بيننا أو من كل قليل و كثير فإنه يكون|إبراء صصيحا لآنالابراء 
من الجهول يصح : أما لو لم يملق الابراء بشىء بل قال ابرئئى أو احللنى فقال أبرأت 
أو أحللت ل يصح الابراء لأنه يحتمل أنه أبرأه من خصومة يما اوشم مته أو 
محموها إلا أن يقر أنه أراد الابراء من الدين برى؟ . 

مسئلة 46 لو قالإنسان لغرعيه أحدكا برىء فانه لايصحإذ منشرط الابراء أن 
تسكون الذمة معاومة ولكل واحد مهما تحليقه ما أراده فان نكل سقط الدينان 
فإن كان له دينان مختلفان على غريم فأبرأء من أحدها فلا يصح إلا أن يقر أنه أراد 
أحدها صح وله حليفه عا قصد مهما . 

(ويضى عن ذ كر ألقيمى 4 ذ كر ل قيمته 4 لذظ البحر : « ويمتير ق القيمى 
كر قيمته » وهو أولى لأن الاغناء يوم أنه إذا ذكر الثوب ولم يذ كر قيمته أنه 
يصح وليس كذلك بل لا يصح »> نعم فإذا كان الشىء الميرأ منه قيمياً وقد تلف 


كثوب يساوى عشرة درا م كت أن يقول لصاحبه أبرئتى من عشرة درام وإن لم 
يذ كر الثوب أما لو استيرأ من الثوب التالف ولم يذ كر قيمته لم يصح إلا أن يريد 
من قيمته صح فإن كان الثوب ابت فى الذمة كلمهر وعوض الخلع صح الابراءلنه 
الثابت ف الدمة . 

# مسئلة ## قال فى البيان : « من أتلف على غيره شيثاً من ذوات الق فهو مير 
فى ضمانه بين الدرام والدنائير ولو جرت العادة بأحدها فقط ومن أمهما أبرأء امالك 
برى" . للا الثلى 6 کالطمام ووه فإنه لا یک فى سقوطه ( إلا 4 ذ كر لإ قدره) 
حوارت يقول ابرئى من عشرة أصوع ولا بذ كر جنها والذى بدمته حنطة فانه 
يصح وينصرف إلى ما عليه . قال فى البيان : « إذا كان الدين مثليا فان أبرأه منه 
أو من مثله صح وإن أبرأه من قيمته لم يصح إلا أن يكون المثل ممدوما فى البلر فقد 
صار الثايت فى الذمة قيمته فيصح الابراء منه » . 

ل فرع € فإت ذكر الجنس وحده فى الثلى ولم ینکر القدر فإن انی بلفظ 
التعريف حو أبرأتك من البر أو الشمير أو الدين صح لأن ذلك لفظ يمم القايل 
والكثير وإن ذ كره منكرا عو أبرأتك من بر أو شعير لم يصع الابراءيخلاف ما لو 
قال من دراهم صحالابراءمن ثلاثة لآنها أقل المع . 

(أو 4 کان عليه مثلى كطعام أو قیمی كثوب كفغاء أن يقول أبرئنى من لإشىء 
قيمته كذا 4 فيصح الابراء مع مايصح ثبوته فى الذمة هذا اللفظ لأأنه إن كانالثابت 
فى الذمة مثلياً فهو شىء قيمته كذا وإن كان قيميا ثابتا فىالدمة كموض انلع وتحوه 
فبو شىء قيمته كذا وإنكان قيميًا تالا فاللازم قيمته وهى مثلية وذلك ثىء قيمته 
إذا قويل بالنقد الآخر كذا . 
(ولايراً اليت 4 من الدين ل( بإبراء الورثة قبل الاتلاف »4 منهم لتركة اليت 
لان الدين .فى ذمة اليت والوارث ليس يخليفة حتى ينتقل الدن إلى ذمته فقد أبرى٠‏ 


يأب والإبراء A۱1‏ 





من ليس الدين فى ذمته إلا أن يقصد بابراء الورثة إسقاط حقه التعاق بالت ركة صح 
ولو قبل الإتلاف فأما بمد إتلاف الورثة لات ركة قيصح إبراژهم مطلة) لاه قد صار 
ادن عام قەر أو ن وير ا اليت أ ضا وهو مفو مالاز هار حيث هم المتلفون لا إذا كان 
غيرهم فلا يبرأ إذ الال باق على امتلف ولم يتعلق بذمتهم شىء .. فإن أبراً اميت من 
الدين فانه يبر أ اليت والوارث جيما ولو قلنا ان الوارث خليفة لآن الميت هو الأصلء 
سواء كان قبل الإتلاف للتركة أو بعد أن أتلف الوارث التركة .. 

ل وسبطل 4 الابراء ل بالرد ‏ من المستعرىء فى الجلس إن كان حاضرا وق الغائب 
مجلس باو غ اثر نحو أن يقول أبرأتك من الدسن الذى عليك فيقول المراً لا حاجة 
لى بابرائك. أو قد رددته أو حو ذلك ما يدل على الرغبة عنه فإنه يبطل هذا حيث ) 
يتقدم سوال ولاصدر بعد الايراء قبول ومع وقوع أحدهها لامعنى لارد إعده وقد صح 
الإبراء » وليس من الرد الامتناع إلا أن يجرى عرف يأنه رد فإنه وبطل لإ غالبا 
احتراز؟ من الابراء من الحقوق الحضة كالشفمة واخيارات ومو ذلك فإن الابراء ملا 
لا يبطل بالرد . 

# فرع 4 ولا يسم الابراء عما ليس فى الذمة كحق السيل والاستطراق 
وحق وضع الحشب ونحوها لأن محلا المين دون الذمة ولذلك بتى استحقاقها مع 
اختلاف مالك المين بخلاف الشفعة وحوها فإنها مع تملقما بمين ثابتة فى الذمة يجب 
على من هى عليه التسلم ولذا قلنا ان الشفمة لك بمقد البيع السابق . 

( ولا يمتير فيه القبول 4 بل يصح وإن ن يقبل مالم يرد وهذا مبنى على أنه 
إسقاط ل كالقوق ) المعضة أى 6 لا يمتير القبول فى المقوق الحضة وهى الشفمة 
والحيارات والقصاص والدعوى والمين وضمانة الوجه أو الال أيضًا از إلا فى المقد 4 





٠ يستفاد من المعيار اه‎ )١( 


1A۲‏ التاج المذهب 


ولو قى الحقوق الحضة فإنه يفتقر إلى القبول وتلحقه الاجازة . ويصح من الآخرس 
بالإشارة وبالكتاية والرسالة حو أن يقول أبراتك على أن تدخل الدار فانه لا يراً إلا 
بالقبول فى الجاس أو الامتثال فان لم يقبل لم يصح الإبراء . 


4٠$‏ باب الا كراه 


لل وبجوز بإ كراء القادر بالوعيد » إذا توعده ل( بقتل أو قطغ عضو ) لا قلع سن 
كل محظور 4 فتى كان الإ كراه ذا الوجه وهو أنيخثى التلف أو إذهاب‌حاسة 
أو قطع عو او تة ولو راا أو اغد مال غت فرق هة أن ما وق 
إلى ذلك من الضرب أو اخس أو لخر اج من البلد إذا كان يؤدى إلى تلف النفس 
وكان الوعيد صادراً من قادر على فمل ذلك مع ظن صدقه أنه يفمل ما توعد به سواء 
كان المتوعد سلطانا أو ظالا أو غيره من لص أو قاطعطريق فإنهيجوز له مهذا الإكراء 
أن ير تكب ما أ 39 ه عليه من المحظو رات إذا تجذرت عليه المديرة إلا قلاية 
أشياء فانها لا جو ز بالج كراره وإن خشى التاف وهى لإ الزنى € لا القدمات لإوإيلام 
الأدى 4 حيا لا ميتا ل( وسيه € حياً وميتاً أما الزنى والإيلام فذلك إجاع » وأما قثل 
غير الآدى من الحترمات كالخيل والبغال ففبو مكلام الأزهار أنه جوز بالإ كراه وهو 
الذهب لأنه قال « وإيلام الأدى » فدل على أن غير الأدى بخلافه . 

وأما سب الأدى عا لا ستحقه وكذا قذفه فمند آهل الذهب لايجوز بالا كراه. 

$ قرع # فإن فمل الزنا أو القذف مكرها لم يحد » وأما القتل فيتخص منه 
ل لكن 4 إذا كان الحظور الذى ارتكيه هو إتلاف مال الغير وجب عليه أرف 
} يصون 4 قدر ل الال 4 ویتوى ذلك عد الاسبهلاك ورجح عل المكرة وهذا 
مبتى عل أنه تديحه الضرورة وهو قول الؤيد بالله وصح للمدهب . 


ل ويتأول 4 وجوبا ل( كلة الكفر ) إذا أ كره علها عند أن يتكلم مها حو أن 


باب الا كراه ۱A۳‏ 


يضمر «قاتم» إن لله ثانيا » أو « أ كرهتمونى على ذلك » أو نحو ذلك من الإإضمارات 
وكذا الفمل حو أن يكرهه على السجود للم فيتأول كون سجوده لله تمالى فأو لم 
يتأول فما أثم ولا يكفر . 

% فرع ل والسير على القتل عند الآ كر أه على التكلم بكلمة الكفر أفضل و و 
ذلك مما فيه إعزاز للدن لا عل أ كل اليتة وشرب الجر وحوه فيجب عند الا كراء 
عليه بالقتل ويأثم إن لم يفعل ٠‏ }وما لم ببق له فيه فمل فكلا فمل & فلا يازمه ّم 
ولاغمان وذلك عو أن يوجر الاء وهو صائم فيدخل بغير اختياره فأنه لا يفطر 
بذلك وكذلك لو ضرب به الثير حتى مات لم يازمه إثم ولا ضمان لآنه آله وكذلك 
لايفسد المج بالوطء كا لايفسد الصوم ولا يوجب حدا ولا.مهراً ولا نسباً ولا غسلا 
حيث لم ببق له فمل عند الوطء من حركة أو غيرها لآنه كالألة لذلك المكره ولو 
مع انتشار القضيب . 

إو إذا كان الإأكراء لإ بالإضرار 4 فقط كضرب أو حيس مضرن ولا 
يقتلان فانه جوز مهذا الإ كراء لإ ترك الواجب 4 ولو بعد الدخول فيه كالصلاة 
والصوم ويعس القضاء ولا يجوز به ارتكاب الحظورات . 

# مسئلة 4 من حلفه ظالم كرهاً لم تصح ينه ولو لم يصرف نينه ولو کان 
الحاف على ترك عظور أو فمل واجب إذ لايازمه الحاف . 

و £ الإكراء لآ به > أى بالإضرار ل يبطل أحكام النقود #اقتسيرها ۴ ا 
لم تكن وذلك عو الطلاق والمتاق والبيع والوقف وعو ذلك فانه إذا أ كره على 
فعل أى المقود لم تنمقد ولو لم يخس القعل ووه بل خشى الضرر فقط إلا أن 
ينوى حته صح ما فعله من المقود والألفاظ # وكالإ كر اء خشية الثرق ونحوه يه من 

بخ أ ظالم أو نار أو غيرها فاو خاف أهل السفينة الغرق جاز لمم طرح أموال 
غيرهم بعد أموالهع ويكون الطرح على حسي الأموال والغمان على قدر الحسص 


فى الأموال إذا كان الإلقاء لفظ الال الباقوإن كان لمحفظ الأنفس فعلى قدر الرؤس 
يكون الغمان كالضطر يسد رمقه عال الغير بقيمته . فأما لو كان صاحب الال 
مضطراً إليه من خشية تاف أو ضرر لم دز للمضطر الآخر أخذه إلا أن يؤثر مالكه 
وحو ذلك أن يخثى من الظالم إنلم يمكنه من مال النير من غيد توعد لا لو توعده 
فقد تقدم أنه جوز . 
1 » ( باب والقضاء ) 
فى اللغةهو : الإإحكام والإتقانوالإلزام والمتم . وفى الاصطلاح الحبم بين الناس 
و اء أنه د يحب على من لايِمُنى عنه غيره كف اليل وهو منوثق من نفسه العم 
والعمل وكان بالمسامين إليه حاجة وغيره لايقوم مقامه فأنه يتمين عليه الوجوب بدلك 
ا بتعيين الإمام . 
3# فرع 8# و حک الدخول فى الإمامة وطابها وسار الولايات > القضاء فا 
ذ كر من الأحكام .. 
(ويحره0© على & من عرف من نفسه أنه ل مختل شرط ) من شروط القضاء 
وأنها غير متكاملة فيه . لإ ويندب ويحكره ويباح مابين ذلك »م أى مابين الواجب 
والمحظورأما الندوب فله مبورتان : « الأولى » أن يثق من نفسه بالملم والعمل وغيره 
يقوم مقامهفى الواجب لكن فيه زيادة استظهار ف الأمور . « الثانية » إذا كان خامل 
الد كر فيطاب إظهار عله لينتفع به التاس . وأما الكروه فإذا وثق من نفسه بالعل 
والعمل وم من يقوم مقامه وتزداد الكراهة إذا كان مشتغلا بالتدريس ودخوله فى 
القضاء يشغله عن ذلك » وأما المباح فهوحيث:يثق من نفسه بالعلم والممل وغيره يقوم 
مقامه وهو فقير فيدخل لطلب الرزق . 


)١(‏ ويرم الحسكم بالطاغوت ولو فى زمن الفترة | م 


باب و القضاء هما 


س "كت ل ا 


قال الإمام عليه السلام هكذا ذكره بعض أعمابنا وإليه أشرنا بقولنا ل[ حسب 
الحال > أى بحسب مايقترن به من الأمور التى تقتغى الندب والكراهة والابباحة 
وهذه الأحكام فى طلب القضاء وإراذنه قبل الدخول فيه لابمده فيثاب لواب واجب 
عبتا كان أو كفاية . 
ل( وشروطه ) يمنىالقضاء أمور ستة : 9# الأول © ل الذ كورة 4 فلا يصح من 
الامرأة أن تتولى القضاء وأما الفتى والوصاءة فيجوز لها توليهما هذا مذهينا [ و ) 
9 الثانى # لا التكليف »# وهو الباوغ والمقل فلايبصح من الصى والجنون أما إذا 
كان مكلا حاز حکه سواء كان حرا أو عبدآ غير مأذون منسيده. لوي #والثالك# 
لإ السلامة من العمى والحرس 4 فلا يصح أن يكون القاضى أعمى ولا أخرس ولاأمم 
ل و 4 # الرابع € ل الاجتهاد" 4 ليعرف مستند الأحكام من الكتاب والسنة 
والإجاع والقياس وكيفية الاستدلال ولايشترط أن يكو ن كانبا » ولا وز أنيكون 
مقلد ل( فى الأصح € من الذهبين وهو المقرر للمذهب وقيل يجوز أن يكون مقاداً اثلا 
تعطل الأحكام وتضيع الحقوق لعدم الجنهدين والختار الأول . ل و ¢ 96 االخامس * 
لز المدالة الحققة 4 وهى الور ع يعنى أنها تزيد على عدالة الشاهد فلا يكنى فى عدالته 

كرد الظاهر ولايغتفر فىحقه ماينتفر فى حق الشاهد ولا بد أن يكون جید ایز حيث 
يكون ممه من الذكاء وصفاء الذهن مايفرق بين الدعوى الصحيحة والفاسدة وعكنه 
استخراج الحوادث من أصوها ولابد أن يكون شديدا فى أمر الله تعالى بلا عنف 
وليت بلاشءف يث يستوى عنده الشريف والدتىء ويبمد عن الحاباة فى حكه . لإو) 
# السادس ‏ أن يكون ممه لآ ولاية من إمام حق أو محنسب ‏ فلايصح تولى القضاء 
فى وقت إمام أو حتسب إلا بولاية مهما فى بلد ولاينهما أو عكاً من خصمين وهو 





)١(‏ سيأنى فى كتاب السير فصل ٤٥٦‏ مامعى الاجتهاد ق حن الإمام بها مش السرط الأول 
وهو أن تكون الدعوة من تجتهد اه ' 


يصلح للقضاء وأما التولية من السلطان الجائر فلا جوز ولايفسق إن تولى لأف 
التفسيق تاج إلى دليل قاطع . 

9 نعم € والتولية من الإمام ل( إما 4 أن تكون ل عموما فلا يختص كان 
دون مكان ل فیحکم أبن € شاء من البلدان لو لابزمان دون زمان فيحكم لإمتى» 
غاء و و 4 يد عسملة دون ف فیحکم ى اء و 4 يه لشخخص دون شحص 
فیحکم لإ بين من عرض 4 . وصورة التولية العامة : أن يقول الإمام وليتك القضاء 
وأطاق أو قال بين الناس أوجملت لك ولاية عامة ل أو ¢ تكون ولايته إخصوصاً» 
أى واقعة فىثىء مخصوص » وصورة الخاصة أن يقول ولتك القضاء ى هذ البل رة(“ 
أو فى هذا اليوم أو فى هذه القضية أو بين فلان وفلان فإذا كانت التولية على هذه 
اة ن ت فلا يتعدى ماعين # له 95 و ماع شاد أى لو نول ف مخصوص 
€ لاز نْه أن لآم ا دعوى أو بحم 7 غيره ولاس له أن E‏ شهادة ف غيره 
أ ولواكانت زكة أو عا اما الإإقرار والتكول فيصم أن سم ممما ٠.‏ 

فرع 4 وإذا حكم 6 غير لد ولا ته فالمدذهب أنه تقض کک لته عنزلة ن 
لا ولاية له » فإذا عين الإمام للحا كم حكا فى مسئلة معينة لم يكن له أن يحكم بغير 
ماعين له لإوإن خالف» الحا كم حكه لإ مذهبه 4 لآن التعيين عن اجتهاد فى المسئلة 
يقطع خلاف مك هب الا کم کا أن حکم الا کم يقطع اناالاف دان أل؟ خاصمين فا 
مخاصما فيه ويلزم امحسكومعليه امتثاله وإن خالف مذهبه ولايمتير أن يضيف الا كم 
صح عنادى كنا ا الومام . 

م فان ل يكن 4 ف الزمان إمام ولاعتسب لل فالصلاحية » للقضاء إكافية & فى 
بوت الولاية ولا>تاج إلى نصب من أحد .هذا هو الذهب . وقال لإ اأؤيد € بالل 

ألا بد ع مع 4 الصلاحية للقضاء دن ع لصب #سة ذوى فضل 4% وإث ل يكونوأ من : 


)١(‏ وله أن کم بين هن وصل الما ولو من غير أهلها . اھ 





باب و القضاء \AY‏ 


يصح للقضاء ل ولاعيرة بشرطهم عليه ) أى لو شرطوا عليه کا شرط الإمام من 
الاقتصار علي بلد أو زمان أو شخص أو قضية لم يازمه شرطهم . 


}6{ (فصل ) 


فى بیان ماب على الا 35 أستماله ومايندب له وماحرمعايه و) سیا یذ کر 
جيع ذلك إن شاء الله تعالى » أما مامحب لإ عليه ¢ فذلاك أحد عشر أعس؟ : إأولها» 
ل اتخاذ أعوان لإحضار الحصوم ودفع الزحام والأسوات ) لثلا يتأذى بأصبواتم» لأنه 
لاوز له اممك مع التأذى بالزحام والأصوات وإمكان دفمهما وإذا ليحر له وجب 
عليه أن بدفع ذلك بالأعوان . 

و 4 يندب لاا ااذ ل عدول ذوى خبرة 4 بالناس يسام عن حال 
من جهل 4 الدعى أو المدعى عليه أو الشهود ويكونوا لإ متكتمين ) اثلا يحتالعليهم 
ويعرفمم الحا كي أسعاء الشهود وحليتهم « بتقديم اللام على الياء » ومن شهدوا له 
وعليه » وقد عد الإمام عليه السلام هذا الأمرفى سياق مامحب على الما 1 والصمحيح 
أنه مندوب فقط لاه إذا جهل الحا كم حال الشهود طلب من المدعى تمديلهم وإلا 
يعد طم رك الحكم له . 

ل( و ) ل الثانى € ما يجب عليه ( النسوية بين الحسمين 4 فى الاقبال والإصاخة 
والدخول عليه رفى كلامه لما ونی اسماعه منهما وق الحلوس فى علسه من غير 
فرقبين الرفيع والوضيع والفاسق والؤمن 7 إلا بين المسلم والذمى 4 فلا جوز النسوية 
بينهما لإ فى الجاس » فقط فيرفع محاس اسل ولو فاسقا عن مجلس الذمى . 

ا و ¢ 3# الثالك #6 لإسماع الدعوى أولا ) من المدعى لثم الإإحابة» من المدعىغليه 


000 يعنى مع استوأمهما فى الوصف فأما لو كان أحدها ببسط لسائه على الآخر أو لاعتثل ما 
آهل به فلاحا م رقم الصوت عليه أو تأديديه اه ديباح 


فلا جوز أن بحكم لأحد المصمين من دون أن يسمع .كلام الآخر ولو کان عال0 
بشبوت الق عليه راز أن يكون له خاص وإن حسكم قبل سماع الآخر عمد لم 
وص قضاؤ م وكان قدا فى عدالته وتبطل ولايته وإن كان خطأ ل يكن قدحا فى 
عدالته ويلزّمه إعادة الحكم على وحه الصحة . 

و 4 م الرابع € مما بحسب على الجا كم لإ التثيت 4 يمنى اظر؟ فى الدعوى 
هل هى حيحة أو فاسدة وق حكم الجواب هل أفاد الإقرار أم لا ثم فى الشهادة 
ومايصح العمل بها وما لايصح ثم فى كيفية ايف الدع عليه وماترد منها ومالاترد . 

ل و 4 8 المامس € لإ طلب » الدعى ل تعديل الببنة الجرولة > المدالة عند 
الا م وان لم يطلب الخصم لآن الحق لله . 

السادس © قوله ف[ ثم 4 من بعد أن قامت البينة وعدلت أو عرف الماك 
عدالها من غير تعديل يطلب ل من اللفكر درها € ولا يك حتى يسأله عن حجة 
يدقع بها ماشهدت به البينة فاذا لم يأت بها أمره بتسلم التق . 

و 4 98 السابع 6 ما بحب على الما 1 إذا قامت البينة وعدات وادعى الخصم 
أن عنده ما يدقمها لکن طلب من الا كم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الها ك أن 
أ عبله 4 وقدر البلة ل مارأى 4 من طول الدة أو قصرها وتختاف بحسب ماتقتضيه 
القرائئ قال فى الوابل « وكذا الدعى عليه إذا طلب منه اليين وطاب الامهال حتى 
ينظر فها وكذا التممة والؤّكدة وكل ذلك موكول إلى نظر الماك » . 

* و & # الثامن € إذا صح اق لحد الحصمين وطلب منه الحكم وجب على 
الحا كملا الح 4 له حيث لايتصل الدعى إلى حقه إلا به حو من يدعى عل غيره 
حا وأ نكره 9 بين أو حلف عليه عين الرد أو نكل المدعى عليه فيحب المج 


)١(‏ إلا فى صورة خاصة ققد صح الحسكم بغير هرافعة وهى ماستأتى فى كتاب الوصايا أول 
فصل ( 455 ) ف شرح قوله ( يعد الحكم )ام ْ 


باب والقضاء ۱۸۹4 





حينئف فأما من طاب الج له فى شىء فى يده بريد بهتقرير ملكمعل وجه الاحتياط 
فلايحي الحم لهوإذا حكم له لم يصح إلا على معنى أن ذلك تقرير يد فقط مالم 
يمم حة ملكه ولابد للحا ك من صيغة المىك فيقول حكات أو نفذت أو ألمت 
تات لدی أو 'دت عندى أ صح عندی 3 تشرر أو 3 م 3 و ذلك مما يفيد ذلاك 
فى وجه الحصم . قال فى البيان « وللحا ك ترك الحسكم ان خشى مضرة من أحد 
الحصمين ولا يكم بغير الحق لأن ترك الواجب أهون من فمل الحظور » . 

* فرع % قال فى الزيادات : « وإذا قامت شهادة فى وجه الخصم يصح أن 
يحكم الحا م فى غير وجبه مع امكان حضوره » . 

و 4 8 التاسع ‏ مما يجب على الحا كك لإ الأمر 4 للمدعى عليه لإ بالتسليم 4 
للحق إذا طلبه المدعى والأمر بالتسليم يمد الطلب عتزلة السك : 

و 4 ل الماشر € إذا عرد من تسليم الحق وجب لإ الحبس له 4 على الجا ك . 
والحا كم لايجب عليه أنيحكم ولا أن يأمر بالتسلم ولا أن يحبس إلا [ان طلبت °24 
منه فان لم يطالبه صاحب الق لم ريحب عليه لأن ذلك حق له » قال فى الوابل : « هذا 
حيث كان الحق لمكاف يصح منه اسقاطه وأما لو کان لیت أو مسجد أو لبيت الال 
أو حو ذلك مما الولاية فيه إلى الامام واللها 3 فلا يمتبر الطاب بل حب ذلك على 
الما ولو ترك الطاب النصوب ومو ذلك » . 9 فرع © و حکم النساء فى ذلك 
حك الرجال لکن يجب ييز حيس النساء عن حيس الرجال لوجوب سترهن من 
خشية الفتنة 3# فرع # ثم لاعذرج الحا كر الحبوس حتى يسم الم أو يرضى خصمه 
أو يتبين اعسارءفاو كان الخصم وكيل لنيرءفغما تعلق به الحقوق كالُن والأجر ةحبس 

و 4 #8 الحادى عشر * انه يجب على الما كم وإن لم يطلب الخصم 9 القيد 4 


. فان حكم قبل الطلب فوجهان أرما الجواز لأن المرافعة قرينة الطلب 1ه‎ )١( 


للتمرد لإ لصساحة »4 وهى إذا عرف أنه لايخرج غما هو عليه إلا بذلك أو عرف أنه 
مهرب من السجن ل إلا والدآ 4 وإن علا فلا يقيد ولا يحيس بدين # لولده > وإن 
سغل كا لا يقطع إن سرقه لآ ويحيس 4 الوالد ويقيد لإ لنفقة طفله 4 وكذا سائر 
الآقارب إذا ترد عن الانفاق مع اليسار ( لا 4 إذا تمرد عن قضاء دينه قلا حبس 
بل لاحا 35 أن يبيع من مال الوالد المتمرد ماهتاج لقضاء دين طفلهلإ ونفقة ابوس 
بالحق الواجب عليه ل من ماله £ إن كان له مال لإ م إذا لم يكن له مال ولا قريب 
موسر بنفقة أنفق عليه لإ من بيت الال حيث حبس عل شىء يتعاق بالبدن 
أو ماتبس أمره وإلا فلا حبس عليه ل( ثم ) إذا لم يكن فى بیت الال شىء انفق عليه 
من خصمه قرضا & ويرجع بها عليه إذا نوى الرجوع ل وأجرة السجان والأعوان 
من مال الصا 4 وقد مجع مال الصالح فى قوله : 

مال الصا سبعة مذ كورة فىء وصلح جزية وخراج 

ومظالم مجحهولة وشوالحم لقط ونجس كلما محتاج 

( ثم 4 إذالم :يكن للمصالح مال كانت ل من ¢ مال إ ذى الق 4 الذى حبس 
من أجل ولا برجع ) كالقتص 4 إذا استأجر من يقتص له كانت الاجر ة من ماله 
فكذا السحان . 

(و 4 أماما يالإندب) للحا كم فهو سبعة أمور # الأول © الحث 4 
للخصمين ل على الصلح ) بينهما بمعنى يرغهما الىالتسادق ف المدعى به وبعد التصادق 
وثبوت الحق يرغب من له الحق بمد اعلامه بثبوته على اسقاط بعضه على جة المساعحة 
وتطييب النفوس وإلا ل يصح لأنه يكون كالغرور من جبة الما كم فان كان الصلح 
قبل ثبوت المدعى فيه فقد تقدم بيان ذلك فى باب المبلے ° , 


. آآخر فصل ۳۹۷ فى شرح قوله ( ولا انكار ) 1ه‎ )١( 





}و4 $ اللثانى ¥ # ترتدب الواصلين 4 إلى مجلس الحكم أى يدم الأول 
فالأول عن مراتبهم فى المرافمة فان رأى تقديم الأخر على الأول وااسافر على المقيم 
فمل ذلك على مايراه من الصلاح . 

( و 4 :9 الثالث 6 ما يندب للحا كي لا تمييز تخاس النساء 4 عن مالس الرجال 
وذلك بأن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة أو يحمل لكل فريق يوم فأما 
إذا كان التحا كم بين رجل وإمرأة جمل ذلك فى يوم النساء سواءكانت الدعية 
الرأة أو الرجل . 

و4 $ الرابع € إذا كان كل واحد من الخصمين مدعياً ومديمى عليه ندب 
للقاضى لإ تقديم € ماع حجة لإ أُضعف المدعيين 4 جا أو عشيرة أو ضسرافةفىدعوى 
ولو تأخر فى الوصول فان كانا مستويين فى القوة والضعف-أقرع بيهما وهذا إذالم 
يبدأ أحدها بالدعوى أو بدا مما وتشاجرا فيمن يبدأ بدعواه فاك بدأ أحدها 
بالدعوى بدأ به ولو کان أقوى . 

ل( و € 98 الأمر الحامس © مما يندب للحاكم تقديم ححة ل البادى 4 على 
الحاضر حيث وصلا معا أو الحاضر الأول ورأى صلاحا فى تقديم التأخر عن الوصول 
إلى محلسه . 

3و4 3% الس ادس « أنه يندب له $ التندم 4 وهو أن لابحهد نفسه فى 
الانبساط بل يجمل لنفسه وقتاً وسترع فيه عن الناس ليقوى على النظر فى أمره . 

ل( و ) 96 السابع € لإ استحضار العاماء & فى يحلس حكه ليتراجموا فا التبس 
أمره ل( إلا لتغيير حاله يححضورثم » فلا يستحضرهم بل يشاورثم فى غير مجلس الحكم 

(١‏ و أما ما لإ يحرم € على الما كم فمله فذلك ستة أشياء : مها ف( تلقين أحد 
الحصمين »4 ححته أو أن يشير عليه برأى فا على جة التمصب والتقوية له إلا أن 
يأمره بتقوى الله تعالى والانصاف تخصمه. ومعنى التاقين إذا قال ادع أو اشهد بكذا ؛ 


وأما قوله أتدعى بكذا أو تشهد بكذا بلفظ الاستفبام فيجوز لأن ذلك ليس بتلقين 
على التحقيق وإغا هو تعرف ليفمم اراد بالدعوى أو بالشهادة . 

إو »كا يحرم تلقين أحد الحصمين يحرم تلقين ل( شاهده إلا تثبتأ > بأن ينه 
مافهم من قصده أنه المراد بدعواه أو إجابته وإعا عدل عن سيغة الصياغة والأقوال 
المتبرة أرحامته وعدم احسانه وغياوته ذ كر ذلك فى شرح الفتح . قال فى السيان 
و« يوز أن يقو ل حح دعواك أو شهادتك» . $ فراع 4 اما رف الخصم أن له 
جرح الشهادة أو حو ذلك مما يجب شرعا فلا بأس به بل هو الأولى الحا كم 5 

و 4 مها لإ االموض ممه 4 أى مع أحد الحسمين لا فى قضيته 4 لأن ذلك 
يورث النهمة وليس له أن يضيف أحد الحصمين دون الآخر إلا أن يكون قادما من 
غيبة مع اعتياد ذلك بدْهما حيث لاتلحقه تهمة وإلا كان جرحا وبطل حكمه . 

و مما يحرم على الحا كي ل الحكي بعد الفتوى 4 منه فى تلك المسألة فانه 
لانخوز . إذ حكمه تقرير لفتواه كالشتاهد ولو كان الفتوى من قبل تول القضاء سواء 
عل .الخصم أم أورث النهمة أم لا حكم على الستغتى أم له . فان حكوجهلا أو لكون 
مذهبه جواز ذلك نفد حكمه وان كردا م يصح وتبطل ولايته . * و4 مها الحكم 
فى لز حال تأذ € بأمر م نالآمور من جوع أو عط شأو حصر أو حر أو برد أو كارة 
صو ات أو غضب أو حو ذلك أو ) كان ممه ل ذهول ) وهو عدم اجماع الذهن 
فى تلك الحال لعارض لم يكن له أن حكم فإن قفى فى حال الغضب مح حكمه و4 
منها انة الايجوز للحا كم أنيحكم لإ لنفسه 4 على غيره ل( أو عبده » الأذون ف التجارة 
'( أو شريكه ف التصرف & كشريك الفاوضة أو المنان أو الوجوه أو الأبدان 
وكذلك الشارب .. وهذا إذا حكم فى الكل وأما فى حصة شريكه فيص ا إذا 
شهد له ل بل يرافع إلى غيره 4 اما إلى الامام. أو منصوبه فإن لم يكن فإلى من سلح 
للقضاء لإ وكذا الامام ) ليس له أن حكم لنفسه وعبده وشريكه بل يرافع الى قاشيه 
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ل[ قيل و € يحرم على الحاكم ل تعمد السجد 4 ليحكمفيه بين الناس وهو 
لايشغل المصلى لما حصل من المرافعة بالأسوات ذكر هذا القول فى الوافى..والختار 
أنه لايحرم فى هذه الصورة بل يكره للحا كم ذلك كراهة زيه فإن عرضّت القضية 
وهو ق المسحد جاز له الحكم بلا كراهة مالم يشغل مصليا فإن شغله فانه يحرم . 

9# مسئلة ¥ قال فى المداية : « ويكره للحا كم تعمد القضاء يوم اة لندب. 
فمل المأثور فها» : 

لو وز لآ له القضاء € بمد سماع الدعوى والاحابة ل( عا عل 4 أما بعد الطلي 
للحكم أو خشية فوت الحق فيجب القءناء وكذا يحكم الحا كم با ظن فى اة 
وهى النسب والتكاح والوقف والولاء والموت کا جوز الشهادة علا بالظن ل إلا ق 
حد غير القذف ) فلا جوز له أن يحم فيه بعامه فأما فى حد القذف والقصاص 
والتمزيرات والأأموال والسرقة لأجل الال لا لأجل الحد فيحكم فما بملمه ولوكان 
عامه قبلتولية القضاء أما فى الحد فيكون عام هكا حد الشهود ولايشترط نطق الا كم 
بالشهادة بل تصح من باب الحسبة من غير نطق . 

(و) يجوز له أن يقضى ل على غائب € أو محنون فغير الحدود بعد أن ينسب 
عنه وكيلا لسماع الدعوى وإتكارها وبعاع البينة ودرئها إن أ مكنثم يجوز بعد ذلك 
الحسكم بل لاييمد الوجوب ان طلب ذلك الدعى إذ لاتسقط الحقوق بنيبة من مى 
عليه ومقدار المسافة التى يقضى فما على النائي أن تكون لإ مسافة قصر & قال فى 
الانتسار : « وكلاً عل أله » فعندنا بريدآ ولايحوز فبا دون ذلك وقد تقدم بيان 
البريد بأول سلاة السفر فى فصل 5# . ( أو» كان غائياً فى مكان ( يجهول »4 
لایعرف اين هو أوكان فى بلد واسعة محيث لايوجد إذا طلب إلا بعد مضى مدة 
السافة التى يجوز الحكم فنها على الغائب امروف مكانه ل( أو ) كان فى موضع 

( ۱۴ التاجالمذهمب ‏ رابم) 





۹٤‏ التاج اذهب 


از لاینال 4 کالمبس المنو ع من دخوله فإنه يحكم عليه كالغائب فان كان ينال بيذل 
مال فاللقرر انه لاحب بذل شىء وإن قل : 8 أو ¥ كان حاضرا فى ال لد لكنه 
( متغاب ‏ أعلى مجلس الشرع والتوكيل فإنه يح عليه لإ بعد الاعذار 4 وهو أن 
يأعس رجلين أو رجلا وامرأتين ويأتوا بلفظ الشهادة أنه امتنع من الحضور والتوكيل 
فاته بحم عليه بعد حة امتناعه . 

8 فرع # واجابة الشريمة واجبة فى الظاهر وأما فى الباطن فان عل المدعى 
عليه أن دعوى المدعى باطلة فلا يازم إحابته إلا أن يهم بالمر د عن الشرع فيحب 
لدقع الهمة . 

9 مسئلة # وليس للحا كم أن يحكي على الثائب وحوه حتى ينصب وكيلا 
يسمع الدعوى ويتكرها وتقوم الشمادة إلى وجه ويطاب تمديلها فان أ مكنه 
جرخا فل : 

(ومتى حضر € الثائب و>وه بمد. أن حكم عليه وطلب استئناف الدعوى 
ل فليس له إلا تمريف الشهود € ولا تحب إعادة الشهادة لإ و4 إذا عرف الشهود 
وطلب جرحهم فانه لآ لا يجرح ) أيهم ( إلا عجمع عليه #كالفسق الصرع والكفر 
لابأحسمختلف فيه. قال فى حاشية السحولى وبشهادة ممع علها . 

ل و لحا ك لإ الإيفاء من مال النائب & ووه وإن احتاج إلى بيع شىء منه 
باعه لذلك وليس للغاثب النقض وتسلم قيمته مُتى قدم لآنه يؤدى إلى عدم الثقة 
بأعمال الحسكام ‏ 

وو 4 إذا كان على الغائب دين فادعى أهل الدين الدى على الثائب أن للغائب 
ادى هذا الحاضر مالا" جاز للحا كم أن يوق الذرماء ل( مما ثبت له € على الحاشر لا فى 4 
حال (١‏ النيية ) إذا ثبت ل بالإقرار أو التكول ) عن اليين أو ردها لا لا )..إذا لم 
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يقر الحاضر وحلف وطالب أهل الدين إثباته ل( بالبينة )2204 لم تسمع لأنه يكون قضاء 
للثائب وهو لا يجوز ولأن البينة فى حق الثائب تؤدى إلى تكذيب الشهود برد 
الغائب له بخلاف الك للميت فيصح لاله لا يرد . 

# فرع € فإن حجر الحا كم على الفائب ماله صح مرن أهل الدين إثبات دين 
المححور عليه وهو الذائب بالبينة إذ قد أمن تكذيب احور عليه للشهود عنعه من 
الإقرار حال الحجر وهو التدبير لمن أراد إثبات الدين للذائب بالبيتة فيطلب أولا من 
ا لجا كم الحجر ثم يق البينة عليه . 

# فرع © وإذا أراد الثائب الإقرار فلا يرجع المقر عا دفع على النريم إذ قد 
تقرر بالقضاء ولأنه يؤدى إلى التواطۇ على صاحب الدين . 

(و 4 يندب للحا ک ل( تنفيذ حك غيره 4 فإذا كتب إليه ألى قد حكنت بكذا 
ندب له تنفيذه سواء وافق اجتهاده أم خالف عو أن يكون الأول من يك بالتكول 
ثم يكتب إلى من لا يمسم به ولا يشترط فى هذه الصورة بقاء الأول ولا بقاء ولايته. 

3 و )لساك أن يتولى ل الک بعد دعوى 4 قد فإ قامت عند ا غيره ٭ 
وكات حتى لم يبق إلا الك ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى والشهادة ولا يكون له 
ذلك بشروط عشرة . 

#الأول» ل أن 4 يكون قد ع( كتب إليه 4 بذلك ولا يعتبر ذ كر اسم القافى 
الكتوب إليه فى الكتاب . 

إو £ 8 الثانى 6 أن يكون قد ل أشهد أنه كتابه » . 

( و4 # الثاات * أن يكون قد قرأه عليهم كا ص فى الصورة السايمة فصل 
٥‏ من الشهادات . 

-(۱) أو عل الما لأنه اط يي د حضر الغائب وقال قد أبرأته من ذلك 
من قبل أه . 





و 4 # الرابع € أن يكون قد ل أمسثم بالشهادة 4 فلا يكن إشهاده لحم على 
أنه كتابه وقراءته عللهم بل لابد مع ذلك أن ياعم بالشهادة وإقامتها فى وجه العم 

لو ¢ 9 الحامس € أن يكون قد # نسب الحسوم ) وهم المحكوم عليه 
وامحكوم له ل والحق 4 الحسكوم به ل إلى ما يتميز به 4 حو أن يقول قد قامت 
الشهادة على فلان بن فلان الفلاتى أنه غاصب على فلان بن فلان الغلاتى الدار الذى فى 
بلد كذا فى بقعة كذا محدها كذا وكذا. 

إو 9# الشرط السادس والسابع *# حيث لإ كانا 4 الكاتب والكتوب 
إليه ل بإقيين 4 مما على الحياة فإ وولايهما 4 باقية حتى يصدر السك فإن تغير حال 
الكاتب عوته أو حال أحدها يمزل أو فسق لم يصح للمكتوب إليه الحكم يذلك . 

9# والثامن 6 أن لا يكونا فى يلد واحد فان کانا فى يلد واحد وهو ما حواه 
البريد لم يصح ذلك ا لا يجوز الارعاء مع حضور الأصول إلا لعذر . 

# والتاسع # أن القاضى لايممل بكتاب القاضى الأخر فى الحك إلا إذا وافق 
اجنهاده لا إذا خالف بخلاف الشنفيذ بعد الم کا تقدم . 

فتى كات هذه الشروط النسمة جاز للسكتوب إليه أن يعمل بالكتاب من دون 
إقامة دعوى ل إلا فى الحد والقصاص والنقول الوسوف ¢ حيث لم يتميز ولم يكن 
ما يثبت فى الذمة فإنه لا جوز أن يتولى التنفيذ والحكم غير الحا ك الأول . وهذا 
هو الشرط « الماشر » إلا أن يحضر النقول الوسوف وتقوم الشهادة عليه أو يتميز 
أو كان مما يثدت فى الذمة فانه يصح . 

. 9 وحاصله که أنه يشترط فى الطرف الأول وهو التنفيذ شروط الطرف الثاني 

وهو الحسكم إلا الشرط السادس والسابع والثامن والتاسع فلا يشترط فى التنفيذ . 

( و4 يجوز للقاضى (إقامة فاسق على ممين) كالمد وكبيع مال اليتم والسجد 
بشمن مملوم لان هذا تو كيل له و إا يجوز الحا كم وکیل بالحد حيث لإ حضرء أو ) 
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حضره ل مأمونه € لثلا يحيف ف الزيادة والنقصان فى إقامة الحد أما لو قال حد من 
ری يستحق الحد أو بح عا رى ‏ يز لانه تولية ولا نولية لفاسق مخلاف الأول فهو 
توكيل وهو يصح . 

١‏ و »4 له( إيقاف الدعى ‏ به بأن عنع كل واحد من الخصمين من التصرف 
فيه ول و كانت يد أحدها ثابتة عليه ل( حتى يتضح ‏ له ل( الأمر فيه ) وذلك بحسب 
ما يراه من الصلاح هذا إذا عل الحا كم صدق المدعى كا ن يطلع على وثيقة يظن صدقها 
ونفقة المدعى فيه فى مدة الإيقاف على من هو فى يده حي ث كان حيوانا أو غيرميحتاج 
إلى إنفاق ويرجع على من استقر له الملك . قال فى الأتمار:ه لا يسو غ للحا كم إجمال 
ما له دخل لئلا تضيع الحقوق بل يحعله فى يد منيزرعه أو حوه لأن الوجه فى القضاء 
مراعاة الصا » . 


Tr:‏ (فصل)») 


ف ان ما يتقف دن الانحكام ظاهرآ وناطتاً وما لا نفك إلا ظاهراً ةمل (و< 4 
فى الإيقاع و ) فى ل الظنيات ينفذ ظاهراً وباطتا 4 فالإيقاع هو ما ابتدأ الجا كم 
| شاعه و لع يكن وك دسل من ذى قبل كبييع مال القاس فاذا باع الاک من مأله شيا 
نقذ البيع ظاهرا وباطتا يمنى يطيب لمن صارت المين فى يده ظاهرآً وباط لآنه إذا 
كان موسرآ فى الباطن فقد صار متمرداً وا ك عليه حائز و إن كان معسسر] فللحا 3 
أن يقضى عنه إن امتنع وكالفسخ بين المتلاعنين ول وكان الزوج كاذبا فإن الفسخينغذ 
ظاهرآ وباطتاً لا النسب فلا ينتنى إلا ظاهراً وا لمكم بتمليك الشفعة وإيجاب الال 
على المواقل إذا كانت المسثلة مختلفاً فما كان يقول بع الملماء إن الناية عمد 
ويقول بعضهم إا خطأ فإذا حكم الما كم بأنها خطأ وأن المال على العواقل نفذ 
الحسكم باطتاً وظاهرا . 


سام سوه ييه سس عد ت 


« والظنيات » هى الختلف فما كنفقة الزوجة الصغيرة والحبوسة عن الزوج 
ظناً وبيع الشیء بأ كثر من سعر يومه لأجل النسا وكيراث ذوىالأرحام وميراث 
الحد مع الاحوة . 

$ وضابطه + كل مسئلة خلافية حكم فيا الحا كم على أحد اللخصمين فانه ينفذ 
الحسكم ظاهرا وباطتاً وإن كان مهب اكوم له أن ذلك الشىء فى مذهبه لا يحل 
له ما لو ترافع الزوجان إلى حا كم فى طلاق وقد طلق ثلاثا غير متخللات الرجمة 
فإذا حكم الها كم أا واحدة نقذ الحسكم ظاهرا وباطنا لإ لا فى الوقوع ) وهو أن 
يحكم بصحة إيقاعه حو أن يحكم على فلان أنه باع كذا وفسخ كذا ل فى الظاهر 
فةط إن خالف الباطن ) عو أن يدعى رجل دارا فى يد زيد فينجز عن إقامة البينة 
فيقرها الحا كم لاحب اليد أو ندع امرأة الطلاق باثنا وهو كذلك فى نفس الأمر 
ولم جد بينة على ذلك فيقرها الها كم مع زوجها فإنها لا يحل ف الباطن . وكذا 
الحكم باللك الطلق الدى لا ينضاف إلى عقد ولا فسخ كان تدعى على إنسان دارا 
أو دينا فيحكم الجا كم بشهادة الزور فلا ينفذ حكمه فى الباطن .وكذا القصاص إذا 
حكم بثبوته يشهادة زور لم ينغذ فى الباطن فلا يحل للمحكوم له القصاص . وكذا 
ما کان فيه سبب عرم کا ن نيحكم بزوجية امرأة وتبين أنها رضيعته عتجمع عليه فى 
الرضاع أو كافرة أو ملاعنة أو مثلثة فإن حكم الحا كم فى هذه الأمور وتحوها لاينفذ 
فى الياطن بل فى الظاهر فقط . 

9# فائدة € والفرق بين الإيقاع والوقوع أن الإيقاع ما ابتدأ الحا كم إيقاعه 
والوقوع أن حكم بصحة ما تقدم ايقاعه . 

ا ووز امتثال ماحكم به الما كم لإ منحد وغيره ) فالحد كقطع .يد سارق 
أو جلد زان أو رجم تحصن أو قتل حد وغير الحد كالقصاص والتمزير ومحوحما فاذا 
قال القاضي أرجم فلات فقد حكت عليه بذلك . أو اقتله أو اقطع يده فقد حكمت 


اب والقضاء ۹۹٩‏ 


عليه ذلك أو قد صح عندى أنه کب عليه قأنه ور لمأمورآن بقمله ولا کب عليه 
إذ ليس الما كم كالامام فى وجوب امتثال أمره فى هذه الأمور على الصحيح فأما 
حالة التخاصمين فيجبعلمما امتثال ماأمر بهالحا كم مطلقا لد خول مرها فولايته . 
ويحب € فمل تلك الأمو ر وغيرها # بأمر الامام 4 قاذا أمر الإومام بشىء قأنه جب 
على الأمور امتثال أمره حيث يتفن أمر الامام ( الا 4 أن يكون ذلك الشىء لإ فى 
قطمى يخالف مذهب الممتثل» فانه لابب عليه امتثال أمر الإإمام بذلك ولا يحوزأيضا 
لآنه يمل يقينً خطأ الامام . مثال ذلك أن يأمر ببيع أم الول وتكاح التمة والشغار 
والأمور أو اكوم له يمتقد أنه لاوز لأن الحلاف تطمى فى مذهيه ل أو كان 
ذلك يخالف الحق فى لآ ااباطن 4 كان يأمر الإإمام ا قد ظور له واللأمو ر يمل قطماً 
أن الباطن يخالف الظاهر فانه لايجوز له الامتثال مثال ذلك أن يأمر الإمام يقتل 
رجل قصاع] ‏ بشهادة قامت عنده والأمو د يعم ريا أن القاتل غيره فانه لا يجوز 
له الإمتثال وحب عليه المرب فان قمعل قل A‏ انا 5 

أن يلرم الامام أو الجا 1 الناس أن يقولوا ان الطلاق يتبع الطلاق فانه لا يلزم أن 
يعمأوا عدهب الإومام 5 الا 39 فى ذلك من طاق امرأته 1 من دون خلال راحم 
وهو برى أن تلك طلقة واحدة لم يحتسا إلا طلمة وإنكان قد الزم الامام بالقوا, 





)١(‏ والفرق بن الامام والحاك أن الامام نائب عن الله تعالى على عباده بحلاف الما م فهو 
نائّب عن الامام فكان أمر الامام لل حاد بذلك أمراً من الله مخلاف الا م فهو أمر من الامام اه 
من شر ح الفح يالى والله أعلم . 

(؟) حيث لاوارث للنقتول عنه إذ لو كان موجوداً فالحق له فى تنفيذ القصاص اما بده 
أو محضر ويوكل كا يأتى فى فصل 47١‏ اھ . 

() ويعمل هذا فيا عدا ماتقدم من خصيص الامام الحا الحكم بحكم معلوم فى قضية 
من القضايا فانه لامحكم إلا عمذهب الامام فى ذلك 5م مر اه حاشية سحولى : 





:+ الاج الذهب 





انها ثلاث وهذا لز قبل ا لحك 4 الجإامع لشروط السحة لابمد الحكم فينفة ظاهرا 
وباظنا ويازم المحسكوم عليه امتثاله لآنه من السائل الخلافية فإذا ترافع الرجل والمرأة 
وقد طلقها كذلك وحكم الامام أو الها کم أنها قد بانت منه يذلك الطلاق نفذ 
السك باظتا وظاهرآ فتحرم عليه إلا بعد زوج آخر وكذا فى غير هذه السئلة فقيل 
الحكم لايازم وبمده يلزم الامتثال وإن خالف مذهب.احكوم عليه لإ إلا فما.يقوى 
به أمر الامام كالحقوق »4 من زكاة وغيرها. لإ والشعار 4 كحضور الجمة 237 والّتاعة 
والقضاء والؤلاية فله الإلزام فى ذلك ويجب الامتثال وإن خالف مذهب الممثل ل لافيا 
يخص نفسه 4 ولا يمود نفعه على الكافة من خدمة وغيرها فلا يجب امتثال أمره 
ولا 4 يازم أحدا اجتهاده لإ فى 4 شىء من لإ المبادات ‏ الحضة التى لاشعار فهها 
نحو أن يلزم جمل التو جه بمد التكبير أو قله ور بیع الأذان أو تثنيته والضم والرفع 
أو تر كما وإيجاب ألضمضة والاستنشاق والاتهام فى السفر أ القصر ونحو ذلك . 

وقوله لإ مطلقا 4 أى سواء الزما الناس بذلك أم لافانه لاحب متابستهماف ذلك 
وهذا أولى من أن تفسر « مطلقا » أى سواء وقع حكم أم لا لانه لاأيصح الحكم 
فى العبادات إذ لايقع إلا بين متخاصمين ولا عخاصمة هنا . 

9 مسئلة € إذا رأى الامام تكفير قوم من أهل القبلة كالجبرة وأمر بقتالهم 
فان كان للأمور عاميا لانظر له ق تلك السئلة وجب عليه امتثاله ويجوز له قشل 
أولئك وإن كان ءانا له نظر فى تلك المسئلة وهو يرى أن الامام مخطىء فما بالتكفير 
أو بالقتال لم يجز له امتثال ذمره ويجب عليه فما بينه وبين الله إذا قتل أحدا مهم أن 
يسل نفسه العود . 

و4 إذا اختلف الحصمان فى الها 2 فأراد کل واحد مهما قير مایریده 


)١(‏ تقدم مثال ذلك في باب صلاة المة فى الشرط الرأبم في قولنا : « فرع » لو ألزم 
الامام ال آم ه 
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الآخر فإنة ينظر فإن كان كل واحد مهما مدعي ومدعى عليه ازم أن ل[ يجاب كل 
من 4 ذينك لإ الدعيين الى من طلب )ولو خارج البريد حيث لاحأ كمفيه ل( و 4 إذا 
اختلفا فيمن تقدم حجته منهما كان ( التقديم بالقرعة 4 حيث ل يتقدم أحدها 
بالطلب .بل طلبا فى حالة واحدة وإلاوجب إجابة الأول . فان كان أحدها مدعيا 
والآخر مدعى عليه وهو النكر لإ و جب أن ل يجيب المتكر ) خصمه إلى أى 
من ف البريد 4 من الحكام من موضع النكر لإ ثم ¢ إلى ل الحارج عنه ‏ الأقرب 
فالأقرب لإ ان عدم فيه يمنى ف البريد وهذا إذا كان فى البريد قاضيان أو لاقانى 
وظلب أجد الحصمين الروج إلى بلد قوق البريد فإنه لاحب وهنا هو الذى فى 
الأزهار ء قال أبو جمفر لكن المدعى يرافع إلى الما كم القائب وينصب وكيلا 
الخصم ثم يكتب الي القاضى الذى فى بلد الدعى عليه بالتنفيذ . 

9 مسئلة # وإذا كان اللحصمان أعجميين أو أحذها والجا كم عربى أو المكس 
فلابد من عدلين للترججة ولا يجب أن يكون كاتب القاضى عدلا إلا إذا كان القاضى 
لإيقرأً ما يكتبه أما حيث يقرا فلا نحي المدالة . 


»2 (فصل») 


( وينءزل ) القاضى بأحد أمور سبمة # الأول © باختلال شرط من شروط 
القضاء كالممى والمرس وعوها $ والثانی € ينمزل ل بالمجور) وهو الحم بغير 
الحق ءا أو من غير : تثيت بل خبطا وجزافاً ولو وافق الحق فانه يتمزل بذلك 
ولا يمحتاج إلى عزل من الإمام . < و » # الأمر الثالث 6 لإ ظهور الارتشاء 4 على 
الأحكام ولو قل فينعزل بذلك ولو مرة واحدة ويصير حكمه بعد المرة الواحدة باطلا 
والطريق إلى ثبوت أخذ الرشوة وجمان : « الأول » الاستفاضة وهئ الشهرة التى 
أفادت الم « والثانى » شهادة عدلين أنه يرتشى لإ لا € لو ثمت الارةشاء ل بالبينة 


ب التاج الذهب 





عليه )4 إذا شهدوا بآنه ارتشى من فلان فلا تقبل لہا لذير مدع ۲ إلا 4 من باب 
الحسة أو تكون إقامة البينة ل من مدعيه 4 هو أن يدعى مدع أنه ارتشى مته 
ويقم البينة على ذاك قبات لأن البينة بمد الدعوى من الراشى تسمع فان لم تقم البينة 
عل ذلك کان للمدعى حليفه فان حلف يعزل وإن نكل عزل , 

$ فر ع 4# ولیس لن له ا لمق أن يرثى القاضى ليحكم له به ولو كان المدعى 
فيه حةا لازما له لايتصل إليه إلا بالرشوة اعموم حديث « لمن رسول الله صلى الله 
الله عليه وآ له وسل الراثى والرتثى فى السك » أخرجه الجسة الا النسانى وقال 
الترمذى حسن حيح. وقوله : لإ فيلذو ماح بمده ) أى بعد ظهور جورءأو ارتشائه 
ويكون لنواً ل ولو )کان ماحكم به ( حقاً 4 بل ويكون حكمه باطلا ولو كانبالمدل 
فانه ينقض سوا ء كان فى مسائل الحلاف أم الجمع عليها لأنه متكر جب إزالته . 

ل( و 4 # الأ الرابع 46 ينمزل القاضى لإ عوت أمامه & صوابه ببطلان. ولايته 
وكذا الحتسب فاو. تصرف القاضى بعد موت الإمام قيل عله بذلك فلا يصح تصرفه 
لان ولایته قد بطات وکذا لو حكم بحد ثم نمى الامام قبل التنفيذ فلا ينقد لن 
الإمام شرط فى تنفيد الحدود للا 4 إذا مات اللجسسة 4 الناسبون له فانه 
لايئءزل بذ للك . 

(د» $ الامر االخامس % (عزله 4 من دية الإإمام قِيئْءرْ ل مز له ١‏ أنأه 4 
ولا فرق بين عزله وموته فى أنه ينمزل قبل علمه . ولا يجوز للامام وكذا الحتسب أن 
يعزل الها كم إلا لسلحة فان أقر أنه عزله لا لملحة عزل قبل توبة الامام للل أصله 

و 24 الأمر السادس ‏ لإ عزله نفسه € يعنى عزل الحا كم لنفسه فينعزل 
بذلك لكن بشرطين 2 الأول 0 أن يكون عزله لنفسه ل فى وجه دن ولاه 4 من 


باب والقضاء hs‏ 








ا اتسس ب أو عله يكتانب أ رسول 2 والشرط الثان 6 أن قبل الامام 
أو الحتنسب المزل والالم ينمزل . 

(و) الام السابع € إذا كان منتصبا من الحسة أو من باب الصلاحية 
ولاس فى الوقت امام فانه ينعزل ل بقيام امام 4 أو عنسب حيث تنفذ أوامره . 


1۰0%( (فصل») 


فى بيان ما وجب نقض-الحكم وما لابوجبه لآ و ) هو أن نقول ¥ لاينقض 4 
الما ج لإ حكم ) نفسه ولا حكم لإ حا ك غيره ولو من جبة الصلاحية ومنصوب 
الجسة ومنصوب الحتسب إذا رفع إلى الإمام أو منصوبه وكان قد وقع ذلك الحسكم 
التحكم وحوه قبل ولات ارمام ا فى زمنه لكن فى غير ؛ بلد ولايته فانه لاينقضه 
الإمام ولا حا کہ إذ قد نقذ فلا جوز نقضه إلا لخالفة. قاطع إذ لو نقضه عجرد عالفة 
مذهبه لم يكن للتحكيم ووه فى غير زمن | لإمام فائدة : 5 . ١‏ إلا بدليل على كخالفة 
الإجاع 4 أوالكتاب أو السنة المتوائرة الصريحة أو لا تكشاف ببنةناقضة لبينته التى 
حکم بها الحا كم من تقل أو غيره كان حك دددئة ويك آنه شرى الدار من عرو 
ثم تقوم بينة أخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لبكر وكذا لو أقر المحسكوم له بعد 
الحكم بعدم استحقاقه لا حكم له به الحا كم فهذا يحب عليه نقضه کا يجب عل 
غيره إن ل ينقضه . 

( ولا) ينقض حكم لإ محكم خالقه 4 ف الاجتهاد ( إلا عرافمة 4 نحو أن 
حكم اللحصمان رجلا فى بينهما ثم قامت الدعوى عند القاضى فخالف اجتهاده 
ماقد حكم به الحسكم فإنه ينقضه بذلك فإن لم يترافما لم يكن له نقضه لآن التحكم 
عند أهل الذهب لا يكون ولاية ينفذ بها المكم ٠‏ فان م تراما م يكن له قط 


ولس له اءتراضهو له لاحدھا أن نةه بنفسه فان رفع اليهدووافق مدهب ةا ماه 5 





9 فرع والتحكيم هو أن يتفق الخصمان على الرافمة إلى شخص يفصل بينهما 

فما شجر بینہما ولا بد أن يكون الحكم من يصلج 0 فى تلك الحادثة أمال و كان 

لايسلحلاقضاء لفسق أو جل أو نحو ذلك فلاایصح حكه . . وان يكون محكيمه 

فا لايحتاج فيه إلى الامام لا فى اللمان والحدود فلا يصح . ا اتتحكيم فى 

موضع لا ينفذ فيه از فو ذو ولاية مرن باب المبلاحية يتفذ با حكمه 
فلا ينقض . 

3 ومن حكم بخلاف مذهيه عمدآ ‏ بثير أمر الإمام أو بخلاف ماعين الإمام 
(عمدا 4 كان الحكي باطلا ويقتص منه و فإ ضمن ‏ من ماله با لا بححف ماقات 
لأجله من المقوق ل إن تمذر € عليه لا التدارك »4 عالا يجحف - من أيدى 
الصو م ورده لصاحيه ع و 4 أما إذأ حکم لاف مدهيه (خطاً 4 منه فان كانت 
السألة ظنية ل نفذ 4 حكمه لإ فى 4 ذلك لإ الظبى 4 لان الجاهل إذا قضى بشىء يظن 
أنه موافق لاجنهادهكانكالجتهد إذا حكم يما أدى اليه ظنه ثم ترجح له خلافه فإنه 
لا تقض مأقد صدر به الحكيم. وقوله : وما كوا ده قطمياً »# 532 يعنبى نسى 
كونه قطميا وظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكى لكونه نسىمذهبه وكو نما قطمية 
فار هنا اهل لاخلاف .. مثاله أن ييحكم هدوى ببيع أم الولد خطأ ويجهل كومما 
قطمية فإنه ينفذ حكمه حينئذ لآن الخلاف فى كون السكلة قطمية أم اجتهادية ياحقها 
الإجنهاديات مع الجهل . ل( ويتدارك فى المكس ) وهو حيث تكون السئلة قطمية 
ويمل كونها قطعية أو يحكم بخلاف مذهبه خطأ فان حكمه حینئذ يكونباطلا ويازمه 
أن يتدارك ماحكم به وسار جمه بأى مكن . وصورنه حيث حكم بیع أم الولد وهو 
عالم أنها أم ولد ون الدليل قطعى ولم يمل هل هو فى النق أو الاثبات ويكون التدارك 
)١( 0‏ الأول : ( قا لم يجمم على كونة قطميآ ) لأته يازم من العبادة تقوذ حكمه فيما جل 
كونه قطعياً من المجمع على كونه قطعيا وليس كذلك کا عرف من التوجيه اه عیرس . 


باب والقضاء هه.+ 





والفمان فى هذه الصورة من بيت الال ل فان 4 كان الحق قد فات # وتعذر 4 
تداركه لز عزم 4 القاغى لإ من يبت الال ) ووجبه أن بيت الال للمسالح:وابكا كم 
من جلها فيغرم منه فان ل يكن بيت مال فيضمن من ماله وإذا نوی الرجوع على بيت 
الال متى وجد فله ذلك ولو زمن امام آخر . 

ل وأجرته 4 على القضاء لإ من مال الصالح 4 وهى الجزية والراج واس وغيرها 
کا تقدم فيعطى كفايته ومن يمول سواءكان غنياً أو فقير تمين عليه وجوب القسّاء 
أم لا ف ومنصوب المسة ¢ أو من صلح تكون أجرته لإ منه 4 أى من الصا إن 
كان .لما مال لإ أو من ف ) بلد ل( ولايته 4 يجممونها له على أحد وجبين « الأول » 
أن يحمعوا له فى غير محضره بحيث لايمل من أعطاه ومن لم يمطه ومن أعطاه قليلا 
أو كثيرا « الثانى » أن يفرض له قدرا معاوما على كل بالغ عاقل منهم على سواء 
ويكون برضاء الكل فان كان منهم من يكره ذلك ل جز إ كراهه ولا يأخذ من 
الصدقة إلا لفقره 4 أى لكونه مصرفاً للزكاة ليخرج الماثمى لا أجرة على علمه 
ولا فرق بين أن يكون العطاء من الامام أو تمن هو فى بلدثم من السامين . 

# مسئلة € ان قيل هل يجوز للحا ك أن يأخف أجرة من التحا كين على قصاسة 
الكتاب أى قراءته وعلى خطه فى الح : قال الإمام عليه السلام : ذلك على وجهين 
« أحدحما » يقطم عل #رعه وذلك أن يأخذ أ كثر ما يستحق ويعتير بأجرة مثله 
فى الملل وحسن الخط غير قاض ولا مصاحب لقاض » وإنما قلنا هذا يحرم لأأنه اما أن 
يأخذ بطيبة نفس من الداقع أولا: فإن ل يكن يطيبة نفس منهكان مصادرة وأ كلا 
لال الغير بالباطل وإن كان ذلك بطيبة نفس من اللكتوب له لم يجز أينا لأنه كا لمدية 
ل الوجه الثانى 4 أن يأخذ قدر أجرة الثل وبعرف ذلك بأن ينظر لولم يكن قاضياً 
كم يأخذ على مثل هذا الكتاب ها زاد فيو لأأجل الولاية فالأجرة على هذا الوجه 





تجوز . وقد قيل انه يجوز أخذ الأجرة على قبالة الحتكم وقبالة النتوى إذا كانت 
قدر أجرة مثله غير قاض ولو قد فرض ل الامام أجرة من بيت الال لآن الكتب 
لس واجب . 

لإ مسئلة 6 قال فى البيان : « يجوز لكل من له ولاية أن حبس من رأى من 
الدعار والفسدن والۇذن وأهل المعاصى على قدر مابراه صلاحا وكذلك تقييد 
وتأدييهم عا راء حبسا ولعكل عا يليق نه ولوكان ضرم لغيرهم وف فى الستقبل 
ذكره فى التقرير » . 


(1Y‏ کتاب اشنو د 


الحد فىاللغة : هو المنع يقال حدلى ع ن كذا أى منعتى. ومنه مى السجانحدادآء 
وأما فى الاسطلاح : فهو عقوية يدنية واستيفاء حق الّدْ تمالى 


(فصل) 

اعل أن الحدود لإ يجب إقامتها فى € كل موضع لإ فير مسجد ‏ على الامام و ) 
على ( واليه 4 وإعا يختص الامام بولاية ادود بشرطين وها (أن 4 يكون وقع 
سببها فى زمن ومكان يليه فلو زنى قبل ولاية الامام أو فى المكان الدى لاننفذ 
أوامر الامام فيه لمأيازمه الحد وهذه امسئلة بحتمل صورا أربما: « الأولى » أن يقعى 
وقت الامام وق بلدولايته فيازم «الثانية» أن يقع فى غير زمن الامام فلايازم « الثالثة » 
أن يقع فى زمن الامام فى غير بلد ولايته فلا يلزم « الرابعة » أن يقع فى زمن الامام 
وبلد ولايته ولا يقام عليه الحد حتى يقوم امام آخر فلا يلزم الحد و كذا إذا بطلت 
ولاية الامام ثم عادت سقط الحد لاله يشترط استمرار الولاية من حين الزن 
( إلى وقوع الحد 4 . 

# مسثلة # إذا نزنى الامام فلا حد عليه لامها تبطل إمامته بأول الفمل فوقع 
زناه فى غير زمن الامام وإن زی والده حده . 

(و) مع كون ولاية الحدود إلى الامام له إسقاطها 4 عن بعص الناس 
لسلحة عامة ولو حدسرقة أو قذف ل و ) له ل تأخيرها 4 إلى وقت آخر ل لمسلحة 4 
كذلك ( و) هل للامام ولاية لإنى ) اسقاط ل القصاض 4 عن بمض الناس 
أويؤخره عنه إذا كان فيه مصلحة عامة ؟ فيه ل( نظر 4 لأنه تمل منع ذلك لسكونه 





حت لأدى فنمه حقه ظل . و يحتمل جوازه وتكون الدية من مال القاتل لا من بيت 
الال » وهذا هو الختار لأهل المذهب لأن المصلحة العامة ثور على الحاصة کا جوز 
تمجيل المقوق لمصلحة والاستمانة من خالص الال . 

( ويحد المبد 4 الأولى الماوك ايدخل الدير وأم الولد أى حد كان من زف 
أو سرقة أو وها لإ حيث لا إمام & فى الزمان ولو مع وجود متسب أى حد كان 
(سيده 4 لا غيره إلا بأمره ولو كان السيد فاسة) وله إسقاطه و تأخيره أصلحة 
فلو كانالملوكبين اثنين فلا حدما أن مده حضرة الأخر فان غاب حده بقدر حصته 
إذا خشى الغوات أو القّرد ويسقط اليد مع عدم الامام عن الكاتب والوقوف بعضه 
إذ الولاية لانتدعض وكذا يسقط الحد إذا مات السيد أو انتقل الماك وإتما يثبت 
الحد إذا أقر أربع مرات أو بالشهادة لا إذا شاهده فليس له أن يحده بعلمه. إلا حد 
القذف كا ليس للامام والحا ك أن يحدا بمامهما إو 4 ماع ل المينة 4 يكون إما 
ل( إلى الحا كم ) أو إلن السيد . 


5 (فصل) 

فى بيان حقيقة الزنا وما يقتضى الحد وما لا يقتضيه : 

و حقيقة لإ الزن الوجب للحد لإ ومافى حكه.) هو إيلاج فرج » 
ال كر وأقله مابوجب الغسل ولو لف عليه يخرقة فإ فى فرج حى مرم 4 فإن كان فى 
امرأة فبو الزنى الحقيق وإن كان فى غيرها فبو الذى فى حكه سواءكان ذلك الإيلاج 
فى قبل 4 وهو موضع الجاع لإ أودبر بلاشهة 4 . قال الامام-عليه السلام فقؤلنا 
« إيلاج » احتراز من الاستمتاغ بظاهر الفرج .فانه لا بوجب حداً بل تعزيراً . 
وقولنا « فرج » احتراز من إيلاج اصبع فانه لا وجب حدآ بل تمزيرآ . وقولنا 
لافىفرج» احتراؤ من أن بولح فغير فرج كالابط والفم فائه لاوجب حدآبل تعزيراً. 


کتاب الحدود ۹ء 





وقولنا « حى » احتراز من الایلاج فى میت فانه لا يوجب حدا بل تمزيرا وقولنا 
« حرم » احتراز من الزوجة والآمة فإت اناما فى الدبر أو فى الميض لا 
وجب حدا بل تمزير؟ . وقولنا « بلا شهة » احتراز من-وطء أحد الان الاماء 
كأمة الابن وتحوها التقدم د كرهن فى فصل ٠١١‏ من كتاب التكاح فإن ذلك لا 
وجب حدا بل تعزيراً مع العم فى أمة الابن يعنى عل الأب » وأما السيع الاماء غير 
أمة.الابن فيحد واطثون مع الل ولا يمزر مع الجهل . 

وقد اختلف العلماء فى إتيان الد كر فى دبره فالقرر للمذهب أن حكمه حك 
إتيان الرأة فى قبلها ودبرها ولو كان الايلاج فى فرج ل مهيمة 4 صالحة للوطء 
كمه حكم الزنا ل( قيكره ‏ كراهة تنزية ل( أ كلها € ولبنها إن كانت مأ كولة . 

ر 9 فرع که لو استدخلت الرأة فرج حيوان غير ناطق كالكاب ووه خدت 
کا لو وطىء الرجل ببيمة لإ ومتى ثبت ) الزنى على الشخص لإ باقراره 7١؟‏ ) فانه 
لايحد إلا بشروط ستة : #الأول # أن يقر به ل( مفصلا4 حو أن يقول زنيت 
بفلانة أو زنيت وأطلق مفسر] له بالإيلاج فى فر جم لاشهة له فىوطتها :9 الثانى > أن 
يكون تارا غير جاهل لتحريم المرأة 9 الثالت # أن يقر أربع سات فاو أقر دونها 
لم يحد . وسواءكان حرا أم عبد فلا يتصف الاقراركالحد 9 الرابع € أن يضيف 
الإقرار إلى امرأة واحدة فى زثى واحد فلو أضاف كل إقرار إلى امرأة غير الأخرى 
حد وكذا لو أضاف إل امرأة واحدة وهو إلى أفمال متفرقة لم يحد أيضاً . 
9 الشرط الخامس * أن يكون الإقرار ل( فى أربمة من عالسه 4 أى الس المقر 
ولو امد علس القر عنده كالما كم » وصورته.أن يقر فى الجلس ثم يخرج منه إن 
كان ف الممران أو يذهب إلى حيث لايسمع الجهر التوسط فى غيره ثم يعود قيقر 

: راحم المسئلة المارة فى هامش أول فصل 5ه" فلها تعلق .هذا البحث وهى قولنا‎ )١( 


./ مسكلة ندب لن ألى فاحشة أن لايظبرها الخ » أ . 





امرة الثانية ثم كذلك حتى تكمل الأربع الرات فاو أقر أرب فى مجلس واحد لم 
يحد وان تعدد مجلس الحا مك لوكان رج الحا كم ثم يعود . 9 السادس * أن 
يكون ذلك الاقرار لآ عند من اليه الحد 4 أو عند الشهود فاو أقر عند شخص غير 
من ذ كر أو عند ثلاثة ولو أربع مرات فى أريمة مجالس فاه لايحد . 

9 فرع € فاو أقر إنسان بالزنا عند أربمة رجال فإنكانوا محتممين فلابد أن 
يغر عتدم فى أربمة من محالسه وإ نكانوا متفرقين وأقر عند كل واحد منغردا فلا بد 
أن يقر عتده أربع مرات من مجالسه م يشهدون عليه فان كانوا حكاماً وإلهم الخد 
أقام الد عليه أحدهم . 

# فرع # فاو أقر بإلزنى بامرأة لايمرفها ولا الما كر فإنه يحد مخلاف الشهود 
ولوشهدوا عليه أنه زنى بامرأة لايمرفومها فانه لاحد طواز أن تكون الوطوءة زوجته 
أوله شبهة فى وطنها كا مة الابن وتحوها  .‏ أو ) لم يثبت اقراره على الزنى عند من 
اليه الحد بل ثبت ل( بشهادة € فانه يحد أيضاً بشروط أريمة سواء كان الشهود عليه 
حرا أم عيداً أنى أم ذ كرا : 

$ الأول # أن يبت الزنى بشهادة ( أربمة 4 فلو كانوا دون ذلك م يصو يصح 
أن يكون القاذف للمشهود عليه مكملا للاريمة أى هو رابمهم 96 الثانى والثالث 
والرابع © أن يكون بشهادة لإ رجال 4 أصول لإ عدول ) ولوكانوا عبيدا فلا تصح 
شهادة الفساء ولا الةرو ع ولا الجروح عدالتهم ل أو 4 بشهادة أربمة ل ذميين 4 من 
عدو حيث كانت الشهادة لإ على ذى 4 فتجوز شهادنهم عليه ل ولو » كان الشهود 
لإ متفرقين 4 أويجحتمعين فان شهادتهم تصح هذا مذهبنا وإن جاءوا مجتمعين] يفرقوا 
کا مر فى الشهادات بآآخر فصل 55" . 

* و € لابد أن يكون الشهود قد (١‏ اتفقوا على اقراره م مر 4 من كونه جام 
للشروط المتبرة التى مرت ل أو » لم يشهدوا بالاقرار بل بالفمل فلابد أن يشهدوا 
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لإعل حقيقته € وهو الإيلاج لأنه يجوز النظر إلى عورة الثير عند الضرورة كتحمل 
الشهادة على الرضاع أو على الزنى ف( ومكانه 4 حو فى موض م كذا لإ ووقته 4 دو ى 
وم كذا وكيفيته 4 هل من اسشطجاع أو قيام أو غير ذلك فان اتفقت شاد مم 
على ذلك آرم الحد وان احتلفت نىشىء منه أو أجاوا ول يفصاوا حو أن يقولوا جامعما 
أو بإضعبا أو زنى بها ول يفسروا يما ذكر لم تصح شهادتهم ولاحد علهم لکال 
البينة ولا فرق بين أن يكون الشهود عليه حرا أم عبد أو تكون الشهادة على اتيان 
الذ کر أمالأنتى أواتيان الراۃ فى قبلهاأم دبرهافتىثبتالزنى عا تقدم؟ لإجلد الختار 
للزنى ل ايكلف ) فل وكان مكرها ولو بت له فمل وحد الا كراء الذى يسقط ممه 
الحد هو الاضرار وحوه أوكان محنونا أو صغيرا فلا حد . 

وقوله ‏ غالبا & احتراز من السكران فانه د يمد الصحو ل ولو 4 كارت 
( مفمولا 4 به سواء كان ذ كرا أماثى فانه يجلد ل( أو )4 ذنى ل مع غير مكلف 4 
كحنون أو صى فانه يلزمه الحد إذاكان الموطوء لآ مالحا للوطء ) فأمال و كان صخيرآ 
لا رصاح للوطء حيث لايشنهى مثله فلا حد على الفاعل. بل التعزير وأرش اللْناية وهو 
اہر كاملا إن جنى مع ذلك بازالة بكارة أو وها وكذا المرأة أو زنت مع الكلف 
غير الصالح فلا حد علها وتعزر 1 

$ فرع 4 لو زیي صى دون البلو ع بصبية دون الباوع وجب أرش.الجناية وهو 
المه ركاملا حيث أذهب يكارنها ولا حد عامما . 

١‏ أو »كان الزانى لإ قد تاب 6 .لم يسقط عنه الحد بالتوبة سواء تاب قبل الرفع 
إلى الامام أم بمده وأما التعرير فيُسقط بالتوبة » ويندب للشهود إذا رأوا ما يوجب 
حدا أن يكتموه إذا 1 بعلموه عادة يه فان کان يمتاد ذلك وچب أن يشهدوا به زجراً 
له من باب النهى عن النحكر لإ أو ) زى فوقت ل قدم عبده 4 قلا يسقط عنه 
)١( <3‏ وقد دخل التنزير اقدمات الجاع فى الحد ام معيار معتى . ) 





الحد بتقادم العيد. ممما كانت ولاية ذلك الامام بمينه من يوم الزنى إلى حين اقامةالحد 
كا مر وكذاسار الحدود لاسقظ بالتوية وتقادم المهد . 

8 مسئلة # قال فى البيان من زی مرار؟ كثيرة ولو بنساء مختلفة فليس عليه إلا 
حد واحد إلا إذا عاود الزني يمد كال الحسكم الأول أو الحد أيضا حد للاي وكذا ما 
تكزر:ومثل ذل ككله فى حد القذف والشرب والسرقة . 

لإ نسئلة © لو ظبر فى الرأة حبل من دون شهادة عليها ولا إقرار فلا حد عليها 
لجويز كونه غلطا وتحوه ولا ينبنى لذى الآمر حبسها وتحوه لک تقر بالزانى مها 
لأن اقرارها يكون قذقاً للنير مع عدم الآكراء فتحد حدين للزنى والقذف بمد الحسكم 
هما ومع.الاحكراء لايصح إقرار الزنى ولا القذف مع أن المندوب تلقين ما يسقط 
الحد فيكره حينئذ التحرى والتحقيق على ما يثبته .. وأما بيان قدر الحد فيجلد (الحر 
البكر مائة ) جلدة فإن التبس.المدد حال الضردب بتى على الأكثر فى جيع الحدود 
وتجب الوالاة ىكل حد ليحصل مقصود المد وهو الزجر فلا يحزى تفريق الحد 
الواعد على الأيام والساعات إذ لا يحصل القصود بذلك يخلاف ما لو حلف ليضرن 
كذا سوط فانه بير بالتفريق عقتضى اللفظ . 

ل وينصف للعبد 4 فيجاد نصف حد الجر وهو غسون جلدة ويستوى فى ذلك 
القن والدير وأم الود ولا فرق بين الذ كر والأثى و لإبحصص» المدللمؤقوف حيث 
عتق بعضه . و لكاتب ) على حسب ما قد أدى فان كان قب أدى نميف مأل الكتابة 
فحده مسن وسيمون جلدة وتسكون ولاية حده إلى الامام وإن لم يكن قد أدى 
شيعا فحدة حد المبد وَكذاك اللكاتبة والميرة يحال الزنى لا بال الحد إت عتق 
وإن رق حد حد المبد لآن الحدود تدراً بالشهات . 

ا( ويسقط الكسر )€ حيث أدى الحساب إلى أنه يجب عليه كذا وكذا وتف 
أو ثلث أو ثلثان:فانكان قد أدى ربع مال الكتابة فحده انان وستون ويسقط 
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الكسر وهو النصف وان كان قد أدى ثلثه فست وستون ويسةط اللكسر وهو 
الثلثان . 

ويندب ضرب ل الرجل اعا 4 ليصل إلى جيع أعضائه ولاتشد يده إلى عنقه بل 

ترسل عند الشرب وكذا لانقيد رجلاه وعد على بطنه » وحكم الرآة فما عدا القيام 
كالرجل لأن ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى جيع البدن . 

و € أما ل المرأة 4 ولوامة فالندوب أن تكون حال الضرب قاعدة وعندها 
امرأة أو محرم لما لرد ما يتكشف من الثياب لثلا تنكشف عورتها وأما الضرب فلا 
ولاه إلا رجل إذ ليس من شأن النساء . 

وبحب أنيكون الرجل والرأة حالالضرب لإ مستترين € جيع بدمهما فمايضرب 
فيه فلا ردان من جميع ياسهما بل يترك عللهما لوب واحد يعم البدن لإ عا هو بين 
الرقيق والثليظ ¢ لا يكورك غليظا بحيث ينع من الايجاع البليغ ولا يكون 
رقيقاً حيث لايستر.ولا ينز ع عندنا سواءكان فى حد القذف أم غيره لآن الثوب 
الواحد لاعنع من الألم » والضرب يكون فإ بسوط أو عود بيلهما ) أى بين الرقيق 
والنليظ ‏ وبين الجديد والمتيق 4 فلا يكون خلا ولا جديدا ل( خلى من المقود ) 
طوله قدر ذراع حديد من غير مقضّه وعرضه قدر عرض الا مام ولا يبين الحا 
ابطه فان بان إبطه تأرش منه ولايماد . 

لإ و يفرق الشرب على جيم البدن ولل يتوق الوجه والراق 4 وهى الابط 
والفرجان والبطن والأأذنان وأما الرأس فالختار أنه يضرب فيه فان ضرب ف الوجه 

والراق أو زاد لزم الأرش عليه ان تعمد وعلى بيت الال ان أخطأ ولوكان الحدود 
حصنا لآن الحد فى هذه الأعضاء غير مستحق ولا يعاد الحد مع ذلك وفى النقصان 
يعاد ويلزمه الآرش . 

( و 4 إذاكان الزمان شديد المر أو البرد حتى يخاف على الحدود التلف أوالشرر 
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حيث کان بكرا فانه ر يبل حتى زول شدة € ذلك ل المر والبرد 4 و كذلك إذا 
كان الحدود مريضا مرضًا يرجى پرژه منه ومخاف عليه التلف إن حد فى حال المرض 
فانه عل حتی زول ذلاث ٢‏ واأرض المرحو 4 زواله ١‏ وإلا ‏ رجى بره من اأرض 
وخشی فوت الحد عوته ١‏ فبمشكول 4 وهو الذى له ل در فضرب ضربة أو 
ضربتين أو أ كثر على ما فيه من الذيول والمتكول عنقود العّر بعد ما يۇخذ منه العر 
وكذا بالحمشيش لا بالنمال والثياب ولا بد أن ل تباشره كل ذيوله € أى يمل كل 
واحد من خيوط المتكول إلى بدنه ويكنى الظن فى ذلك لان حد المريض ظبى . .. 

و إعا رت بالشكول:و عو م ان احتمله 4 حيث لاغخشی أن يكو ن سيب 
هلكه فان خشى ذلك ترك وان فات المد » فان شنى حد . 

إو اعر أن ل أشدها »4 يمنى أشد الحدود والراد بإلشدة فى هذه الاشياء ان 
يزيد فى الاعماد فى الضرب | کر غيره حسث يكون اشد إمماعا ولا بین ابطه 
فى الكل قأشدها إيجاعا ل التمزير > حيث عزر بالضرب فزيد فىاءمادضربه أ كثر 
ما صل ف ضري الإتى يحيث يكون أشد إعاءا لا إذا كان التمزير باليس و عو ١‏ 
لإ م € بعده فى الشدة حد ل الزنى 4 لا فيه من الفحشاء واساءة السبيل لإ ثم 4 حد 
ل القذف 4 أشد من حد الشرب قال فى الفيث : 

« لانه مشوب يحق آدم فأشبه القضاص » 

$ مسئلة # قال فى البحر : 

« من لزمته الحدود فلا يدخل بعضها فى بعض بل تقام كلها ويقدم حد القذف 
لأنه حق لاآدمى ولو تأخر سببه عن سبب غيره ويقدم حد الزنى والشرب على القع 
لاما أخف منه وينتظر رژه بمد كل واحد . 

ولا € يحب بل لايهوز ل( تغريب 4 الزانى وهو طرده من مله إلى غيره بل 
يكت بالحد هذا مذهبنا سواءكان الزانى امرأة أم رجلا حرا أم عبدا . 
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فى بيان شروط الاحصان وحد المحصن : 

و4 اعل أن # من ثبت اسسا بأحد أمرين اما ل[ باقراره # أنه محصن 
ولو مرة واحدة فيو كاف ولا بد من ن التفصيل فلا يكنى أن يقول أنا حصن إلا أن 
يكون من آهل ايز ومءرفةشروطه كنى الاججال والا قلا فان التمس فالختار سقوطه 
ف أو 4 يثبت احصانه ل بشهادة عدلين ولو رجلا وامرأتين »م كالشهادة على سائر 
الأموال وهذا هو الأمر الثاتى مما يثدت به الاحصان ولابد من ذ كر الشهود لشروط 
الا حصان لذ أ رشېدو ا آنه 5 فلا یکی الاجال وطريق الشهوو د عل الاحصان 
على الدخول إما بالمفاجأة أو الاقرار بالدخول من الزوج أو الولادة على فراشه فى 
نكاح يح أو التواتر بذلاف ولا يثيت الاحصان بعل الحا 3 ولا بنكول اأزانى 
ولا بالشهرة . 

لإ وهو 4 أى الاحصان لايم الا بشروط أمانية . 

الأول € ا جاع 4 من الحصن وأقله ماو جب الفسل فلو خلا مها ولم يكن 
قد وطىء لم يصر حصنا . 

# الشرط الثانى 6 أن يكون الوطء لإ فى قبل 4 ولو حائضا أو نفساء فيقع به 
التحصين ولو أ كرهما أوأ كرهته على الوطء أو ا كرما مما عليه إلاأنلايبق لكره 
فمل فلا حكم لهذا الوطء فلو كان الوطء فى الدير م يكن به صتا . 

الثالث 46 من شروط الاحصان أن يكون ذلك الوطء لإ فى نكاح» بحرة أو 
أمة فلو کان فى مملوكةأو فى زنى أو ما فى حكمه ل يصر به محصتا . 

# الشرط الرابع ‏ أن يكون ذلك الجاع فى نكاح لز صحيح ) والمبرة عذهب 
الزاني فلو کان فاسدا لم يصر به محصنا إلا أن کم حا كم بصحته ولو وطى* قبل 
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ا لحكم . ول وكان الاحصان ف حال السكفر إذاكان عقدا يصح فى الاسلام قطما أو 
اجنهادا ولاتبطله الردة واللحوق ولا فرق فى الاحضان بين أن تكون الزوجة مع 
الزائى وقت اازنى أو قد بانت منه قبل ذلك عوت أو غيره . 

# اللحامس والسادس # أن يكون ذلك الوطء ل( من مكاف حر # حال الوطء 
فلوكان صببيا أو مجنو أو ملوكا لم يمس بذلك محصنا فالزوجة صن المر سواء 
كانت حرة أم أمة والملوك بحسن المرة وهو لايصير محصئاً بذاك فى حال رقيته 
فلا احصان الاوك لآنه لا ينصف الرجم كتتصيف حده وإن حصن غيره 

# الشرط السابم € أن يكون وطؤه ل مع عاقل ) حال الوطء فقد اعتير المقل 
فى الواطىء أو اللوطوء فلو كان أحدها وتا لم يصيرا مما محصنين لعدم حصول 
اللذة مع الجنون سواء كان واطنًا أو موطوءا وأما لو وطى'نايمةفانهاحصنه ولا تصير 
بذلك الوطء محصنة والسكران إذا وطىء حال سكره حصن نفسه ولا حصن غيره 
ولو کان الشرب ميا-] له سواء كان واطثا أو موطوءا 

9 الثامن € من شروط الاحصان أن يكون الوطء مع من هو لإصالح للوماء» 
فلو وطى” من لايصلح للجاع لم محصنه (( ولو ) كان الوطوء ل صفيراً) إذا كان ' 
عاقلا ثانه حمل نحصين الواطىء . وكذا ل و كان الواطىء صغيرا مثله يأتى اللساء 
والموطوءة بالنة عاقلة حرة فانه حسما لا الاسلام فليس بشرط عندنا . 

فی كان الزانى جامعا لشروط الاحصان (( رجم 4 بالحجارة ل( الكلف ) لا 
زائل العقل فينتظر برؤه ولو كان مكلفاً حال الزنى وحال الاحصداث ويكون رجم 
الثانى لإ بعد الجلد ) له أى فحده أن برجم يمد أن يجلد جلد البكر لآ حتى عوت ) 
ارجم ويستحب أن يكون الجلد فى يوم والرجم فى يوم » وسفة الأحجار الى برجم 
بها أن تکون من نصف رطل إلى رطل وأقل مأيرجم به كل وأحمد من الممين 
الحاضرين أربمة حجار . 
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فرع € فان هرب المرجوم حال الرجم فان كان ثبوته عليه بالبينة لمق وان 
ثبت بالاقرار لم يلحق موا أنه رجع فان لقوه بالرجم فلا ضمان عليبع لن الأصل 
عدم الرجو ع وعدم الضان . 

“[ و € إذا ثبت زنى اللحصن بالبينة وجب أن لإ يقدم الشهود) فى الرجوثم الإمام 
“م سائر المسلمين ونمنى بذلك شهود الزی لاشہود الاحصان فان رجم السامؤن قبل 
الشهود فان رجم الشهود بعد ذلك فلا شىء وان أ رر جوا ضمن الراجون قب لالشهود 
والوجه فى تقدم الشهود أنهم إذا ل يكونوا على يقين فامهم عتنمون فى ذلك احتياط 
فيسقط مع امتناعهم الرجم لا الحد هذا إذا م يبق نصاب الشادة فان امتئع البعض 
وبق أربمة م عتنموأ من الرجم لم يسقط الرجم . 

* وفالاقرار 4 إذا ثبت زى المحصن بالاقرار فأرادوا رجه قدم من وقع الاقرار 
عنده سواء كان إقراره عند الشهود أو لإ الامام أو مأموره ‏ لآن له أنيستخاف وأما 
مع حضوره موصّع الرجم فليس له أن ستخلف بل يكون أول من يرجم و+وباحيث 
كان الاقرار عنده لإ فان تعذر ) الرجم لإ من الشهود ) أو من الامامأوا ما کر حيث 
هو أول من يرجم فان كان العذر لغيبة أو مرض أو عوها فانه يؤخرالرجم<تىيزول 
المذر وان كان عوت أو قطع يد ا سقط 4 الرجم وبقى الحلد م لو کان شهود اازى 
أو بمضهم مقطوعة أيدمهم من أول الأمر . 

( ويترك من ) لزمه حد بضرب أو قطع أو قصاص فى عضو أو نفس ثم لا 
الى الحرم ) الك حتى يخرج منه باختياره فيقام عليه الحد بعد خروجه فإن أخرج 
مكرها فلا يقام عليه الحد ووجب رده الى حرم مک اذ قد ثبت له حق بدخوله الا أن 
يمختار البقاء خارجا أقم عليه الحد كا لو خرج باختياره . أما من التجأ الى الحرم وقد 
وجب عليه حق من دين أو غيره فانه يطالب به ولا يترك ‏ ولا 4 جوز لأحد أن 
ل( يطعم € من لأ الى الحرم ولا أن يسقيه ولا أن يبايمه حيث كان حده القتل لان 
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غير محترم الدم لإ حتى مخرج ٭ من الرم بنفسه طوعاً » فأما من کان حده الد أو 
قطع عضو فانه يسد رمقه فانه محترم الدم ل فان اركب ¢ اللكاف ل فيه 4 أى فى 
الحرم الل عايوجب المحد أو القصاص لأر ج4 من الحر م كرما ويقام عليه الحد 
خارج الحرم الحرم . 

ل ولا إمهال > فى حق الزانى المعصن كا عمل البكر لشدة المر أو البرد أواارض 
لأن حده القتل لإ لكن »4 إذا وجب على الرأة حد سواء كان ضرباً أو قتلا اردة أو 
زی الا لقتل فسیاتی حكه فإنها لا تستيرأً 4 الأيسةوالضهيا بشهر وذات الحيض بحيضة 
من يوم ا لمکم يكون الاستيراء ليءلم أحامل هى أم غير حامل » فإن لم تقر بالميض أو 
انقطع امارض فبأربعة أشبر وعشر ل كالأئمة 4 تستبراً لإ للوطء » وإذا استيرأت فلا 
يخاو إما أن تنتكشف حائلا أو حاملا قإن كانت حائلا ضربت أو رجت وإن كانت 
حاملا لإ و 4 جب أن ل تترك ¢ من الغيرب ومن الرجم إن خشى على مافى بطنها حتى 
انضع ذلك الل بوكذلك تترك لارضاع ذلك الطفل أيام اللبا وا ب أن :ترك 
(١‏ إلى 4 حد لآ القصال )€ وهو الفطام للولد ل أو & تترك إلى ل 1 خر مدة الحضانة 
وهو استقلال الولد بنفسه و عا يترك الحد بعد أيام اللبا إلى الفصال أو إلى آخر مدة 
الحضانة ل إن عدم مثلما ‏ ف الرضاع أو فى الحضانة والكفالة قان وجد مثلها ولو 
بالأجرة حدت بمد أيام الابا » أما إذا كانت الخحامل بكرا فإمها حد بمد خروجها من 
نفاسها لأنه.من أيام امرض ولاتحد وهى حامل اثلا يسقط الجل وكذا لاجلد ف أنام 
ارتا ع حيث كان يضر بالصی » وأما من وجب قتلها قصاصاً فی تقتل بمد ارضاعبا 
الولد اللنا إذا كان يكن ارضاعه من غيرها ولو بهيمة مأ كولة فإن لم يكن وخثى 
تلف الوك ركت أمه مادامت اللمشية . 

ل( وندب ) للامام وغيره لإ تلقين ماسقط الحد & سواء كان قبل الحكرم به أم 
بمده وعلى الإمام ونائبه استفصال كل السقطات قبل وجوب الحد وجوبا وإعا يندب 
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التلقين إذاكان المد عن زنا أو سرقةأوشرب لاعن قذف فلا يندب تلقينه بل لاوز 
لأنه لاشبهة له.فى عرض أخيه السلم فيقول له الحا كم فى غير القذف لملك أ كرهت 
لعلك ظننتها زوجتك ماأظنكتفمل كذا لعلك كنت زائل المقللمله أبيح لك الشرب 
لكونك غصصبت بلقمة أو لعلك ظئنته شرايا غير مسكر » أو للك كنت ناعة أو 
بحو ذلك و ندب أيضا عند الرجم ل( الحفر ) فى الأرض ل إلى سرة الرجل 4 
الرجوم لإ و 4 إلى لإ ندى الرأة 4 الرجومة ويرد.التراب عللهما ويترك لما أيدمهما 
يدفعان يما الحجارة . 
لإولدرء قتل من وجد مع زوجته وأمته وولده4 وإن لم يكن فى وقت إمام سواء 
کان‌الولد أن أم ذ كرا مفعولا به أم فاعلا فله قتل المفمول به ولو امرأة وكذلك يجوز 
لن زلى به حال النوم أو الجنون أن يقتلالزالى إذا انتبه أو أفاق حال الفملسواء كان 
رجلا أم امرأة إذ نفسه أأخص من ولده » وكذا جوز للمرأة فتل من وجدت مع مما 
أوولدهاولايوز لما قتل من وجدت مع زوجنا إذ لاغضاضة عليها ما ليس للمرء ققل 
من وجد مع أخته وأمه وحوها وانما يجوز القتل لمن وجد ل حال الغمل & وهو الزلى 
إلا ) إذا وجده لآ بمده ‏ أى بعد الفمل ل فيقاد بالبكر ‏ لا بالمحصن فلا يقاد ولو 
قتله بمد الفمل وقبل الحكم بالحد ولادية سواء كان فى زمان إمام أم لا . 
$ فرع € فان ادعى القائل أن الققول البكر لميندقع عن الزنى أو لم يتدفع السارق 
عن السرقة إلا بالققل بين بشاهدين وان ادعى أنه وجده بز بين بأربعة ذ كور أصول 
عدول لجل سقوط القود والدية فى حق الزانى الحصن . 


4۰4$ (فصل» 


فى بيان مايسقط به المد ومايحب على الق فمله من الاستفصال وحکه لو ترك 
ذلك لإ و ) جلة ما لإ يسقط ) به الحد قسمة أمور 6 الأول * لز يدعوى ) الزاق 
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(١‏ الشبهة الحتملة € للبس كحو أن يقول ظننتها زوجت أو أمتى أو حو ذلك معالاحمال 
لوجود زوجة أو أمة ممه وعكن مع ذلك حسول اللبس عليه كان يكون أعمى أو 
تكون ىظاءة فانه يسققط عنهالحد للشبهة الحتملة فأما لو لم حتمل لم يسقط الحد كأن 
يكون لازوجة له ولا أمة أو يدعى عدم معرفته بتحريم الزتى وهو غير قريب عهد 
بالإسلام فإن كان قريب عهد بالإسلام قبل قوله لا<مال ذلك » ومن ذلك أن تبيح 
الرأة أمتها لزوجما فيطؤها جاهلا للتحريم ويدعى الجبل بذلك مع الإإباحة قبل قول 
وسقط عنه الد لا ان أباحث له امرأة تستحق زوجته عليما القود فلاممنى للاباحة فى 
ذلك فاذا ادعى الجهل لم يسمع منه لمدم الاحمال . 

و 4 9 الثاتى * ما يسقط به الحد دعوى ل الا كراه 4 فاذا ادعى الزاتى 
الإ كراء سواءكان رجلا أم امرأة سقط عنه الحد ولايثبت مهر ولافسي سواء كان 
الإ كراء محتملا أم لا . < و 4 98 الثالك 6 لإ باختلال الشنهادة ) إلى مارح به من 
فس أو غيره فيسقط بذلك الرجم والجلد إذا اختلوا ل( قبل التنفيذ » لما حكم به 
الحا کم ولو بمد الحسكم وإنكان إلى مامجرح به من تم ىأو خرس أو موت فيسقط 
بذلك الرجم فقط لا الجلد ل وقد مر € فى الشبادات بفصل ۳۷٤‏ 3 حکم الرجوع 1 
عن الشهادة على الزانى وهو إن كان قبل التنفيذ لاحد بطل الحد ولو بعد الحكم وإن 

كان بعد التنفيذ لزمهم القصا ص أو الأرش كا مر فراجعه هنالك . 

لو ) إذا رجع الشهود. بعد الرجم ول يقروا بالممد فإنه يب ل على شاهدى 
الاحصان ثلث الدية.) وعلى شهود الزنى ثلثانسواءكانوا أربعة أم أزيد وسواء رجءوا 
مع شاهدى الاحصان أم لا وذلك لأن القتل وقع عجمو ع شهادتهم . < و 4 يلزم 
شاهدى الاحصان ل الثلثان 4 من الدية ل( إن كانا من »4 جلة لإ الاربمة € الذين 
شہدوا باازنى لان ٹلا ازمهما لكوهما شيدا بالاحصان ولا لکو مما شهدا 
بالزنى ل ولاشیء € من الغمان ل[ على الزك ) لشهود الاحصان أو شهود الزف من 
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الذية.لآأنه كفاعل السيب وهم مباشرون وكذا لاشىء من الغمان على الراجم والجالد 

9 فرع * لو ثبت الزنى باقراره ثم رجع شهود الاحصان وأقروا بالممد فسيأاق 
صورة غالبا خر فصل ۲۲ إن المشارك اذا كان القتول بنفسه فلا قود على مشاركه 
ويازم حصته من الدية وقدرها هنا الثلث وهو يفهم من قوله « وعلى شاهدى الاحسان 
ثلث الدية » وإن ثبت إحصانه:بإقراره ثم رجع شهود الزنى کان علىشهود الزنى الثلئان 
وإن شېد بالزنى ستة وشاهدا الاحصان ثم رجمو ا كان على شاهدى الا حصان الثلث . 

ل( و 4 98 الرابع # مما يسقط به الحد لإ باقراره 4 أى الزانی لآ بمدها 4 أى بمد 
إقامة الشهادة إذا كان الإقرار ف[ دون أربع ¢ مرات إِذ يبطل استناه الحنكم إلى 
الشهادة ويه سقط الجد واستند إلى الإقرار ولايكق لإقامة الحد دون أربع مرات 
فان أقر أريع مرات بطات الشهادة أيضاً وحد بإقراره فلو رجع بطل المد ولو أعاد 
الشمود شهادمهم بعد رجوعه لم تسمع لاله فى هذه الصورة يؤدى إلى التساسل وإن 
أقر بالزنى دون أربع قبل قيام الشهادة فلا تسمع الشهادة لأنها لا تكون إلا عن 
إنكار ولم ينكر ولايحد لمدم كال الإقرار . 

( و 4 96 الخامس 6 مما يسقط به الحد أن يقر بالزنى أربع مرات قبل الشهادة 
فإنه يقبل رجوعه ويسقط عنة الحد ل[ رجوعه عن 4 ذلك ل الإقرار & ولو حال المد 
فيمتنع الإمام رجلا كان أم امرأة وسواء كان ذلك قحد زلى أو شرب خر أو سرقه 
فانه يسقط برجوعه عن إقراره الحد إلا أن فى السرقة يسةط عنه الحد لا الحق أى 
يسقط عنه القطع دون غمان الال فلا يسقط عنه فإن قامت الشهادة بعد رجوعه .عا 
أكر به حد لحصول سمه والقرق بين هذه الصورة والأول أن هناك أقر بعد الشهادة 
وهنا أقر ابتداء أربع مرات فتسمع بعد رجوعه . وأما حد القذف فلا يصح الرجوع 
عن الإقرار به لتعلق حق الأدى به إلا أن يصادقه فى الرجو ع سقط سواء كاف 
قبل الرفع أم بعده إذ الصادقة غير الإيراء الذى لايصح إلا قبل الرافمة . 


a 
٩ 








إو 4 # السادس # مما يسقط به الحد أن تقوم الشهادة على امرأة بالزنى فيسقط 
الحد عا ل بقول القساء 4 اسم جنس إذ الراد ولو واحدة فإذا شهدت المدلة أن 
الشهود عليها ل( مى رتقاء أو عذراء & فانه يسقط الحد لإ عنها م مالم يضف الشهود 
شهادتهم أن الفمل فى الدبر لم يسقط الحد عنها لإ و € يسقط الحد لإ عنهم 4 أى عن 
الشهو دفلاحدون القذف ولكن يمزرون لأنقاذف الرتقاء والعذراء لاحد إولاثىء» 
عل الشهود والحا 2 والإمام إذا شهدت العدلة بأن الرجومة أو الجاودة رتقاء أو 
عذراء لإ بعدالتنفيذ » تاحد لآنه لم يضف إلى شهادة المدلة حكم مخلاف شبادة الزن 
ولأنه لايحكم بشهادة النساء وحدهن فى حد ولا مال . 

$ فرع #* فلو تزوجها الحا كم فوجدها كذلك حكم بملمه وضمن الشهود 
أرش ال جلد إذا طلبته ولاحد عليهم وكذا لو تزوجها رجلان عدلان واحد بعد واحد 
ووجداها كذلك وشهدا إلى الحا كم بعد دعواها فان الشهود يضمنون . 

و4 9 السابع والثامن #6 من مسقطات الحد ل( خرسه 4 أى الزانى أو تعذر 
الكلام بأى وجه ويحتونه سواء كانا أصليين أم طارئين وسواء حصل الطارى* قبل 
إقامة البينة عليه والحكم أو قبل الإقرار منه والحكم أم بعد ذلك لتجويز أن يقر 
دون أربع أو يرجع عن الإقرار ولايغهم ذلك لأجل تمذر الكلام أو الجنون فيسقط 
عنما الحد ماداما فان زالا لزم الحد . 

و 4 ل التاسع # مما سقط به الحد ل( اسلامه € فاو زتى أو سرق وهو ذمى 
ثم أسم فانه يسقط عنه الحد ف( و كذا لآ لو ) زى أو سرق وهو مسل ثم ارتد 2 
أسل لإ بعد الردة ) فانه يسقط المد عنه إلا حد القذف فلا يسقط عنه » ويسقط عن 
الحربى جيع الحدود من قذف وغيره إذا أسل سواءكان قبل المرافمة أم بمدها لث 
الأحكام متنافية . 
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* و( يجب ل على & مق المد سواء كان ل الإمام 4 أو نائبه ل( استفصال0© 
كل السقطات ‏ للحد فيسأل مثلا إذا كان عن زى عن عين الفمل وكيفيته وهل هو 
فى زمن إمام وبلد ولايته وعن عدالة الشبود وصمة عقوم وأبسارم وهل بيهم 
والشهود عليه عداوة وهل الشهود عليه مكره أم مختار له شبهة وهل حر أو عبدحمصن 
أو بكر وعن تكاحه هل يح أو فاسد وعلى الجلة يستفص لكل مسقط فان قضر 4 
مقم الحد فى شىء من ذلك فأقام الحد من دون استفصال ثم تبين أن الرجوم امسن 
نكاحه فاسد أو ذاهب العقل أو حوها ل شمن »4 ذلك المتولى لإقامة الحد ما كان قد 
وقع بسوب تقصيره فى الاستقصال من أرش أو دية من ماله لإ ان تعمد )& عدم 
الاستفصال وينمزل عن الإمامة أو القضاء ولايقتص منه بحال » وأما الأمورونبالرجم 
أو الجلد قلا شىء عليهم لأنهم كالما كم إذا أللىء إلى شىء لإ وإلا 4 يتعمد المتولى 
التقصير ب لكان على وجه اللاطا ل فبيت الال » يازم فيه الغمانمن أرش: أو دية ولا 
يكون على عاقلته لآنه يؤدىالى الإضرار بهم لكثرة االخطأ من التولى ولاعلى الشمود 
لآنهكان جب عليه البحث واذا م يفمل فانم غير ملجئين له فلبذا لم يضمتوا . فان 
كان الحا كي سثل عن جاله فقامت الشهادة بأنه عاقل أو بأنه حر أو حو ذلك ثم بان 
خلافه وجيت الدية على هؤلاء الشهود الآخرين والراد حصة شهود الاحصان فن 
الدية الثلث حيث يكونوننغير شود الزتى وإن كانوا شهود اازتى فكل الدية علمهم 


) ل( باب حل القلف‎ ٠ 


القذف لغة الإلقاء ومنه قول الله تعالى « بل نقذف بالحقعل الباطل» واصطلاحا 


القاء الفاحشة من شخص خصو ص على شخص مخصوص مع شروط ل ومتى ثبت 4 


. وف بعش النسخ ( استقصاء لكل المسقطات ) وما أثبتناه أجود . اه‎ )١( 


قف التاح الذهب 





عل شخص أنه قاذف لغيره فانه يحدك يأتى . وهو يبت لإ بشهادة عدلين 4 أصلين 
وأو عبدين أو عل الحا كم ل أو اقراره 4 أى اقرار القاذف ل ولو مرة 4 واحدة حيث 
كان بالمآ عاقلا غير أخرس ولا يمتبر فيه الإسلام والمرية » وهذه الثلالة شروط 
القاذف ء وأما الشروط التى يشت بها القذف إذا اجتمعت فهى تسمة : # الأول # 
(قذف «١»‏ ممين » فلو قال لشخصين أحدما زان ل يحدء 9 والثانى 6* قذف 
( حر فاوقذف عيدآ أوأمة أو مدرا أو مديرة أو أم واد لم يحد بل يمزر . 

فرع 4 وأما الكاتب فيحد قاذفه بقدر ماأدى من مال الكتابة فا و كان 
النسف حد قاذفه نصف حد القذف وذلك أربعون فان كان الثاث فالثلث وإنكان 
الربع فالربع وعلى هذا فقس فلو كان القاذف مثله وقد أدى كل منهما التصف فمتدنا 
عد القاذف لابن“ وإن أد ى كل مهما الثلث حد القاذف ستة عشر وإن كان 
الربع حد القاذف اثنى عشر وإلكسس يسقط . 

# والشرط الثالث ‏ قذف لإ مسل 4 و يستمر اسلامه إلىوقت الحد لآنالكافر 
لايحد قاذفه سواءكان حربيا أم ذميا » 98 والشرط الرابع # كون القذوف لإ غير 
أخرس 4 قال فى الأثمار لأن حد القذف إتما وجب عل القاذف لإيجابه على المقذوف 
حدآ والأخرس لا حد عليه فكذا لا حد على قاذفه بل يمزر . # الخامس # قذف 
ف( عقيف ف الظاهر من الزلى 4 وتستمر الءفة إلى وقت الحد فلو كان غير عفيف من 
الزال يشير “أو شهادة أربعة وهو أحدمم فلا حد على قاذفه بل عزر . 

9 الشرط السادس # أن يقذفه ل بزناء فى حال وجب ) الرمى ل الحد 4 على 
القاذف لأجل قذفه لأن حد القدف إنما يجب على القاذف إذا قذفه بالزتى سواء كان 
مغمولا به أم فاعلا بانسان.أو يمة فاو قذفه .بثير الزتى من سار العامنى ولو كفرآ 

)١(‏ وذلك أن نصف المقذوف عبد لا يحب له شىء ونصفه حر يمحد قاذفه أربعين إن كان 
القاذف حراً أو عسرين إن كان القاذف عبد وهذا القاذف نصغه حر ونصفه عبد فيجبٍ لصف 
الاربمين ونصف العصرين . | 
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أو قال له يا قواد ل يحد القاذف . ولا يكف القذف بلزنى إلا أن يضيفه إلى حال يازم 
القذوف فما الحد أو يطاق لزم اليد فلو أضاف الزنى إلى حال لا مج فيه المد حو أن 
شول زئيت وأنت مكرهة أو نو نة وقد كانت علا أو صغيرة 5 ملو كد 5 ذمية ل( 
يحد للقدف بل يعزر . 

# ألشرط السابع * أن يكون القاذف ل مصرحا أو كانيا £ فيازم الحد 
لإ مطلقا 4 سواء أقر بقصده أملا لأن حك الكناية فى القذف حك الصر يم صل 
مها من الغضاضة والتقص ما يحصل بالصرحح ولا فرق يليما إلا فى اللفظ فقط . أما 
الصريح فنحو أن يقول يازانى أو يازانية ومن الصريم فى حق الرجل زنى بك فلان 
فيكون قاذقاً لفلان فيحد له لالما لواز أن يريد وهى ناعة أو مكرهة . وأماالكناية 
فنحو أن يقول لست بابن فلان اشهور النسب أو بافاعلا بأمه أو ياوك الحرام ولا 
فرق عند فى الكناية وقمت فى حال الرضى أم فى حال الفضب لاله يحد مها کا بعد 
الصريم ل أو يكون القاذف لآ معرضا 4 بقذفه غير مصرح وهو مالا يقنتضى ازى 
لخة ولا عرفا بل يحتمله و تمل غيره و أن يقول ياواد الخلال أو الله أعلم من الزانى 
منى ومنك أو لست بابن زانية أو ابن زان أو ولد الى لاعقل له أو لست أنا بزان 
فإنه يكون قاذقاً ولو بالفارسية ان ل أقر بقصده 4 أنه أراد الرمى بالفاحشة لاان م 
يقر فلا حد ولزمه التمزير إذا كان يقتغى الذم . 

“فراع 46 فلو قال له ؤنأت فى المبل لم يكن قاذفا إلا أن يقر بقصده أنه أراد 
الزنى لآنهتعريض لأنزنأت من زنوت عمنى صعدت والزانى من زنيت بالياء التحتية» 
فلو لم يقل فى الجبل بل قال زنأت فان كان القادف من الموام كان قذقًا وإن كان 
من أعل اللثة لم يكن قاذ إلا أن يقر بقصده . 

# فرع 6 ولا يصح القذف بالاشارة الفهمة من الصحيح ولا يكون كناية 

) -التاج المذهب  رابع‎ ١١( 
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وكذا لا يسح القذف يالكتابة والرسالة لأمهما قاعان مقام الكاتب والرسل وماقام 
مقام غيره لم يح به فى الخدود . 

(و 4 #الشرط الثامن 4# هو حيث ل لم تككل البينة عدداً & فان كل عددم 
أربعة ولو كان القاذف أحدثم وم عدول تقدمت شهادتهم على القاذف أم تأخرت 
سقط الحد عن القاذف وحد المقذوف مع كال الشروط وان كان الشهود غير عدول 
ولو كفارا أوفساقاً أوعبيدا أو صبيانا أو حانين مميزين أو ربع نسوة شما كلعدد 
الشمود وعلى أىصفة وان لم يأتوا يلفظ الشهادة سقط الحد عن القاذف والشهود لأن 
القذوف قد صار غير عفيف فى الظاهر ولا حد عليه حيث لم تکل عدالهم . 

( و4 88 الشرط التاسع * قوله : ل وحاف المقذوف ‏ يمنى لايحد القاذف الا 
اذا حاف القذوف مازنى ل ان طالب القاذف عليفه قان لم يطلب اليين منه ل يازمه 
الحلف مان حلف بمد الطلب حد القاذف وان كل لم عد القاذف ولاترد هذه اليين 
ويصح أن يحلفها الوارث اذا طلب للميت . 

9 فرع € واذا طلب مته الحا كم البين حيث طلبها القاذفه علىعدم الزنى فليس 
للمقذوف أن يضمر مايدفع عنه الإثم ويصون عرضه كأن يضمر مازنى فى السجد أو 
ارادم غير ماقد على أنه زی بها لن النية هنا للحا كم فاذا نوی ماذڪر 
أثم بذلك . . 

فتى كلت هذه الشروط التسمة ل جلد القاذف 4 الختار ل المكلف 4 فلا ے_د 
الصى والجنون ويمتير القكليف أيضاً وقت إقامة الحد وأنيكون غير خرس فلو كان 
وقت المد قد طرأ عليه ارس أو الجنون لم يحد ل غالبا )4 احتراز من السكران فانه 
محمد بعد صحوه لا قذف حال سكره . 

#9 فرع # من قذف غيره مراراً ل يازمه إلا حد واحد ولو كرر القذف له حال 
الحد قبل كاله و إن کرره بمد كاله ازمه حد ا خو ولو أضاف قذفه الثانى إلى الو ۴ 


٠‏ كتاب الحدود يفف 





الذى قذفه به أولا . 

# فرع 6 ووز للمقذوف أن يطالب القاذف بالحد ولوعل من نفسه الزنى فى 
الباطن إذا كان فى الظاهر عفيف] لأن الله تعالى قد أثيت الحد على قاذف المفيف فى 
الظاهر وإن كان فى الباطن خلافه . 

لإ ولو & كان القاذف ل والدا 217 4 للمقذوف فانه يلزمه الحد لقذف ابنه ولا 
يسقط لق الأبوة وقدر حد القذف هو أن يجلد لإ الحد تمانين 4 جلدة ل[ وينصيف 
للمبد € القاذف لاحر فيجاد أربمين جلدة لا قاذفه فقد مر أن يمزر فقطط لإ ومحصص 
لكاتب 4 بقدر ما أدى من مال الكتابة ل( كا مر 4 بأول الباب فى الفر ع وبأثناء 
فصل ٤٤١‏ فى حد الزتى ويسقط الكسر . 

# فرع # والعيرة بالرية والرقية وقدر ما أدى من مال الكتابة بحال القذف 
لابحال المد و أن يقذف وهو ذمى ثم يلحق بدار الحرب ويسى ول يقم عليه الحد 
إلا وهو عبد فاته يحد انين اعتبارآ يحالة القذف . 

فرع 6 فان زاد فى الحد على المدد المشروع فالزاد كالجنايات يكون الغمان 
لا قد حصل من الجناية بمجمو ع الضرب نصفين ولول يزاد إلا ضربة واحدة على المانين 
وذلك حيث يكون التأثير مجموع امتمدى به و ه وكان اازائد موثرا لو انفرد فان 
كان غير مۇر فلا شىء فى ذلك . 

والمقذوف إما أن يكون حيا فانه ل يطلب للحى نفسه 4 ولیس له أن يوكل فى 
إثياته إلا حضرته کا تقدم فى الوكلة » فلو جن لم يطالب عنه وايه ومتى أفاق طلب 


سس 





» قال فى الفيث فإن قيل لم حد للقذف ولم يقتص منه مع أنه لاشيهة له فى بدنه « قلنا‎ )١( 
القذف موب يحق الله تعالى والقصاس حق له محش الاترى أله يصح منه العفو بحلاف القذف بعد‎ 
, الراقمة وقيل انه سيب فى إيجاده فلا يكون سباً فى إعدامه « قلت » الأولى أن يقال القصاس‎ . 
. ٠دا خسه ار مخلاف القذف فعموم الدايل لم يفصل‎ 





4 ؟ التاج الدذهب 


الال کی 


لنفسه لو £ إذا مات المقذوف فان الحد ا لايورث » فليس للورثة أن يطالبوا به 
إذ ليس عال ولايؤول إليه فأشبه خيار القبول فى التكاح وسواء مات قبل العم والمرافمة 
والثبوت أم بعد ذلك لن مىشرطه خضور الأصل ل و 4 أما إذا كان المقذوف حال 
القذف ميت] فيطلب ل للميت 4 لإقامة المد على تاذفه وليه فى التكاح فى الأأثى وى 
الذاكر يقدر لوكان أثى لكان الطالب ولى تكاحه لإ الأقرب فالآقرب ‏ فلايثيت 
مطاليته للا بعد مع وجود الأقر ب إلا أن عمو الاقر ب أ يترك الطالبة 5 عوت 
فتثيت للا بعد اطا“ كا كان للا قرب ل الس الكلف ‏ حال المراقمة لال نكر 
ثم ل( الجر > حال المرافعة فهذه أربمة قيود لاتكون الطالبة للقريب إلا إذا كانت 
حاسلة فيه فلو كان كافر أو صغيرآ أو مجنو أوعيد؟ حال المرافمة أوكان القريبأنى 
ل تكن له ولاية فى ذلك بل تنقل إلى من بعده الجامع لما لإ قيلثم المبد ‏ هذا القول 
ذكرء أبو مشر للمذهب وهو أنه إذا م يكن للاقذوف ولى إلا المبد وكان القاذف غير 
سيده كان للعيد الطلب للحد » والختار أن الولاية هنا هى ولاية التكاح ولاولاية للمبد 
فيه وسواء كان القاذف سيده أم غيره فهما سواء فى عدم الطالبة ولايد أن يكون 
القريب إلى المقدذوف الميت لإ من عصبته ‏ يعنى من عصبته النسب فلا ولاية للقريب 
غير المصبة كالخ لأم أو كانت العصبة بينهما من السبب كالولى فلا ولاية له لعدم 
النضاضة ل إلا 4 أن تكون ولاية الطالبة إلى الابن والقاذف الأب والقذوف الام 
فليس إلى ل الوك 4 لأول درجة فةط أن يطالب ل أباه 4 بالحد بل اللطالبة إلى سائر 
أوليائها دون الابن هذا مذهبنا لآن الان ممنوع من مضاررة أبيه بخلاف ما اذا قذفه 
أبوه قله مطالبته لأجل الضرورة الداعية الى ذنك وهى عدم الطالب سواه . 

( و € لا لإ المبد ٭ يطالب سيده فاذا قال السيد لعيده وأمه قد صارت حرة وقد 


. والفرق سن هذا وین ماسيأنى فى القصاص أن هنا الحق لغيره اه‎ )١( 





کتاب الحدود ۲۹ 


مانت با ابن الزانية فايس له أن يطالب سيده بالحد بل أمسها إلى الأمام وحأكه دون 
اها المبد هذا مذهبنا . لإ ثم 4 إذا م يكن المقذوف اميت ولى من عصبته يصلح 
للانكاح كان ولى المطالبة ل الإمام وا جا ك 4 من جءته وتكون مطالبة الإمام إلى 
الحا كم لا أن يحك هو بمد ماع البينة لأنه الغريم فلا 2ک لنقسة. 00 

وو 4 اعم أنه إيتعدد» الحد على القاذف دد قدو ف4 إذا کان منحصس 1 
سواء قل أم كثر فان كان غير متحصر عزر لإ فقط ‏ قال فى البحر ولايد للثانى 
وما بمده. حتى يبرأ من الحد الذى قبله . ولتعدد القذوف صور من ذلك قول الإمام 
عليه السلام ف( کیا ابن الزوانى ) فاذا قال رجل لغيره با ابن الزوانى كان ذلك قذفا 
لام الخاطب وجداته من قبل أمه وإن كثرت على الثلاث مبما أمكن الا 1 5 
حالمن بالاحصان سواء كان بلفظ أم بألفاظ » ومن جل حالم لم يحد لها بل يعذر 
فقط ويطالب للام الأولى ابنها هذا المغاطب إن كانت ميتة وإنكانت حية طالبت 
لنفسها وسائر الحدات طالب به مهن من كانت حية ومن كانت ميتة يطالب به من 
إليه الولاية من غير هذا الابن إذ هو ٠ن‏ ذوى الأرحام فلا ولاية له » ولاندخل الام 
من الرسًا ع فان قال لجاعة باينى الزوانى لم تدخل الجدات حيث كانت الأمهات متفرقات 
لآنه قد حصل الع فى الأمبات فيازمه اكل واحدة من أمهامبم حد سواءكان بلفظ 
واحد أم بألفاظ . ولو قال لاثنين ياابتى الزوانى ام يحد إلا لام ہما دون جدامهما مالم 
تكن أميما واحدة حد لجدامهما . ولو قال ماعة يابنى الزانية لم يحد إلا حدآ واخدا 
لآنه لم قف إلا واحدة حيث كانت امم واحدة فان لم يكن كذلك. فلا حد بل 
يمزر فقط كا لو قال لماعة أحدكم زان . 

# مسئلة 46 من قال لاص أته يابنت الزانيين فقالت. له إن كانا زانيين فأبواك ٠‏ 
زانیان حد الرجل لاهى إذ لم تقطع . ولو قال لعبد من اشتراك أو من باعك.زارتف 
حد إن كان قد اشتراء 3 بأعه مسل فان كان قد ننو سبح فللا خر إِذ من هنأ مو صولة 





7< التاج المدهبه 


فتعر يفا باللإشارة والإشارة تثتاول الأقرب [ومنه 4 أى و*ن جلة القذف 8 الننى 4 
لاولد ( عن الأب ) الشهور وكذا عن الجد نحو أن يقول لست ابن فلان فيازمه 
الحد لآنه قد قذف أمه لإ ولو قال ذلك ل لمننى » قد انتق نسبه من أبيه ل[ بلمان 4 
قانه لاخر ج بدلك عن كونه قاذفاً ولو كان الولد قد انث فل شت 0 زانية به 
وإنا يكون قاذذا . ل إن لم يمن 4 ذلك النانىنفىذلك الشخص من أبيه ل الك 4 
من الحا كم » وصورة الت كلست لفلان ) فإنه ےد > فان عنى نفيه من أبيه 
لمكم لا أن أمه زنت لمات به فانه لايكون قاذفاً فلا يازمه الحد ويقيل قوله مع 
عيته أنه أر اد نفيه بالگ . 

# فرع € من قذف اللقيط العروف بابن الزتى وجب عل القاذف الد لآن 
القذوف حر مسل بالغ عاق عفيف فر وكا لو كان غير لقيط . 

لا لو قال المربى لإ لست من العرب 4 لم يكن قاذقا لجوازأن بريد الأم 
المليا ولم يملل حالها» ل( و من القذف ل التسبة 4ن أبوه معروف 3 إلى غيره 4 
أى إلى غير أبيه إذا كان ذلك الغير لإ مميت كيا بن الأعمى »4 وسواء قال قلان 
أم با .ان الاحمى فقط فاذا قال ذلك لابن السليم 4 من العمى وقصد أحمى e‏ 
كان ذلك قذفا للام لا لذلك المنسوب إليه لمواز أن يكون ناما أو مكرها أو محوها 
وإن قصد أعمى غير مين لم يكن قاذقاً لتجويز إرادة أحد الجدات الثير المروف 
حالما فى المفة » وكذا الحكم لو قال يا ابن الخياط فلان أو ابن الخياط وأطلق 
وأو ذلك الخاطب غير خياط وقصد خياطا معينا فيكون قذقا أيضًا للام ولايكون 
قذةا للخياط . 

3 إلا 4 أن ينسب الخاطب ل إلى المد ¢ أل وال 7 أ 3 والحال ¢ آل و زوج 
الام 4 فانه إذا نسب الود إلى أحد هؤلاء لم يكن قاذفاً لا ن کل واحد قد يسمى أنا . 
مجازا فأما زو ج الام فلا يسم أبا لکن الربيب قد يسمى ابا محازآ فان فسر كلامه 





کتاب ادود ضف 


بالزنلى وجب الحد فى الكل . 

j‏ د اعم أن حد القذف ل لايسقطه 4 بعد حتصول سيبه ( إلا 1 ثلاثة أمور 

# الأول باختلال شرط ما مر إما عوت القذوق أو ردته أو زناه أو تمذر 
اكلام عليه بأى وجه أو جنونه مع استهرارها أو كال البيتة عددآ كيف كانوا 
أو بنكول القذوف عن اليين انه مازتى أه بإسقاط الإمام لصاحة . 

9 الثانى © المفو من القذوف وهو مندوب لإ قبل الرفع ¢ بالدعوى إلى الإمام 
أو حا كمه فأما لو كان المفو من المقذوف بعد الدعوى فلاحكم له . 

# والثالث 4# من مسقطات حد القذف قول لإ أو 4 قاما لإشاهدان) أو رجل 
وامرأنان أو شاهد وعين اللدعى أو تكوله عن البين أنه لم يقر أو عل الحا كم على 
القذوف ل بالإقرار ‏ بالزنى ولو بعد الرفعفانه يسقط الحد عن القاذف لصحة إقراره 
بالشهادة أو حوها . 

( ويازم ) الحد ل من رجع ) بعد أمخرام نصاب الشهادة ل من شهود الزنا 4 
لاشهود الإقرار لأنهم لم يقذفوه وإغعا شهدوا عليه بالإقرار وكان رجوعه لإ قبل 
التنفيذ 4 لكامل الحد أوبءضه ولو ضربة واحدة لها أرش ولايحب الحد على الباقين 
من الشهؤد ولا على الشهود عليه أما من رجع من شود الزلى ولم ينخرم نصاب 
الشهادة كأن سق بعد رجوعه أربمة فلا يحد لآن اللقذوف غير عفيف وثمة أريمة لم 
يرجموا ( لا 4 إذا كان الرجوع لإ بمده 4 اى بمد اقامته الحد ولو ضرية لها أرش 
فاه لايلزمه ل[ إلا الأرش ) للضرب الدى وقع على المشهود عليه يحسنبه سواء تعمد 
الشهادة بالباطل أم أخطأ وسواء فى ذلك اازنى أم شءود الإقرار ولو رجموا بمد 
الحد أنه يلزمهم الأرش ‏ و € يلزم من رجع أيمت] لإالقساص» ان كان الحد رجا 
فان رجموا كلهم وأقروا بالممد قتاوا كلهم به وإ ن كان البعض قتل الراجع وحده. أو 
يس كل من رجع منهم وصالحه الوارث دي ة كاملة ولاشىء على العاقلة مع إقراره بالعمد 





تو بروج ادبت صب وفص بون الا 





فان لم يقروا بالعمد بل كوا أو قالوا خطأ ازم من رجع ربع الدية وربع أرش 
الضرب ويكون ذلك على عاقلته لآنه إنما اعترف بصفة الفمل ولا يدخل أرش الضرب 
فى الدية سواء كان المد والرجم فى يوم واحد أم كل مهما فى يوم لاما فملان 
عتلفان ولو كانا ف وفت واحد 1 


) باب حل الشوب‎ ( 4۱١ 


أنه لاخلاف فى محرسم الجر » قال فى البيان : وال جر على ثلائة أضرب : 

# الأول 6 ماكان من عصير المثب والرطب فبذا يفسق شاربه ويكفر مستتحله 
الثالى 46 نا کان من نقيع الزيب أو القرفانه يفسق شاريه قات « ويكفر مستحله 
وهو الختار”"“ » ل الثالك 4 ما كان من غير ذلك كن الحب والمسل وحوها فلا 
يقطع بفسق شار به ولا مستحله وأما الد فيثيت فيمن شرب مايصل إل الجوف من 
أىمسكر ولذا قال الإمام عليه السلام ل وكذلك 4 يمى يحدشارب الجر كحد القذق 
انين جلدة وإتما يحد كذلك ل من ثبت منه بشهادة عدلين 4 أصلين ل أو إقراره 
مرنين 1 ولو فى مجلس واحد ( شرب مک 5 4ه ن الشجر نين أو من غيرها وأو 
قل مهما وصل اجرف فإنه يحد بشروط ا بعة : 

:9 الأول 46 أن يكون ل عالما چ يخموريته وأما ريه فبو مملوم من الديرل 
ضرورة فلا يسمع دعواه أنه جاهل مع اختلاطه بالسين إلا أن يكون قريب عبد 
بالاسلام قیات دعواه کا تقبل دعواء بجهله حرم الزنى . 

# الشرط الثانى # أن يكون ل غير معنطر 4 إلى ثس به لمعا ش أو إساغة لقمة 
أو محوها . 


(1) حكاه فى الييان قبيل كتاب اللباس بعصر مسائل عن الامام حي عليه السلام اه . 
(؟) وقد تقدم فى أول فصل +4 دليل #رعه من النقل والمقل اه . 


کتاب الجدود سف 





(و) 3 الشرط الثالث 6 أن ل لا & يشربه وهو لإ مكره & على شربه فإرتف 
أ كره ولو بالضرب لم محد . 

(و4 0 الشرط الرابع # أن يكون غير أخرس»ء وأما لو ادعى شاربه بعد 
الصحو أنه غير عالم خموريته أو أنه اضطر الى شربه أو أنه أصكره عليه “عع مته 
دعواه وقبلت منغير بيئة ولا عين درءا للحد عته . 

9 فرع € و حك الاقرار بالشرب والسرقة حكه فى الزنى فان أقر قبل الشهادة 
فلا قسمع الشهادة مع الاقرار لآنها لاتسكون إلا على متكر وان أقر بعد الشهادة فلا 
حكم للشهادة وكان الحكم للاقرار فان كان اقراره فى الشرب والسرقة مرتين حد به 
وإن كان مرة قلا حد عليه . 

# مسئلة 46 ويجوز شرب عصير المنب والرطب ونبيذ القّر والزيوب لثلاثة أيام 
فاذا كلدار بعة ثره ولا بحرم وحرم لسبع لشدة غليانه وقدفه بالزيد وقد تل ف ذلك 
باختلاف الزمان من حر ورد والمكان كتهامة والبال فما غلا وقدذف بالزيد 
حرم ولو لدون سي أو أربع طدث ألى هر رة رضى الله عنه قال . « کان رسول الله 
صل الله عليه و سلم يصوم فتحينت ذطره ينيك صنءته فى ا م أنه اذا هو 
بنش ويثلى فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لايؤمن الله ولا بإليوم 
الآخر » أخرجه أو داود والنسالى . هذا وقدكن النى صلى الله عليه وآله وسام 
نبى فى صدر الأسلام عن الاثتباذ فى أوعية منها الزفت والدباء والحنتم والنقير ظنا 
آنا أسرع من غيدها فى صيرورة النبوذ فها مسكرا لسكثافتها فتتاف الأموال وكان 
المهد قريبا باباحة الملسكر ورعا شرب الإنسان المنبوذ فما ظانا أنه لم يصرمسكرا وقد 
صار مسكرا فلما طال الزمان واشتهر تحرج المسكرات وتبين أن تلك الأوعية كغيرها 
فسخ ذلك الهبى بقاعدة كلية فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « كنت نهيتكم عن 

(9) الدياء القرع اه . (؟) صوت الاء عند غليانه اه . 





الأشربة إلا فى ظروف الأدم » أى الجلد « أما الآن فاشرنوا» أى انتبذوا « فى كل 
وعاء غير أن لا تشر بوا مسكرا » رواه مسل عن بريدة بن الخصيب » وى حديث آآخر 

« كنت نهيتكم عن الاوعية فانبذوا » أى فى أى وعاء كان « واجتنبوا كل 
مسكر » أى ما شأنه الاسكار » رواه ابنماجه عن بريدة . 

و 4 المسكر يوجب الحد على شاربه ولإ ان قل » الذى شر به من خمر أو غيره 
فقليله مثل كثيره وأُقل مايحد به ما وصل الجوف سواء سحكر به أم لم يسكروسواء 
كان من فه أم استصمده من أنفه . وإذا شرب الثاث الحننى فان سكر حد وان ل 
يسكر فلا حد » والذمى إذا شرب الجر فان سكر حد لانه لايحوز السكر ف جيع 
الشرائع وإن م يسكر لم يحد والسكران من تثير عقله يديث يخلط فى كلامه ولول 
يزل عقله بالكلية فاذا صار وقحا بمد الياء ترثارا بعد السكوت فذلك زوال المقل » 

وإذا طبخ اللحم خمر فان أ كل من جه لم يحد وإن شرب من مرقه حد وإن 
عجن الدقيق باحر ثم خبز لم يحد آ كله لأنه لاعين له ؛ ومن جعل الجر إداما لاخيز 
وحوء فانه يحد لن المين باقية غير مستهالكة . 

فرع € ولا عد شارب أو 1 كل الحشيشة والأفيون وحوها من الأشحار 
إل يعزر فقط . 

و 4 لا ل يقام 4 الحد فى الشرب أو غيره إلا بعد الحو € من السكرلنه 
يكون كالجنون ولا نه لايتألم ولتجويز أن تسكون له شيبة تسقط الحد لفان 4 لم 
ينتظر الامام السحو ل وفمل ¢ الحد لإ قبله 4 أى قبل الحو لآ لم يمد 4 الحد بعد 
الصحو مرة ثانية فان ظهر يمد الحو شبهة مسقطة للحد رجع بالأرش على الامام 
ويكون من بدت الال . ولا يقبل دعواه الشيهة بعد الحد إلا ببينة علها إذا كانت 
الشهة التى بين بها عا علا فان كانت مختلفا فيها فلا ضمان لأنه قد انق إلى 


الحد حكم . 


کتاب ادود Yo‏ 


م س لجلا ی ر ی ا 
nom rg ra gg a oo‏ اليتس e e e‏ 


ل ويكفى ‏ فی ازوم حد الشارب ل الشهادة على الشم أو تیء ‏ فاذاشهد رجلان 
على شم رامجة الجر من إنسان وكانت النكمة من الجوف لا من الفم أو أنه تقيأها 
كفت هذه الشهادة ف ازوم الد و ولو أ شېد ۶ كل فرد 4 دن الشمود لإعللى قرد» 
من أمرى الثم والقىء حت هذه الشهادة عندنا كأن يشبد رجل على آخر أنه شم 
راحة ار دن ند کته وشود د أنه را تقيأ را كفت دہ اأشهادة .ى ازوم 
المر2١)‏ وكذا أو شد أحدها أنه راه شرلها والأدر أنه 8 تشأها ازم الد وأا 
أو شيد أحدها على الشرب أو الشم والآخر على الاقرار لم كف هذهالشهادة » وكذا 
لو شد الشاهدان على اقراره بالقء أو على إقراره بأن ثعه مسكر فانه لاحب الحد عليه 
لأنه يحتمل أنه إعا عدل إلى الاقرار بهما ول يقر بالشرب لآن له شببة فى د<ولها 


جوفه 


4 و باب حى السارق‎ {ONT} 
4 (فصل‎ 

إعا يقطع بالسرقة وهى أخذ مال الغير الحرم خفية من غير أن يؤتن و إا قلا 
هذا لآنه ليس فى الحانة ولاف الاختلاس قطع . 

أ[ من ) جع قتروطا سينة : 

# الأول 6 أن يكون قد ل ثبت € بأحد طريقين اما ل( بشهادة عدلين ) أصلين 
١‏ لھ اقراره مرتين 4 ولو قى محلس واحد ل أنه سرق 4 فاو شېد رحل وامرأتان 
لم يثبت المد ويلزم امال » وكذا لو أقر مرة واحدة لم يلزمه الحد ويلم الال وكذا إذا 

)١(‏ ولا يقال ان الشاهدين إذا اختلفا فى الفعل لم تصح شهادتهما کا هو مقتضى أصول 


اللذهب فهذه الشبادة مخصوصة وقد احترزنا عنها فى الشهادات تعليقا على قوله ( أو صفة لفعل ) 
أثناء فصل ۳۷١‏ ام .' 








أقر حمية بعد الشهادة بطلت الشهادة ولزم المال دون القطع . وقد جمل للمذهب صابط 
فها.يقطع به السارق وهو « من أخذ نصاب سرقة محرزاً من حرز واحد ملكاحترما 
خفية لاشبهة فيه 6 

3# فرع # ولاتصح هنا شادة الشهود يدون دعوى المدعى م تصح فى اللسبة 
سواء أرادوا امال أو القطع . 

9 الشرط الثابى € أن يكون السارق ل مكلةاً )4 وقت السرقة ولو أعمى أو 
أصم أو سكران أو أخرس سواء کان۔ الكرس أصليا أم طارم ‏ . فاو كان وقت 

. السرقة صبيا أو محنونا لم يلزمه القطع وإن لزمه الغرم‎ ٠ 
الثالث # أن يكون السارق #متار & وقت السرقة فلوكان مكرها ولو‎ 8 
. بالضرب سقط عنه القطع لاجواز أخذ امال‎ 

3 الشرط الرابع © أن يكون قدر السرقة وقت السرق لإ عشرة درام فضة 
خالصة 4 كيف كانت جيدة أم رديثة مضروبة أم لا . وقدر لإالدرم) خاصق نصاب 
السرقة لآ تمان وأربمون شعيرة € بزيادة ست شعاير على نصاب الزكاة ترجيحا لاني 
السقوط ويأق نصاب السرقة من الأوانى أوقية إلا ريما ومن القفال سبع قغالو نصف 
ومن الريالات "“ الحجر المتعامل مها الآن فى المن ريالا الا تمنا وبةشتين نجارياوهى 
جزءان من انين جزءا من الريال ولابد أن يۇخذ هذا القدار من حرز واحد»ءوليس 
من شرطه أن يعم السارق قدر المال الذى أخذه فلو سرق طعاما قايلا فو جد بينهدفضة 
خالصة قدر النصاب وجب القطع لدلك » وكذا إذا ابتلع الجوهرة أو محوها ثم خر ج 
وجب القطع إلامن أ كل الطعام داخل الحرز أو دهن بالغالية فلا يقطع وكذا إذا 

0 (1) تيل كان قياس سقوط القطلم على الأخرس الجواق دعوى القببة سكن خصه الاجاء 
مم أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الأخرس كن إمحاشية سحولى . 

(0) قدتقدم محقيق الريال وقدر غشه ونحو ذلك فى باب زكاة الذهب والفضة فصل ۸٤‏ 

فراحعه فى الفرع على المامش عناك اه . 


کتاب ادود بس 


دخل الحرز بصى أو مجنون فأخْذ التاع ودفمه إلى الصي أوالجنون وخر ج بهمن الحوز 
ثم أخذه منه لم يقظع و كذا لايقطع من سرق طماما فى زمن الجاعة وعدم الطعام فى 
الأسواق وكان السروق منه فى وقت جوز له التناول منه وهو عند الاضطرار إليهفان 
كان غيز مضطر قطع ؤسواء كان السروق عشرة درام خالصة أو ما يساويها )من 
المروض فانه يقطع لذلك . أما لوكان المسروق قيمته وقت السرق دون المشرة. 
الدرام ثم زادت قنمته ولو استمرت فانه لايقطع بذلك . ظ 

9 والخامس من شروظ القطع #6 أن يكون السروق ل مما هو خالص لغيره ) 
ليس للسارق فيه ملك ولاحق ليخرج الرهن إذا أخذه ارهن فان له فيه حقا فلا 
يقطع سوا ء كان السروق لآ رقبة 4 أى يستحق السروق عليه رقبة: تلك المين من 
سلاح أو حب أو حوها ( أو )كان السروق عليه لايستحق إلا لإ منفمة ‏ ) ذلك 
السروق فقط بأن يكون وتنا عليه أو ؤمبية حي ث كارن قيمة الرقبة أو النفمة 
عشرة درام فأزيد فانه بقطع وكذا من سرق مصحفا موقوفا فانه يقطع. مثال شرق 
ألرقبة أو النفمة أن تكون جوهرة قيمة منفمتها حال إخراجها من الحرز عشرة درام 
فان سرقها أبو الؤجر قطع لأأجل المنفمة لأمها للمستأجر ولا شبهة له فا وان سرقها 
أبو المستأجر قطم أيضا لأجل الرقبة لآنه ليس له شبهة فى الرقبة ولو سرق غير من 
و كر فانه يقطع لأنه سارق للرقبة والنفعة بخلاف الؤجر والمستأجر فلا قطع على أمهما 
لأنهما شريكان ولا قطع فى الشريك لشريكه . 

ل( و ¢ 9 الشرط السادس € أن يكون مما يجوز له ) يمنى للمسروق عليه 
¥ تملك 4 فى الال والمبرة عذهب المسروق عليه ولوكان السروق أم-واد أو مدبرة 
لان متفمتهما ماو كتا ن كالامة فلو سرق مسل على مسلم مرآ أو خنزيرا أو كلبا أو 
بمو ذاك ما ليس للمسلم لك وان ثبت له فيه ال مق فلا قطع على سارقه : وأما لو 
سرق على ذمى نجرا أو خنزيرا وهو فى بلد الحم سكناه أو ىغيرها بإذن الامام. لصلعية” 


۳A‏ التاج الذهب 


سی س و 


قعلع سارقه » وإن كان فى بلد ليس لمع سكناه ولا باذن الامام ۾ يقعلم سارقه . 

( ولو ) كان السارق لإ جاعة ) بذمل واحد فى وقت واحد من مكان واحد 
قطعوا ججيءا هذا مذهبنا » وسواءكان يأتى حصة كل واحد مهم قدر نصاب أم لا 
إذاكان اللجمو ع نماء) لآ نكل واحد سارق لذلك القدر وسواء فتحوا الباب جي 
أم حدم حي الخرجوه فة واحدة فان اخرجوة رقا کل واخد متهم مضه 
قطع من أخرج قدر النساب لا من أخرج دونه  .‏ و ) كذلك لو كان ذلك المسروق 
الجاعة ) ولو لم يأت نصيب كل واحد إلادون نصاب سواء كان مشت ركا ينهم 
أو نصيب كل واحد وحده إذا أخرجه من حرز دفمة واحدة أو دفمات ل يتخللما 
عل المالك رمه القطع ولولم يرافع إلا أحدم وغيره سكت أو عقا ولا يضمن للباقين 
وكذا الح إذا سرق جاعة على جاعة من مكان واحد شیئ مشتركا كا هو منطوق 
الأزهار . ( أو ) كان السروق ملا لإ اذمى ) فإن السل يقطع إذا سرق على ذمى 
كا يقطع إذا سرق على الع لمموم الأ ية لأن القطع حق الله تعالى قوجب للاسل 
والدمى . ولا يقاس ,على دمه إذف اندم ءوض وهو الدية ‏ أو & كان الال الأخوذ 
ملكا (١‏ لغرعه ) أى لفْرَيم السارق وهو من لاسارق عنده دين فإنه لا يسقط القطم 
ولو كان النريم متمرداً عن قضاء الدين بل يحب القطع إذا كان السروق ل بقدرها 
أتى بقدر المشرة الدرام والسروق عليه حا أما إذا كان ميتا وركته مستذر 
بالدبن فلا قطع عليه لان له حقا فى التركة . لا لوكان الغريم مسرا فيقطم إذا أخذ 
ما استشنی له . 

9 فرع © فلو سرق المين على غرعه م أتلفها وهو مما يساقط.دينه لم يقطم لأنه 
قد ملک بالتلف حيث قد صار فى ذمته فتساقطا . 

( و4 « العرط السام © أن يكون السارق ل أخرجه ) أى أخرج النصاب 
خفية م من حرز » واحد .لا من حرزين فأ كثر إذا "كان من كل حرز دون 


يو غوسي سهد ا و 


کتاب الحدود خعم 








نصاب ولو لالك واحد فلا فطع لآن المتك الوجب لاتعلع إما هو هتاك حرز 
ونصاب ‏ بغمله حملا أو رمعا 4 أى دخل السارق إلىداخل المرز فحمل الال أو رمى 
به إلى خار ج الحرز ( أء جرا 4 أى تناوله من خار ج الحرز .عحدن أو ا 
به حتى ا-تخرجه (١‏ أو إ كراماً) نحو أن يكره العبد اكير أو الصغير الميز 
بين السارق وسيده على اروج ممه سواء بت له فمل أم لا وال كراء بأن حمل أو 
جره أو بخوفه أو ,نهدده ان أ بخرج معه ولو كان السارق خارج الحرز ولا يبت 
الا كراء إلا بشهادة عدلين أصليين ذكرين أو اقراره مرتين لأجل القملم لا لمال 
فيكف مرة لأن الا كراه عنزلة أصل السرقة » فان كان المد صغيراً محيث لاعيز 
بين السارق وسيده فلا يمتير فيه الا كراء سنواء له من المرز أو أهره باروج معه 
ېو كن إعوف لامي رهما (أو ندل ) سواء كان قد دخل ارز أم 
لاحو أن يداس على العبد كأن يقول إن يدك طلبك أو مهيح الدابة بأن يرمما ” 
ما تشتهيه من ااماف سواء أخذه بمد الجروج أو ركه أو أخذه غيره نما أخرجه 
السار بأحد هذه الوجود و جب القطع نه فل الارق ( وإن رده ) أى ولو رده 
إلى الحرز بمد [خراجه فقد وحب القطم ۰ 

# مسثلة € من سرق من قصر أو دار لواحد لم يقطع الا أن مخرج السروق من 
باب القصر لاان أخرجه من متزل إلى وسط القصر هذا إذا لم يكن على ذلك العزل 
اب مغاق فإن كان:قطع باخراجه من العزل وإن لم يرجه من باب القصر - 

© فرع # فان كان القمر لجاعة مقتسمين له فا سرقمن مازل فيه لأحدثم إلى 
يكن القصر وهى المحرة 5 جب القطع فيه سواء كان التنارق امن أهل القصر أم 
من غيرثم وما سرق من موضع عام لمم أو هو لأحدثم لكته غير عرز منهم فان كان 
ااسارق مهم لم يقطع وإن كان من غيرثم قطع إذا أخرجه من باب القصر أو من باب 
الجاحز وهو ها ينتاد من نا طواجز وسط الدور أو على المجرات : 2 


Ray‏ ا طب و بنك تال 


$ مسدكلة * من ل السارق عأ معه حتى خر جه من ارز / يقطع الحامل بل 
الحمول إلا إن كان مكرها وم عكنه منرمى السروق لم يقطع . 

# مسئلة € وإذا دخل السارق المرز ثم صب السمن أو محوه فسال إلى خارج 
الحرز قطع سواء أخذه من خارج الحرز هو أو غيره أو تر كه . 

# فرع # وماأخرجه القرد العم فإنكان بتعليم صاحبه قطع أمر القرد:بهأم لالأأنه 
25 الدابة ولا يكو نكالصى إذا ناوله السارق شيت نخرج به لآن الصى يتعلق 
به الغمان وإن كان باختيار القرد من دون تعليمه ) يقطع . 

# مسئلة © قال فى البيان : «من وجد الال السروق فى يد إنسان والتدس <له 
هل هو السارق أم لالم يقطع بل يرد الال ان بتى والغمان إن تاف . » 

قال الامام عليه السلام ل أو 4 أخرجه من المرز و ل لم ينفذ طرفه 4 هو أن 
يكون ساطاطويلا ؤذيه حتى استخرج مئه ما قيمته نصاب السرقة فانه يحب المد 
بأخراج ذلك البعض سواء نقل بأقيه أو قطمه أو نی متتنصالا أو 4 ا جه من .حرز. 
واحد ل دفمتين 4 أو دقمات حو أن يسرق من الرز درها ثم درها حتى استوق 
عشرة درام فإنه يقطع بمد كال المشرة إن لم ل يتخالهما عل :الالك & أو الحافظ 
فإن سرق خمسة وعل المافظ بالأخذ ثم سرق خسة أخرى لم يقطع سواء أغلق الباب 
صاحب البيت بعد المرة الاولى أملا ل أو كور غيره وقرب »4 أى دخل أحد السارقين 
إلى داخل الحرز فجمع ماير يد سرقته وكوره أى جعه فى صره ثم قربه حتى تبلئه 
يد السارق.من خارج الر ز فقبضه واستخرجه من داخل المرز فإنه يقطع اللمستخررج 
له سواء كان بتكلف أم بغير تكلف لا الذى كوره وقربه من داخل الحرق لأنه لم 
مهبتك حرزا لكنه يؤدب أما أودفمه الداخل إلى خارج الحرز ثم له الخارج فالقطع 
على الداخل إذهو الحاتك والراد بخارج الحرز ما خرج عل تقدير إغلاق الباب ولو 
جعض العتبة وبدا خل ارز ما وراء الباب فإن ححملاه مما أو أخرج بجذب الحارج 


کتاب ادود 4 


ودفع الداخل قطما معا إذها هائكان فإن وضمه الداخل فى موضع قيام الباب وعى 
المتبة بحيث لا يمكن إغلاقه فإن كان بعضه داخل الحرز وبعضه خارجه فإن كان 
البعض الداخل نصابا واللخارج نصاباً وجذبه امارج حتى أخرج النصاب'الداخل 
قطما مما لن كلا منهما قد هتك حرزا وإن كان البعض الداخل والبمض الخارج 
كل مهما دون نصاب أو وضع النصاب موضع إغلاق الباب ول يثلى الباب و 
يكن من النساب داخلا عن الحرز ولا خارجاً عنه فلا قطع على أمهما . وإن كان 
الخارج عن المرز نصابا دون الداخل وكان الخارج بفعل الداخل قطع الداخل 
والمسكس ل إلا 4 أن يتناول السارق التصاب لإ من خرق 4 أى كوة أو غيرها 
مفتوحة إلى المار ج سواء كان الحرق من فعل الالك أو غيره فتتاول السارق منها 
(مابلنته يده 4 بنفسها من غير كلف وكان واضع المال بقرب الحرق مالكه أو 
مأموره فإنه لا قطع عليه لأن الال ليس فى حرز فان أخذ بتكاف أو بمحجن أو 

هوه أوكان واضع الال بقرب الكوة متمديا فإن الأخذ يقطع . 
# مسئلة 46 قال فى البيان من سرق مالا مرسلا على جدار الدار فإن كانت يده 
صله من خارج بغير تكلف وكان الواضع غير متمد لم يقطع وإنكانت لا تصله إلا 
بتكلف فإنه يقطع ‏ أو ».كان النصاب الذى أخذه السارق لإ ثابتاً 4 سواء كان 
شجرا أم زرعاً وأخذه ل[ منمتبته 4 ولو حريزا كالجدار والأبواب واازرب على جنان 
الفوا كه فانه لايقطع من أخذ من ذلك النابت مادام لم يقطح ولم يحرز سواء أخذ 
الزرع أو المر أو قلع الشجر فإن كان قد قطع الشجر أو حصد الزرع أو جنى 
اثر وأحرز فان الأخذ يقطع وكذلك الحطب والحشيش بعد قطعهما وإحرارها انه 
يقطع سارقهما لإ أو 4 أخذ السارق ل حرا وماق يده من المتااع أو ماعليه مرت 
حلى وتحوها سواء كان الم ر كبير؟ أم صغيرا فلاقطع لن .يد الصبى ثابتة عليه ولوغير. 
١ (‏ التاج الذحب ‏ رايم ) 





مميز وكذا من أشبه المر وهو الكانب ومن عتق بعضه . 

ل أو غصب ) فاذا سرقالسارق عيتا منصوبة فلاقطم عليه لن مالكما غير 
راض بتر کہا فى ذلك السكان الحرز فكان كلا حرز فى حقه وكذا الال السروق إذا 
سرق من بيت سارقه فلا قطع على السارق الثانى لإ أو غنيمة 4 فن سرق مرت الثم 
شيا فلا قطع عليه إذ له شبهة لأنه إن كان من النامين فواضح وان كان من غيرم 
فلوجوب الرضخ أو التنفيل لآن له نصببا فى سهم الله ا( أو 4 كانت المين السروقة 
من ل بيت مال € السلمين أو الذميين أوكان الموضع المسروق مته بيت مال لان له 
شبهة فى دخوله فاه لاقطع على منسرق من بيت الال لانه يعتزلته الشترك ولو كان 
السارق غنيا لجواز الافتقاد أو هاثعيا +واز أن حمل منه طريقا عامة أو ذم لواز 
الاسلام ل أو ما ) لا ل استخرجه ) السارقلكنه ل( يخارج بنفسه”" » والمسروق 
وخر ج بخره ج ذلك الخارج وذلك المارج الدى خرج بنفسه '( كتهر وريح أو دابة 
م يسقها وملها ‏ فان السارق إذا وضع الال فى نهر جار تفر ج من المرز بجرى الال 
أو ف مهب ريح فخر ج هبوا أو على دابة أو سيارة فخرحجت بنفسها من دون 
سوقه فلا قطع فى ذلك كله إلا إذا كان خروج الاء أو الريح أو السيارة بسبب منه 
کان يحرى الاء وكان مسدودا أو يفتح مسير السيارة أو مهيا للريح ثم وضع الال 
فى الاء أو فى مهب الربح أو فى السيارة فخرج أوكانت الدابة عادتها السير عقيب. 
جلها فانه يقطع كا لو ساقها ل كن ) فى هذه الصور النى لاقطع عل السارق فما 
من قوله إلا من خرق مابلئته يده إلى هنا ل[ يؤدب ) ذلك السارق لأنه عاص 
م كالقرب ) للمال إلى قرب الباب أو الكوة لأخذه . 

)١(‏ لا الفوائد لأنها أمانة قبل أن ينقلا الغاصب لنفه فإنه يقطم 7 خذها ام 


(؟) لا الخارج بنفسه كاو صب الدهن أو الزئيق أو الزيت أو السمن فخرج من المرز 
دنفسه فيقطم کا تقدم اه . 
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© مسئلة # ١7‏ من سرق ما يقطع عليه ومالا يقمام فى حالة واحدة فانه يقطع 
عن دتا . 

# مسئلة ‏ منسرق وقفا على ممين أو على الفقراء وسرقه غنى فانه يقطع . 

# مسل ڳه ومن سراق 1 لات الملاهى كالمود والطنبور والزمار ونحو ذاك إذا 
كانت تساوى :د كسرها نصاب السرقة أو كان علها حلية ولم يدخل لتكسيرها 
وسرقها على من يستجيزها نانه يقطع فان كان علىمن لاإسجيزها أودخل لتسكسيرها 
فانه لايقطع : 

# مسئلة # ومن دل دار الحرب بأمان مهم وشرط عليه أن لا مدر مهم م 
صرق فلا قطع عليه . 


I}‏ (فصل») 


لإ والحرز ما وضع لنع الداخل والخار ج 4 من جدار أو خشب أو حصير أو تام 
أو زرب أو قصب أو خيام أو بيت شمر أو خندق أو نحو ذلك ماعنع الداخلوالحارج 
( إلا عر ج ) فى الدخول والمرو ج أو ما عتع امارج من الدخول وإنلعنع الداخل 
من لحرو ج حو أن يكون مثلقاً من داخل بالمزلاج0© ونحوه فا كان كذلك عنم 
الداخل والذار ج 9 الخارج دون الذاخل فبو حرز لكل شىء يوضع فيه من ذهب 
أو متام أو ماشية أو نحوه ولوكان فى أسغل الدار وهذا غير مايمتبر فى الوديعة من 
أنه لايد أن يحفظ كل شی ء فا حفظ مثله فى مثله . 

لإ ومنه 4 أى ومن الحرز لإ المرن ) وهو مايوضع فيه الزرع ووه للتجفيف 


والدياس . 





)١(‏ هذه المسئلة وما بمدها ملخصات من الببان اه 
(؟) المزلاج والزلا ج كالمغلاق إلا أنه يفتح باليد والمغلاق لا يفتح إلا بالمفتا ح ام 


تال ع و عم م سه 





(والمربه 4 بكسر اليم حالس الأبل والريد لتحفيف الع ركالبيدروا لحرن للحنطة 

(و الراح ‏ يضم اليم والحضيرة الوشع الذى يحاط عليه لتأوى إليه الماشية 
فيقها البرد والربح أو كالزريبة للغنم فمذه الواشع تكون حرزا لما بوضع فيها إذا 

كانت ل محصنات 4 بجدار ونحوه ينع الداخل والحارج إلا بعكلفل و من الحرذ 

ل بيت غير ذى باب 4 رأسا أو کان بابه مفتوحا فانه حرز إذا كان لإ فيه مالكه ‏ 
أو حافظه واو كليا والمراد بالبيت التزل الواحد سواءكان الحافظ منتها أم لا وسواء 
كان وافغا على الباب أم فى أعلى الأزل فان كان الباب مثلقا بالشلاق من داخل أو 
خارج کان ا لم يكن الحافظ فيه . 

# فرع # وأما الحافظ للبيت أو الحانوت أو الدار كالمارس و>وه فان كان 
الكان الدى يحفظ غير محرز مته كأن يكون باب الحانوت مفتوحا أو مثلقا بالزلاج 
أو يسكون داخل الدار ومنازله كذلك فا سرق من ذلك فلا يقطع لأأنه غير هاتك 
للحرز وانكانتمخلقة بالذلاق بحيث عنع الخارج من الدخول کا يعتاد فىديار نا فانه 
يقطع لو سرق منها » والحاسل أن الحارس والحافظ كذيرهما فا كان محرزا وما كان 
غير محرز وهو واقف فيه حال السرقة كان حرزا لغيره فيقطع السارق منها . 

# مسثلة © من سرق ياب الدار وتحوها سواء كان مثلقاً أو مفتوحا لم يقطع 
لآن الباب محرز به على غيره ولیس يمحرز فى نفسه . 

و ) الطمورة وهى الحفرة حت الأرض يخبأفهها الطمامو كذاآ الدفن الممتاد» 
مقه وردم التراب فوق بابه وهى القفطة فى عرفنا والقرب من البلد حرز لما وضع 
فيه من حب أو ذهب أو غيرها . فان لم يكن على بابه من التراب المتاد قوق الحجر 


)١(‏ ومن العادات المستحسئة فى أسواق صنعاء أن المرس يتفقدون أبواب الحوانيت ابا باب 
كل ليلة لينظروا أقفاها. الحديد وما وجدوه من الأبواب غير مقفل بالحديد دق الحارس الباب لقلا 
يكون صاحب الحانوت ناما فيا فإن لم يجبه قفل الباب يقفل من لديه ولا يفك إلا بالأحرة المعتادة 
س صاحب الحانوت . اھ : 
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التى يسد بها أو خالف المعتاد فى بعدبه عن البلد فمو غير محرز لا وضع فيه ل و) 
كذلك ل القبر & حرز ل للكفن ‏ فقط إلى سبع ةلالا زاد علا ولا لغير الكفن من 
الدرام وغيرها فليس بحرز سواءكان فى مقبرة السامين أم الدميين قريبا من الممران 
أم بعيدا ولو انفردء فن سرق من ذلك القبر شيئا من الكفن قطع به ول وكانالكفن 
من بدت“ امال أو مغصوبا إلا أن يكون للسارق شه ةكش ركة أو دين له على اليت 
مستغرق لاله و السكفن زيادة على الواجب وهو الثوب لإ والسجد والكمبة ) 
حرز ل[ لكسوتهما وآ لما € من الفراش والقناديل وغيرها مع تثليق الآابواب فى 
غير أوقات الصلاة فأما فها فلا قطم ولوكانت الأواب مغلقة لآنه مأذون لهبالددخول 
وأستار الكمبة لا يقطع آخذها إلا إذاكانت عرزة فى مكان أو على .يبطحبها يحيث 
لاتئال إلا کلف أوكانت أنوات الحرم مغلقة وكان أيضا فى غي رأوقاتالصلاة ومثل 
اللسجد كلا كان الناس فى الدخول إليه على سواء كالحافل العامة والنؤادى والرباطات 
والماهد الموقوفة و نحو ذلك . ظ 

# فرع € وإذا سرق على من هو ف المسحد لم يقطع إلا بثلاثة شروط . 

# الأول أن يكون الواقف فيه مأذونا من جبة الشر ع كالمتكف والغريب 
الذى لامد غيره . 

# الثانى 6 .أن يكون المسجد مثلقة أوابه بالغاليق . 

# الثالث * أن يكون السرق فى وقت لايدخل ف مثله . 

nı}‏ 4 والميب ولو ربط من داخل أو من خارج وسواء انتثر ما فهما. 
عند فك الرباط إلى داخل أم إلى خارج فانهما ليسا بحرز و كذا المامة . 

والجوالق 4 بيغم الجم وفتح اللام أو يكسس الج واللام كلة معربة وهى 
العدل والثرارة سواء كانت من نوق أو تشهر المز أو ور الأبل أو من اليف 
أو السلب ومثلها الكيس والصندوق فانها ليست يحرز. لا وضع فيا وخيط علا 
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أو ربط أو قەل لہا موز فى نفسسها وسواء كان ما لكها عتسدها أم لا و4 لا 
ل المي السماوية ‏ وهى التى لاسجاف لها عع الداخل والخارج فالها ليست بحرز 
وإن كان فها حافظما ‏ و 4 لا ل الأمكنة النصوية ”° ¢ فاذا كانت عرصة الدار 
منصوية أو كانت مملوكة وبتاها با لات منصوبة أو کان الباب مغصوباً لم تكن 
حرزا للا وضع فما لإ و 4 لا لآ ما أذن لاسارق بدخوله £ من المنازل فلا يكون حرزاً 
لا فيه من الأذون له لا من غيره » فلو سرق الضيف من الزل الذى أضيف فيه فى 
تلك الحال شيئا ام يقطع وكذا لوانت الدار مستمارة من السارق فلا يقطمع للاذن 
الشرعى له بالدخول إلى ماكه فأما لو سرق الضيف من غير النزل الذىهو فيه وكأن 
مغلقاً ولو كان بابه من المتزل أو سرق الؤْجِر على المستأجر سواء كانت الاحارةصميحة 
أم فاسدة فسادا مختلفا فيه ومذهبهها مختلف فانه يقطع لآن للمستأجر متع الؤجر من 
الدخول 

9 والحاصل € لا فرق عندنا فى الذرارة والسندوق والكيس والمقيبة والميبة 
ونحوها بين أن تكون مربوطة أو خيطة أو مقفلة أو خلاف ذلك فليست عرز فى 
نفسها لاا ما حرز علا ولو كان صاحبها مها سواء كانت فى السوق أو الشارع أو 
السجد ولو نام صاحبها عايها أو على امال وسرق من نحت رأسه لآن الآخذ من ذلك 
يسمى مختلسا » ولیس على الختلس قطع کہا وما فما حک الال ان سرق من حرز 
وجب القطع وإلا فلا . 


ت سس ب ل ا ا ا ا 
0غ( ماعدا القير فيو حرز للكفن ولو كان القعر مخصويا اع . 





) (فصل‎ TE: 


( وائما يقطع'“ 4 بالسرقة الجاممة لشرائطبالا كف 4 اليد ل[ الممنى من 
مغصله ) لا من أصول الأصابع ولا من الأبط هذا مذهبنا وهو قول جور الملماء 
ولو لم يبق فى الكف اصبع فانه يقطع مابق من الكف وهى راحة اليد . وكيفية 
القطع أن تمد يد السارق المنى مدا عنية] لتخلم ويكون السارق جالساً ويربط حتى 
لابتحرك فيتمدى القطع ثم يشد الكف ميل والساعد يحبل آخر ويجذب كل إلى 
حانبه حتى يتبين المفصل ويظبر مفصل الكف ثم يقطع بحاد قطمة واحدة ويخير ين 
القطع من باطن الكف أو ظاهره أو مايلى الابهام وكذا ل وكان القطوع الرجل . 

ويكفى القطع لسرقة أو سرقات واو لم يطلبه إلا أحدم ولا يضمن لاباقيين 


س معد 





)١(‏ وقد سار فى زمائنا حدالارق فى أ كر الأقطار الإسلامية المنلولة بالقواني 
الاستمارية مهملا كغيره من الحدود فكثر لديهم مقترفو <راكم السسرق ول تتمكن الحسكومات 
من زحرم والحافظة على الأمن المام مها كان على رأس كل شارع « شرطى 4 وال مزاء شافاً 
فى الجون بعد أن أضاعوا دا من حدود الله واستبدلوا الطيب بالحبيث « والذى حُبث لا غر ج 
إلا نكداً »« قل لايستوى, الحيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحبيث فاتقوا الله يأولى الألباب 

تفلحون » . ولكن الأمل فى رجال الإصلاح أذ الله بأبديهم إلى ماق الفلاح أن بقر توا 
استقلالهم باستثلالهم الدستور الإسلامى ققد خلف لنا الأسلاف ثروة عظرمة فى الفقه وفرصوا من 
المسائل الجائز والمستحيل فا بالنا لا ننتئى بتهذيبه وتفريه وإبرازه لامالم الإسلامى فى حلة فشيبة 
يروق لرؤيتها الناظر ويمترف بفضلبا الكافر ؟؟ . وم يبق إقامة حد المارق يدون إفراط ولا 
تقر يط إلا قى المن الميمون وأجد والحجاز وإن كان بإفراطا فى الأخيرين فامل ذلك كان لأجل الزجر 
في أول الأمر حق استتب الأمن وما لم لسع فى هذه الديار المتجاورة بمرئكب جر يمة السرق 
إلا نادراً وما ذلك إلا نتيجة الممل بالدستور الإ المتزل من حكيم خير بمصالح عباده البنى على 
المسكة والإتقان فى كل شىء الصالح اكل زمان ومكان اه . 

(؟) وأصابع الكف : الإبهام والسبابة والوسعلى والبتصر والمنصر » فالكف يشملا مع 
راحة اليد إلى اسم اه . 1 





ولا يعتير حضور الشمود ولا المسروق عليه وإذا طلب النارق أن يتولى قطع يده 
بنفسه فلا حاب إلى ذلك كسائر الحدود . 

# فرع € ويستحب تعليق يده فى عنقه بمد القطع ثلائة أيام ويستحب أيضا 
بعد القطع تحسم موضع القطع بزيت أو من أو قطران يل باذن السارق وان تسر 
أن يكون القأطع من الاطباء الجراحين للبرته باللفصل وسرعة القطع ؤاسماف موضع 
القطع على البرء عا يلزم من الأدوية والغمادات المتادة لثل ذلك القطع فو أولى من 
القطران المخلى وتحوه إذا القصد إقامة الحدلا التمذيب ويكون ذلك مع أجرة القاطع 
من بيت الال فان لم يكن فن مال السارق . 

فرع € فلو طلب السارق بدلا عن مد يده مدآ عنيق وشدها بالحبال و حو 
ذلك أن يعمل الطبيب لوضع القطع دواء لايحس ممه ألم القطع هل يجاب إلى ذلك أم 
لا: «قلت» يحتمل أن يجاب إلى ذلك إذا قلنا ان القسود إقامة الحد لا التعذيب ولا 
ببعد أن شد اليد بالحبال يحدث فما شيا من التخدر سيب ضغط الدم عن 
دور انه فلا بحس عند القطع إلا بال اسر ولسكن بعل 1 شديد من تلك البال بريد 
على آل القطع. وأما لو طلب تسلم كفه إليه عقيب القطع وقداستحضر طبيبا لارجاع 
كفه كا كانت فيحتمل أن لايجاب إلى ذلك لو أمكن إرجاعما إذ تبطل فائدة الحد 

+9 فرع € وإذا شلت يد السارق أو قطءت بعد السرقة فانه يسقط عنه القطع 
لتملقة باليد وقد زالت . 

# مسئلة #6 وإذا كان لاسارق يدان أسليتان علىمفصل الساعد قطءثاحداها فان 
كانت إحداها أصلية والأخرى زائدة قطمت الأصلية فان انا على مفصل الكف 
سقط القطع ل فانثنى » السارق السرقة مرة أخرى فان كان هو المسروق فى الرة 
الأولى واوقد تغيرت. صفثه ينزل أو طحن أو حو ذلك أو صار إلى مالك آخر 
فلا يقطع يذلك إذ له فيه شهة عوض يده وإن كان السبروق لإ غير ما 4 قدكان 
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( قطع به »اليد المنى ل أوكانت المي بإطلة 4 من قبل السرق يشال أو غيره 
فا 4لواجب ف الصورتين قطم | ل أرجل اليسرى € من مفصل القدم كا تقدم فى اليد 
ل( غالبا € احتراز من أن يكون أحد الأعضاء بإطلا وكان القطع يؤدى إلى بطلان 
شق أو عضوبن أخوين کان تكون يده اليسرى مستحقة للقساص أوشلاء أو 
مقطوعة قلا تقطع يده العنى ثلا تبطل يداه مما وها عضوان أخوان ولا تقطع رجله 
البسرى لثلا يبطل شقه الاين كله ولا تقطم الرجل اليسرى لثلا تبطل رجلاه مما 
وها عضوان أخوان فلبذا لاقطع عليه فى السورتين كا لاقطع على الرجل المتى واليد 
اليسرى مطلقا . 

4١‏ اذا عاد إلى السرقة مرة ثالثه فانه ل( حبس فقط إن عاد إلى ذلك ولو 
مرارآ هذا مذهينا . 

ل( و ) اعل أن القطع لإ يسقط ) عن السارق بأحد أمور خسة : 

9 الأول # لإ بالخالفة من القاطع للمشروع بأن يقطع اليسرى دون المنى 
( فيقتص العمد 4 من القاطع ان تعمد الخالفة حو أن يقطع اليسرى وهو يعلم ألما 
اليسرى وأن الواجب قطع الهيى فانه حينئذ يلزمه القساص مع العمد ل ويتأرش 6 
مع لآ اللحطأ ‏ من القاطع نحو أن يقول لاسارق أخر ج يدك المنى فيخرج اليسرى 
فيظكها القاطع المنى فيقطمما فانه لاقصاص ءايه ولا يازمه إلا الأرش من ماله لا من 
الماقلة إذ لا يازم العاقلة إلا بدليل شرعى خاص فى جناية مخصوصة وهنا لادايل 
ويقبل قول القاطع ى دعوى اللطأ لأن له فى ذلك مساغا ولان آية القطع أطلقت 
اليد قال اله تعالى « فاقطعوا أيديهما € ول يبين فما المنى . 

و € الأمر # الثانى € يسقط القطع لإ بمغ و كلى الخصوم ) عن القطغلاسارق 
وان طالبؤه بالال وسواءكان لكل واحد نساب سرقة أم لا فان عفوا جيما إلا 
واحدا فل يمف فانه يقطع لطاليته وحده والفرق بين العفو هنا أن لايسقظ إلا:من 
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جيع الحصوم وبين العفو من أحد الورثة فى القتل أنه يسقط القصاص إن فى القتل 
كل واحد لم يستحق إلا بعض القسياص وهنا لو ل يطالب إلا واحد كفى . 

9 فرع # قال فى البيان : ويستحب لاسروق عليه أن يمفو عن السارق بترك 
المرافمة له إلا إذا عرف أنه لا ينزجر عن السرق إلا بالقطع وجب رفمه لإ أو تملك 4 
يمنى السارق ليع ماسرقه أو بمضه مما ينقص به النصاب سواءكان ببيع أو هة 
أو حوها فانه يسقط به القطع ويمتير أن يكون المنو أو القليك ل قبل الرفع 4 إلى 
الما 1 أو الامام بالدعوى فأما بعد الدعوى فلا يسقط القطع . 

(و) # الأمر اثالث € لآ بنقص قيمة السروق 4 قبل القطع ولو بمد ا > 
إعنعشرة) درام فإذا سرق شيئًا قيمتهيومالسرق عشرة درام ثم كانت قيمته وقت 
القطع ثمانية أو قسمة فانه يسقط القطع والراد أنه لابد أن تستمر القيمة نصاباً من 
وقت السرق إلى وقت القطع وان مخلل النقص فلا قطع . وأما لو نقصعين السروق 
فنقصانه لايسقط القطع . 

(و 4 9 الأمر الرابع € يسقطالقطم لإ بدعواء إياء 4 أى بدعوى السارقادلك 
السروق أو الحرز ابه ملك فانه يسقط عنه القطع مع امال دعواه لامععدم الاحمال 
فلا يسقط عن القطع . 

(و) «الأمر الحامس € إذا كان لحك باقراره فانه إذا رجع قبل القماع 
ولو وعد الک سقط عنه القطع لا امال : 

}9{ إذا قطع السارق عا مرق فانه ( لايئرم بمده € أى لايغرم بسد القطلم 
السروق لإ التالف ) حسا أثلا يجتمع عليه غرمان فلا يضمن ماقد أتلفه قيمي) أو مثاب] 
وسواء أتلفه قبل القطع أم بسده إذاكان قبل الىك عليه برد السرقة فأما بده 
فيِصْمن ل( ويسترد 4 من السارق ل الباق فى يده )€ ولو قد استهلكه حك يطحن 


كتاب ادود ٠۵١‏ 





أو حوه ‏ أو 4 كان الباق فى لإ بد غيره ) أى غير السارق لإ بئير ءوض ) كالحبة 
والصدقة والتذر و حو ذلك فا خرج من يده مهذه الوجوه وجب رده ولو مع القطع . 
ويحب أن يرد ماأخذ بثير عوض ولو کان قد غرم فيه من صارت المين فى يده عو 
أن تكون خشبة وقد بنى عليها أو حو ذلك » قال فى الميار : « فان لم يتأت نقض 
البناء إلا بغرامة وجيت التخلية فط كا إذا كان لإحضار المين الخصوية مؤنة لم 
يكن علية إلا التخلية » . وإذا كانت المين قد تلفت فى يد من صارت فى يده بير 
عوض وجب عليه الغمان الئل كثله والقيمى بقيمتهولو بعد القطع وكذلكلو أخرجت 
من بد السارق بموض كاجارة فامها ترد العين للمالكلكن .إذا كانالسارق قداستهلك 
الأجرة استحق المستأجر المنفمة إلى انقضاء الاجارة وإن كانقد اسحهلك بم ضالأاجرة 
استتحق الستأجر من النفمة بقدر ماقد استهلك من الأجرة ورد له باقا وإن كانت 
الأجرة باقية أخذت من يد السارق وردت لالكما وهو المستأجر وتردالمين لالكبا, 
3 ولا يقطع والد 4 من النسب لإ لولده 4 إذا سرقه وكان الول حرأ ل( وإن سقل ) 
الود كابن الابن ومن نحته والآم كالاب لو سرقت من مال وإدها لاتقطع ويقطع 
الوالك إذا سرق ولده العبد لأنه لاشة له فى ملك الثير وكذا يقطع إذا سرق من 
مال ولده من الزنالا الم فلا تفطع وكذا من وجبت نفقته على قريبه فانه يقطع 
سواء كان القريب متمنعاً من الانفاق أم لا فأما الولد'إذا سرق من مال أبويه 
فانه يقطع عندنا كسائر الحارم ل( ولا 4 يفطم أيضا ل( عبد لسيده 4 أى إذا سرق 
المبد من حرز سيده لم يقطع ل وكذلك الزوجة 4 والزوج لايقطع كل مهما لال 
الآخر إذا كان غير عرز عنه . قال فى التكيل : ١‏ ويقطع كل من الزوجين لال 
الآخر. الحرر عنه » قال فى البيان « وكذا الح فى الأشخاص التسادقين »© (و) 
أما ل الشريك ) إذا سرق ماهو شريك فيه فلا قطع سبوا ء كان مثايا أم قيميا وان 
سبرق مالا شركة له فيه قطع ( لا 4 لو سرق لإ عبدإنا 4 أى عبد الزوجة لو سرق 


لف التاح الذهب 


على زوجها شيئا وعبد الشريك لو سرق على شريكه المين الشتركة فان العبدين 


41% (فصل) 


ل( و € حقيقة لإ المارب 4 يشترط أن يكون مكافا ‏ هو من. أخاف السبيل 4 
سواء كان سبيل السلمين أم الذنيين فى غير الصر ) لافيه فو مختلس ان أخذ 
الال من غير حرز خفية وان أخذه من حرز كمه حكم السارق . وان خطفه ثم 
هرب به فيو « الطراد » لآنه يلحقه النوث ف الخال وإن ل مهرب قبو «الثأضب» 
وحكمهم أنهم يمزرون و ردون ماأخذوه ان بق وإلا ضمنوه » وإغاء يكون محاريا 
انأخاف السبيل ل( لخد الال ) لا إذا أخاف السبيل لمداوة يبنهويين مارتها أوليقطم 
ذلك السبيل حتى لايسلك إلى سوق أو غيره فهو « الدطر » حبس » أو يقتل ان قتل 
والحاصل أن شروط الحارب : التتكليف :.واخاقة السبيل » فى غير الصر ء» لأخذ 
امال فى بلد يلها امام حق » فن جع هذه الجسة الشروط فهو المحاربي سواء كان 
ذ كرا أم أنثى مسلا آم ذميا ام معاهدا ذا سلاح أم لا فن هذا حاله وظفر به قبل 
القدوبة فالواجب فى حقه أن $ يءزره الامام 4 أو الحتدب أو من سلح من أهل 
الولايات أى أنواع التمزير شاء عا يراه زاجرا له ل( أو ينفيه 4 الامام أو من صلم 
إذا م يظفر به والننف الطرد له بالخيل والرجل الى حيث يؤمن ضرره من بلد 
الامام واذا ظفر به فلا يجمع. بين التمزير والننى. بل التمزير كاف مع المبس حتى 
تمل توبته هذا جزاء الحارب لإ مالم يكن قد أحدث 4 شيئا غير الآخافة ( وا 4 ن 
(لا) يكن بريئا من الحدث بل قد سلب مالا أو قتل أو جرخ لإ قطم ) الامام 
( يده ) الهى حدا لأجل الال لإ ورجله 4 اليسرى لأجلالاخافة وهذا حده لإ لخن 
نصاب السرقة ) وهو عشرة درام فصاعدا أو ما يساويها من واحد أو جاعة دفمة 
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أو دفمات ولو من بيت الال . 

# فرع € فان عدمت اليد الينى والرجل اليسرى فلا قطع عليه وان بيت 
إحداها قطمت مالم يؤد القطع إلى إبطال عضونن أخوين أو شق فلاقطع كا تقدم مثاله 
سهد الاق 

(١‏ و 4 انكان قد قتل حال الحاربة ل( ضريعنقه 4 الامامحدا لإ وصلبهللقتل) 
سواءكان القتل عمدا أو خطأ وسواءكان قد أخذ مالا أم لا ولوكان القتول امرأة 
أو عبداً أ وكافراً أو قرعا انه يقتل به حدآ وأمره إلى الإمام فلا يحتاج إلى طلب ورثة 
القتيل ولا يصح العفو منهم . وإما كان الصلب مع القتل تغليظا فى القتل كا غلط 
فى الال بقطع اليد والرجل مما  .‏ و 4 أما إذا ل يقتل الحارب أحدا ولا أخذ مالا 
بل جرح مارة الطريق فقد لز قاص ‏ الامام ذما بينه وبين الجروحين فا وجب فيه 
القماض كيد وتوا ء قال ف البيان : « ولا يحتاج إلى طلب الولى بل أمره إلى 
الامام » ل( وأرش ) يعنى أخذ منه الأرش ١‏ لاجرح 4 الذى ليس فيه قصاص فان 
أعسر عن تسلم الأرش كه كنيره من المسرين لإ فان & كان الحارب قد سلب 
من المال قدر التصاب وقتل قتل وصلب» وإ ن كان الال والجرح قطعت يده ورجله من 
خلاف.ولا بجر ح ويسقط الال لان ذلك حد لاقصاص » وإنكان قد لإ جہہا ) أى 
أخذ الال وجرح وقتل ل قتل € حذآ ل وسلب € حدا أي بمد قتله أو موته حتف 
أنفه على جذع أو جدار أو وها حتى تنتثر عظامه ويفسل: ويكفن ويصلى عليه ان 
تاب ثم يدفن مطلقا » وقوله ل( فقط ‏ يعنى لايقتص منه بالأطراف ولا يښمن الال 


من تركته بل يسترد الباق فى يده ما أخذه أو ید غيره بثير عو ض كا فى السارق17) 





)01 قال فى البحر وإذا كان قد لزمه قصاس فى نفس أو عضو قبل الحاربة فإنه يقدم ذلك 
على المد لأنه حق لادمى اه . . 1 


:9 واعلم © ان الحارب إن كان جزاوه التمزير أو النى فهو يثيت عا يثبت به 
الحدو بس الحا کم وبالتواار وانكان جزاژه الحد فلا يثبت إلا بإقراره مرتين ويبطل 
بالرجوع عن الإقرار كشائر الحدود ء أو بشمادة عدلين أصلين غير العترض علهم 
فى الطريق ولو كان الشاهد رفيقاً هم ر اع إذا قال فى شهادته تعرضوا لمم أو 
أرفقائنا حت شهادته فان قال تعرضوا لتا لم تصح شهادته باستاده إلى نفسه . 

ل و 4 يجب على الإمام أن ل يتنبل من وصله ) من الحاربين فإ تاثا 4 عن الحاربة 
قبل الظفر به ) لقوله تعالى فى سورة الائدة « إلا الدين تابوا من قبل أن تقدروا 
علمهم فاعلموا أن الله غفور رحم » ل ويسقط عنه 4 أى عن الحارب التائب جيع 
الحد) ود لإ وما قدأتلفه > حسا من حقوق الآدميين اللازمة حال الحارية بتر 
العاملة أما ما كان قبل الحارية أو حالما بالعاملة فلا يسقط 8 ولو # كان الذى عليه 
أرشاً لجر ح أو قصاسا لعضو أو ل قتلا 4 لنفس ولو تمد د كل فمل من ذلك فانه 
يسقط عنه ظاهرآ وباطت سواء كانت توبته إلى الأمام أو فى غير زمن الامام أو فى 
زمنه ول يتب إليه لآن الآية لم تفصل بين حق الانسان وحق الله تمالى فان كان الال 
بأقياً فى يده رده بمينه لالكه ولو قد أتلفه حك ولا أرش عليه . 

(لاغ إذا تاب الحارب ل بمده ) أى بعد الفاغر به ( فلا ءنو ‏ أى فليس 
للامام أن سقط عنه شيا من حقوق الله تعالى ولامن حقوق الإدمبين. إلا لصملحة 
برجحبا الامام فله ذلك . فر ونير 4 الامام ل فى ) قبول نوية ل( المراسل 4 له بآن 
يسله تائياً فيعمل بحسب مابراء أصلح فان اختار قبوله حلفه أن لايمود ولا يدر بمد 
التوبة قمل ذلك وأخذ عليه كفيلا على سبيل الاحتياط وإلا فلو عاد ول يأت الكفيل 
به فلا شىء على الكفيل لأن الكفالة لنير ممين وهى لاتصح 5 

# فرع € فلو قتله قاتل بعد قبول الامام توبته قتله الامام حد؟ لرمة الدمة . 
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و 4 اعل أن لإ القتل حد ‏ لمشرة : وهم تارك الطهارة المجمع علمها أو الصلاة 
أو الصوم » والحرنى » والمرتد » واحارب والديوث » والساحر » والباغى » والرنديق 
والزانى المعصن ؛ ومن وجد مع زوجته وولده کا مر » وسيبين الإمام عليه السلام من 
م يتقدم ذ کرہ منهم وهوء: #إ الحرنى ) والراد به بعد أسره حيث لايسترق كان 
يكون عربيا لا كتاب له وأما قبل أسره فلكل أحد قتله إذ هو مباحلا والرتد 24 
عن الاسلام (بأى وجه كفر » سواء كان يكفر تصر بح كاتكار الرسل أو وأحد 
منهم أو بالالحاد أو بفعل أو بلفظ كغرى وإن ل يمتقد ”© معناه » أم بكفر تأويل 
كاعتقاد الخير والتشبيه بعد أن كان عدليا : لكن الرتد بأى هذه الوجوه لايقتل 
إلا بعد أسة ةا ته 4 وحو 1 F‏ ملاثا 4 يەت يحب طلب التوبة منه مرة واحدة وإمماله 
ثلائة أيام ويستحب تكرارها فى الثلاثة الأيام وتويته كاسلام الكافر ان كان كفره 
بعبادة الأوثان كنى منه الشهادتان وان كان كفره بزعمه أن النى صلى الله عليهوآ له 
وسل مرسل إلى المرب فقط أو إلى الذميين لا يقبل منه حتى بتبرأ من كل دين سوى 
دن الأسلام لز فأ 4 ن أ لإ بى ¢ بمد ذلك فقتل و )مهم ل ا معارب ) فان حده 
إذا قتل أحدا أن يقتل ل مطلتا 4 من غير استتابته ثلاثا ومثله الزانى المحصن » 
ل و € منهم لإ الديوث 4 وهو الذى رضى أن تفمل عارمه أو اماه الفاحشة ولا 
عع سواءكان بعوض أم لاء فحده القتل لإ و منهم لإ الساحر » وهو من يظهر 
من نفسه أنه يقدر على تبديل الحاق وجمل الإنسان بهيمة وعكسه وجمل الجاد 
حيوانا فانه يقل وكذا لو ادعى أنه يتمكن من المع والتفريق بين القلوب بالحبة 


. ما ينبغى لك معرفته هنا له‎ ) 47١ ( سيأنى فى المسثلة أثناء فصل‎ )١( 
. بحث مهم جداً ينبنى الاطلاع. عليه اه‎ ٤۷١ (؟) سيأنى على الامش بأول فصل‎ 
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والبنض سحزه فانه يقتل ل بعد الاستتابة ¢ لهوللديوث كلمرتد . 

2 فرع 86 ورم تەل السحر وتعليمه إِذا قصد أن ستعمله » قال ف المحر : 
« فاذا استخله كفر وإن ل يستحله فسق وإن قصد به لينقض السحر أو ليتحرز 
مته حاز . 

'96 فرع 46 لو قال الساحر انه أعنت غيره أى أوقمه فى مبلّكة بسحره أو قتله 
فالختار انه لايضمن لأنه لاتأثير للسحر وإنجا التأثير روحى كالمائن إذا رأى غيرة 
ممحبا به فتلف فانه لايضمن لأنه غير مباشر وانعا التأثير أروحه وهكذا من كانت له 
روح قوية أثرت فما وجبت اليه بحسب الامكان إن كان حاماما ذا خير كالأولياء 
والصلحاء وحوها وإنكان ذا شن كالماثن والساحر وحوها ضرت وتزداد الروح 
فى الخالين قوة بالرياضة كلا ضعف الجسم قويت الروح . 

و ل لا 4 جوز قت لالساحر وهو الشعيذ ل الممترف بالْمّويه إا يغعلهمن الشعبذة 

كالسحرة وأنه لاحقيقة له فان هذا لايحوز قتله ل( و »م لكن يجوز لإ للامام 4 بل 
يتب عليه أو غيره. من أهل الولايات ۶ تأديبه 4 بحس أو غيره لءترك ذلك الفعل 


0 م وى جه 
ولو أعثرف انيه عويه أو حوه دكا. 


HV‏ (فصل) 


فى بيان كيفية التمزير ومن يعزر وعا يعزر : ل و ) لفظ ل التعزير 4 ف اللغة 
من أسعاء الأضداد يطلق على التمظم ومنه قوله تعالى « وتمزروه وتوقروه » ويطلق 
على الاهانة وهو المراد هنا » وأمره لإ الى كلذىولاية 4 من امامأو حا ك أوعتسب 
أو من جمة السلاحية أو منصوب ولو من سائر المسلمين . 

واعا يحب بعد الرفع فى حقوق الأدميين لاحقوق الله فلا يعتير الرفع » ولاسيد 
تعزر عبده » والى الزوج تمزير زوجته لا لما من الولاية » ويسقط التءزير بالتوبة 


كتاب ادود بان ؟ 


ولو بعد الرفخ فى حق غير الآدى ف( و 4 الذى يمزر به ل هو 4 أنواع حتاف باختلاف 
الماصى وأكدامها فو على رأى ذى الولاية : اما حبس »4 لفاعل المصية لإأو اسقاط 
عمامة & فى املا فانه يكون تمزر له إذا كان من أهل الرياسة أو ترك غخالطته 
أو الدخو ل عليه أو منمه من وظائف الدولة * أو عتل # وهو الجذب بف عو أن 
هزه هة عتيفة أخذا 571 أو تلابييه وهى إذا جع عليه ويه عند صدره (أوضرب 
دون الحد 4 عو أن بر كضه برجله أو ل هتاو ا اغود دقر 
بحيث لا يهشم عظا ولا بريق دما » والحاصل أن التعز ر إلى ذى الولاية مارآء لاتا 
فعله بالممصبية وصسباما . 
وأما مايحب فيه التمزير ف لآ لكل معصية 4 عرمة فى مذهب الرتكب لما 
إذا كانت 9 لاتوجبه» أى لانوجب المد کا كل ) مال الثير من دون ظن رضاه ' 
وشرب محس أو متنحس من غير الجر أو أ كل الأفيون أو الحشيشة أو شربهما 
أو التدخين بهما لإ و ) كذا لإ شتم عرم 4 لايوجب حدا حو يا كلب ياابن السكاب 
أو باجيفة أو باخبيث أو ياقواد أو حو ذلك ولا فرق بين اللبتدى والجيب فى استحقاق 
التمزير » ومن المعاصى الموجبة للتعزير ترك الأمر بالعروف والنهى عن المذكر مع 
كال شروط وجوه و € من ذلك لظ إنيان در الجليلة 4 الجائز له وطؤها كزوجته 
وأمته أو انيان قبليا وهى حائض أو فاا عر ك2 أمته الرهونة أو مكا ندته 
أو نحو ها إذا عل الجر فكل ذلك يوجب التمزير لإ و & كذا اتيان لإ غير فرج 
غيرها 4 يعنى من أستمتع من غير زوجته فى غير فرج أو فيه ول يوج فانه يستحق 
التمزر » ومن ذلك استزال النى يالتكف فانه ممصية لآثار وردت فى ذلك و ) 
كذلك ل مضاجمة 4 امرأة ( أجنبية 4 أى غير زوجته ولوكانت عرما إذا جمما 
ثوب واحد سواءكان فى خاوة أم غيرها أو جمهما متزل واحد وهو غير محرم ها . 
(١1_التاج‏ المذهب ‏ رابع.) 


والعزل خال يت التمز ر إلا لضرورة علمهما او احدها من برد و نحو ه حاز مع عدم 
مقارنة الشهوة إلا أن يخشى التلف جاز مع مقارنة الشهوة مالم خش الوقوع فى 
الحظور و كذا لايجوز مضاجمة الرجل للرجل والرأة للمرأة من غير ساتر على المورة 
(و) كذلك إذا وقعت ‏ امرأة على امرأة ‏ لتستمتح كل واحدة بالأخرى بوضع 
الفرج على الفرج فذلك محظور يوجب التمزر و ¢ كذلك # أخذ دون المشرة 4 
الدرام فن سرق دونها أو عشرة من غير حرز فعليه التعزير لا القطع . 

ل و ¢ الواجب لآ فى کل تمزير أن يكون لإ دون حد جنسه ‏ فى العدد لای 
الجاع فأبلغ وينصف للعيد ويخصص المكاتب وحوه كا مر فى حد الزنى فف 
الاستمتاع الحرم وفى سرقة لا توجب القطع دون الائة جلدة بجلدة أو جادتين حسما 
براه ذو الولاية وف الشم دون العانين جلدة . 

ل وكالترد ١7‏ والشطرعح 4 فانهما عظوران عندنا يمزر لاع.هما لو & كذلك 
١‏ الغناء 4 حظور عندنا رد به الشهادة ولا فرق فى وجوب التعزير بين أسماعه وفعله 
بأى 1 لاته كالشيابة والزمار وسائر الأوتا ركالطتبور والرياب والعود وعو ذلك من 





)١(‏ الغرد بفتح النون وسكون الراء لعبة وضعها أحد ملوك الفرس وتعرفبا العامة فى غير 
المن بلعب الطاولة » والشط 55-5 المعجمة وسكون الطاء الهملة لعبة مه هورة معرب 
« شتورنك » بالفارسية أى ستة ألوان ٠‏ وذلك لأن له ستة أصناف من القطم التق يلعب يها على 
اللوحة : الأول « الشاه » وهو اللات ء والثاني « «الفرزان » عند الفرس وهى الملكة وعتد 
المرب الوزير » والثالك « الفيل » والرايم « الفرس » والخامس « الرخ » والسادس 
« البيذق » وهو الرجل والرجالة > وف لبها مو مقرط وضياع الوقت سدى » وقيل فا تدبير 
ودهاء للحرب وإذا كان فى لعب النرد والشطراج شىء من الغلوب لاغالب مما له قيمة فهو القيار ولا 
خلاف بين اهل الملل فى تحريم القيار وأن الخاطرة من القيار » وأما الترد فقد قال الرسول صلى 
ابه عليه وله وسل «من لعب بالترد فقد عصی الله ورسوله » رواه أحمد فى مستده وأبو داود 
وابن ماجه والحام عن أبى موسی رضى الله عنه وإستاده یح اه . 


کتاب الحدود Yo‏ 


واقفون عند الشات وأما استدلال المستدلين على المواز عا كان يقع من متاشدة 
الأشعار بحضرته صلى الله عليه وآله وسل وفى مسجده فايس ذلك من الذناء فی شىء 
وهكذأ ميقع ف العرسات وسار أوقات السرور كالميد وزبارةالاخوان ولقائهم وعو 
ذلك من أوقات الفرح والترح من رفع الصوت بالشمر والتغى بالألفاظ المشتملة على 
الك والمواعظ ومكارم الأخلاق وإيقاظ الأفكار الى السعى لنيل كل خير والمشتملة 
عل وصف الأزهار والرياحين واللحضضر والألوان والماء وو ذلك أو المشتملةعلومسف 
اسان غير مدال اذا ّ يعراس عليه ؤثنة عرمة واه مباح لاضرر فيه وكذا انشأد ۰ 
الشعر مع الضرب بالدفوف واللمب بالدرق والحراب أو الحنتاجر والرقص العروف 
« بالبرع » الذى يفعله الرجال أمام مثلم هروك تمل لايثير 299 أى ثهوة لان ذلك 
غسير هدا الغناء المراد هنا وأو سامئا لكان ذلك سوسا عا ورد من المخصصات 
للعرسات لأ ير ب عليه دن الك بإشاعته وقد تقدم أول كتاب النكاح بأثناء ١‏ 
فصل ۱۳١۹‏ مايوز فسله لإشاعة المرس . ل و ) كذا ل الة ار # يكسر القاف وهو 
الليسر فاه عظور يوجب التمؤير وكذا المراهنة والخاطرة والسابقة حكبها حك القار 
فم ګرم وحور ¢ وضابطه كل لعب دشترظ یه أن بأخذ الغااب من الغلوب شیا دا 
قيمة سواء كان بالورق أو غيره ولو تحيلا على ذلك بنذر فإن جمل لأحدها أو لثااث 
حاز . و أما لمب الصبيات اتاد يكماب العم والنوى وحوها عا لاقيمة له فلا بأس به 
لن الغالب يأخذ من الغلوب من جنس ذلك وهو لاقيمة له لإو 4 كذلك لإ الإغراء 





)١(‏ كرقس الحبشة والزنوج ف المسجد النبوى بوم عيد حيث أقرم رسول الله صلى اللاعليه 
وسلم وأباح آزوحه عائشة أن تتفر بج عليهم وهى مستترة به صلى الله عليه وسلم فالتو ع المياح من 
الرقس هو الذى لايثير شهوة أما رةس النساء أمام من لا يحل ههن فإنه حرام بالإجاع لايترتب 
علبه من إثارة الههوة والافتتان وما فيه من النبتك والجون ومئلبن الفلان المرد أمام من 
يشتهيهم ويفتكن بهم أه . | 


ستيه 


بين الحيوان & سواء كن له أو لغيره أو ما لاعلك كالكلاب ومحوها فإنه معصية 
يجب التعزير فيه فأما إذا لم يثر بين الميوان لكن لم يفرق بها كارف جرحاً 
فى عدالته , 

ل ومته »4 أى ومن أنواع التمزير لإ حيس الدعار & وم الذين بختاسون أموال 
الناس ويتلصصون في أخذونها خفية من غير حرز عداوتا ل و & من التعزير مايفعله 
العولى ل زيادة & فى الحد الشرعى لأجل ل هتك الحرمة 4 التى ارتتكما المامى مع 
الى کان يزلى عحرمه أو فى مسجد فان الاإومام أو حا که يريك فى حد الزبى ما رأى 
لأجل هتك بلك الحرمة متى بت الزنى وتلاف الزيادة من أنوا ع التمزير فان تعدد 
اللمتك تمددت الزيادة كان زى عحرمه ف مسجد فى شهر رمضان فتعدد الزيادة على 
عدد تلك الجر م۰ 

ل وما تملق € من التمزيرات بالآدمى كالشتم الدى هو دون القذف أو أخذ دون 
عشرة درام ولو من حرز 3 عشرة من غير حرر أو نببا ١‏ لق له 4 ذلك التمزر 
وليس للامام طلبة ولا العفو عنه فينتظر طلب من .له الحق ويصح المذو قبل الرفع 
وبعده ولايسقط بالتوبة إذا لى يسقطه من هوله فز و[ 4 ن ل لا ¢ يكن له تعلق هق 
الأدمى كأ كل وشرب واستمتاع وعو ذلك ل فلله 4 أى فهو حق لہ تعالى لاوز 
لذى الولاية ركه الا تأخيره أو المفو عنه للح ة كا تقدم فانه وز ويسقط بالتؤبة 
ولو يمد الرفع والله تعالى أعر : 


»> كتاب الحنایات 


(فصل ) 

ف بیان دن ص مز ومن لذ ss‏ وما شخقص شه دن ا نابات 

أما ما دققتص م4 فاعم أنه 3 + إعا حب الةم اص 4 ڊش رطان 

# الأول © أن يكون ل فى جناية مكاف ¢ فلا قصاص فما جناه الصبى أو 
الجنون والنمى عليه والناتم وأما السكران فيقتص منه ولا يمتبر أن يحكون المقتص 
ميك e‏ حال القصاص كحال الحناية بل دص فيه ولو كان حال القساص زائل 
العقلى وأما الأخرس فيقتص منه إذا يتت ‌الجتاية بالشهادة أو باشارته الفيمة . 

3 الشرط الثانى # أن تكون الجناية من عامد ‏ فلا قساص فى اللطأ 
ودشترط أن يكون المأمد متعد وأ فا قصاص ف حئنابة غير معمول 4 وأما م کسه ويه 
القصاص من المنايات فذلك أن تسكون الجناية 8 على نفس فالنفس واضح فن قتل 
والرحل والينا زه والاصبع والكف والرفق ولاحب القعياص إلا دعل البرء وجب 
مغصله فلا قصاص 8 أو كانت المناية ل( موضحة ‏ وهى التى توضح المظم ولم 
شم سواء كانت فى الرأس أم فى سائر المسد ولا عبرة بغلظ الاحم ودقته لاختلاف 
الحانى والحنى عليه منا وتحافة ولا بد أن تكون قد ل قدرت طولا وعرضا ) فاذا 
عل قدرهأ طولا وعرضا زم القصاص فمهأ بالقطح لا بالضرب . 

3# فررع ¥ ولا عبرة عا راد عل الايضاح حو أن نات حادة رأسه جمدما و أو ضح 
فى يمضه بفعل واحد فلا يقتص منه إلا بقدر الو ا فا لأ انه يتات راه 





قف التاج اذهب 


والارش أرش موضّحة فقط وكذا إذا شج غيره موضحة 3 جر السكين حتى طالت 
الشجة فلاس فما إلا ارش واحد ذ كره فى الكافى . 

# فرع € قال فى المقصد المسن : « من أوضح رأسا كبيرا والوشحة قدر 
وا ثلثه ورأسه أصئر اقتص منه بذلك القدر ولا توفية فى الزائد» لإ أو )تكن 
الجناية على ذى مفصل ولا موضحة لكنها على شىء لإ معلوم القدر € بحيث يمن 
الزيادة من القتص عند القصاص احترازا من الآمّة والناقلة والحاثهة والدامية و نحو 
ذلك ممالا عكن الوقوف على قدره ويعتبر أن يكون ذلك القدر ل مأمون التمدى فى 
الغالب ) من الأحوال من عله إلى النفس أو إلى دونما بالباشرة أو بالسراية وقد 
مثل الامام عليه السلام لدلك مثالا فقال ا( كالأنف) إذا جدعت من مار © 
فمو معلوم القدر ل مأمون التعدى فى الثالب 4 فيجب القصاص حينثذ وكذلك ر خذ 
المنخر”* بالمنخر والروثة 42 بالروثة والوتيرة ”© بالوتيرة . 





)١(‏ الأنف جيم النخرة : يقال رجل أنافى عظلم الأنف والأنوف من النساء الطيبة ريع 
الأنف . الحطم مقدم الأنف:'من الإنسان والدابة » والخطم الأنف » عرنين الأنف ‏ ما صلب من 
عظمه وهو أيضاً القصبة. والشمم فى الأنف ارتفاع القصبة وحسئها واستواء أعلاها وإشراف فى 
الأرنبه قليلا . ورجل اشم وامرأة شياء : عرضا الأنف » وها مبتداً ما امحكر من قصية الأنف 
من جانبيه . أرنية الأنف : طرقه ء النخرة : هى ما ين الئخرن . خنابتا الأنف : ها حرفا 
المنخرين من عين وشال من عرض الأنف وها وحشيا الأنف . » الخياشم فى الأنف : المظام فيا 
بين أعلى الأنف إلى الرأس أو هى غضاريف فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ أو هى عروق 
قباطن الأنف . خشمته أخهمه: ضربت خيشومه. ورجل أخهم وامرأة خشاء أى لا يشم . النغف 
فى الأنف : ما يرجه الإسان من تفاط يابس اه ملخصا من الافصاح فى فقه الاغة اه . 

(؟) مارن الأنف : هو الاين الذى إذا عطفته تثنى ليس بلحم ولا عظم بل بين ذلك وهو 
الغضروف » وها أى الارن والغضروف ما بين الروثة وهى الأرنبة والقصبة اه . 

0( منخرا الأنف : ها الخرقان اللذان ير ج منهما النفس متصلان بطرف الغضروف. اه . 

)٤(‏ الروثة طرف الأرئبة » والأردة طرف الأنف يقال أرنبة زايضة أى ملتزقة بالوجه 
ورجل أفطس وأفطح عريش الأرنية اه . ظ 0 

(ه) الوترة والوتيرة : الحاجز بين المنخزين وهى حت الروثة أه.: 


کتاب الحنانات ران 


9 فرع € ومن جدع مارن غيره مع عظم القصبة فان كان بفملين اقتص 
الارن وأخذ أرش القصبة وإن كان بفعل واحد امتنع القصاص ووجبت الديةويدخل 
ارش القصية فى الدية ومن قطع بعض مارن غيره قدر وقطع بقدره من نصف أو 
ثلث أو حوها بالساحة للانف القطوع منه والقتص به مع النسبة حتى يظهر قدره 
من ريع أو حوه لا الساحة الجردة عن النسبة فلا يقدر مها لأنه يؤدى أن يقطم 
الأنف الصغير ببعض الكبير وكذا النسبة فى اأوضحة إذا كانت فى الرأس . 

# فرع © إذا أذهبت امرأة بكارة امرأة فلا قصاص ف ذلك لآنه فقو يازم 
الخانية المقر . 

لاو ) كذلك تؤخذ ¥ الاذن ) بالآذن كا يؤخذ الآنف بالانف وإن اختلنا 
صئرا وكيرآ وككة وصما وخثما الثقوبة بالصجيحة والمكس سواءكان الثقب ينقص 
الجال أم لا كثةب القرط فى الآذن وثقب الزمام فى الآنف ولو ذهبت حاسة السمع 
ا الشم بالقطع لان له أن ستوق حقه فان خد با ا مثله مقدر 1م مرق 
الانف . 

# مستلة ‏ ويؤخذ السن9؟ بالسن للاية ولا قصاص فى كسر السن ولا 
قصاص فى سن صى لم يثثر أى لم تسقط أسنانه الأولى إذ لا قم اص قبايءود كالشعر 
فان لم يمد فى مدة عود مثله لزم ويرجع فى المدة إلى قول أهل الخبرة . 





.. وأوصاف الأذن الغضروف وهو .فرو ع الأذن ومعلق الشنف أى القرط منها‎ )١( 
وكفاف الأذن مضم حروفبا الجم أ كفة وهو حتارها وحتار كل شىء مااستداربه . والوترة‎ 
غضيريف فى أعلى الأذنياً خذمن أعلى الصماخ والمماح هوالخرق الذى ينق إلى الرأس . ذباب الأذن‎ 
ماحد هن طرفبا . الرانغة : طرف غضروق الأنف أو هو ما لان عن شدة الغضروف . الشحمة‎ 
مالان من أسفل الأذن وفيها معلق القرط . عمود الأذن . ما ارتفم فوق الشحمة وعليها تثبت‎ 
. الأذن اه‎ 

(؟) سبأتى بیان الاسئان بأثناءقصل ( ه498 ) فى شر ح قوله ( وعی اثنتان وثلاثون )اه 





ع التاج المذهب. 


لإ قيل 4 ذ كر هذا الفقيه حسن والامام بجی لو & هو أنه يقتص ل الاسان» 
بالاسان ل والذكر » بالذّكر إذا قطما من الاصل » والختار أنه لاقصاص فهما أما 
اللسان فلانتشاره تارة وانقباضه أخرى فيتمذر معرفة القدر ولا عكن إلا بقطع غيره 
وأما الذ كر من أصله أو من المشفة فلا قساص سواء أمن السراية بالقطع إلى 
النفس أم لا . 

و ل4 يحب القصاص بل لايحوز ) فیا عدا ذلك 4 الذدى مر وهى النفس 
والوضحة ومماوم القدر ومأمون التمدى ويدخل فيه الفصل ‏ إلا اللطمة) وهى 
الضربة بالكف مفتوحة لإ والضربة بالسوط وحوه 4 كالمصا والدرة » واللكة 
وهى الضربة بالكف مجموعة الاسابع واللكزة سا أو بالمرفق وعو ذلك فانه 
يجب القصاص سواءكانت فى الوجه أم سائر الجسد لإ عند » الامام الحادى 
ل يحى 4 بن الحسين عليه السلام ورجحه فى الأثمار لمموم قوله تعالى « فن اعتدى 
علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عايكر » وبه قضى عمر وغيره » والختار للمذهب 
أنه لاقصاص فى ذلك إذ لايمكن الوقوف عل قدرها وهو شزط فى القصاص وإنا 
بشت فى ذلك حكومة . 

لإ ويحب ) القصاص لإ بالسراية إلى مايجب فيه 4 كان يحنى على غيره فى رر 
مفصل كالساعد ثم سرت الجناية إلى ذى مغصل كالمرفق فأتلفته أوسرت إلىالكف 
وج الةم اص و يسقط بالعسكس »يه أى إذا جنىعلذى مفقصل كالكف و أبانه فسرت 
الحناية بمد الابانة إلى مالا قصاص فيه فى موضع الحتاية وهو نصف الساعد فانه إذا 
تراخى عن القصاص حتى أتلف العظم فلا قصاص لآن السراية وماقبلها فى حكم 
الجناية الواحدة وان اقتص قبل السراية ثم سرت فلا شىء بالسراية يتا لثلا يلزمه 
غرمان فى ماله وبدنه وإن أتلفت السراية الاحى فقط فإن كانت قبل القصاص وهو 
قطع الكف وجب القصاص فيه وف الساعد إذ السراية مفضية إلى ما فيه قصاص 





کاب المنايات 6 





وإنكانت بعد القصاص فلا قصاص بالسراية فى الساعد فان كانت السراية قبل 
القمياص إلى غير موضع الحناية كا ن يقطع يده فعورتعينه بالسراية وجب القصاص 
وأرش السرابة . 

ل ولاجب » القصاص ‏ لفرع» من النسب لإ و لا فى قتل لز عبد وكافر على 
ضدث 4 فلا يقتص فرع من أصل له فلا يقتل أب ولاجد وإن علا ولا أم ولا جدة 
وإن علت بغرع لهم وإن سفل » وأما الفرع من الزنى فيثبت له القساص على الأب 
وأصوله من جبة الزنى ولايقتص من حر لعيد ولايقتل حر ذمى بعيد مسل والمكس 
لآن فى كل واحد منهما مزية عنع القصاص ولا من مسل لسكافر إلا الكافر على مثله 
فيقتض منه وإن اختلفت اللة ويقتل المرند بالذمى لا العكس . 

3 فلا يقتل € الوك ل( أمه بأبيه ونحوه » فإذا قتلت الرأة زوجها أو ابن ابنها 
أو أخاء أو عمه وولاية القصاص أو بمضه إلى ابنها لم يكن لولدها أن يقتلها يأصله 
وهو أبوه و فقا وابنه وعمه » وكذلك لايقتص من الأطراف (ولاأبو.» 
حور له أن يقتل ل أمه به » فإذا قتلت ولدها لم يكن لآبيه أن يقتلبا به ونحوه ؛ 
وضابطه إذا كان المقتول أو ولى الدم فرعا فلا يجب القود تحوأن تقتل الام ابن ابنها 
بمد أن مات ابنها فليس للا ب أن يقتل الام بابن ايها وإن سفل . 

( و4 حيث لاتساص + على الأصل ) فى نفس ولاطرق تحب عايه لإ الدية ‏ 
وحوها من أروش الأأطراف والجراحات أو قيمة المبد إذ لاموجب لسقوطها ل( و ) 
يازم الأصل فقط مع الدية ل الكفارة 4 لاقتل لأنعمده خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم 
أوجها على الأصل مع الدية لاقائل المبد والسكافر قلا كفارة عليهماكا لا كفارة فى 
قتل العمد . 

ل والميرة فى € قتل لإ العبدوالكافر 4 لو.أصيبا بجراحة ولم وتا إلا وقد أعتق 
المبد وأسل الكافر ل حال الفمل ) لابحال الوت فلا قصاص فبا على الجانى ويكون 


۳٦‏ التاج الذهب 


الفرق بين هنا وبين ماسيأتى أن هنا اختاف الال بعد الأسابة بخلاف ما ساي 
فالمبرة بالقاتل بحال الفمل وف الجنى عليه بالسقط . وكذا لو قتل ذمى ذميا ثم أسل 
القاتل فانه لايسقط القصاص بالإسلام لآن الميرة حال الفمل . 

فرع € وأما مايازم المانى من الغمان فان كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالغمان 
القيمة لاسيد ولاسقط بالعتى منه بشىء وإن كانت المناية قاتلة بالسراية وجب لسيده 
أرش الهناية 'وماسرى منها إلى وقت المتق فقط ويحب الزائد على ذلك للورثة والزائد 


هو باق الدية وح القيمة ٠.‏ 


043( (فصل) 


فى حكر قتلى الرجل بالرأة والمكس والجاعة بالواحد : لإو» إذا قتات الرأة رجلا 
أو رجالا وجب أن ل تقتل المرأة بالرجل » إن كان القتول رجلا واحدا وباارحال إن 
كانوا جاعة ل ولا مزيد )€ على قتلها به أو بهم لثلا يازمها غرمان فى مالحا وبدنها و4 
أما ل( فى عكسه ) وهو إذا قتل الرجل المرأة قتل بها و الآ يستوفى ورثته € أى ورثة 
الرجل ل نمف الدية € من ورثة المرأة على رؤوسهم من أم وال لا من مالما ولا فرق 
بين الذ كر والانى بل امال عام بالسواء ولا عكنون من القصاص إلا بمد تسام 
نصف الدية أو رضى ورثة الرجل بالتزام ورثة المرأة والخميرة لورثة المرأة بين قتل الرجل 
قصاصا بالرأة ويدفمون إلى ورثته نصف الدية وبين أن يعوا عن المصاص ويأخذوا 
دية الرأة وهكذا ا لمكم فى أطراف الرأة والرج ل كالمين واليد وحوها وهذا الحسكم 
وهو الثوفية خاص فالأ حرار وأما فى العييد فيقتلالعيد بالأمة ولامزيد والامةبالميد 
والرأة ا رة ولا مزيد . 


)١(‏ آخر فصل »4 ف شرح قوله ( والعبرة فى عيد وكافن رميا فاختلف اهما بالمسقط 
* بالاثتياء أه . 2 


کتاب المفايات Y۷‏ 





# فرع € ويقتل الرجل بالحنتى وعكسه وكذا إذا قتل امرأة أو قتلته ولامزيد 
لآن الزادة له تەل . 
% فرع ¥ فأوقتل الرجل اعمس اتن أونساء متعددات قتل واستحی ورئته صف 
الدية عن طاب القصاص من ورثة النساء لا من عفا مسع اختلاف ورثة النساء فان 
امحد الورثة للنساء سقط القود بمو بعضهم . 
# فرع # فلو قتل النساء رجلا وعنفى عنمن لزم كل واحدة دية الرج ل كاملة ولو 
كان القاتل رجالا والمقتول امرأة دعن عنهم أزم كل واحد منهم دية أمرأة كاملة على 
قول الشحادى عليه السلام وهو الخثار . 
و4 اعل أنه يقتل ل جاعة بواحد 4 إذا اجتمعوا على قتله هذا مذهينا وسيأنى 
كفية اشترا کہم وكذلك تقطع أيديهم إذا قطموا يده » فال ف‌البحر : « ونا تقطع 
أيديوم الكل إذا اجتمعوا كلهم فى قطع يده كلها هو أن يجزوها بالسيف أو السكين 
كلهم حتى يقطموها فلا يتميز فمل بعضهم عن فعل غيره فأما حيث يتميز نحو أنيقطمع 
واحد من جانب وغيره من ال مانب الآخر <ت أباناها قلا قصاص فا لآ نكل واحد 
إعا قطع بعضها فقط يل يازمهم ديها بقدر ماقطم كل واحد ان غيز ماقطعه وإلا 
فنصفان إذ لامزية لإ و4 يجب ل على كل 4 واحد ل مهم » أى من الماعة القائلين 
للواحد لإ دية كاملة 4 لورثة القتيل ل إن طلبت ) الدية وعفا الوارث عن القساص 
أو سقط القصاص بأى وجه ارم كل واحد منهم دية كاملة وكذا الحكم فى قطع 
اليد يازم كل واحد ميخ الجاتيين دية الي دكاملة إن سقط القصاص بأى وجه . 
$ فرع # وأما فى قتل الحأ لو اشترك فيد جاعة فلا يلزمهم إلا دية واحدة 
لورئته لن القصاص ف الخطأ ساقط من الأصل فبىعوض عن دم القتول وكذلك 
فى العبد إذا قتله جاعة ولو كانوا عبيدا ل تلزم فيه إلا قيمة و حدة.من دون تعدد إن 
سقط القصاص على المبيد بأى وجه وإلا قادوا به . ل وذلك حيث مات عجموع: 








قملوم 4 ولذلك ثلاث صور : إما ل مباشرة » أو سراية » أو بالانفمام 4 # الصورة 
الأولى * أن تكو نكل واحدة من المنايات أوانفردت كانت قائلة فى العادة بالباشرة 
بنفسها من غير تعد عن موضفبها » ويمع بر فى هذه الصورة أن تقع الجنايات فى حالة 
واحدة : أما لو وقمت مترتبة قتل الأول فقط ولاحك لجناية من بعده لاما على من 
هو كاليت فلا شىء فبا . 

# الصورة الثانية # أن تكون كل واحدة هن المراحات قائلة بالسراية وهى 
عكس مايقتل بالمباشرة بأن لاتقتل كل واحدة إلا إذا تعدت عن موضهها وسرت فهم 
فى قتله عل سواء فيقتلونبه سواء وقمث فى حالة أو مترتبة ولا بد أن يعوت بسراية 
تجموعها لا لو كانت سراية إحداها أقرب إلى اموت فصاحما هو القاتل ويازم الآخر 
أرش الحراحة وماسرت إلى وقت الوت . 

#الصورة الثالئة» أن تستوى فى أن كل واحدةمنها لو انفردتتقتل وإعاقتلت 
بانغمامها وسواء وقمت فى حالة واحدة أم مترتبة فبع سواء فى قتلهم به . فإن كان 
إحداها خطأ فلا قود فتجب دية واحدة » فبماكان الاشتراك فى القتل بإحدى هذه 





)١(‏ (تتبيه ) قال فى الغيث اعلم أن الفرق بين القاتلة بالمباشرة والقاتلة بالسراية : أن 
الفاتلة بالمباشرة ما يقطسع بإزهاقبا الروح وأن المياة بمدها غير مستقرة كةقطم الوريد أو قطع 
الأ كل جيعه لاشقه أونثر الا'مهاء أونحو ذلك. والقاتلة بالسراية مالا يقطم بإزهاق الروح عجردها 
بل الحا معبا مستقرة حق سرى حراحبا إلى فاد" مالم تم الحماة إلا به كقطم اليد إذقد يسرى 
فيبلك وقد لا فيسل وذلك كثير . « وضابط ذلك » ان كل جناية يقطم بأنها قاتلة إعجردها وإن 
لم تسر إلى غيرها فهى الباشرة » و كل جناية يجوز أن .يحي من وقعت فيه وذلك بأن لا تسرى 
لأنها لا تل عجرها كقطم اليد والحاشمة فى الرأس ومموعما ويجوز أن تقتل بأن تسرى إلى 
مقتل فبى القاتئة بالسراية » والنايات ضروب : قاتلة فى العادة قطعا ودى المياشرة » وغير قاتلة 
فى المادة قطعا كقطم الأذن وقلم السن ونحو ذلك ما لايسرى فى العادة إلى الروح ويجوز فيه 
الامران فى العادة وهى النراية إلى الرو حوعدمها وهىالقاتلة بالسراية: فافهمهذه الكلمةفهىفاعدة 
لذيك 1ه . 





الثلاث الصور إما بالباشرة » أو بالسراية » أو بالانضام » قتاوا به يما . 

ل ولو زاد فمل أحدثم 4 مع الاستواء فى التأثير ك) لو جرحه رجلان أحدها مائة 
جراحة والآخر جراحة واحدة فسرت إل النفس وما تكانافى وجوب القود علمهما 
على سواء . 

3 فرع # وإذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطامها آخر مر 
المرفق أو وه قبل أن تراً ثم مات القطوع وكانت كل واحدة من الحنايتين قاتلة 
بالسراية لو انفردت فانه يقتل الثالى مهما وعلى الأول تضق الد وار ايت 
إلى وقت قطع الثاتى لأن جناية الثانى أبطلت جناية الأول لكونهما فى عضو واحد 
لأ نالسراية تحدد وتا بعد وقت وإن كانت جتاية الثالى ىعضو آ خر فهى غير مبطلة 
لجناية الأول فاذا مات بسراينهما قتلا معا فان رتبا فك مر . 

ل[ فان اختلفوا 4 فى جناائمم فاختلافما على صورتين 9# الأول * أن يكون 
بعضهها قاتلة وبمضها غيرقاتلة وستأنى 98 الثانية € أن تكون جناية أ حده قائلة بالمباشرة 
والأخرى بالسراية فاما أن تمل أو لا : فان ل قعل اباشرة فستأنى » وإن علدت ل فعلى 
الباشر وحده ) القود لإ إن عل ) من هو لإ و عل لإ تقدمه أو التدس » تقدمه ولا 
شىء على الآخر فى هاتين الصوزتينلآمهما جناية على من هو كاليت لفان عل تأخره4 
أى تأخر صاحب المباشرة ل أو )4 عل لإ اتاد الوقت ) بأن ضرباه فى حالة واحدة 
١‏ أزمه القود و ¢ لزم الآخر» وهو صاحب السراية ل( أرش الجراحة ) التى فمل 
( فقط 4 وأرش ماسرت إلى وقت المباشرة ولاشىء من بمد كا لاشىء عليه فى الدية 
لأن القتل وقع بفعل صاحب الباشرة ولم يكن فى تلك الحال فى حك اميت فاستحق 
الأارش وهذا حيث | جب القصاض أو وجب وعفى عنه أو كانت طا وإلا وجب 
القصاص كقطع الأعلة وتحوها . 

ل فان جهل ) أمهما المياشرة بأن وقما فى حالة واحدة از مكل واغف مهما ارش 





الجراحه غير القاتلة فقط وإن ترتيا وعلم التقدم ولم يعم أهو فاعل المباشرة أم المتأخر 
آرم التقدم أرش الراحة 4 غير القاتلة ل( فقط إن عل لأ نه المتيقن والأصل براءة 
الدمة عما زاد ولا شىء على الآخر فان كان الأرش فوق الدية كأن يقلع المينين 
والأنف والاذنين فلا يازم المتقدم إلا قدر الدية لانه. التيقن ل( وا ¢ ن ل لا4 مل 
التقدم مهما مع جهل الباشر بل التيس الباشر والتقدم أو كانا مباشرين مما | 
والتبس التقدم ل فلا شىء علبهما & أى على الحانبين وتكون الدية من بيت الال لثلا 
مهدر دمه إلا من باب الدعوى € فإن كانت على متعين فكساتر الدعاوى وإن 
كانت على غير معين فالقسامة . 

وأما الصورة الأول وذلك حيث تكون إحذاها قاتلة والأخرى غير فاتلة فقد 
أوضّحها الامام عليه السلام بقوله : ( فإ نكانالقاتل أحد الجرائح فقط » والأخرى غير 
قاتلة فى المادة ‏ فبالسراية » اذا قتات فإ يازم & صاحها ل القود 4 إن عرف سواء 
تقدم أم تأخز لآ والأرش فى » المناية ( الأخرى » فقط تقدمت أم تأخرت إذا 
كانت لا توجب القصاص أو عفوا عن القصاص أو كانت خطأ . < و 4 إذا التبس 
صاحب المناية القائلة بالسراية فلم يعرف سقط القود وكان اللازم ل هو الأرش 
قنط لل فما & أى ف الجناية القاتلة بالسراية والجناية غير القاتلة لإ مع لبس صاحبها » 
أى صاحب القاتلة بالسراءة فاذا التيس صاحب السراية فلا يازم فا وف الجنايات غير 
القاتلات إلا الأرش ع ىكل واحد أرش كامل للحنايات غير القاتلات فان زاد على 
الدية ل يلزم إلا قدرها فقط وإن نقص عن الدية فالزائدة على بيت المال لآنه يحمل 
مالم حمل ولا تحب قسامة هنا مع أخذ الأرش مهما أو من أحدها فان ل يِأَحَدْ ولى 
الدم رشا فله أن يدعى القسامة أو يدعى على من يشاء مهما ان غلب فى ظنه أنه 
القاتل . 

( و4 الحك لف ) القائلة لإ الباشرة 4 والباقيات غير قاتلات ل[ كا مر 4 


كتاب انایات ابم 


دن أن القو 2 عل صاحها أت عل الياشر سو أء تقدم أم ا أم النيس A‏ 5 ارم 
الآخر أرش الحراحة حيث لاقصاص فها ولا شىء على من سواها إلى آخر التفصيل 
اأتقدم وا 5و له إل ٥ن‏ يأب الدعوى وبععهم عو“ 4 اشارة ذلك إلى قول 


أبى مضر والسيد يحى فانهما يحولان على من عليه الحق » والختار للمذهب لامحويل 


${ (فصل) 


فى بيان حك قاتل الجاعة أو الحانى علمهم بثير النفس وما يقدم من القصاص 
واحكام تتعلق بذلك . 

ل( و £ اعم أن لآ ماعلى قاتل جاعة إلا القتل 4 ولا شىء عليه من الديات لتمدد 
القتلل وسواء كان القائل ذ كرا أو أنى أو خنتى أو عبد وسواءكان قتله “للحاعمة 
فى حالة واحدة أم حالات » وليس لأولياء أحد القتلاء أن يقتله قصاصاً عن مقتوله 
قبل حضور أولياء الآخرن فان فمل أثم ولا شىء عليه ويلزم ديات الباقين فى مال 
القاتل لإ و ¢ لهذا يحب عل القاتل أن لإيحفظ نفسه.حتى يجتمموا » أولياء دم القتلاء 
جيعاً فيقتصوا أو يوكلوا مع حضورث لأنه قد تماق بذمته حق لورثة كل واحد ممن 
قتله فلا يحوز له أن عكن من قتل نفسه ورثة أحد القتلاء دون الآخرين وله الدافمة 
ولو بالقتل إذا أراد أحد الأواياء قتله لآن فمله محظور قبل حضور جيم أولياء القتلاء 
فان حضروا وطاب يمضهم الةو د وبعضوم الدية وجب الكل . 

لإ لا قالع أعينهم 4 أى لا من قلع أعين جاعة فليس كالقاتل لمم ل فالقصاص 4 

لازم لمع فى عينه يجتممون على قلمها أو يوكاون وكيلا واحدا فيقامها 
)١(‏ وصفة التحويل عند أعل الققه : أن تقول إن الجناية متقدمة على القاتلة فعليكيا أرش 


ودية ونقول الجناية متأخرة فعليكا دية وحكوهة يصععلى الحالتين نصف اللجمو ع دية ونص ف أرش 





إو يستحقون عليه لإديات» الأعين ل الباقيات ”© 4 أى التى لم تستوف القصاص 
تقسم بيهم على السواء فلو اقتص أحدم بالمين دون الآخرين استحق الأخرون 
الديات دون المقتس . 

وو 4 كب ف4 قطع المعضو اا عن 4 أن يقطع من الانىقساصاعضو ملإالاعن 4 
والأسر بالايسر والمين العنى ولو عوراء قاعة اأمى ولو سميحة لإ ونحو ذلك »4 
الأسفل بالاسغل والاعلى بالاعلى إذا كانت الحناية فى أحد الشفتين قظع من ال اى 
ما عاثلها من عليا أو سفلى ف( ولو زاد أحدها 4 يمنى أحد العضوين بالنظر إلى الجنى 
عليه $ أو نقص ) عن الآخر بالنظر إلى ال اى فانه يثبت القصاص فى ذلك إذا 
كانت الزيادة غير أصليه كست أصابع فى كف ونس فالكف الآخرفيوؤخذ الناقص 
إازائد والمكس ولايستقيم أخذ الزائد بالنافص إلا فى هذه السورة وإلا فالمراد ان 
نقص عضو الانى فانه يؤخذ بالكامل لا المكس وذلك كمين الأعور والاعمى 
التى لاضوء فا إذا قلع عينا لانسان صحيحة فيخير الجنى عليه إما اقتلع المين الموراء 
القاءة أو العمياء من الاعمى بمينه الصحيحة أو أخذ الدية لا المكس فلا تؤخذ 
الصحيحة بالموراء وكذلك تؤخذ اليد الشلاء بالصسحيحة إذا أمن علها السراية إلى 
النفس ويعرف ذلك بقول الخبراء فان لم يؤمن فلا قصاصن ويأخذ الدية . وكذلك 
لوقطم منغيره كفا كاملة وكقا ناقضة اصبعا فانه يؤخذ الكف الناقص بالكامل 
لا المكس ولايؤخذ ذات أظفار عا لاظفر فها وان رضى اللانى يأخذ الكامل منه 


)١(‏ والفرق بين النفس وسائر الأطراف أن التفس لا يمكن تبعيضها فاذا اجتمعوا فى قبسلة 
فقد استوق كل واحد منهم ما چب له وسائر الأطراف عکن تبعيضها لان كل واحد قد يقطم بعش 
العضو ويتمه غيره فاذا اجتمعوا على قلع عيئه أو قطم يده قصاصا فلم يستو ف کل واحد مهم حقهبل 
بعضه كر هذا الفرق فى البحر والزهور . وأجود من ذلك فى الفرق أن يقال إن الذمة باقية مم 
الاقتصاس بالعين فتبق الديات بذمة الجاتي متعلقة مها مجلاف القتل أه . 


کتاب المثايات ف 





عن الناقص من المحنى عليه فلا يجاب لانه لا يستباح ويجوز الكسى ولا ذات 
مس أصلية عا خامستها زائدة . 

« والحاصل » أنه يؤخذ الناقض بالكامل إن اختار صاحب الكامل ولا شىء 
من الأرش ولا يِوٌحْدْ الكامل بالناقص وان رضى صاحب الكامل إلا فى الصورة 
الاولى » وأما الصحيح من غيره فى الآنف والأذن فقد سبق حكمما فى علمما . 

فان تعذر ¢ أخدّ الثل بأن يكون ال جانى لا عضو له عاثل عضو الجنى عليه 
من يد أو عيبن أو نحو هما كان قلع عينا یی ولا عين عنى له لا صيحة ولا فاسدة 
أو يذهب بصرها وعينه الينى موجودة لاضوء فها ل فالدية & لازمة اتمذر الثل فى 
ذلك العضو أو للاختيا ر کا مر . 

ل ولا يؤخذ ماحت الاعلة ها £ والاعلة والبنانة يمبى واحد وهو طرف الاصبع 
فاو قطع اعملة سبابة الكف الينى لشخص وأغلة الماتى الماثلة لما ذاهبة فليس للمجنى 
عليه أن يأخذ باتملته ما نحت الاعلة الذاهبة من ذلك ال جاى إذ لا مساواة بها . 

ولا يؤخذ كر صحيح بعنين أو خصى » عند من أوجب القصاص فالذ كر 
لمدم الساواة والذهب لاقصاص ف الذ كرك تقدم » وحن نقول : « ولا يؤخذعضو 
صعحيدح بعليل وان رضى الحالى ويجوز المكس برضاء المجنى عليه كن رضى أذ 
بعض حقه ٩‏ . 

فان خولف 4 المشروع عمد أو جلا بأن أخذ الجى عليه عند القصاص 
عضوا غير ممائل للمضو الأخوذ مغه حو أن يأخذ بالاعن الايسر أو المكس لإجاز 
الاستئناف ) للقصاص بنهما فيقتص الجانى ف الابتداء من المقتص الخالف للشروع 
في اقتصاصه ولو جلا ما لم يكن مغرورآ عو أن يقول أخر ج يدك الى أو المكس 
فيخرج غيرها فلا قصاص وتازم الدية . 


( ۱۸ -— التاج امزعب ل رابع:) 


يف التاج اذهب 





لإ قيل ولن عشم 4 عظمه لإ أن يوضح » عظ الجانى ل( و » يأخذ من الانى 
مازاد على الايضاح وهو ل أرش المشم 4 مثاله أن يستحق ف الماثعة عشرا من الابل 
والموضحةخخس؟ فان شاء الحنى عليه أخذ المشرةمن‌الأبل وان شاء أوضحه وأخذ خا 
أر شن الهشم والختار للمذهب خلاف ذلك وهو أن المنايتين إذا كانتا بقل واحد فى 
موضع واحد كما حكر الجناية الواحدة لاتيعيض وليس السجنىعليه الاقتصاص 
فى بعض وأخذ الارش فى بعض لان ذلك يؤدى إلى أن تمع على الجاتى غرمان فى 
ماله وبدنه فى جناية واحدة فان كانا بفعلين بأن أوضح بالضربة الأولى وهشم بالثانية 
فالذهب أنه يوضح ويأخد أرش هاشعة كاملة عشراً من الابل وكذا لو كانا بفعل 
واحد فى موضمين كان يقطع اصبعين بضربة واحدة فله أن يقتص بأحدها ويأخذ 
ارش الأخرى . فاو أوضح رجل وهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع فالمقرر للمذهب 
أن على الوضح خمسا من الأبل والماشم عشرا والنقلة خمسة عشر وصاحب الآمة 
ثلث الدية . 

(ولاثىء 4 أى ولا دية ولا قساص لإ فيمن مات » بواج ب كالأمر بالعروف 
والنهى عن النكر فى حقالامام أو مأموره ولا فيمن مات ل بحد ) الزتى أوالسرقة 
وتحوها لإ أو تعزير ) لممصية فلا شىء على التولى لو مات المءزر من التعزير أو 4 
مات من ١‏ قصاص 4 لطرف فلا شىء على القتص ولو عل أن الوت بسيب قطع ذلك 
الطرف فلو مات القشص بمد اقتصاصه بالمصّو قتل القتص مئه ولا شىء عل المقتص 
وإن ماتا مما ازم دي ةكاملة للمحنى عليه أولا . 

# فر ع 4# فأما من اقتص من طرف بآلة مسمومة ومات بسيب ذلك فانهيقتص 
بالنقفس ممن اقتص بالآلة المسمومة لأنه قاتل عمدا وجب لورثته دية المضو الذى 
اقتص منه ليطلان اقتصاصه وحوب القصاص عليه . 

ولا قصاص فى الفقء ‏ للمين وهو طعنها حتى يذهب بصرها لأنها جناية 





كتاب النایات ve‏ 





لاوقف على قدر فلا قصاص قم“ وكذا فى كسر السن بحلاف قلع المين فانه 
يحب فما القصاص وأما من أذهب بصر عين غيره وهى سالمة فيجب القصاص قبا 
مع بقاء المين قاعة وكيفية القصاص أن يوضع علا من المقاقير الذهبة لنور المين 
بإرشاد طبيب أو أن يحمل على الوجه كامة من جلد وحوه لتتى الحر ويثقب فى 
الكامة مقابل المين المقتص منها ونحمى حديدة وتدتى من تلك المين <تى اماف 
البصر بدون مباشرة . 

$ و 4 من لزم عليه قصاص الأطر اف والنمس و جب أن لإيقدم قساصالأاطر اف 
على القتل 4 لأ جل ابكان استيفاء ذلك يخلاف المكس مثاله : أن بقلع عينا ويقطع 
يدأ أو رجلا و تجدع أ نفا ويقتل نفسا فانه يقتص لكل عضومنه فتقلع عيندو تقطع يده 
أو رجله ويجدع أنفه ثم يقتل وسواء تقدمت جتاية الأطراف على قتدل النفس أم 
تآخرت وسواءكانت الحتايات على أشخاص متمددن أو كانت على شخص واد 
بأن جنى على أطرافه ثم قتله وكان الفعل الثانى ول يقدر موت الحنى عليه بالأول 
وكانت الافعال متعددة ولو فى وقت واحد وإذا طلب أولياء الدمدية الأطرا ف اسلامتها 
من القصاص جاز إن رضى ويقاد بالنفس وأما لو كان ذلك يفمل واحدوهو قشخص 
واحدكا ن يضربة بسيف فقطع يده ونفسه بضربة فليس.فى ذلك إلا القتل فقط 
وليس لأولياء الدم القساص ف اليد أو طلب ديتها . 

ل( و ) يحب أن ل ينتظر فها 4 يعنى فى اقتصاص الأأطراف ل البرء #فينتظر فى 
كل طرف أن يبرأ ذلك القطع ولو خشى موته ثم بقتص بالطرف الثاتى ثم كذلك حتى 
إذا ما ندمل“ من آخر ما يقتص منه من الأطراف قتل إذا وجب عليه القمياص 
بالنفس هذا مذهبتا فان اقتص بالطرف القانى أو بالنفس ول ينتظر اندمال الجر ح 





(1) بالفقء وأما القصاص لذهاب البصر فیجب کا حكيتاة اه . 
)١(‏ يعنى برى'" اھ . ۰ 





أثم ولا شىء عليه . 

ومن اقتص »4 بنفس أو طرف ل فتعذر ‏ عليه أو لإ على غيره استيفاء حقه4 
من الاقتصاص بالنفس أو الطرف لآ أثم 4 ذلك الفاعل فإ و 4 ازم ل للا خر»الذى 
تعفر استيفاء حقه من القصاص لإ الدية من مال ل الجالى 4 لا من امفوت وقد 
مثلنا مده المسئلة بثلاث صور : 

# الاولى € لوقتل رجل جاعة واقتص ولى أحد القتلاء دون الأخرين أثم 
لفوات حق الآخرين وضمان دام من مال الجانى ولو انتظر لا ازمت الديات 

9 الثانية € أن يقطع رجل من آآخر كفه ومن آخر يده من الذراع وها عينا 
أو يساران فاقتص صاحي الذراع قبل أن يتتنص صاحب الكف أثم المقتص لانه 
لم ضمان دية الكف من مال الحانى لتمذر القصاص ولو انتظر لاقتص يالكيف 
أولا ثم يخير صاحب الذراع إن شاء اقتص بالياق وهو الساعد ولاشىءوان شاء أخذ 
دية الكف فقط وحكومة للذراع . 

$ الصورة الثالثة # أن يكون القثص منه قد قطع يد شخص ورل ٣‏ 
ونفس آخر فاقتص ولى النفس قبل اقتصاص صاحب اليد وصاحب الرجل أثم لانه 
فوت عليهما القصاص ولزم لما الديات من مال الجانى ولو انتظر لاستوقيا حقنهما 
قبل النفس و كذا لو كان الحنى على أطرافه ونفسه واحدا وكان القمياص ف النفس 
قبل الاطراف فقد فوت المقتص عل نفسه قصاص الاطراف في أثم ويلزم له دية 
الاطراف من مال الحالى ولا ثىء من الغمان على القنص فى جميع ذلك ولا فرق 
تقدمت جناية القتص على غيرها من الجنايات أم تأخرت . 

( إلا 4 أن يكون الفوت حق الآخر هو لآ الشريك ) له فى الاقنصاص لفن 
القتص) حص ةشر يكدولا شىء على الحاق مثاله : أن يكون للمقتول ورثة فهم شر شركاء 

ف دم القاتل كل واحد منهم يستحق بعضه فاذا اقتص منه أحدمم من دون حضور 


YVY کتاب‌الحنایات‎ 








الآخرين ولا أمرم فانه يضمن لشركائه حصنهم من الدية ولا شىء على ورثة المقتتص 
مئه فاو أمروه وشركادء ولم يحضروا فلا شىء عليه لحم لام أسقطوا حقهم بالامرله 
لمدم سحة الق وكيل فى ذلك وإنما يكون غمان الشر يك مع عدم الأمر والحضمور من 
الأخرين إذا كان المقتص منه مكلفا وأما إذاكان صبيا أو نونا فانه يكون القتل 
خطأ فيكون على عاقلته لورثة المقتص منه ويازم ورثة القتص منه تسلم دية المقتول 
الذى قتله مو دم من مال مو دم للصبى وشركائه . 


2 (فصل) 


فى کر مايثيت به القتل وما لولى الدم من القاتل ومسائل تتملق بذلك : 

و 4اعل أنه ثبت ل لولى الدم € فى النفس . أو الى عليه أو مورثه أو ى 
دومها ‏ ثلاثة أمور ستأنى وإما ثبت باحدى طرق نجس 98 الأولى © ل إن شاهد 
القتل )4 من الجانى اللكلف عامدا متمديا 96 الثانية € قوله ( أو توانر ) له أن فلات 
قتلمورثه أو قطع يده أونموها عمد عدواناً ولو لم ينم إلى الشهادة حك اک 
الطريقة الثالئة € قوله ف( أو أقر له 4 الجانى ولو مرة واحدة سواء كان فى حضرة 
الما كم آم لا أنه قتل مورثه أو جنى عليه أو على مورثه ومن الأخرس تكن الإشارة 
المفهمة #الرابمة قول ل أو حك ) له حا كم أنه يستسق عليه القصاص إما بإقراره 
لديه أو بالشهادة أو علله 986 والطريقة الخامسة 6 حكم الحا كم بتكول الجاق 


عن المين . 


فى حصل إحدى هده الطرق اجس نكت لو ىالدم أحد ا aN‏ 3 الأول % 
(١‏ أن يمفو € عن الجانى القضاص لإ ويستحق الدية € ولاتسقط بالمفو عن القود 
لأنهما أصلانخيران لايسقط أحدها بسقوط الأخرلةوله تعالى فسورة البقرة « فن 


عق له منأخيه ثىء فاتباع بالمروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورجة» 





وعن ابن عباس فال : « كان فى بى اسرائيل القصاص ول يكن قهم الدية فقال 
الله تعالى لذ الآمة كثب عليكم القصاص ف القتلى الحر بار الآية شن عفى له من 
أخيه شىء قال فالمفو أنيقبل فى العمد الدية والاتباع بالعروف يقبع الطالب يممروف 
ويؤدى إليه الطلوب باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحة فما حكتب عل من کان 
من قبلكم » رواء البخارى والنسانى والدار قطنى ولديث ألى هريرة أن النى سلى . 
الله عليه وآ له وسل قال : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أنيفتدى وإما أن 
يقتل » رواء الجاعة إلا الترمذى . 

ومتى عقا الولى عن القود سقط القود واستحقالدية ل( وإن كره الجانى ¢ سقوطه 
وكان أحب إليه القمياص ولاتسقط الدية هذا مذهبتا بل يستحتها ولى دم القتيل 
إذا عفا لز كاملة 4 على الجاتى مؤجلة لا مسجلة لإ ولو وقع المفو لإ بعد قطع عضو ) 
أو أ كثر من الجاتى ويعزر مع الم بالتحريم ولابسقط من الدية دية المضو الذى قد 
ذهب فاو مات بمد قطع المضو وجب رد الدية . ْ 

( و 4 # الأمر الثانى € لإ أن يسال 4 ا لای فى عضو أو ورثته فى النفس 
ل ولو يفوقبا"“ ) أى يأ كثر من الدية فإن ذلك يسح . أما الصالحة عن الدم 
فرو حق لا يصح أخذ الموض عليه . وكذا عن القود فان فمل سقط القود ويازم 





)١( ٠‏ أما مايدقعه القاتل من الهجم الذى هو عبارة عن “ور يذبح عند أولياء الدم فى مقابل 
حقن دمه وقيول الدرة منه 5 جرى العرف بذلك عند كثير من القبائل فإذا .كان "كذاك فيحرم 
لآنه كينل مال لابلة الاتظار باللمستحق تعجيله ولا يكون إباحة من القاتل عمداً عدواناً هذا هو 
الختار وهل يكون ذلك الثور على القاتل وحدم أو من الغرامات على جيم أهل القرية جاب الامام 
التوكل على الله #ماعيل عليه السلام آنه يازم الكل والقاتل كأحدم لأنه قد صار ذلك من باب 
التكاق بينهم لأجل حايتهم لنتخوم وه الحدود ولأجل أنتقم بذاك لهم شوكة وکنا ما كان 
ين أحل القرية.أو القبيلة من الاغرام وأرش الجراحات ودية القتلى فيكون بيهم هذا ممنى الجواب. 
ولم يكن عنتاراآ لأعل الذهب ام . ۰ ٠‏ 


كتاب الحنايات ۷۹ 


الدية ولا يازم ماصول به لكونه عن حق وإ ن كانت المسالحة عن الدية صح بأقل 
مسأ 3 عساو من غير جنسها أ ا 

'( و # ألأمر الثااث € ل أنيقتص ) ولى الدم فى الققلمن الجانى لإبضرب 
العنق » بالسيف وليس له أن يغمل بالجاتى مثل مافمل عورئه هن طمن أو رضخ أو 
خنق أو حوذلك ولهأن يقتص و إن کم الحا كم فیا كان مها عليه أو ثبت بالتواتر 
والإقرار وله أن يوكل المقتص مته أن يقل نفسه مع حضوره ولا يجوز فى الحدود 
أن يتولى الرء قل نفسه أو قطع يده لإ فان تمذر ‏ على ولى الدم الاقتصاص بضرب 
المنق بالسيف إما لعدم آلة أو لحشية هرب الجا أو غير ذلك ل فكيف أمكن ) 
أن دقعلل به لإزهاق روحه حاز من <نق أو رمى بسهم أو بسندقية بأرودة أو محر 
أو مس قوة كرربائية أو غير ذلك مما فيه إزهاق الروح ‏ بلا تعذيب 4 على 
القتص منه وله الدافمة ولو بالقتل لقوله صلى الله عليه وآله وسل « إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء فاذا قتلم فأحسنوا والقتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة وأبحد 
أحدك شفرته وليرح ذبيحته » أخرجه الجسة إلا البغارى ولهيه صلى الله عليه 
وآله وسل عن تمذيب خلق الله فان كان لاعكن استيقاء القصاص بلا تمذيب جاز 
أن يوستو حقه ولو بتعذيب . 

لإ ولا 4 يجب على التولى للقصاص لإ إمهال 4 الجانى بالقساص ( إلا 4 لاحد 
أمور سبعة : # الأول # ل الوسية € واجبة على القتص منه فيمهل حتى يوصى إذا 
طلب ذلك لا للتبرع فلا.مهل . ف الثانى € قوله ل أو حضور غائب 4 من الثمركاء 
فى القصاص ل الأمر الثالك # ما يجب فيه الامهالء وقوله « أو ) انتظار 3 طاب 
ساكت 4 من الشركاء فلا يقتص منه حتى يطلب الساصكت القصاص أو يعفو 
الرابع 4 أنه يجب الانتظار لإفاقة يحنون طارىء من الورئة 9# والخامس € 
لسحو سكران # والسادس 86 لاستيراء الحامل فاؤ ظهر الخل وجب الانتظار حتى 


: ا 


السابع ‏ من أمور الانتظار قوله لإأو باوغ صغير» من الشركاء أوكان هو املسم 
ا[ 
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للاقتصاص وحده فينظر حتى بیاغ فيص أو و لايكنى أ { أى انف 
أن يتولى استيفاء القصاص عن الصى وكذا سائر الأولياء وللااب أن يمفو عت 
لصاحة . هذا مذهينا لإ فان فمل 4 أحد الشركاء الاقتصاص فى غير حضرة شمر 
واذنه أو حضر وسكت ل ضمن ‏ من الدية لإ حصة شريكه 4 مع عدم الأمر له 
الشريك کا مر . 

لإ ومتى قتل العسر غير الستحق ) لدمه بممنى أن الممسر لو قتل رجلا م ع 
رجحل آخر ليس بولى للقكول عل المسر القاتل فقثله وهو غير مستحق | 
لإ فللمستحق» لدمه وهم ورثة من قتله المسر لل الدية & من قائل المسر 8[ إن لم : 
الوارث ¢ أى وارث امسر لآ الاقنصاص ) من قاتل السبر فان اختار ورئة الله 
الاقتصاص من قاتله فلهم ذلك وليس لورثة من قتله المسر شىء ولايقال أنه جلدم 
هذه الصورة أن يهدر دمه بل [عا مهدر ماكان من الأصل أى ماترك القساص» م 
أصلا » وهذا غا تمذر بقتله فان اختار ورثة الممسر الدية من القاتل للمسر كات 
العسر لورثة مقتوله وولاية قبضها إلى ورثة المسر ویس وما إلورثة الأول ولا دہ 
من حلة تركة المسر إذ ورثة القتول أولا أخص بها فلا يشا ركهم سار أهل ال 
الذى على الملسر وهذا لس لورثة المسر أن يعةوا عن الدية بمد إسقاطهم للة عا 
إلا إذا كان تركة مورتهم توق عا عليه من الدين والديون صح عفوم . 


4 (فصل‎ ETT 


ف بیان ما ةط به القصاص بعد ثبو ته ومالا يثبت به القصاص امانع من ١ل‏ , 


کتاب المنايات ۲۸۱ 





ومايتوثم أنه مسقط وايس عسقظ : لإو) جلة ما ل يسقط ) به القود أمور. ستة : 
# الأول € لإ بالمفو عنه € لى عن القتص منه ل( ولو > صدر المفو من أحد 
الشركاء { انه سقط بالمفوعنة القصاص وتازمه الدية للعافى وغيره من ورثة القتيل 
قال فى البحر : 

« ولايصح العفو من الجنى عليه قبل وقوع ال مناية ولو بعد خروج الرمية » فان 
كان الرامى مقتصا وعفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقت لكان قصاصاً وإن لم يقتل لم 
يكن له أن يقتص بمد العفو . 

# فرع € قال فى البيان والبحر : «فان اختار الوارث القود والدية معا أو 
القصاص والأرش مما فانه يسقط القود والقصاص لاما يسقطان بالشهه واختياره 
للدية مع القصاص يصير شة » « وجب له الدية عوض القود والآرش ءوض 
القساص » . 

# فرع € ومن قطمت يده فمفا ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص لتعذر استيفاء 
النفس دون اليد ولتولدها عما عفا عنه ويأخذ دية النفس إن لم يكن قد عفا عن 
أرش اليد . فان کان قد عفا عن أرش اليد . فلا شىءلتولدها عما عنى عنه كالقود . 

إو £ # الأمر الثانى 6 لإ بشبادته ) يعنى أحد الشركاء لإ به € يمتى بالعفو 
ل( غلم € أى على شركائه ولو لم يأت بلفظ أو کان فاس أ و افر“ لانه 
عيزله الإءراء فاذا شد أحد الشركاء على سائر شركائه ام قد عفوأ سقط بتلاك 
الشهادة الاقنساص لإ وإن أنحكروا 4 المقو م ( والجاق 4 جا فلا تأر 
لإنكارم ويسقط القصاص بذلك ظاهراً وبإطتا لأن شبادته عفو لإ ولا تسقط الدية 
بالمغو) عن القود لمال يصرج» بالمفو لإ بها & بأن يقول عفوت عن القود والدية 





)03 وصورة اي القتبول عيداً مشتركا بسن 0 وكافر ففہد الكافر على 


YAY‏ التاج اذهب 


أو يمف عن دم القتول 4 وللمفو ثلاث سور 98 الآولى * أن يقول عفوت عن 
دم القتول أو عفوت عن ققله أو عن موجبه أو عن الحناية فانه يسقط بذلك القود 
والدية مما 8# الصورة الثانية © أن يقول عفوت عن القود أو عن القصاص أو عن 
دم القاتل أو عن الدم ولايبينه فان ذلك يسقط به عندناالقود دون الدية 8# الصورة 
الثالئة 46 أن يقول عفوت عتك ول يبين ماهو العذو عنه ل يسقط به شىء لا قود وله 
دية . مالم يتصادقا على أنه قصد أحدها أ وكلاها أو جرى عرف يهما أو بأحدها عمل 
به وإن لم يتفق أحدما ل يسقط به شیء وله تحليفه ماقصد أحدها أو کلاها فان نکل 
سقط مانكل عنه . 

لو ¢ لايصح الإبراء من الدية لإ فى 4 حال ل امرض إلا من الثلث ) مالم يكن 
.مستغرقاً بالدين فلا.ينفد منه شىء فان كان غير مستغرق قلايتفذ الإبراء فى حال المرض 
امن الثاث لا إذا كان ممه غيزها عشرين ألف درم أو أانى دينار سةمات وإلا 
فيدسب بأممة . . 

ل و ) +9 الامس الثالث € ما لا بت به القصاص لأ مانم من الأصل وهو 
ل بکون أحدثم ) أى أحد شركائه فى الاقتصاص ل فرعا € للحانى » مثاله : آرت 
تقتل المرأة زوجها وله أولاد من غيرها وود مها فلا قصاص هنا لاستحقاق ولدها 
بمض القصاص . وكذا إذا قتل أغاء وللمقتول بنت والقاتل ابن فابن القاتل شارك 
البنت فى الاقتصاص فامتنع التصاص على القاتل من الأسل لأن ابن ه شارك فى 
الاقتصاص . أو كذا فيمن قتل زوجة ابنه ( أو نحوه 4 أى مو من لا يستحق 
القصاص لانع كان يكون ولى الدم أو بمض الشركاء نوت من أصل الخلقة لم يثيت 
له عقل رأسا فاه عتنع القود ولو أفاق من جنونه بعد ذلك" فلا قود لمدم ثبوته أصلا 
ولا يمود القود :بند سقوطه مخلاف المثير والجتون الطارى' فينتظر البلو غ والافاقة 
ثم خيرا مع الطاب بين القود أو العفو . 


كتاب الحنايات YAY‏ 


و4 #الرابع € ل بقول الجنى عليه ) أو وارثهللحانى ل أخطأت ) فىفملك 
فيسقط القصاص والدية معا لها دعوى على الماقلة ما م تصادقه عاقلة الجاتى فتازمها 
الدية ولا يبطل الإسقاط برد الحاتى إقرار الخطأ لأنه حق لا يبطل بالرد * وإن قال 4 
الجانى أنا ل تممدت ‏ الجناية فلا حك لقوله تممدت وقد سقط عنه القود والدية 
جیا إلا أن يرجع أحدها إلى تصديق الثانى فإرت رجع القاتل إلى تصديق الول 
لزمته الدية وتكون على الماقلة إن صدقته وإلا فملى الحاتى فى ماله وإن رجع الولى 
إلى تصديق القاتل بأنه تعمد فلا حکم لتصديقه إاه ولا قود بل الديه فقط ل أو 4 
قال الجنى عليه للحانى أنت لإ ما فمات 4 هم ذه الجناية فإنه يسققط القود والدية 
(وإن بين الورمة 4 أى ورثة ت انجنى عليه أن القمل صدر من الحانى لان إقرار الجنى 
عليه يكذب آلبينة إلا أن يدعى الورثة أن إقراره مخطأ الجانى أو نق الجناية منه 
توليجا وبينوا على ذلك ل تسقط الدية على الختار . 

١و4‏ 8 الأمر المامس € عتنع القود والدية لإ بإنكشافه ) يمنى القتول 
حريا أو مرتدآ أو بانتكشاف القاتل لآ مستحتا )4 لقتل من قتله مثاله أن يقتل رجل 
رجلا عمدآ عدوا ثم انكشف أنه مستحق عليه القود أو أنه حرلى أو مرتد فلا 
شىء عليه إلا الإثم لإقدامه على الكبيرة إلا أن يكون ممه وارث خر فعليه قطه 
من ألدية . 

© فرع © فلو جنى الحانى جناية قائلة بالمباشرة أو بالسراية ثم قله ولى الدم 
قبل موت المحنى عليه ثم مات المجنى عليه من تلك الجناية مباشرة أو سراية فالمبرة 
بالانتهاء فلا قود لانكشافه مستحقا . 

(و 4 8 الأمر السادس 6 أرى القساص يسقط لإ بإرثه 4 يمنى القاتل 
ل( بمض القضاص 4 من مستحقه حو أن يقتل رجل ابن أخيه فهو يقتل به فإذا 
مات الخ وهو يرله هذا الأخ فلا قود لإرئه بمض القصاص . وكذا لو قتل رجل 


YA‏ التاج اذهب 


أياه وله أخ وأم فإن عليه القتل للاخ والأم فإذا قتلالأخ الأم أو مانت سقط عنقاتل 
الأب القود لا نه قد ورث نصيب الاثم أو بعضه ويققل قائل الام 5 

وأما ما يتوم أنه مسقط للقمياص ولس عسقط فأمور خمسة : 

9 الا "ول أنه ل لا > يسقط لإ بالا كراء 4 للقاتل على القتل ولى تيدده بالقتل 
حيث بق له فمل وإلا فالقود على المكره بكسر الراء وهذا يوضح تعيين الختار ق 
لحلاف الأنى . 

(و 96 الثانى #الإنهدد المقتول أولا 4 للقاتل فاو أن رجلا لدد رحلا تقاف 
منه الإبقاع به فقتله لم يسقط عنه القود بذلك النهدد ققط إلا أن يكون قد أقدم عليه 
ولو لم خش من إقدامه إلا الال فقط فقتله مدافمة ولم يندفع بدون القتل سقط القود 
والدية . وكذا و غلب فى ظنه أنه إن ل يقتله قتله ولا غيص له عنه فى الحال أو ى 
المآل جاز له قتله ولو لم يكن قد أقدم عليه ويسقط عنه القساص والدية إن بين 
بشاهد الحال أو أقر المجنى عليه أو مصادقة الورثة أنه لو ل يقتله لقتله وإلا يحصل 
واحد من ذلك رهه القصاص . 

8# فر ع # فلو كان يمكن القاتل أن يسل ما خاف من القتول ومهدده بالهرب ل 
يازم المرب بل يدافع عن نفسه ولو بالقتل ولو أمكنه اهرب . 

ل و ) :8 الثاث € ل مشا ركه € القاتل ل من يسقط عنه 4 القصاص مسن 
الأصل فلا يسقط عنه القصاص عشاركة ذلك كن يشاركه أب القتول أو صى أو 
محنون فإنه يزم القاتل القود ويلزم اللشارك له نصف الدية فى ماله“ ولو كان الأب 
ولا حق لاب ف دم الشاركة فى قتلولده إذا كان هو المشارك لأأنه لا يرنه فلا شىء 
له من القضاص ولا من الدية بل الحق لن يرنه مع تقدير عدم الأب وإلا فلذى 
الولاية . 

)١( 0‏ وطى عاقلة المي أو المجنون ام . 





ل غالبا 4 يحترز من مشا رک من لایتملق به ضمان للقاتل كان يشاركه فى القتل 
سبع أو يشارك القتول فىقتل نفسه فلا قود على الجا لاله اجتمع موجب ومسةط 
فيرجح السقط وهو سقوط القود ويازمه نصف الدية . وكذا لو ثبت الزتى باقراره 
م رجع شهود الاحصان وأقروا بإلممد فلا قود عليهم وازمهم حستهم من الدية 
وقدرها الثلث كا مر“ فى الحدود . 

#فر ع فلو جرح رجل رجلا جراحتين إحداها خطأ والأخرى عمد ومات 
عجموعبما فلا قود عليه بل عليه نصف الدية والنصف الأخر على عاقلته . 

ل( و ) #8 الآمر الرابع € مما لا يسقط به القصاص ل الإباحة 4 من القتول 
للقائ ل كان يقول له اقتلنى أو اقطع يدى.أو اقتل ابنى فإذا فمل ذلك لم يسقط عنه 
القصاص ولا حك لمذه الإباحة وكذا لو قال اقتل عبدى أو هيمتى فيضمن القيمة 
لآن قتلها لا يستباح الا إذا قال أحرق ثوب أو مرّقه وحمو ذلك فلا يشمن وكذا لو 
قال له اذبح بقرتى لآن ذبحها يستباح فلا يضمن إن ذيحها فان قتلها بشير الع 
الشبروع ولو بأمره أو كان الأمور بالذيم ذمياً ضمن القيمة . 

و 4 9 الأمر المحامس € ل المفو ) من له ولاية دم القتول ل عن أحد 
القاتلين 4 لايسقط عمن لم يمف عنه فلو قتل جماعة رجلا فعفى ولى دمه عن أحدم 
معيناً سقط عنه القود ول يسقط عن الآخرين . و كذا لو عفى عن واحد يمتقد أنه 
غير القاتل فانكشف أنه القاتل فإنالمغو قد صح فإن قال عفوت عن أحدك لم يصح 
كالوبراء لعدم تميينه فان عين ثم التبس من الذى عفى عنه سقط القود عن جيممم 
وازمهم الديات فى أموالمم . 


4٠5 فى الفرع فى شرح قوله ( وعلى شاهدى الإحصان ثلث الدية ) أؤائل فصل‎ )١( 
. كما حولنا من هناك إلى هنا.اه‎ 


etme 


{E‏ (فصل) 


فى ذ كر صور من الجنايات لاحب الغمان فى بعضها وبحب فى بعض وذ كر 
اعتبار حال المجنى عليه : قال الإمام عليه السلام ل( ولا شىء 4 من القود والدية فى 
راقضخلة 4 أو حوها كالجدار أو الدار و لإمات بالروّية4 للمالك مثاله أن يرق رجل 
له تعدياً منه لسرق أو كوه فأشضرف عليه مالكيا ففر ع سقط فهلك ¿ لضّمته 
امالك إذ لافمل منه يوحب الشمان ولاثىء أيض] على مستأجر لحفر معدن أو بثر 
أوهدم بيت فانهدم عليه فلا شىء من الضمان على الستأجر له وكذا لاشىءعل المشوق 
إذا مات عاشقه لمجره ولا ثىء على عائن رأى غيره باعجاب فتاف لأجل رؤيته 
ولاعلى ساحر جنى على غيره بسحره وقد مر تحقيقما“ ‏ غالبا & ترز من صورة 
أن يلدس الالك لاسا متكرا مذزعاً ولو معتادا لغيره كليس الحندى أو الشرطى لقعيد 
إفزاعه بصورته وكان ينزجر بدون ذلك ثم يشرف عليه فيتردى من النخلة أو الجدار 
أو حوها لسيب الفزع من تلك الصورة فهلك فان امالك لايقاد به ولكن يضمن 
الدية لتمديه بالقصد لافزاعه وتحب الدية علىعاقلته ولو قصد هلا كه لته سيب خلاف 
الصيحة كا يأتى فبى قاتلة بنفسها فأما لو لم ينزجر إلا بتلك الصورة فلا ضمان . 
وكذا يحب الغمان على غير المالك كسارق أ خر نكر هيئته وأشرف على السارق 
فهلك بسببه فإنه يضمن الدية وتكون على الماقلة وسواء قصد إهلا كه بتلك الصورة 
أملالآنه تمدى فى سيب والسبب هو الدخول إلى ملك الثير بثير إذنة يخلاف الالك 
فلا يضمن إلا مع القصد . ( أو & مات راق النخلة ونحوها ل بالزجر & من الالك أو 
من الحافظ فلا شىء ق موت بالزجر له ل إن لم يتزجر 4 ذلك الراق ل( بدونه 4 أى 
بدون ذلك الرجر «والحاصل» لو صاح الالك على ذلك الاس فان سقط وهلك لامن 


(N)‏ فى الفروع آخر فصلل 45 أه. 








كتاب الحناياث AV‏ 





الصيحة فلا ضمان وإن كان مها فإن لم ينز جر بدونها فلا مان وإن کان يتزجريدونها 
فان كانت تلك الصيحة لايقتل مثلها فى المادة فان لم يقد إلى قتله فمليه الدية وإن 
قصد إلى قتله أو كان مثلما يقتل ف العادة لزمه القود لأن الصوت“ كالآلة الواقمة 
فى السماخ7"؟ فيصدع لأجلها القلب فيلك السامع فان اختلفا فالظاهر سقوط السكبير 
الماقل بغير الصيحة وأما الصخير والممتوه فالظاهر سقوطيما بها لأنهما يفزعان مما 
لايفزع مئه الكبير الماقل وق حك الصيحة الوجبة للغمان مامحصل من صوت 
الدفع أومن سقوط سمل أو بيت أو حوها على التفصيل ال كور . 

ار فرع © فلو رمى رجل ببندق قاصدا لإفزاع صى لقتله فات قتل به وإن 
قصد إفزاعه دون قتله فان كان يقتل مثلها فى العادة فعمد بقتل به وإن) يقصد القتل 
وإن كان لايقتل فى المادة أزمته الدية وتكون على عاقلته وإن رمى ول يقصد فلاشىء 
عليه إن لم يعرف أنه يتولد مها جناية وإلا ضمن ماتوك منها » وهكذا فى كل صيحة 
تولدت ممها جناية على الغير . 

(ولا 4 يحب شىء من القود والدية ( عل الممسك » ليره ل والصابر 4 يمى 
الصبر لغيره ؟[ إلا الأدب ) فاو أمسك رجلا رجل أو صيره أى حبسه حتى حاء غيره 
من تضمن جنايتهكالادمى فقتله فالقود على القاتل لاعلى الممسلك والمصير وإعا علهما 
التأديب وأما او كان ممن لاتضمن جنايته كالسبع أو نحوه فيضمن المسك والمببر 
الدية إذا م يلجثه السبع ویز الود إذا ألجأه ل بل € يحب القود على من فمل سبب 
القتل ول إوجد من يتعلق به إلا السبب وهو ل العرى € لغيره ما يقيه الحر أو البرد 





)١(‏ ونظيره لو أدتي من حاسة الشم سما قاتلا "كحاول النوشاذر وأشمه الغير قات فإنه 
يقأدبه أه . 

(۲) الصماخ الخرق الباطن الذى يفضى إلىالرأس. وصمخته: أصابت صماخه ويقولون «ضرب 
اه على مياخه » أى أنامه اه . 





من الثياب وتحوها ل والحابس 4 له ول يمكنه التخلص لإ حتى مات جوعا & أو 
عطشا ل أو برد 4 أو حر فانه يقاد به لأنه قاتل عمدا عدوانا وإن لم يكن القتل بقعله 
ومثله من سرق طعام غيره أو ماءه أو مركوبه فى مغازة ولاس معه سواه حتى مات 
قتل به لأنه قاتل عمدا » وكذا لو تركت الرضمة الصى حتى مات فتقاد به إن لم تكن 
من أصوله . 

# مسئلة 46 من ربط غيره بين يدى سبع فقتله السبع أو فى أرض مسيعة فقتله 
السباع فيازم الدية لآنه م يوجد من يتعاق به الضان ول يلجأ إليه إلا إذا جع بينه 
وما فى موشع ضيق فقد ألمأها إليه فيازمه الود . 

( وق المكره » بكسر الراء ل خلاف 4 بين العلماء فنهم من قال بحب القصياص 
على السكره وهو الآمر وبه قال أبوحنيفة وأحد قولى الشاقعى ومتهم من قال يجب 
إلقصاص علمهما مما وبه قال مالك ومنهم من قال وهو الختار علىالأمور وهو المباشر 
حيث بق له فمل ولو مهدده بالقتل فإنه يقاد په“ وإذا عن عنه وسل الدية کات له 
الرجوع على المكره لأنه غرم لقه بسهبه فإن لم يبق له عند الإ كراء فمل فالقود على 
المكره بكس الراء ولاثىء على المسكره يفتح الراء كا مر . 

١و4‏ اعل أن ل العبرة فى 4 الفاعل محال الفءلل وف الى عليه بالسقط سواء 
تقدم أم تأخر مثاله دكلؤميد وكافر رميا فاختاف حالم 4 إلى الحرية والإسلام قبل 
الاصاية فالعبرة لل بالسقط ) للدية حال الرمى ل لا بالانتهاء 4 وهو حال الإصابة فاو 
ركف حر عيد] أو ملم رمى کافر | فأعتق العيد أو اسل الكافر قبل أن يميبه السهم 
فالميرة حال الفعل وهو اسقط فلا قود وجب الدية لورئة المبد لأن الجناية ) تقع 
إلا وقد عتق ولورثة الكافر الدمى المسلين لأن الجناية ل تقع إلا وقد أسل . ولو 


. ويعاقب الآمر اه‎ )١( 


كتاب الجنايات A۹‏ 








رمى مسي ولم يقع به السهم إلا وقد ارتد فلا قود ولا دية فى قتله لاعتبار السةط 
فى اجى عليه وهو حال الاصابة قدصار مرتدآ فلا قودولا دية ايسا والميرة فى الفاعل 
حال الفمل. مثاله لو رمى عبد عبد ولم يقع به السهم إلا وقد أعتق الرامى فإنه يقتل 
بالمبد ولايمتير المسةط. هنا لآن العبرة فى الفاعل حال الفمل كا مر أخرفصل ° يماع 


) فصل‎ iY 


فى بيان حقيقة جناية الحطاً و ) ال أن جناية ل الحطا )4 هى ماوقمت على أ حد 
أمور أريمة # الأول #6 ل ماوقع يسيب 4 مدول فيك ف حدق عام من حر أو نار أو 
غيرها ولوتعمد فمل السبب وسيأق بان الأسباب وأحكاميا إن شاء الله تعالى فصل 
۷ ومن جتاية الحطأ أن يخرج الرجال إلن ساحة البلد يضربون.الكرة بأقدامهم 
حيث أرادوا صرب الكرة فأصابوا غير م لان ماهذا حاله فاس عدوا( بل خط أ حصل 
عا هو مباح أو مندوب لأجل الرياضة فلهذا تكون إلدية على المواقل و كذا الرجال 
إذا لعبوا بالأساحة أيضاً وكذا الصبيان إذا أوقدوا الثار فأحرق بعضمم بعضا فالدية 
عل عو اقام ٠.‏ 

9 مسكلة 6 قال ف البحر : « ولو أمكن الجبى عليه دفع السبب الذى ليس هلك 
فى المادة فل يفمل حتى هلك سقط القصياص والدية كن أل فى ماء قليل مستاقيا فيه 
حتى مات وكان کله القيام وکن فتح عليه عرق الفقعيد فل بده حتى هلك ولزفدمه 

وكان كته دفعه فلا يضمن الفاعل إذ السب بنفسه غير ميلك فكأنه أهلك نفسه 

)١(‏ فى شرح قوله ( والعبرة فى السد والكافر محال الفمل ) وقد أوضحنا هناك الفرق 
بات هنا وهناك اھ . 








سی ر 


أما لو کان الب مهلكا كن جرح جرحا يكن مداواته فل يداوه حتى هلك وکن 
ألقى فى ماء كثير وهو كته السباحة ول سبح حتى هلك فلا وسقط القساص » . 

# الأمر الثانى 6 قوله : ( أو 4 وقعت الجناية لإ من ¢ آدمى ل غير مكلف 4 
كالصبى والجنون وإنكان عامد؟ أو مباشرا فإنه خطأ « غالبا » احترازآ من السكران 
ارو موه فحكنه حك الكلف عمدا أو خطأ . 

# الأمر الثالث ‏ قوله : ل أو كان الفاعل بالا عاقلا لكنه ل غير قامد 
للمقتول و نحوه #الحنى عليه بل قصد غيره غير متعد كأن ری صدا أو غرضًا قأصاب 
رجلا » أوكان يقصد تمديا كأن يقصد زيدا فيصيب عمرا فانه يكون خطأ . 

9 الأمر الرابع 4 قوله  :‏ أو & كان الفاعل غير قاسد لإ للقتل ) بل قصد 
إيلامه فقط فقتل فانه خطأً إذاكانت اللمناية لز عا مثله لايقتل فى العادة 4 باعقبار اجى 
عليه حو أن يشريه بنعله أو ظرف 5وبه أو حو ذلك غير قاصد قتله فيموت من ذلك 
وعرف أن موته حصل بها نحو أن تكون فى مقتل فانه يكون خطأ فان التبس هل 
مات متها أم من سبب آآخر فلا يجب فيه شىء غير الأرش لذلك حكومة لأن الأصل 
براءة الذمة » قال فىحاشية السحولى : « فاو قسد القتل ولو عثله لايقتل أو كان مثله 
يقتل ولو لم يقصد القتل فانه يكون عمداً »© . 

(١‏ وإ ن للا ) تقم الجناية على أى هذه الأمور الأربمة لإ عمد“ & وذلك 


)١(‏ قال فى بدابة الجتهد ونهاية القتصد لابن رشد القرطى : « وأما صفة الذى يجب به 
القصاص فاتفقوا على أنه العمد وذلك أنهم أجعوا على أن القتل صتفان عمد وخطاً واختلفوا فى حل 
بينهما وسط آلا وهو الذى يسمونه شبه العمد ققال به جور ققباء الأمصار ومن الصحابة على 
أمير المؤمنين وعمر وعمّان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى ولا مخالف لحم من الصحابة » 
والذبين .قالوا به فرقوا فيا بين شبه العمد مما ليس يعمد وذلك راجغ فى الأغلب إلى الآلات الت يقع 
بها القتل وإلى الأحوال الق كان من أجلبا الضرب « وللى حال الضروب » ققال أبو حنيفة كل 
ماعدا الحديد من القضب أو التار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد » وقال أبو يوسف ومد : شبه 





کاب الحتایات 4۹ 


بأن تكون الجناية عباشرة من مكلف قاصد لللقتول بما مثله يققل فى المادة أو قصد 
القتل با مثله لايقتل ف العادة بالنظر إلى .اجى عليه فن مات بذلك فانه يقتل فاعله 
ل وإن ظن الاستحقاق 4 له بالنى عليه نحو أنيظنه قائل أبيه فقتله فاتكشف القاتل 
غيره فاته يلزمه القود مال يكن فعله بأمر الا كم أو باقرار اجى عليه فيتكون ملأ 
لآن الجا كم الجأ والجبى عليه غررعليه فتازم القاتل الدية وتكون على عاقلته . وةوله 
( غالبا )4 يحترز من أن يجد مسامافى المرب فظن أنه من المربيين7© فقتله فانه لاقود 
عليه وتحي الدية من ماله . 

وكذا.لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام وظن القاتل إا قا ما وقاية من القتل فقتله 
فانكش ف إسلامه صحيحا فلا قود وتحب الدية فى ماله هذا إذا كان أسل المقتول الكفر 
أما لوكان أسله الإسلام فانه يقتل به . 


العمد مالا يقتل مثله » وقال الشافعى : شبه العمند ماكان عمداً فى الضرب خطأ فى القتل »ى 
ما كان ضربا لم يقصد به القتل فتوك عنه القتل » والخطأ ماکان خطأ فمهما جيماً » والعمد ما كان 
عمداً فيها جيماً وهو حسن . 

فعمدة من ثى شيه العمد أنه لاواسطة بين الخطأً والعمدأعى بين أن يقصد القتل أو لايقصده » 
وعمدة من أثبت الوسط أن النيات لا طلم عليها إلا الله تبارك وتعالى وإتها الح نيما ظور فن 
قصد ضرب آخر با لة تقتل غالبا كان حكنه كح الغالب أعتى حك من قصد الفتل فيقتل بلا 
حلاف . ومن قصد ضرب رحل لعيله بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ أما 
شبهه للعمد قن جهة قصد ضربه » وآما شببه للشطأ فن جهة أنه ضرب عا لا يقصد به القتل > 
وقد روي حديث مرفوع إلى النى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال « ألا ان قتيل الخطأً شه 
العمد ماكان بالسوط والعصا والحجر ديته مغلظة مائة من الابل منها اربعون فى بطونها أولادها » 
إلا انه حديث مغطرب عند آهل الحديث لا يثيت من حهة الاسناد فيا ذ كره ابو عمر بن عبد 
البر وإن كان أبو داود وغيره قد خزحه فبذا النحو من القثل عند من لا يثيته جب به القصاس 
وعند من أثبته نجب به الدية » اه مع اختصار وبعض زيادة 


. وإن رماه فی دار الإسلام وهو يظن أنه كافر ثم بان مسلما كانعمداً يقاد به إه‎ )١( 





YAY‏ التاج الدذهب 


ا 





و 4 ما کان من القتل أو الحناية سيبة مته 1 أى من الى عليه م قودر 4 ا 
شىء ذيه لإ" به ف حكم الحانى على نفسه مباشرة ومن ذلك أن يعض يد غسيره فانزع 
اتوص يذه فس ةطات أسئان الماض 3 مقط الماض فاندقت عنقه مات فلا شىء 
على المعضوض إذا لم عكنه خلاص يده إلا بذلك.. قال فى البيان :فان سةط المضوض 
من الماض ضمن العاض ما وقع فيه من حناية کا فى متحاذنى الحبل »> 

مسئلة 6 من عدا على غيره ظل] ليقجله أو ليضر به فدخل التبوع فى ماء 
فثرق أو نار غرق أو سقط فى بر أو من شاهق أو ف ىكوة فلا مان على التابع إلا 
أن يكون المارب أحمى أو لا يشعر بذلك حتى وقع فيه صمن الدية . 

0 ومنه 4 أى وما سيبه من الحنى عليه تمديهفىالو َف € کا ن يةفف‌طر دی 
أو فى ملك الثير سواءكان مكلفا أم غير مكلف إذا صار ممزا ل فوقع عليه غير 
متمد فيه خطأ 4 منه من غير تعمد أن يقع عليه » مثاله أن يقف فى طريق المسامين 
أو الذميين أو رقف فى ملك الغير متمديا فحنى عليه امار مماشر 1 كأن تمثر به غير 
E‏ ينسبيب کا 0 يطأ غير متمد حجر أأو وها نتقع عليه فات فانه مهدر دمه 
ولا يلزم المانى عليه أرش ولا قود . 

* و » كذلك ل المكس 4 وهو أن يكون الار متمديا بدخولهملك الغير والواقف 
غير متمد فتقع الحناية فى الأر فهدر لتعديه بالدخول فلو وقعت الحناية فى الواقف 
غير التعدى طمن الار الحناية حسما . فلو كانا معا متمديين فى ملك الغير بلا إذن 
أو غير متمديين فى طريق عامة وجتى كل مهما على الآخر أزم عاقلة كل منهما دية 
الآخر لورثتهولايتساقطان إذ قد يكون فى الماقلة من لاءرث كالاخوة مع الآأبوفهم 
من رث ولا يعقل كالنساء فان اعد الوارث والماقلة أوكانت الجناية غير موضحة 


أو لا عاقلة تساقط مع الاستواء . 





کتاب الجنایات A‏ 


{io}‏ (فصل) 

فى بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ وذ كر بمض صور الإا : 

(و)اعللم أن :الخطأ متى وقع من شخص کان کل لإ ما لزم به € يمنى باعلأ 
) فعلى الماقلة 4 شان ارشه اد دته ) إشروط ستأتى 4 فى فصل ۳۷ مع بیارٹف 
الماقلة ومن ثم. 

ومن أمثلة الحطأ ل كتجاذنى حيلهما 4 مما لإ فانقطع 4 بإاج_اذبة فاا أو 
وقمت مهما جتايات ل فيضمن كلا 4 منهما لإ عاقلة الآخر 4 على كل عاقلة دية كاملة 
أو أرش الجنايات سواء سقطا إلى جبة القفا أو إلىجبة وجوههما ولايتساقطان‌الدية 
لا قدمنا أنه قد يكون قى العاقلة من يرث ولا يمةل والمكس وهذا بناء على أن المبل 
4 يجذيه كل واحد منهما لنفسه 2١7‏ ول يقصد كل منهما قتل الآخر فأما مع القصد 
فو عمد ليس على الماقلة شىء فأما ل و كان المبل لأحدها دون الأخر ازم عاقفلة 
التمدى ” مهما دبة غير المتمدى فان كانا مما متعدبين والحيل لفيرها فالحكم 
ماتقدم فيمن وقع على غيره وها متعديان أما لو قطم الحبل ثالث فديتهما معا على عاقاته 
حيث ل يقصد القتل فان قصد قتل مهما . 

# فرع ومن حاء حبل وقال لججاعة أدلوتى بهذا اليل قق هذه اليبر فأنزاوه 
ذلك الل فانقطع ومات الرجل لم يضمنوه إذاكان ظاهر الحبل السلامة وإن لا 
ينقطام عثل هذا فى رى المادة ولم يكن به وهن فلا مان لعدم التعدى مهم وقد 
أخذ من هذا أنمهم إذا ظنوا فيه الوهن وأنه ينقطع عثل هذا الفمل فامهم يضمنون 
بذلك , 


)١(‏ لاغير ذلك كتساذى نسجهما بعد الصنعة تبليغا فلاشىء اه 
(؟) يؤخذ من هذا أن للانسان أن يدافم عن ماله الحقير ولوبالفتل اه 





ل ولوكان 4 التجاذيان لإ أحدها عبدا ¢ والآخر حرا وماتا بالجاذبة # لزمت 
عاقلة الحر قيمته 4 أى قيمة العبد ف( وتصير 4 تلك القيمة ل لورئته ‏ أى لورثة الجر 
لئلا يهدر دم الحر الصادم مع عدم العاقلة مع العبد وباق دية الحر تكون من بيت 
الال حيث ل تف قيمة الءبد مها ولا شىء لولاه ولا عليه إلا أن يكون فى قيمة المبد 
زيادة على دية الر لأجل صناعة جاءز ة يعرفها فان الزيادة تسل لسيد المبد . 

ل فر ع 46 وأما لو مات العبد وحده كانت قيمته على عاقلة الحر لسيده فان مات 
الجر فق ط كان السيد يرا بين تسلم العبد لورثة الحر وبين امسا كه وتسام دية الجر 
من ماله لا من مال عاقاته . 

|[ ومثلهما 4 أى مثل مشتحاذى ابل الفارسان ‏ إذا تصادما بفرسسهمال و4 
مثليما ا الفلكان £ وها السفينتان إذا ل اصطدما 4 أى ضرب أحدها الأجر 
'( خطأ) بأن لايقعيد كل منهما اعنات الآخر فالكلام فهما كتجاذنى حبلمما 
يشما الضمان بمواقل الفارسين وأرباب السغينتين . والمراد بأصحاب السفينة الذين 
يتماق الغمان مم م القامون بتسييرها من الملاحين وربامهم أى رئيسهم دون اللاك 
والركاب قلا شىء عللهم . 

# ومسكلة السفينة على وجوه أربعة 86 

« الأول » أن تسيرها الريح ولا eee‏ ردها فلا ذمان : 

« الثاتى » أن يسيروها فيمكنهي الرد فان قصدوا الجناية فعمد وإلا فخطاً 

« الثالث » أن يسيروها ولايعكنبي الرد فلا ضمان عليهم لامهم غير متمدين حيث 
إيقصدوا القتل فى الابتداء . 

« الرابع » أن تسيرها الريح وأمكنهم ارد فلا ضبان لأنه لافعل م ولان 
ظهر الاء مباح ولو ا مكنم الرد » ويقال لا يخاو إما أن يقصد كل منهما قتل من 
في الثانية أم لاء فان قصبد کا نكل مين المسيرين لما قاتلا عمدآ لاهل‌الاخری ويشاركه 


کتاب اللثايات 0 





من فى سفيلته فيضمن کل ديات من فى الأخرى من ماله ونصف ديات من فى سفينته 
على عاقلة السيرين لكل سفينة لانه م يقصد قتل من فى سفينته فهو قاتل خطأوحيث 
م يقصد كل مهم إلى القتل فكل قاتل خطأ لمن فى الأخرى وحيث قصدالقتق أحدها 
فقسه على ما مشى » وأما الأموال فملى الروس إلا إن بجرى عرف مخلافه . 

# فرع # قال فى البحر : ومن خرق سفينة فدخل الاء حتى غرقت وما فا 
ضْمنها وما فيها من الآموال وقتل بأعلها إن تعمد إغراقهم وإن لم يتعمد وجيتدياتهم 
عل عاقلته . 

( و ) من أمثلة الخطأ قوله ل كحافر بر تمديا 27 » ولو قصد القتل يمنى إذا 
حفر رجل برآ فى موضع هو متعد بالمغر فيه كلك الغير أو فى حق عام فا حصل من 
الجناية فى تلك البير فو خطأ ولو قصد حفرها القتل له لإ قيتأمن عاقلته الوقوع 
فما 4 أى,تضمن عاقلة الحافر جتاية الوقو ع فى البير ولو بمد موت المافر .قال الفقيه 
بوسف ف الكوا كب : « وإعا يضمن الحافر فى الطريق وحوها وى ملك الشير 
حيث يكون الواقع فى البثر اوالنہل ممذورا حو أن يكون فى ليل أو أعمى أو يتمثر 
حجر أو حوه قيقع فى البثر فأما حيث يرد النزول إلى البثر أو اهل فيزلق فيه فانه 
لامجب ضمانه لآنه متمد بازوله غير مغرور فيه » . 

لا ) إذا وقمت الحناية بفمل لإ على من تضمن جنايته ¢ على ذلك التردى فى 
الب ركان يلقيه فيها آدمى أو وقعت الجناية فها بسبب متمد فيه كأن يقف ف فر تلك 
الب أو حيوان عقور يك يكون بتسبيب من تضمن جنايته من آدى متمد بالوقوف 
أو عقور لآ أو € وقمت الجناية بتسبيب لإ ما وضعه ) التمدى قن البير ل( من ماء أو 
غيره 4 كنار وسكين فات المتردى عمجمو ع الموى فى البئر والوقوع على الذئ فا 


)١(‏ (فررع ) وإن حفر حافر بعش البئر محيث لاعوت من سقط فيا فى العادة ثم أعباغيره 
ووقم فبها واقع فالضيان علیہما سواء وإن زاد فمل أحدهما على الآخر اه . 


ل 0 


من ماء وغيره لإ فيشتركان 4 عاقلة المافر وعاقلة الواقف أو الواضع ف دية المتردى 
حيث هلك بالجمو ع أما لو هلك بأحدها والتبس فلا ثىء إِذْ الآصل براءة الذمة . 

ل( فان تمدد الواقمون 4 فى اليكر التمدى يحفرها نحو أن يكونوا أربمة فلا يماو 
إما أن يكونوا لإ متتحاذبين ‏ فى الوقو ع فها ل أولا 4 وى كل واحد من المالين 
لامخلو إما أن يكونوا لإ متصادمين أولا ) ومتى كانت ااحناية على أى ال مالين ل( عمل 
عقتضى الخال من خطاً وعمد و مخميص و لا ؤ اهدار 4 على أصلنا رأسا وقدحوت 
هذه المسثلة أريم صور : 

9 الأولى 46 أن يكون الأربمة متجاذبين متصادمين كان يسقط الأول فجذب 
ثانيا ثم الثاني الت ثم الثالث رابا فاتوا بسةوط بعضهم على بعض وكان سقوط الآخر 
وف الأول رمق فتقول : 

الذى سقط الأول يضمن عاقلة الحافر ثأث.ديته حيث كان الاو ل غير مهد 
بنزوله والثانى لها من ماله احذبه الثالث والثالث ثلثما من ماله لجذبه الرابع ولاشى, 
عل الرأبع لعدم جذبه لاحد . 

وفى الثانى تقول : نصف ديته على الأول لمذبه وتكون من ماله ونصف عل الثااث 
لجذيه الرايع وتكون من ماله ولا شىء على الرابع ولا الحافر من دية الثانى اوجودمن 
هو أخص من الخافر فى التسبيب وهو الماذب والصادم . 

ونقول فى الثالث تكون جيع ديته على الثانى من ماله لجحذيه له ولا شىء على 
من عداء کا فى الأولى » ولايلزم عاقلة الحافر فى الثانى والثالث والرابع شىء !اذ كر 

$ الضورة الثانية # عكس الأولى أن لايكونوا متحاذبين ولا متصادمين فلا 
جناية فها من بعذهم على نمض وتلزم دام جيعاً على عاقلة الحافر حيث يكونون 
مغرورين غير متعدبن ببزوطم : 

# الثالئة # أن يكونوا متحاذبين غير متصادمين فنقول : دية الأول حيث كان 


كتاب المنايات ۳۹¥ 


معذورا على عاقلة الخافر ودية الثانى على الأول من ماله ودية الثالث على الثانى من ماله 
ودية الرابع على الثالث من ماله لان كل واحد جنى على من بمدہ فهو أخص ف جنابته 
من الحافر » وأما الأول فل يوجد له أخص غير الحافر فكانت الدية على عاقلته 

$ الصو رة الرابعة * عيك نکر اون متضادمان ولا اذب يدهم وحصل الوت 
بنفس المصادمة ولا أثر للروى ف البير فنقول فا : 

دية الأول تسكون أرياعا على الحافر والثلاثة الذين بمدالأولوتكونعلى عواقلهم 
جيم ثم والحافر ودية الثانى على"الثالث والرابع لصد مهما له ولاشىءعل الحافر وتكون 
ينمأ نصفين على عو اقلم ودية الثااث على الرابع على عاقلته ودية الرابع على الحافر 
لانه لاصدم عليه ولا جذب وتكون على عاقلته . 

و من التسبيب كل من سل إلى غيره مايقتله من طمام مسموم أو غيره أو 
ملبوساأوحو ذلك ل كطبيب سر إلىغير,سعامات منه وهو لإغير الطلوب» محوآن 
يطلي رجل من طبيب دواء فأعطاء الطييب سما وكانا مما ل( جاهلين م لكونه سما فان 
هذه المناية خطأ فيلزم عاقلة الطبيب دية الطالب ل فان علم 4 الطالب الميز أن الدى 
تسمه قاتل وجل الطبيب فلا قود ولا دية على الطبيب وان عل الطبيب لإ قتل »# به 
لأندقائل عمدا وإعا يجب القود ل ان جيل المقسل € المميز كونه سما لإوتناولهمن يده 
أى تناوله من يد الطبيب فانه يقاد به لامن الأرض فلا يقتل به لإ ولو طلبه ) أن 
يعطيه شيثاً فسل له الطبيب غيره وسواء استعمله قبل أن يضعه أم بعد أن وضمه 
وسواء عل الطبيت أن ذلك الخد يست مله أم لا . وأما لو وضعه الطبيب على الأرض 
فأخذه لنفسه و يتناوله من يد الطبيب قات منه فلا قود على الطبيب لآنه فاعل سبب 
غير متعمد فيازم عاقلته الدية . 

# وحاصل المسئلة #* أن تقول إما أن يمطيه الطبيب ماسأل أو غيره فان أعطاء 
ماسأل فان علما أو جهلا أو عل الأخذ فلا قود ولا دية وإن عل الطبيب ' وحده فإن 


۹A۸‏ التاج المذهب 





وضعه بين يديه فلا قود وجب الدية على عاقلته وإن ناوله إلى يده وجب القود . وأما 
إذا أعطاه غير ماسأل فإن عا أو الأخذ فلا قود ولا دية وإن جهلا فالدية على العاقلة 
سواء وضمه بين يديه أو باوله إلى يده » وإث ع الدافع وحده فان 'اوله فالقود وإن 
وضعه بين يديه فالدية على الماقلة فظور أن الستعمل إذا عل مهدر فى الكل . 
وکن أسقطت ‏ ما فى بطنها من الجل ل بشراب ) شربته لإخراجه أو 
أ کات شيعا مما يؤكل لاسقاطه ل أو بمرك € عركت بطنها أو وثيت ليخخر ج الل 
فخرج عقيب المرك أو الوثبة أو بقيت متألله حتى وضعت فإبه جناية خطأ ل( ولو 4 
قملت ذلك ل عمدآ 4 لإخراج الخل فبى قائلة خطأ فتازم الدية عاقلاها . قال ق 
الكواكي : « فاو حاول إخراجه غيرها يمرك ونحوه برضاعها فالضمان علمهما مع 
والقرار على الياشر وإعا ضمنت مع المباشر لآن ولدها معها أمانة تضمته بالتفريط ». 

:9 فرع € فاو أ كلت شيئًا أو شربتما كان به خروج الجل ولا عل 4ا أنه 
إيضرء ولا قصدت إخراجه فلا ضمان علا لأنها غير متعدية فى السبب فلهذا يشترط 
فالضمان تعمد إخراحه . 

و & يزم ل فا خرج حيا 4“ بسبب الملاج ثم هلك بسبب الروج 
( الدية 4 على عاقلة الخرج له ل و 4 إن خرج لإ ميت 4 وقد كان عل نفخ الروح فيه 
وجب فيه ل الثرة 4 على الانى وسواء كثرت المدة التى وقف فما فى بطن أمه 
كتسمة أشهر أم قات كأربعة أشبر . قال فى البحر : « ووجه وجوب الغرة 
أنه لاوجه لوجوب الدية كاملة إذ لاتتحقق الياة ولا إسقاط جيعها إذ الجنين حى 
من بتى آدم فقدر أقل ما قدر الشاوع من الأرش وهو أرش موضحة » . قال فى 
البيان . « وهكذا الك لو جنى جان على الأم لكن لو اختلفا هل خروجه 


)١(‏ وقد تقدمت قى كتاب التكاح أواخر قصل ٠۴١‏ جواز تغيير النطفة فى الرحم 
فى قولنا ( مسثلة قال فى الانتصار ) ذراحمه للافادة أولى من الاعادة ام , 


كتاب الجنايات ۹۹ 





بالجناية أو بغيرها فالقول قوها . » قال فى البحر : « فاو اجترحت الام بالولادة 
فمل الجانى حسكومة إذ ليست الغرة لأجاها وسيأتى أن الغرة عبد أو أمة مخمسيائة 
درم ولا زى الجاتى إخراج الجسمائة إلا بعد تمذر المبد أو الآمة . وهذا الح 
إذا لم يأذن الزوج لرو:جته بشرب الدواء أما حيث أذن ما بشربه قبل أن ينفخ فيها 
الروح فشربته وبق فى البطن حتى نفخ فيه الروح فقتله قلا شىء علا : 


E‏ (قصل) 


فى الفرق بين ضمانى الباشرة والتسبيب فى جنابة اللمطا لإ و » اعل أن جناية 
ف( الباشى مضمون ) على فاعله ل( وإن لم يتمد فيه € يمنى فى فمله ل فيضمن 4 الباشس 
لإغريا أمسكد» يريد انقاذه فثقل عليه وخثى إن تم الإمساك أن يتلفا مما لإفأرسل) 
من يدهلا لخشية تلفهما € مما وإ ن كان فى الأصل عستا بإرادة انقاذه ولا خثى على 
نفسه أرسله فى لاء حتى مات قأنه مياشر فى هذه التاية ولايجوز له أن إستفدى 
نفسه يتل غيره وهذا وجب الغمان للغريق وذلك بالود للمرسل له وسواء أرسله يمد 
أن خر ج رأسه من الاء أم قبل ذلك وإن عقا عنه سل الدية من ماله أو هو مباشى ؛ 
فان كان الغريق هو المسك واس_تقدى نفسه بالإرسال فلاضمان فإن. هلك المسك 
« بقح السين » يامساك الثريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك وجا الغريق 
فقتل به . 

وكذا يضمن المباشر إذا رمى فىملكه فأصاب سارقا فالجناية مضمونة على عاقلته 
ولو کان غير متعد بالرمى فىملكه وكالإرداء من شاهقوسواء كانت الجناية على أدمى 
أو بهيمة أو مال » وسواء كان متعديا أم لا عالا أو اهلا . 

وكذا يشمن المداد والنجار والمار والفلق ما انفصل من فعلمم ول وكان الفاعل 
قد أبمده وحذره عن ذلك لأنه مباشر «غالبا» احتراز من صور من المباشر فلاضان 


6 التاج الذهب 


فا : افضاء الزوجة ااساطة ومن كان تمديه ق الموقف والغم المتاد للزوجة والسى 
والتأديب المتاد لاصى من العم والولى وقلع الغرس و الحاجم والفاسد وقطع المضو 
الذى أصيب بداء الأكلة من الطبيب الماهر وفمل المتاد ومن مات يحد أو تمزير . 

# مسئلة # من قمد على طرف ثوب غيره ثم قام صاحب الثوب فا بخرق قغمانه 
على القاعد عند الحدوية وهو الختار وان كانا أجتبين فلى القاعد مع جبل القاتم . 

لا اليب 4 قلا يضونه فاءلى السب عو أن بقاع شحرة فى ملكه وتسةعاط 
فى ملكه ولك باهيزازها هالك فا نه لا يضمن ١‏ إلا لہ 4 من ْم ف السيب 4 حو 
أن حفر يثرا حيث ليس له حفرها كحق عام أو ملك القشير فبهلك مها هالك فانه 
يضمن لتمديه قى اأسدب أو 4 لتمديه فى ١‏ سبيه 4 أى فى سيب السوب ما تدأرج 
حو أن يقطع شجرة متعديا بقطعها بأن تسكون اغيره فوقمت الشجرة على الأرض 
فاهتزت فيلك باهتراز الآأرض هالك من حيوان أو جاد فانه يضمنه لتعديه فى سيب 
السبب وإن لم يتمد فى السب بأن تتكون الأرض له أو مباحة : أمالو هلك هازك 
بوقوع الشجرة عليه فانه يضمنه وإن لم يكن متمد بالقطع لآنه مياشر كم لو ألقاها 
عليه فيكون قاتلا عدا إن قصد قتله وخطأ إن م يقصد ولو جېل كونه بالقرب عه 
أو قال له ابمد عنى وحذره كا سبق فى الحداد والفلق . 

# فر ع # ومثل التعدى التذرير فانه مضمون وسواء كان فى مباح أو ملاك على 
الداخل بإذن فانه إذا لم بزل التغرير ضمن ومحو ذلك . 

# مسئاتان # * الأولى » قال فى البستان : « من سق أرضه بزائد على الممتاد 
فأفسد زرع جاره ضمن ما أفسد فأما لو انصب الاء الماد من خرق ولا عل له يهلم 
يضمن لعدم التمدى . 

« الثانية » فيمن أعطى غيره بندقا لبصلحها بالأجرة وأخبره أنها مشحونة وقال 
له أخر ج مافها ولا تزم مها أى ولا تقدح زندها فرمى ها الأجير واتكسرت وقتلته 


كتاب الخنایات ۳ 


ضمن الأجير قيمة البندق ولا ضمان على صاحها لديته بعد أن أخبره بذلك ومنمه من 
الرمى عا فيا فان لم خبره بذلك ضمن الدية وتنك ون على عاقلته لانه ُ بزل التغرير 
الموجب لاملاك . 


4 فصل‎ ( (TV) 


فى بيان صور من السبب ليقاس علها غيرها : 

( و £ اعم أن لإ السبب اللضمون ) هو لإ جنايه ما وضع بتعد )ه فى وضمه بأن 
يكون «إفحق عام أو ملك الغير) بنير إذنه فيتمثر به متعثر لإ من حجر وماء وبثر) 
(Es‏ وقع بده الموضوعات من المناياث ذهو 58 ن على عاقلة الواضع « غاليا » 
احترازا مما جرت به المادة من وضع الحجارة والأخشاب وعوها فى حق عام أو 
ملك الثير او فى ملاث الواضع حال الممارة لترفع فر با فلا ضمان . 

(و ) كذا لو كانت الجناية من نار 4 وضعءت فى الكان المتعدى بالوضع فيه 
قانه مهوت } ایا بلغت 4 ولو تعدت موضع تأدحها فأملكت فى غير مو ضع التمدى 
ولو أهلك بتمد.ها فى ملك الواضع أو فى مباح فانه يضمن لآنه متعد بالوضع . 

فأما لوكانت النار ومحوها وضعيا فى ماکه أو فى مباح فلا يضمن ماجنت سواء 
كانت جنايتها فى فوضمما أم لا كالنار إذا ملا الربح إلى موضع آخر فأهاكت 
فيه لأنه غير متمد فى السيب إلا أن يكون متصلا إعوضمما أو فى التصل ضمن 
فالتصل حيث يصله لمب النار والذى فى حم التصل هو أن کون ن بين اللسكين شحر 
أو وه فنسرى فيه النار إلى ماك الأ 

# فرع € فلو وضع رجلان حجرين ف طريق فتعتر سار فى احداها ووقع على 
الأخرى فقتلته كان الغهان على واضمى الحجرين إذ الحناية عجمو عبما . 


3 و يضمن جناية ( حيوان ) وضمه واضع فى .طريق وبحوه .ل( كەقرب 4 





وكاب وحيوان غيره غير ملوك فا جناه ذلك الحيوان فى ذلك الوضع فان كان غير 
مربوط و ل ل ينتقل 4 ضمنت جنايته ما بق ف مكانه الدى وضع فيه لا إذا جنى بعد 
انتقاله فلا ذمانو إن کان مر بو طا خُنَايته فى موضعه وبعد انتقاله مضمونة على واضعه 

( أو € كانت المناية فى الحق العام من حيوان ل عقور ‏ ماو ك كالكابو موه 
فان مالكه يضمن حنايته ع مطلقاً 4 سواء بی فى مكانه أم انتقل لان حفظه 
واجب بخلاف المقرب فالها وان كانت عقورآ لتكنها لاتملك فى العادة فانقطع فعله 


# فر ع # فان وضع المقرب و وها على ظهر الغير فانه يضمن ماجنت على الملقاة 
عليه قبل انتقالها وتكون عمدا يأزم القود لا بعد انتقا ما فلا يضمن لاما قد انتقلت 
بعد وده . 

ل ومته & أى ومن السيب المسمون لآ ظاهر اليزاب 4 المرسل إلى هواءحق عام 
. بغيد إذن الامام أو الحا ك أو إلى ملك الثير بثير إذنه وم يكن عرف أهل الجبة 
إخراج العزاب إلى الطريق فلا يخاو إمأ أن يسقط لثقل خارجه أو لأمر آخر فان كان 
لا بقلل خارحه فان اتات خارجه طمن وان أصاب بداخله ١‏ يضمن وان أ 
مهما معا ضمن الكل على الختار وهو قول الحدوية وان التبس بأمهما أصاب ل يضمن 
لان الأصل براءة الذمة وكذا إذا انكسر وأصاب بداخله ولم يكن لفقل الخار ج فلا 
ضمان فى هذه الصورة وان سقط لثقل خارجه فمو متمد به الكل فيضمن بأما 
أصاب . وان كان وضمه إلى هواء.حق عام لمرف أهل الجبة أو باذن الامام أو 
الحا كم أو إلى ملك الغير باذن فلا'غمان سواء أصاب بظاهره أم بأصله االوشوع فى 
الحدار. هذا حصيل مسثلة اليزاب .. 

( و 4 إذاكان الواشم لتحجر أو الاء أو التار أو اليزاب أو الحافر لاير فى 


مو ضع التمدى bl‏ من غيره فان كان اما مهد حورا عن التصرفب لصغر أورقية 





کتاب الحنايات و 


فالغمان على عاقلة الصى وسيد العبد ولكن لإ القرار 4 فى الذمانلإعلى آمراممجورة 
فير جع السيد على الأمر لعبده وترجع العاقلة على آمر الصبى ولو كان الآمر عجورا 
عليه لكنه لا يدخل فى المح ر کا لو حنى ل مطلقا € يعتى سواء كان السبى والعيد 
عالين أم جاهلين بآن ذلك الفمل خطأ وسواء كان الصى مزا أم لا . ويأق مشل 
هذا من أمر صغير بقتل غيره أو بالجتاية عليه أو باتلاف مال نفسه أو مالغيره ففمل 
فالغمان على الصى سواء كان مميزا أم لا وقرار الضمان على الآمر . 

3 و & ان كان الأمور لآ غيره 4 أى غير الحجور يأنكان حرا بالثا عاقلا فان 
قرار الغمان كذلك على آمره < إن جهل 4 المأمور التمدى سواء أوهمه الآمر أن 
ذلك الوشع فى ملكه أو بإذن أم لا . ا( و41 ب لا 4 يكن الأمور محجوراً 
ولاجاهلا بل حرا بإلناً عاقلا عارفا بأن ذلك الوضع تعد لإ فعليه ¢ الضمانويكون على 
عاقلته . 

و 4 من الأسباب التى توجب الغمان ل جناية 4 الجدار الماوك وكذا 
الأشحار وتحوها ل الائل 4 مها ل الى غير الملك 4 أو المباح كالمائل إلى ملك 'الغيرأو 
حدق عام فانه إذا سقط فأهلك أو:جنى ازم غمان حنايته فأما لوكان المائل إلىملكه 
أو إلى مباح فلا همان إلا على الداخل إلى ملكه باذنه فيازم الغمان '( و 4 هذه 
الغرامة عا جنى المائل هى على عاقلة الالك ‏ البالغ الماقل لإالءالممتسكن الاسلاح» 
أى لا يجب غمان المالك للجناية إلا بشرطين . 

9 أحدما € أن يكون امالك عالا بأنه على سقوط فاو لم يمل ذلك ولا يغاب 
على ظنه ) يضمن . | 

96 الثاتى #6 أن يكون متمكنا من إصلاحه أو نقله بممل ممتاد ؤأجرة لم حف 
اله فإذا حصل الأمرارت وها المل والفكن. ول يفم شمن عاقلته أجتاية الائل 
وسواء قد طالبه أحد الاصلاح أم لا فلو لم يكن عالما أنه بريد السقوط أو كان غير 


متمكن من الاصلاح أو النقل فلا ضمان على الماقلة » وأما إذاكان امالك غير مكلف 
فالضمان على عاقلة الولى مع العلل والفكن ولا يقال قد انمزل إذا ترك إصلاحه 
تقريطا لاله يؤدى إلى أن يفعل ذلك حيلة لانمزاله وعدم الغمان ولأنالتراخىلايؤدى 
إلى الانعزال م يأتى فى الوصابا إن شاء اله تعالى أول فصل ٤٥۳١‏ . 

9 نمم © وإن كان الجدار وعو ه مشتركا فعل أحد الشر يكين عيله دون الآخر 
فان العام يضمن ل حسب حصته 4 فقط دون الدى ل يعم . هذا إذا كان الشر يك 
حاضر؟ وأما إذاكان غاثبا ذمليه جيم الضمان لأنه قد توجه الاصلاح عليه وكذا إذا 

كان حاضراً ممسرآ إما مع الغرد فيكون عليهما . 

9 فرع # وأما الدابة المشتركة وحوها إذا جنت فا نكانوا عالمين كومها تمقر 
ضمثوا على عددمم لام سواء فى التفريط وإن علم بعضمم فقط وفرط فى .حفظها 
ضمن الكل لانه المتمدى فا نكانوا يتناو بوا للحفظ فالغمان على من جنت ف نوبته 
إذاكان عالا اا تمقر فان کان جاهلا وعم الآخر ضمن لاله مفرظ لمدم اعلام 
شريكه فان قال معن النظر : ما الفرق بين مسثلة الدابة والحدار ؟ 

قلئا : الفرق أن الدابة يمتاد حفظها بخلاف الحدار . 

# فرع € قال فى البيان : « فاو أدخل منزله من ألضيف ما لايحتمله “م سقط 
فا نه يضمئه إذا عل أن مزه له حتمل من aN‏ ابه لا إن جيل ذلك لانه فاعل سبب 
غير متعد فية لاف مالو وضع فيه من الطعام مالا يحتمله فسقط على ملك الغير فانه 
يضمن ماجنى ولو جهل لأن هذه مباشرة . 

(و € من الأسباب التى توجب التان جناية ل( شبكة 4 لس_يد إذا ( نصيت 
فى غير الماك 4 والباح بل نصبت فى حق عام أو ملك اللي بدون إذله ل( ول بزل 4 
واضعبا لآ التمزير & غنها عا يسترها عن الارة أو با يشعر بها من نصب أعلام عامها 
أو وها فاذا تمثر برا أحد ضمنت الحناية عاقلة الناصب لما هذا حكمما إذا تعثر بها 


آدی هارا فان تعثرت بالشبكة مهيمة منت من ماله ولو أزال التذرير وان كان التعثر 
بها آدميا ليلا أوكان أعمى أو لايمقل فاته يضمن سواء رقع التثرير بنصب أعلام أم 
لا وإن نصبت الشبكة فى ملكه أو فى مباح فلا ضمان على ناصهها إذا تشر مها أحد 
وسواء ال التغرير ينصب أعلام تدل علا أم لاء 

و ) من الأسباب التى توجب الغمان لإ وضع صى ‏ غير مميز أو نور 

مع من لا يحفظ مثله 4 حو أن يضع الإنسان سيا مع صى غير مميز أو مع جنون 
كذلك يحيث اله لايحفظ ما أودعه فانه إذا اتفق بسبب تفريطه جناية على الصى 
شمسا ذلك الواضع وتكون عل عاقاته فان كان مثله يحفظ مثله فلا غمان على الو اشع 
ويضمن الوصو ع ءنده وهو السى الميز ما حصل من جناية على الصى غير المميز 
سواء كان مأذوتا له بالاستيداع أم لا لأن هذه جناية على آدمى فأشبه فمل الصى 

مالا يستباح من جر ح ونحوه هذا إن فرط فان .يفرط فلا شىء عليه . 
( أو 4 وضع الإنسان صبيا غير مب ل( فى موضع خطر ) يمنى فى موضع خطر 
يخاف عليه حو أن يضعه قرب تار أو ماء أو موضع يظن فيه اعدار السى فحرق 
أو غرق أو تردى فانه يضمنه ل( أو أمره بغير المتاد 4 عرفا لمر الصبيان فتلفالصبى 
حت العمل أو يسببه فان الذى.أمره يضمن كتاف الخصوب فق يد الشاسب ( أو 
إفزاعه € يعتى إفزاع الصى بصوت أو ليس أو ويف ضمنه بذلك لأنه فاعل سيب 
متعد فيه خلا أن المبوت إذا كان شديدا عوت السامع له فمو مباشرة وإن وقد 
القتل وان كان لا يقتل مثله ومات منه فهو خطأ ومثل الصى الكبي رك مر إلا أن 
الامام عليه السلام بنى على الثالب وهو فزع الصبيان من الأسوات . 

# مسثلة 4# قال فى البيان « من أفز ع الحامل عا يكون تعديا منه فأتلف.النين 

لزمه مامحب فيه من دية أو غرة فان تعدد الجل وجب لكل ولد دية أو غرة ويكون 


۹“ التاج اذهب 


ذلك عل عاقلة الفزع نا . 

ل فما تأديب 4 السبى من المل أو الولى ل( أو غم )له لإ غير معتاد فياشر » 
غير مسبب لإ مضمون 4 يحب القود إن كان يقتل مثله ولو م يقد الم أو الول 
القتل وإن كان لايقتل مثله ول يقصد القتل فخطأ كا مر والمتاد من التأديب من 
المعلى والولى فرك الأذن وضرب الراحة بالمصا وتحو ذاك من الأمور الممتادة فلا خمان: 
عليهما فبا كا لا ضمان فى الخحارصة والوارمة مالم تسكن ف الوجه وليس للمعلم ضرب 
الصبى إلا ياذن وليه أو عرف جرى بذلك وإلا فلا . 

ل قيل ) هذا للسيد أبى طالب ل و ) هو إذا فمل لإ المتاد 4 من التأديب فلك 
الصبى فى عنده جناية ل( خطأ 6 مضمونة لأنه مباشر والختار لاضان فى الممتادولهذا 
أشار الامام عليه السلام إلى ضمف قول ألى طالب يقوله قيل . 

© مسئلة % لو أن رحلا جامع امرأته فضمته ضا شديدا حتى مات أو جت عليه 
أو ضما كذلك فكالسبى مع المل إن كان المستاد فلا غمان ويكون كالافضاء وإن 
زاد على الممتاد فاري كان يقتل فى العادة أو قصد به القتل فعمد وإلا فخطأ على 
الماقلة . 

لأو 4 من الأسباب الوجبة للغمان لإ جناية دابة طردت ) أو وقفت تمديا لإ فى 
حق 27 عام 4 للناس من طريق أو شارع أو حول مهل أو سوق أو مرافق قرية أ 
حو ذلك ( أو ) فى لإ ملك الثير 4 بثير رضاه فان طاردها تمديا يضمن ما جنت 
حينئذ وسواء جنت عقيب طردها فور أم تراخت وذلك.للتمدى هنا وف ما يأنى 
اشترط فيه الغور لمدم التمدى ‏ أو فرط )€ صاحب الدابة لإ فى حفظها »4 فانهيضمن 
جنايها ل[ حيث يحب 4 حفظبا وهو إذا كانت عقوراً وعل بذلك أوجنت بالايل لآنه 


)١(‏ إلا أن يكون الحق المام موضوعا لرياضة الخيل أو إيقاف الميوان فيه أو فى مباح فان 
صاحبها لا يضمن حتايتها المعتادة فى.أى هذه الاما كن اه . 


يحب حفظ الام فى الليل فانه يضمن ماجنت لأجل تفريطه غا يجب من الحفظ ف 
الور تين فأما رفسها & برجلا فى الأرض ل فمل 07" السائق 4 لها من ودرائها 
و 4 ان م يكن سائتقا فملى ل القائ 4 لها بمنانها ل( و »4 على لإ الرا كب & علها 
إذ کل واحد مهم ضامن ما جنته ,رفسا لا بنفحها لآنه فى حك المباشر . وما جنت 
برأسها وها فملى الممسك وهذا مع العل يأنها عقور أوكانث الحتاية فى الليل فانه 
يضمن ما جنته برفسها ورأسما ‏ مطلقا 4 أى سواء كانت فى ملكه أو فىملك الغير 
أو فى ماح أو فى حق عام $ و & يازمه لا الكفارة 4 لوقتات بالرفس لآنه فى حكم 
الباشر ل فان اتفقوا 4 جبيما سائق وقائد وراكب لزمهم الغمان أثلائا لا جنت 
و ل كفرارا كب ) منم دون السائق والقائد فا كانت الكفارة ساقطة على 
ارا کب کالصی والكافر أو لارا كب قمللهما كفارتان . 

# فرع 6 ولا يضمن قائد الأعمى ما وطته الأعمى لأن . الأعمى ميساشس عن 
يعقل ويتعلق به الضان مخلاف الهيمة فبى كالالة . 

(١‏ وأما بولا & يمنى الدابة ل( وروثها وثمسها & وهو غلبتها على الرا كب حتى 
ل علك ردها بل ذهبت حيث شاءت بثير اختياره وبطلت حكته عليها ل( نهدر »م ما 
جنت ببولها وروما بزلق ووه وما جنت بتشمسها ولو بالرفس لا نه يتمذر الاحتراز 
من ذلك وسواء کان فى حق عام أو فى موضع غير معتادٍ أو فى ملك الفير فلا همان 
إذاكان غير متمد فى سيبه ل غالبا 4 يحترز من صورتين :. 

« الأولى » إذا كان ابتذاء ركشه لها فى موضع تم دكالطريق والشارع فان ما 
جنت فى تشمسها ولو بروث أو بول مضمون . 

« الثانية » إذا أوقفما على شىء لتبول عليه فيهلك فانه يضمن حينفذ ولو فى 
ملكه لإ وكذلك 4 عطف على قوله فأما بولما وكذلك $ نفحتها »4 أى رها کا 


We A:‏ التاج لد هب 


يعتاد عند قر ص الدباب ومو ذلك و4 كذلك ‏ كبحبا ¢ يعنى قبض عنانها 
حتى تراجءت إلى ورائها ل( وسا )€ يمنى مز مؤخرها أو جنا بعود أو حديدة 
كالهماز ونحوه فالزعدت فجنت فلا ضمان فما حصل بأحد هذه الثلائة إذا كان هو 
ل العتاد ¢ من النفح والكبح والتخس وما تود مسها ( وا ن ل لا 4 يكن أحد 
هذه الثلاثة معتادا بل.محاوزا للممتاد لإ فضمونة هى ¢ أى المجناية ل وما توك منها 
حيث يجب الحفظ 4 وذلك فى المح المام ولك الغير لا فى اللك والباح فلا جب 
التحفظ فيهما ولا ضمان فا جنت فهما . أما النفحة فتحو أن تكون عقورا برجلبا 
وأما الكبح والنخس فاذا جاوز المتادكان متعديا فيه فتكون كلها مضمونة وكذا 
ماتولد منها حو أن ينخسها فتثير حجرا صثيرا أم كبيرا قتصيب به فانه مضمون . 

9 فرع # فأما ما أثارت الدابة من الحصى بسيرها المتاد فان كانت المناية من 
الحمى فلا مان على سائقها ووه لأنه من المتاد وإنكان الحجر كبير؟ أثارته 
بطردها فى الطريق ضمن ما جنت لأنه من غير المتاد هذا إذا لم يكن ثمة تمد وإلافلا 
فرق بين الصغيرة من الأحجار والكبيرة فى لزوم الضان . 


XEYA‏ (فصل) 

فى كفارة قتل اللحطاً . 

(و )اعم أعها يجب الكفارة لإ على 4 قائل اللحطأ بشروط منهاماير جم إلىالقاتل 
ومنها ما برجع إلى القتول » ومها مايرجع إلى الفمل : أما التى تمتبر فى القاتل 
قثارثة : 

# الأول € أن. يكون القتل من لإ بالغ 4 قلا جب على السسبى 


. وإذا محسها غير الرا كب فأسةطته ضمنه الناخس | هھ بيان‎ )١( 


كتاب الجنايات ۳۰ 


1 سس سو سر‎ A 


9 الثاتى ٭ من لإ عاقل € فلا جب على الجنون وبثله الغمى عليه وأما ا 

فتلزمه وإنما ل :يقل الامام عليه السلام .هنا مكلا كا هى عادته لثلا يخرج الام لآنه 
غير مكلف مع أن الكفارة تلزمه فلبذا عدل إلى قوله بالغ عاقل لأن انام لايقال له 
غير عاقل وان كان يزول :قله بالنوم الطبيعى . 
03 و والشرط الثالث € أن يكون القتل من لإ مسل € فلا يصح من كافر » فن 
بجع. هذه الشروط الثلائة و ل قتل 4 غيره خطأ ازمته الكفارة » فلو كانت جنايته 
م تبلغ القتتل أو قتل نفسه لم جب الكفارة لآ ولو )كان ذلك القاتل حال. قتله الغير 
( ناعا 4 عو أن عد رجله فيسقط من هو على شاهق أو طرف سفيئة وكالام إذا 
انقلبت على ولدها فات فامها تلزمها الكفارة . 

وأما الشروط العتيرة فى الملقتول فشرطان . 

9 الأول € ان يكون ل مساما ‏ ولو عبدآ فلو کان كافرا حربها لم تلزم 
الكفارة ل( أو # كان القتول لإ مماهدا 4 أو مستأمنا من أحد السلين أو رسولا 
لخربى فان الكفارة واجبة فى قتله ول وكافرا . 

# الشرط الثانى #6 أن يكو القتول لإ غير جنين.4 فان كان جتينا فلا 

كفارة على قاتله ولو خرج حيا به أثر.الجناية ثم مات لأن المرك سيب لا مباشرة . 

وأما الشروط الممتيرة فى الفمل فأمران . ) 

$ الأول 4# أن تسكون الجناية ل( خطأ ¢ وقد تقدم تفسيره فل و كانت عدا م 
نح الكفارة إلا فى قتل الوالد لولده وقد تقدم أو قتل التر سک يأنى . قال فى الأكار 
ولا يخرج من عموم الممد إلاهاتارت الصسورتان لاغير ذلك مما يسقط به القود 
مع العمد كقتل الكافر والمبد . 

:9 والأأمر الثانى € أن تكون الجناية ل( مباشرة ‏ وهو ظاهر فاو كان بيبا 
کحفر البثر أو رش الطريق أو حوها مما هو تسبيب ) محب فيه كفارة 








30 التاج المذهب 





( أو »كانت الجناية '( فى حكما » أى فى حكر المباشرة وهو سوق الدابة 
وقودها و رکو ا سواءكان مقودها بيد الرا کی أم لا وحو ذلك فا نالكفارةلازمة 

ومتى اجتمعت هذه الشروط وجب على اتل أن يكفر يرقبة 4 يمتقها 6 
سعى باختياره ليخرج ذو الرحم إذا اشتراه ونوى عتقه عن الكفارة لم يجز . 
ع الرقية الا بثلاثة شروط ١‏ الأول ل أن : تنكون © مكلفة 4 فلا نحزى ا 
والمجنون ويحزى السكرى إذا ل تمص به : 8# الثانى # أن تسكون الرقبة ل( مؤمنة 4 
فلا يجزىء السكافرة والفاسقة والمبرة ذهب الملوك ذ كرا كان أم أنثى فبا يكون 
مفسقا أم لا » :9 الشرط الثالث * أن 7 نكون # سليمة ¢ من العيوب: والعيب الذى 
لاحزى' العتق عن التكفير حصوله هو ما ينقص القيمة . 

ويحزى' القاتل أن يكفر فإ ولو قبل الوت 4 يعنى موت المقتول ل بمد م وقوع 
ل الجرح 4 له لإ فان لم جد الرقبة فى البريد ليشقرمها أو فى ملكه ولو يمدت أو 
لفقره ل أو كان ) القاتل لإ عبد فبصوم » بالباء الموحدة من حت ل( شهرين ولاء ‏ 
أى متتابعين بدل الرقبة ووز التفريق للعذر لا الترخيص لقوله تعالى « ولاتبطاوا 
أعمالكم » فان تعذر المتق ثم الصوم فلا يمدل إلى الاطمام أو الكسوة كا فىكفارة 
المين لمدم ذ كرا فى الآية ل وتمدد ‏ الكقارة ل على الجاعة )4 إذا كانوا عخطئين 
ل لا الدية & فلا تعدد على الجباعة فى دية الخطأ بل تلزمهم دية واحدة . 

9 مسئلة © من جنى على مورثه وسل له الأرش ثم مات المنى عليه فان مات 
لامن الجنايةورث من الارش وان مات من الحناية وكان الأرش باقيا بميته أو فى 
ذمة الحاتى لم يرث منه سواء كان الآرش عن عمد أو خطأ بل توف إلى قدر الدية 
وان كان قد اشترى به شيئاً قبل مو ته فقد ضار من جلة ماله فعرث مته الجانى فى 
قتل اللاطاً لا فى الممد قلابرث . و كذا فوائد دية اللخطأ رٹ منها الجانى لانها من 
ماله لا من فوائد دية العمد . 





كتاب الجنايات ۳١‏ 


7۹3{ (فصل) 


فى بيان دية الماوك ل و اعل أن الواجب ل فى ) قتل ل المبد € يمنى المماوك 
ذ كرا أو أثى قنا أو مدبرا أو أم ولب ل ولو قتل جاعة 4 أحراراً ذ كور أو إنانًا 
مياشرة أو سراية أو بالانغمام أو عبيدآ خطأ أو عمدا أو سقط من المبيد القود يأى 
وجه فى قتل العمد فاللازم فيه لإ قيمته 4 فقط يوم قتل فى موضعه » قال فى حاشية 
السحولى ‏ وحَك هذه القيمة حم الدية فى تخيير الانى فى تسليفها من أى الأنواع 
ووجوب تسليميا فى ثلاث سنين وكونها فى اطا على المافلة وإن قلت القيمة » أو 
كثرت لإ مالم تمد & فى الجناية الواحدة ( دية الجر 4 وكذا فى الآمة مال تمد دية 
الحرةأما ]ذا زادت قيمته على دية المر لأجل مستاعة جائزة يعرفها ومن جلها الم 
والكتانة أوكانت الزيادة لتعدد جنايات بالمبد وجيت تلك الزيادة فان كانت تلك 
الصناعة محظورةكالغناء والطنيرة م تحب تاك الزيادة لأجلما . 

( و » الواجب فى ل أرشه ) أى الماوك لإ و فى ل جنينه 4 أن يكون 
حسما € يمنى بحسب القيمة مالم تعد دية الجر فنى يد العبد أوعيته مثلا نصغ قيمته 
إذا كانت قيمته قدر دية الحر فا دون لا لو كان قيمته أ كثر من دية الحر فالواجب 
فى يده وتحوها مافى يد الحر ونحوها ويحب فى جنين الآمة إذا لم يكن حرأ نصف عشر 
قيمته حيا مال بز على الثرة . ويستوى فى ذلك الد كر والأثى » فان طرحت المنين 
حيا ثم مات وحبث قيمته فى ذلك الوقت » ومانقص من الأأم بالولادة » أما فى الخرة 
فيحب لها حكومة لا اتفق معا من أل الولادة ل وأما 4 السد ل القبوض ) غصباً أو 
رهبا أو عارية مضمونة إذا جتى عليه الغاسب ونحوه فهلك لإ فا بلنت 4 قيمة العيد 
رمت الانى وإن زادت على دية الحر أو كانت لصناعة غير جائزة لأنها قد لزمته قبل 
ا لجناية فلو كان الجانى.غير الناسب ووه ازم الجاني قيمته مالم قمد دية ا لحر واازائد 


YY‏ التاج المدهب 


على الغاصب وجوه . 
لإوجناية) المبد ل( لصوب ) مضمونة ل علالناسب إلى € قدو لإ قيمته ‏ واو 
زادت عل دية الحر ل ثم 4 إذا زادت جنايته على قيمته فهى متملقة لإ فى رقبته »4 
تى رقبة المبد لاعلى الغاصب ولا على السيد وسواء كان المبد مزا أم لا لآن له ذمة 
يتعلق بها الزائد بخلاف سائر المحيوانات الضمونة فان غاص ا يضمن الأنايات كلما 
إذا قرط فى حفظها وى عقور أو لتمديه وإن م يمل كونها عقورا . 
و4 إذا جنى المبد الضمون علىالفاسب ونحوه أو علىمن إليه ولاية الاقتصاص 
كان ل له € أى للمشمون عليه لإ أن يقتص منه ) أى من المبد وإن لم يأذن سيده 
إذا كانت الحناية توجب الاقتصاص وتيت باحدى الطرق التى تقدمت [ ويضمنها 4 
يعنى القيمة لالك العبد بالغة ما بلغت ل وكذا لو جنى 4 العبد المشمون ل على امالك 4 
له ( أو على لإ غيره 4 فحنايته على ضامنه إلى قدر قيمته ثم فى رقبته . وإن كانت 
الزبادة المتعلقة برقبة العبد لسيده هدرت ل ومثله 4 أى مثل العبد الغصسوب فى يد 
الفاصب # مستأجر 4 له ل ومستمير » له ل فرطا م يعبى تعدا فا أبيح لهم اما فى 
المدة أو العمل أو الاستمال فامهما يصيران كالغاسب حكنيما فى الغمان حكنه إلا فى 
الحفظ فلا يحب علمهما حفظه . 


ع (فصل» 


فى الحناية على الأموال من حيوان وغيره ومايجوز قتله ومالا  ..‏ و اعلم أنه 
يحب ل فى عين الدابة ونحوها 4 كيدها ورجلها وأذنها ما لإ نقص 4 من لإالقيمة) 
أى من قيمتها فلوكانت المهيمة سليمة تساوى أربمين درها وبمد الجناية تساوى 
ثلاثين كان أرش الجناية عشرة وعلى هذا فقس . فان لم يكن لها قيمة بمد الجتاية 
ضمن قيمسها جيما . فان ل تنقص وحب ما تعطل من نقعها بذلك وما احتاجت: إليه 





من الدواء والعالجة » فان لم تحتج إلى شىء من ذلك فلا شىء عليه إلا الاثم . ومن 
الحناية من أنزى يوان بدون إذن مالك فإنه يازمه مانقص بالاتزاء. . 

$ مسئلة € من كسر أسنان بقرة فلم كما أ کل الملف حتى ماتت جوع 
ضْمنياكا لوماتت بالمناية ولاحق للجالى أن يطالب مالكما يذبحها لتسقط عنهالقيمة 
ببيع جما إذ لاعلك ملك الغير بالجناية وللمالك أن ينع إذ لاتمدى منه وان تلفت 
لزم الدانى القيمة . 

ل وفى جتيتها 4 إذا خرج ميقا ل( نصف عشر قيمته & ويضمن ماتقص الام 
إلولادة فان خر ج حيا ثم مات فقيه قيمة مثله ل( وتضمن ) الهيمة لإ بنقلبا 4 من 
علہا ل( تمدياً 4 يمنى بغير إذن مالكها ولا إذن الشر ع کا مر فى الغصي. آآخر فصل 
٠١‏ ل و € تضمن الهيمة أيض] لإ بإزالة مانمها من الذهاب ) تعدياً حتى سيب 
هلا كها كأن يحل عقالها أو ينقض رسن الف رسأو مقود الل أو يفتح علمهما ابا 
مغلقا ولمست مربوطة فتتخرج لآ أو € سيب ذلك دخول ل السبع ¢ فأتلفها مسواء 
كانت مربوطة أم لا لإو» كذا لو أزال لإ مانع الطير ‏ بأن فتح قفصه أو حو ذلك 
و4 مانع لإ العبد )4 من الاباق بن حل قيده فإن ذلك يوجب الغمان وإعا يحب 
الضمان لهذه الأمور كلما لل إن تلفت ) يم إن خرجت اليهيمة ونحوها ل( فوراً ) 
عقيب شعورها بإزالة المانم من الذهاب وأما لو تراخى ذهاب الذاهب وتاف التالف 
فلا يوجب ذلك الفمل مانا . 

9 والحاصمل 6 أن من فتح تما لطير أو باب أسطبل دواب ولوكان الباب من 
الزرب فدخل السبع أو الدب أو المر فأتلفها سواء كانت مربوطة آم لا ضمن الفاح 
ماتلف متا وكذا إذا هيجما بمد الفتح . وان هيجما غيره شمن الهيسج لا الفاح 
فان فتح ول يبيجبا فإن خرجت ينفسها عقيب شهمورها,الفعم سواءكانت نفوراً أم 

ضمن الفاح ولو تراخى التاف مها كان وهى فى سيرها لم تقف فان وقفتقلا مان 


وام التاج الذهبي 








بعدهإن تلفت وان[ تتاف بل تمذر عودها إلى يدامالك لزمتقيمة الحياولة0'©لالكباوإن 
خر ج عةيببشعورها بالفشح ثم خرجت بعد ساعة وتلق فلاضمان عل الفا ع كالاضمان 
عليه إذا دخل بعد الفتح سارق فأخذها لآن الفاع فاعلسيب فلا غمان عليه والسارق 
مباشر فيضمن وکذا الح فى مان من أزال.مانماً من قيد عبد أو رسن فرس أو 
مقود جل أو و ذلك مالم يكن ذلك الخبل المانع ملك مزيله وأ جحد حبلا ملكا 
لالك الداية أو مباحا فلا ضمان عليه وإن وجد صْمن . 

$ فرع # ومن فتح باب بستالى أو خرق أو وسع فرجته فداخلت الدواب 
فأفسدت الزرع فالحك فى الغمان واحد كا لو أزال المانع فيعتير فى الغمان الفور 
ففدخولا عقيب إزالة الفرحة والا يقع فورا فلا همان . 

لو 4 كذا يضمن منحل رباط لإ السفينة 4 تمدياً حتى .تلفت بسيبه لإووكاء) 
زق لز السمن 4 إذا أزيل فاهراق فإنه يضمن من حل رياطهما لإ ولو ) كان تلفه بعد 
الحل ١‏ متراخيا 4 و قلف فوراً فانه تضهن والفرق دين هذا والحوان أن الحيوان 
له اختيار فلذا قلا إذا وقف ول يكن منه ذلك فورآ فقد ذهب تأثير قعل الأول وسار 
التأثير للحيوان يخلاف الجاد ل أو 4 كان السمن لآ جامدآ 4 لامخشى ذهابه بحل 
وكاء زقه لكنه لا حل لإ ذاب بالشمس أو حوها 4 نحو أن يوقد نارآ فى موضع 
غير متعد فيه فاعاع بحرها فإنالغمانعل الفا ع لارباط فى جيم ذلك ولاعيرةبالفور والتراخى 
فان ذاب بعل الغير تمديا كان يفتس الثير باب لدخول الشمس أو يوقد بالقرب منه 
نارآ فلا غمان على الفاح هذا إذا كان الزق ماق فان كان مسقا فان سقط بحر 
الشعس و وها من غير تمدمهما أو التبس بعد سقوطه هل كان بحرها أم بفمل أحد 

فالغمان على الفاح وإن ألقاه غير الفاتم فالضان على اللق. 

لق وهر قيمة ماتعذر عوده م 'ترجع.القيمة ,له ان عاد الذاهب إلى مالک ا تقدم خر 

+ ۰ ٩ قصل‎ 


ولا ) يجوز أن ل يقتل من الميوانات إلا 4 الفواسق التى أباح الثمر عققلما 
فى الحل والحرم ووز قصدها إلى أوكارها وهى لآ المية ) وما الحنش لإوالمقرب 
والفارة ) والوزغ لإ والثراب # سواءكان الأبقع أو الذى يلتقط الطعام لإوا لدأ 
ويلحق بهده المحيوانات الحرباء وهى المدروفة عند العامة « بالفخاخ»6 و كذا المنكبيوت 
والقرد فبذه الحيوانات يجوز قتلها لأنها فواسق محبولة على الضرر قال فى البحر : 
« ولو تأهلت وانتفع بها جاز قتلها » فإت قتل الإنسان من الحيوانات غير هذه مما 
لاضرر عليه منه كالطير الذى لايوٌ كل أو يؤّكل وقتله لايباح أو غيرها كالنحلة والملة 
والهرة ألم ولزمته التوبة . 

و € كذلك يجوز قتل لآ المقور € من الها ككلي أو غيره ل بعد عرد 4 
ذى الحفظ عن حفظه سواءكان لإ امالك » أو غيره ولاذمان فى قتله بعد عرده لاقبل 
فيضمن . وعلك الكلب أى يثبت له فيه الحق بالتجرى أو بقبول هبته أو بقبضه 
وإيئاسه واطمامه . 

$ فرع ل وإذا قد صارت الهيمة عورا بالنطح مغلا صارت عقوراً فى كل 
ماوقع منها من ركضة ونطحة وغير ذلك لآن حفظما قد وجب على صاحبها . 

(د» جوز قتل ل( ماضر من 4 الميوانات لإ غير ذلك » المتقدم ولو مسلا إذا 
ل يندفع .عن الضرر بالتفس والال إلا بقتله أو عقر زرعه أو أشجاره أو خراب أرضه 
حاز ذلك دفما لشررء ولو بثير مر الا 1 لما له بالفواسق سواء كان اللحوف منه 
فى الحال أو فى اال ويحب ف الدافمة تقد الأخف فالأخف فان عدل إلى الاشد 
وهو يتدفع بالأخف سجن لا المرب ولو صال عليه صائل فلاب ولو أمكنه المرب 
بل الواجب المدافعة لقوله تمالى « فن اعتدى عايكي فاءتدوا عليه عثل ما اعتدى 
عليكم » وخير البخارى : « انض رأغاك ظالما أو مظلوما » والصائل ظا فيمنع 
من ظلمه وذلك نصره » وخبر الترمذى وصححه « من قتل دون دينه فهو 


همك وهدن فقتل دون أهله ېو س مف وە٭رژ فقتل دون ماله اهو همك 0( 
و إذا حاز دقع الصائل و و عل در 3 حی بالقتل شرو ا“ . فأو ل الظالم 7" للتمدى 
المستولى على العباد الماقا له بالفواسق إذ ضررة أعظم منها فيجوز قصده بالقتل 
كينها أمكن حيث ل ييزجر بنيره ولو بثير أمر الامام ولا فى زمنه » وكا تقدم فيمن 
عض يد غيره فاتتز ع العضوض يده فسقطت أسنان الماض أو سقط الماض فاندقت 
عزمقةه قله شی على اعضو ض إذا ١‏ عكنه خلاصضن دذهة إلا بذلاك والماض الظلأوم 
فى اهدار دية أسنانهكالظالم لآن المض لا جوز بحال . 

وكذا المر إذا أ كل الدجاج أو بال على الثياب أو المأ كولات أو أ كل الجام 
أو حو ذلك فيجوز قتله إذا ‏ ى منه ذلك ولو فى المستقبل وكذا إذا صال على 
إنسان أو خشى م:ه فى الستقبل بمير أو ثور ولم يخفظه مالكه وخشى على نفسه ول 
يندفع إلا بالقتل قتله ولا ضمان فىقتله . وكذا الذئب والشبع والقر والأسد وحوها 
وأو تأهات ا هو معروف بالضرر ولو ف حال عدم صر وره وإذا كان شىء من هذه 
ال انات اما كاهرة الضرارة وجب أن ترك الى الوضع م إلذكذر الانفصال 
ان ل بو جد من برضع ولدها ثم تقتل . وأماإذا كان ضرر الحيواننادرا فانه لايجوز 
دل كالتحلة و | مز إل أ لرل ال تحمل الطعام عل سحيل الاستەر ار 9 ليه يسامح عثله 
أو تقرص الاجسام أو تتخذ لما مسا كن فى سقوف البيوت ويمخشى ضررها بدخول 

الطر من مسا كنها فإنه يجوز قتلها وتحريقها فى مسا كلها إذا لى يمكن إلا به . 

)١(‏ فيدفع أولا بالصياح على الصائل من بهيمة أو آدمى أعزل ولو بالاستمانة بالغيرثم يدفم 
بالضرب باليد ثم بالسوط ثم بالمصا ثم بالسلاح فإن عدل إلى رتبة وهو يعمكنه الدفع بدونها_ضمن 
حق لو ضربه ضربة وهو صائل ثم ضربه آخرى وقد اندفم ولايؤمل عوده فالثائية مضمونة فان 
مات يهما فنصف الدية فان كان يندفم بالعصى وليس عنده إلا السيف أو غيره من الأسلحة النارية 
قله الدفم به للضرورة ولاضمان فإن التحم القتال بينهما سقطت مراعاة الترثيب بخروج الا'مر عن 
الضبط . ذحر معن هذا فى الاسماد ا ه . 

(۲) سيأ فى السير مثل هذا أوائل فصل 408 ف قولنا[ فرع ] وما الظامة إلى آخره . 


كتاب الحتايات ۱۷ 





4 (فصل‎ E1} 


فى حك جناية المملوك ل وير مالك عبد 4 وعو الالك إذا ( جنى ) الميد على 
مال أو لإ مالا قصاص فيه 4 فى النفس كالباضمة والمتلاحة فيخير امالك و>وه (يين) 
أمرين اما ل( تسليمه € يعنى المبد بجنايته لإلارق» ويسترقه-ذو المنايةعلىماله أو نفسه 
وإن قل أرشها ولو كان الجبى عليه كافر ل أو 4 سل الالك ل كل الارش »4 
إلا مابلغ . 

إو أما لإفى» الإناية التى توجب ل القساص » فى النفس أو فا دو افالو اجب 
أن ل سمه 4 مولاه لستحقالقساص + ويخير المقتص ‏ فى النفس بين قتله بالنفس 
قصاصا أو يتملكه بمفوه عن القسياص فيتصرف فيه ماشاء من بيع: ووه . وإذا 
عفى عنه للسيد فلابد من الاضافة إلى جناية العيد إذ لو عنى عن.السيد منظلقا لم يقد 
كلك إذلاثىء فى ذمته ل( فان تمددوا ) يعنى مستحق الاقتصاص ال سلمه.4 سيد الم 
وكانوا مخيرين كا تقدم » وإن عفا بعضمم عن القود والدية سامه لمن ل يمف إن كان 
ستحق قتله كالدى عفا فانعفا عن القود سلمه للعافى ‏ 

ولا علكه مستحقو القصاص بنفس الجناية إذ لو جنى جناية أخرى قبسل 
أخذم له لم يازمهم جناية ل( أو 4 سل السيد لإ بمضه ). لوكان مستحقو القصاص 
قار كين کالاولاد وقد قتل الميد أيهم وعفا بعضهم دون بمعض فاه یسل السيد من 
الميد ل[ بحصة من ل يمف » منهم كنصفه أل و كان الأولاد اثنين أو هو ذلك فيكون 
هو والمالك شر يكين ف العبد ويسقط القعباص بمغو البعض هنا كا مر ل( إلا أم الولد 
ومدر الوسر 4 إذا جنيا جناية ل( فلا يسترقان:فيتمين: الأرش ) وإعا يتمين لإبسقوط 
القصاص » عنهما ل( وهو » أى أرش جنايتهما يجب دفمه لإ على سيدها 4 إذا كان 
و يسقط .مالزم الشيد عومهما وكذا لو مات السيد فيكون فى تركته وإنا 


يحب عليه ل إلى 4 قدر ل قيمهما 4 هوم الجناية على صفته لاماتمدى ذلك لآ ثم 4 
مازاد من الأرش على قدر القيمة كان ل فى » ذمته يطالب به إذا اعت قلافى لإرقبته 4 
لآنه يستلزم استرقاقه بل حك ه كام الواد لإ و 4 هو أن الزائة يكون فى لإ ذمها 4 
تطالب به إذا أعتقت كالمدر فان كان ماجناه الدر وأم الولد أحدها عمدا والآخر 
طا 5ل بالمعمد وسل السيد ديته لصاحب الخطأ إلى ودر قدمته . 

ل فان 4 فسق العبد أو لإ أعسر ) السيد فلم يتمكن من تسليم أرش الجناية 
ل بيع 4 الدير أو يسل بجنايته لصاحب الإناية ل وسمت 4 أم الولد ل( فى 4 قدر 
+ القيمة & وقت اعسار السيد ل فقط ) والزائد فى ذمتها . 

.فرع € وأما الءثول به قيجب على سيده اعتاقه ويسم القيمة فان أعسر 
سمي العبد كام الولد . 

ل فرع.## فلو مات سيد الدبر معسر؟ فالختار أنه يمتق المدر وتكون الدية فى 
ذمته يسعى بقدر قيمته وما زاد على قيمته سل ماقدر عليه وما بق لاحب عليه أن 
سبي فيه ولا أن يتکسب . 

ل( ولا تعدد 4 القيمة ل بتعدد المناية & من مدير أو أم ولد أو ممثول به حو أن 
ينى أحدثم جنايات كثيرة على شخص أو أشخاص فى حالة واحدة أو متفرقات كل 
جناية توحب قدر القيمة فلا يازم السيد إلا قيمة واحدة تشترك الجنايات كلما فا 
و عن على قدرها ل مالم يتخلل التسلم 4 كان يجنى المبد جتاية ثم يسل السيد 
كل مالم بالحناية الأولى ج ای إزمالسيد أرشها لا بعد الحسكم فقط فابه لاتتمدد 
القيمة بل يشترك الأخر مع من سبقه فى قيمة واحدة . 

و ¢ السيد وعبده الجانى ل يبرآن ¢ من الجناية ل باراء المبد ) ولو يمد 
الالتزام من السيد للا رش لأن أصل اللزوم ثابت عليه ولزوم السيد فرع فاذا برى” 
الأسل ر 8 الفرع }4 السكسو هو اراء [السيدو حده 4 دون المبدفامهما لایرآن 


كتاب الحنايات ۳۹۹ 


إذا كان قبل النزام السيد بالأرش وإن كان بعد التزامه برىء وحده ولم يبرأ العبد بل 
يكون للمجنى عليه مطالبته متى عتق لأنه لاييرأ بالتزام السيد بالآرشحتى ياه إلافى 
جناية أم الولد ومدبر الوسر فاذا برىء السيد وحده من قدر اللازم له برا لآن أصل 
الوجوب عليه . 

* ولا يقتص من الكاتب 4 ولو يؤد شيئاً وكذا من عتق بعضه وبمضه 
موقوف إل حر أو 4 مکاتب قد أدى من كتابته مثله 4 أى مثل ماقد أدى 
ذلك القتص منه ل فصاعدآ » لادونه فى ذلك فلا يقتص له ولو خلف القتول الوفاء 
لال الكتاية (و 4 إذا جنى الكاتب وجب أن ل يتأرش من كسبه 4 بإلذا مابلغ 
لافى رقبته فان ) يكن له كسب بيع لما * و ) إذا جى الكاتب صار عليه دينان 
دن الجناية ودين الكتابة ولكن يحب عليه أن لل يقدم 4 دين الجناية لأنهمطالب 
بها ى كل وقت لآ ماطاب »4 فلا يقدم دين الكتابة ولو تقدم فى الطاب لإ فان 
اتفقت ‏ الطالبة له بهما مما ل فالجتاية 4 كذلك » وسائرااد.ون أقدم من دن 
السكتابة لإفانأعبر» الكاتب بدين الجناية والكتاية رجع بمجرد اعساره فى الرق 
و ل( بيع لها € يمتى بدين الجتاية أو سم بجنايته إن لم يختر لأسيد فداءه . 

و إذا جى المبد ف[ الوقف 4 على الثير مايوجب قضاصا وجب أن لآ يقتص 
منه ويتأرش ) إذا جى مالا قصاص فيه أو سقط لامر فأزش ذلك من كسبه 4 
الحاصل قبل الإناية أو بعدها بالق ذلك الأرش مابلغ . فان يكن له كسب ففى ذمته 
ل وأمر المناية عليه 4 أىط المبد الوقف ل إلى مصرفه:فيختار القصاص أو الأرش 
وإ ن كان وقفا على مسجد:ونحوه“خير الامام كذلك . 


$ (فصل) 


0 و ) الةماص ف الاليك كالأحرار.فى جيع ماتقدم #ل( المبد )€ يقتل لإبالمبد) 


اتفق المالك لها أو اختاف إلا أن العيد يقتل بالآمة أو الدرة وام الولد ولا مزيد 
مخلاف الأحرار فلاد من وفية دية الد كر كا مر لإ وأطرافمما 4 كالأحرار يوَحْدْ 
بعضها ببعض والةصاص إلى سيد الجنى عليه والمثو إليه فْتَؤحِْذ المين بالعين ومو 
ذلك ل ولو تفاضلا & فى القيمة وكانتقيمة أحدها أ كثر من قيمة"الأآخر ولو بصناعة 
حائزة لإ أو 4 كان ال مان والجنى عليه ل لمالك واحد ‏ فانه ينبت القصاص حيث يحب 
لا 4 إذا كان الحالى ل والدآ ‏ من النسب ماعلا فلا يقتل ل بولده 4 ماسفل وكذا 
الأطراف فان كانا لمالك واحد فتهدر تلك المناية وإن كانا لالكين أخذ مالك المنى 
عليه الأرش من مالك الحافى فز ويهدر من جتايةالمبد ولو مكاتباً كل ل مالا قصاص 
فيه 4 ولا يازم فيه أرش لن السيد لايثّيت له دن على عبده إذا كانت تلك المناية 
ل على مالكه »م أو على ماوك امالك إذا كان العبد غير مغصوب فانكان مغصصوبا فقّد 
مر أن السيد يستحق الأرش من النامسس لأنه شامن ل( و & كذلك مهدر المناية 
إذا. كانت على شامن 5 ل خاميب 4 ووه أو مماوكه فان كانت توجب القصاص 
فسكا تقدم يقتص بالعبد الخصوب ويضدمن الغاصب للمالك قيمة العبد. ولو زادت عل 
دية الحر . وإذا كانت الجناية على امالك أو الغامب لاتوجب قصاصاً هدرت سواء 
کات عل لون أو مال كعيديتهما 5 


4 فصل‎ ETT 


فى جنإية البهام وغيرها : لإ و » اعل أن الواجب ل على مطلق الهيمة & والاء 
والدقع والبندق والسفينة والطير والقرد والسبع بأن حل وثاقها أو قدح زندها 
أو أزال مانعها من الحروج أو المدو ضمن ل ماجنت » على نفس أو مال عقيب 
الاطلاق ل فور 4 من غير تراخ والمراد بإلفور هو الدى لم يتخلل فيه وقوف سواء 
سارت المعتاد أم زائد] عليه لأ نه لر فمله فان تخلل عقيس الشمور بالاطلاق أو فى أثناء 








السير وقوف لم يضمن ماجنت إلا أن يكون ذلك الميوان عقوراً شمن ولو تراخت 
بمد الإرسال لإ مطلقا 4 سواءكان المرسل لما مالكها أمغيره ليلا أم نهاراً فىملكه 
أم ملك الغير فى مباح أم حق عام لأن ماجنت هو أثر فمل المرسل لما سواء كانت 
مماوكةأملافإذا يضمن يكل حال. 

8 فر ع 6 قال فى البيان من أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو حماره فان كان 
من فورها ضمن مطلقا وإنكان بعد تراخما لم يضمن إلا أن تكون عقورا أو كان 
خروحبا باللیل مع تفریطه فى حفظبا . وكذا إذا سيا فى الرعى وهى عقور ضمن 
ماجنت إلا أن يمقاها فلو نقضت عقا ما ثم جنت لم يضمن إلا أن يمل بنقضما و كذا 
إذا أغلق.علها ثم خرجت ولم يع فلا ضمان عليه . 

3 فرع % ومن طرد دا به من زرعه فأفسدت زرع غيره ١‏ يضمن إلا أن يكون 
متصلا بزرعه حيطا به شمن إذ هى ممه أمانة ما ل تتراخ عقيب الاخراج أو بجر 
عرف بالتسييب بعد الاأخراج فلا يضمن . 

# مسئلة € قال فى البحر ومن زاح بهيمة قطريق فزقتثوبه فلا ضمان إلا أن 
يكون غافلا ول ينهه سائقبا ضمن لتفريطه . 

(و) يحب ل على متولى الحفظ ) للحيوان من مالك أو مستأجر أو مستمير 
أو مرتهن زمه الحفظ ضبان لآ جناية.غير الكلب ليلا & لانهارا فلا غمان . فاذا جنى 
الحيوان فى الليل سواءكان عقورا أم لاشمن متولى الحفظ حيث فرط لان الحفظ 
فى الليل واجب عليه حيث جرى العرف يحقغابا فى الليل وإرسالما ف المهار وعلى 
الزراع حفظ مزارعهم ف الخهار فان جرت المادة بمكس ذلك اتمكس المح ولاثىء 
من الضمان إذا جرت العادة بعدم حفظ الدواب وكذا الموة الماوكة إذا جتت على 
الطعام فلا غمان وأما الكلب فانه برسل فى الليل ولا يضمن ماجناه ولو فى الطريق 

) -التاج اللذهب  رابع‎ »١( 





وحنوها لأنه محتاج إلى إرساله بالليل للحفظ دون اهار فيجب حفظه بربطه فى النهار 
فان جنى ف اللهار ضمنت حتايته ولو غير عقور <يث لايمتاد ارساله فى المهار . 

(و4 على متولى الحفظ ضمان جناية الهيمة لإ المقور € من كلب أو فرس 
أو ثور أو ببيمة أو حوها وما يضمن حيث كان لإ مفرطا ‏ فى حفظه حفظ مثله 
مع عله بأنه عقور لإ مطلقا 4 أى سواءكانت المناية فى مرطها أم فى غيره ليلا أم 
مهارا فى غير السكلب ل ولو € جنى ذلك المقور على أحد ل( فى ماک 4 أى جنى فى 
ملك صاحبه لإ على الداخل 4 إذا كان دخوله إلى ذلك اللك ال باذنه 4 يمى باذن 
الالاك لفظا لأأنه مع الآذن غار له بالدخول إذا ل يخبره أنالمقور فيه فان كان جاهلا 
وجوده فى ذلك اكان أو جاهلا كونه عةورا أو دخل الداخل بير إذن ولو لمرف 
أو جوز الرغى لم يضمن ذو المحفظ لأنا نقدر أنه لم يأذن بالدخول فى حق المرف 
وجواز 'لرغى إلا لن حفظ نفسه أو شرط راءته . 

ل ونما يثبت 4 الميوان كونه ‏ عقورا بمد عقره 4 ولو مرة واحدة ل أو) يمد 
( حمله 4 ليمقر ولو لم يمقر وعلٍ امالك 7 بذلك وفرط فى حفظه فانه يصير بذلك 
عقورا يضمن ماجى الرة الثانية ان فرط فى حفظه هذا إذا كان ضره فما لايمتاد 
'اطعامه منه كالزرع فى حق الهيمة 7 فالا لاتكون عقورا ولو عرفت يدخول. 
الزرايع وال كل ميا لأن ذلك من طبعيها فلا يثبت كونها عقورا بذلك ولا يضمن 
إلا حيث جرى عرف يحفظها بخلاف ما إذا عزفت بالضرر بأى وجهمن عض ةأو نفحة 
أو نطحة أو لعص ثياب أو ماما ولو م تمقر ونحو ذلك ولو مرة واحدة فانه يشت 
بذلك كو نما عقووا . وهذا فى غير الكاب وأما الكلب فلا يكون عقورا إلا حيث 
لايرده الجر والمصا أو يكون ختولا يعدو على حين. غفلة . وجب على مالك المقور 
حفظه أو قتله فان ل يفمل جاز لنيره قتله . 

. والاسزفى حق الحرة اه دياس‎ )١( لا الفاسب فلا يني عله لتسديهام.‎ )١1( 


يأب الديات + 


EE‏ باب الدىيات 
(فصل») 

فى تعيين نوعبا وبيان قدرها : ب هى مائة من الابل 4 اناثا فقط متنوعة وجوبا 
ل( بين جذع 4 ذات أربمة أعوام '( وحقة ¢ ذات ثلائة أعوام . . ل( وبنت لبون ) 
ذات حولين لإ وبنت عخاض 4 ذات حول ولابد أن تكون ل أرياط 4 فى غير البقر 
والغم للنص فى الابل فلا زی من نو ع وأحد . وجب أن } تنو ع 4 الابل فا 
دونها 4 أى فما دون النفس من الأأرش لآ ولو » لم يبق الحساب الا ل( كسرا) 
فيَكون الكسر متنوعا » مثاله : فى الوضحة نمس من الأبل فيدفع أرب متنوعة 
من كل نوع واحدة والمامسة وهى الكسر ربع جذعة وربع حقة وربع بنت لبون 
ودبع بنت مخاض فيكون ال انى شريكا فا له الربع مشاعا إِدْ لاينهيأ الانفراد فى 
هذه الصورة وشمهها . 

3 و قدر الدية < من »4 اناث ل البقر مائتان 4 ولو جاموسا ويحزى المسان 
والتبابع كالآأضحية إلا أنههناتجزىالصغرى ومن العيب مالا ينقص القيمة ولاتجزى 
الذكور هنا مخلاف الأضحية . ل( ومن الشاء ألفان 4 ولو ذ كورا تؤخذ من المتوسط 
ما لاعيب فيه ينقص القيمة . ويجوز الجذع من الضأن والثى من المز. ‏ 

و ) ان كانت الدية لإ من الذهب 4 وجب 2 ألف مثقال 4 ولو من ردى 
امس المثتقال ستون شعيرة كا تقدم فى الزكاة ° . لإ و إن كانت منالفضة ) 
() أثناء فصل 84 قراجمه وستجد هناك على الحامش فوعاً مهما جدا فيه يان قدر للثقال 
والأوقية والدرم وقدر الدية من الريالات المتعامل مها الآن وغير ذلك . والاقال فة ما يوزن به 


قليلا كان أو كثيرا . ومثقال الشمى”' أىوزنه أو ميزانه جمه مثاقيل والثقال. عرفا اوی در هاو نف 
درم إلا ثلاث شمرات وتطلق الشعيرة على مساحة ست شعرات من شەر اإغل أه ىء 





وجب لإعشرة 4 أى عشرة آلاف درم ”° خالصة الدرم اثنتار:_ وأربعون 
شعيرة كار كأة . 

9 فراع 86 وقدر الدية من الريالات الفضية التعامل بها الأن ف العن «+۷۸۷» 
سبعةوتما نون وسبعائة ريال ونصف ريال كل ريال ۸٠#‏ © نمانون بقشة على الحساب 
التحارى يقابل المثقال # ۳ ثلاثا وستين بقشة أى ربالا إلا ربا وثلاث بقش 
جاريا » وعلى هذا فقس إذا أزدت محويل الثاقيل إلى رالات فى جيعأروش الجنايات . 

و ) هذه الأصناف الأربمة عتدنا كاما أصول ( يخير الحانى & ووارثه وكذا 
الماقلة لإ فيا بنها 4 فيدفع ما أراد من أى الأربة الأسناف وليس له الرجو ع بمد 
الاختيار ‏ أن ليس للمحنى عليه ولا وارثه الا ختيار . ولا تسل الدية ' إلا من صنف 
واحد لا من صنفين فان اختاف ورثة ال مانى أو عاقلته فى التعيين فلا يصح إلا 
ماتراضى به الكل . فان اختاروا أحد الأصناف ثم سلوا البعض وتعذر الباق 
فاختار أنه يبق فى ذمنهم ويسلمون من أى النقدين فان كانت الجناية دون السمحاق 
كالحسكومة فالخيار لاجانى ماأراد من أحد النقدين لأن أرشها من النقدين وليس له 


أن مختار غيرها . 


{o}‏ (فصل) 
فى بيان مايلزم فيه الدية ل و ) اعلم أن الدية ‏ تلزم فى نفس السلم ) الحر مخترم 
الدم كيف كان صغيرا أم كبيرا كاملا خلقه.أم ناقصا كاملا عقلهأم ناقصا بماء أوعور 
أو جروا ح أو شالى أو حو ذلك :لإ و 4 فى نفس لإ الذى والمجوسى والماهد 4 والؤمن 


(؟) الدر ثم والدرم والدرهام قطعة من فضة مضروبة للمعاملة والكلمة يونائية جم الدرجم 
درام و الدرهام دراهم أم . 





باب الديات م 


ول و كان رسولا من الحربيين الينا » وتكون الدية فى قتل الماهد لورثته إن كانوا 
داخلين فى المهد وإلا كانت لبيت مال السلين . إلا أن يكون ذلك المعترم من أطغال 
الحربيين وفان ومتخل فان قتلهم حرم ولا دية ف قتلمم لام يكونوا محترمين 
من كل وجه إذ يجوز لنا سبهم فأشبه ذلك لو قتل الإنسان مماوكه . 

ل[ و € تلزم الدية أيضا ل فى كل حاسة ) من المواس الس وهى السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس فاذا ذهبت الحاسة ل كاملة & وجب فا الدية كاملة وان 
ذهب تصف المحاسة وجب تصف الدية وحاسة الذوق لاحب الديةفها إلا إذا ذهبت 
حواسه اجس وهى الحلاوة والرارة:والعذوبة واللوحة والحرافة وما فى ممناها وهى 
ا وة فاذا ذهب بعءض هذه اجس وجب فيه حصته وإن ذهب من جيمپا بءض 
الادراك وجب فيه حكومة وكذا فى سائر الأعضاء لكل عضو بطل نفعه بجتاية 
الغير وجبت ديته وان بطل بمض نفعه ففيه حكومة والمراد بذلك حيث ثيت بالبينة 
فى المينين على الشاهدة وفى غيرها بإلبينة على إقرار الجافى أو الح أو مصادقةالجانى 
أو بتكوله أو رده العين إلا بدعوى الْجنى عليه فلا تثبت . 

# فرع 6 ويلزم « فى كل عل » للحاسة أرش الجناية مع دية ماذهب من 
المعاتى بسيها كالمينين « ونی كل محرى لما » كالأذن والآنف وأن لا يكون محلا 
ومحراها مختلفا كا مثلنا بل كان متفقاً كقطع اللسان وال كر قلا يلرم إلا دية 
ذلك المضو . 

[ و € كذلك بب الدية فى ذهاب ل المقل € وفى بمضه. يحصته ف غشيان © 

المقل إذا .زال بالكلية من أثر ضربة أو وها وعاد ثلث الدية فان تكرر النشيان 
)١(‏ الفشيان بفتح النين والشين المعجمتين تعطل الة_وى الحركة والارادة الحساسة لشعف 


القلب سيب وجع شديب أو برد أو جوع مفرط أو ضرب. أو حوه وهو امروف عند عامة أعل 
اليمن بالغوبة أه . 


شف التاج الملذهب: 


فی كل مرة ثلث دية . لإ و فى لإ القول ¢ . وف بعضه بحمصتهوينسب من الأحرف 
الثانية والعشرين بحسب المتقطم من ذلك ولافرق بين أن يكون النقطع من أحرف 
الحلق وهی أ اماع جح وغ خ أو من أحرف الشفة وهى ب م و ف» أو مرن 
أحرف الاسان وعلها مدار الكلام . 

¥ و € نحي الدية فى لآ سئس البول أو & ساس ل الذائط 4 أما فى ساس الريق 
وجفافه فتجب حكومة مقارية للدية ل( و & تحب الدية فى ل انقطاع الولد ¢ ولو قبل 
ثبوته وكذا فى لدة الجا ع لاأن الا صل الصحة ولافرق بين الذ كر والا نى . 

:9 فرع # وجب الدية كاملة فى قطع الصلب وهو عظ, ذو فقار يعتد من الكاهل 
أعلا الظهر إلى المصعوص أسفل الظهر . لإ و € تحب الدية أيض] ( فى الآنف »4 
إذا قطمت من أصلما وهو المظي المنجدر من اطاجبين وكذا لو قطمت من الارن 
وهو النضروف وهو وسط الانف مابين الروثة وهى الآرنية وبين القصبة وف الوتيرة 
وهى الحاجز بينالنخرين نحت الروثة ثلث الدية وإنما تزمت الدية فى الأنف اله ولو 
من أخشثم أى لايثم لآن الشم عله الدماغ وجراه من الآنف وكذلك الأذن ليست 
حلا للسمع وإتماهى تحرى له فتجب الدية فما ولوكان أمم لحكثرة الجال 
واختلاف الحل . 

و تجب الدية أيضا فى لإ الاسنان ) إذا قطع من الأسل وف بعضه بحصته 

وى لسان الإخرس حكومة ‏ و » تحب فى ل الذ كر ) إذا قطعل من الأصل ) 
الدية ومدخل الحسكومة فدية الد كر فإن قطم الد كر منالحشفة وهى الكيرة ففمها 
الدية وف الباق حكومة إذا قطع بفعل آخر وقول الإمام عليه السلام « من الأصل » 

م إلى الآنف والاسان والد كر . 

و € تجب الدية أيضا كاملة لإ فى كل زونج)نين ( فى البدن إذا بطل نفمي) ما 

لل بالكلية كالآنثيين والبيضتين وحوها #4 كاليدين إِدَا قطمتا من الكف وما زاد فيه 





كتاب الديات YY‏ 


حكومة وكالر جلين والمينين والأذنين واللحيين“ والحاجبين والشفتين وحدها ٠ن‏ 
نحت النتخرين إلى منتهى الشدقين فى جرض الوجه والأليتين والثدبين فى المرأة وأما 
فى الرجل ففهما حكومة » هذه الزوجان فى بدن الإنسان يازم فى كل زوجين الديه 
والراد بهما المضوين الأخوبن وقدسمى الإمام عليه السلام الجموع زوجا کا هو 
المرف وإلا فالزوج لغة البعل والزوجة والقرين وكل واحد ممه آخر من جنسه 
كالمين الواحدة وحوها فيقال للاثئين ها زوجان وعندى زوحا حمام أى ذ كر وأنى. 

وإعا حب الدية إذا بطل نفع العضوين بالكلية فان بطل يعض النفع فبحصته 
فان لم يكن بها نفع من قبل كمينى الأعمى إذا كانتا مستقيمتين ففهما ححكومة 
وكذا فى لسان الأخرس وإنا مثل الإإمام عليه السلام بالا شيين“ لتموض كونهما 
زوجين . وها الحلدنان الداخلتان اللحيطتان بميضتى الرجل لا الخارة الظاهرة التى نبت 
فها الشعر ففمهما حكومة . فصار فى فرج الرجل هنا لا فى الوضوء ثلاثة أعضاء 
وهى الد كر والأنثيان والبيضتان فأييما ذهب بالناية فيه الدية وفى إحدى الانثيين 
أو الببشتين نصصف الدية . 

9 وحاصل الكلام # أن نقول لاتخلو المناية إما أن بذهب الأعضاء الثلائة أو 
بمضما إن ذهب أحدها لزمت فيه دية وق إحدى الآنثيين أو البيضتين نصف دية 
وإن قطع الئان مسا فإما أن يكون الذ كر وأحد الآخرين أو الآخرين فقط إن كان 
الأول فيفمل ديتان وبفعلين إن بدأ بالذحكر فدیتان وإن أخرء وبق له افع ولو 
محرد الإبلاج فدية للاأول وحكومة للذ كر وإن لم ببق له نفسع فديتان للا ولتين 
وللذ كر حكومة . 

)١( <<‏ ولا تسخل الأسنان فى دية اللحين إذ الأسئان عضو مستقل ومتفعته مخالفة فان كسرت 


أو هشمٽ أو وضحت فبحمه أه . 


(؟) أما الأنثيان فبما البيشتان وجلدتاها يقال لحا الصفنان والمقرد الصفن والصفنة بفتحتين 
والجع أصفان مثل سبب وأسياب وكل بيضة فى صفن » وصفنته شققت صفئه أه . 


YA‏ القاج الدذهب 





وأا إذا كان القطو ع الآنشين والبيضتين دون الذ كر فيفمل واحد ديتان و بفعلين 
إن بدأ بقطع الأنثيين فغمما دية وف البيضتين حكومة . وإن سل البيضتين أولا ثم 
قطع الأنثيين فديتان . وإن سل البيضتين وقطع الذ كر ثم قطم الأثثيين لزم ثلاث 
ديات . وأما إذا قطع الثلاثئة يما فبفمل واحد أو قدم الذ كر ثم قطع الأخرين بفمل 
واحد ثلاث ديات فى الصورتين مما وإن أخر قطع الذ كر فله حكومة . 

ل مسئلة # وف اسكتى فرج اأرأة الدية كالأذنين وها اللخمتان الحيطتان بالفر ج 
كإحاطة الشفتين بالغم وق إحداها النصف لذهاب لجال والمنفعة وهى لذة الجا ع 
وف الشغرين وها حاشيتا الغر ج الملتصقتان بالاسكتين حكومة إذا انفردا فإذا اتصلا 
بالاسكتين دخات حكو ممما فى دية الاسكةين وأما المانة کا حكم سائر اليدن 
من الرجل والرأة من دامية أو باضعة أو متلاحة أو حو ذلك . ولافرق بين فرج 
الصفيرة والكبيرة والرتقاء والةرناء والمفلاء فى الاسكتين والشفرين إذ ها زوجان 
كالشفتين . لإ غالبا 4 يحترز من الوجنتين وها من أسفل حفن العينين إلى الشدقين 
ومن منخر الأنف إلى تحت شحمة الآذن فإنهما زوجان فى البدن وليس فما دية 
بل حكومة بحسمهما من دامية أو باضمة أو متلاحة وكذلك الترقوتان7" أيض] إذا 
ر يلتا يمنى ال جلدتين والمظم باق ففيهما حكومة وكذا فى فك الورك حكومة . 

(١‏ و 4 يلم لا فى أحدها ) يعنى. فى أحد الزوجين من البدن لآ النصف ) من 
الدية كاليد وتحوها ولاتفاضل بين الزوجين فلا تفضل الى على اليسرى ولا الشفة 
السغلى على المليا وقد رفع الإمام عليه السلام وهم التفاضل بقوله وف أحدها النصف 
وإلا فقد فم النصف من قوله وى كل زوجين فكان فى تصريحه رفع الوم . « و4 
يازم * فى كل جفن ربع الدية لأنق الأحفان الا ربمةدية كاملة ولو من أعمى لذهاب 


)١(‏ الترقوة العظم الذي فى أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق وها 'ترقوتان: والجم ر التراق 
والترايق يقال بلغت روحه التراق أى شارف الوت أله . 


باب الديات ۳۹ 


جاله وتدخل جكومة الأهداب ف دية الحفن . ل( و ىكل سن من الأسنان كييحا 
غير عليل حصته هن وع دينها يأنى لإ نمف عشر ) دية النفس وأما دية الا سنان 
فالواجب فى جيعها دية ونصف دية وعشر دية فان كسر بض السن وجب حصته 
من ديته والمتير إزالة مافيه النفع وذلاك الظاهر من السن لا مابق فى سنخه أى 
أصله فى اللثة فأرشه حكومة إذ قد ذهبت منفعته وجماله إلا إذا أزيل مع الظاهر 
بفمل واحد تبعت حكومته دية الظاهر وف قلع .السن العليل حكومة إذا: كثر ضعفها 

0 فراع 86 ومن قلءت سئه فاقتص با أو قيض دیما ثم نبتت سنه فلا شیء 
عليه لأن عوده موهية من الله تعالى ل( وهى ائنان وثلائون 4 سئا بناء على الأغاب 
فان زيد شكومة وإن نص فبحسبه ولاتفاضل بينهما وهو قول الججهور وهى الثنايا 
أر بع أسنان فى مقدم الفم ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل » والآنياب : أربع 
0 الرباعيات نابان دن فوق وابان ف حت والضواحك : أربع اضراس 0 
الآنياب إلى كل ناب من أسفل ألفى وأعلاه ضاحك . 

والطواحن ھی اثنة ماه تى الضواحك فى كل شدق ست ثلاث من 
فوق وثلاث من أسفل وتسمى الارحاء . والتواجذ أر بيع أغراس تلى الأرحاء » 
وهی آ خر الأضراس ناتا رجن بعد مايستحكم الإننارل وتسمى أضراس 
العقل و الحم . 

ل وق كل اضبع 4 أصلية سواءكانت الإمهام أو السيابه أو الو سعلى أو البنصر 
1 المنصر من اليدن أو الرجلين لإ عشر ) الدية هذا مذهينا فان كانت اللأصبع 

زائدة فقا حكومة #إ وف 4 البنانة من } مغصام | منه € يعنى مفصل الأصبع ل4 

أى ثاث المشر و كذا الظفر إذا قطع من أسله وكذا الأصسبع إذا شات وبطل نفمما 

مع يقائها ل( إلا الإبهام 4 من اليد والرجل وخنفس الرجل لآ فنصفه 4 أى نصف 
0 لانه ليس اا وختصر الرجل إلا مفصل واحد ل و4 يحب لز فا 


ا «التاج الدهب 


2-2 ص 





دونه 4 أى دون الفصل لإ حصته 4 من الارش ويقدر بالساحة . 
إو £ يازم لإ فى الحائفة والآمة ثلث الدية » أما المائفة فى طعنة تبلغ الموف 
وهى من ”خرة النحر إلى المثانة وهى مابين السبيلين فاو طمنه فى بطنه <تى حرجت 
من ظوره غائفتان . 6 وحاصل 8# ما يكون من الاعضاء عوفا إنما كان له جوف 
فى سار الاعضاء قلاكخاو إما أن يكون عنام) كالساعد وخرقه من ال جانبين فنقلتين 
وإن ) يكن عملا کالد کر وحرقه من الخانيين فأربع بواضع قفارت ل يكن <وقاً 
كالاذن , خرقها من الخانبين فباضءتان فلہذا لايقال كل عوف إذا وقعت فيه مامرقت 
الحناية إلى جوفه تسمى جائفة إلا ماكانتمن ثثرةالنحر إلى الثانة فتسمى جائفة سواء 
وقمت الحائفة فا أو بين الثذرة والمثانة » وأما الآمة فهى ماتبلغ أم الرأس ولو بابرة 
وهى حلدة رقيقة محيرطة بالدماع $ وق المنقلة 4 وھی الى تنقل العظم و شمه مع 
الانفصال من عله إلى محل خر إذا كانت فى الرأس فدينها لإ نمس عشرة ناقة »4 
أو عدا وإن كانت فى الرأس فما نصف مامحب فيه . 
لإ و 4 يازم لل ق الماشعة 4 وهى مانهشم المظم ولم تنقله من عله ولو من دون 
جرح ¥ سس 4 من اليل أو عدلما وكذا ف شحة بعضها مو حه و بە ضما هاسع 
وبعضها متلاحمة عشر من الأبل أو عدها إذ لو مث الجيع لم يجب إلا ذلك وتدخل 
جحكدية الشعر ف امش حيث کان يعمل وأحد 
(وق اأوضعحة 4 دی الى تو ضحم عظم ااراس و موشهه مس کەن الاربل 
أو عد ها . لإ وق السمصاق90© 4 وهى التى بلغت إلى قشيرة رقيقة تلى المظم ول 
)١(‏ وكل قسرة رقيقة ممحاق أو السحاق اسم السحاة التى بين اللحم والعظم وكان الأولى 
إدخال هذا فى الفصل الذى يعد هذا فيا يقدر بالحكومة ا ذهب إليه القريقان لأن هذا التقدير لا 
مستند له إلا ا روى عبد اارزاق عن الثورى عن منصور عن ى عليه السلام أنه.قال فى السمحاق 
أربع من الإبل ورواه أيضا عن الثورى عن جابر عن عبد الله بن ريحي غن على محوه والمقادير لا 
مسر حفيهاللا<تهاد فيكونتوقيفا اه . 


باب الديات ا 





تنته إلى المظم ففيها أربع 1 من الإبل » وهذهء التقديرات ف الْنايات المتقدمة بناء 
على أنها فى رأس الرجل فان كانت فى رأس المرأة فنصف ذلك وإن كانت فى يدمهما 
فكل واحد نصف ماف رأسه » والرقبة من البدن . | 

ل و سي كر الإمام عليه السلام حكا عاما فى الجنايات ولذا حسن تأخيره وهو 
أنه ل( لايحكم 4 الحا كم بالأرش فى أى جناية لإ حتى يتبين الحال 4 إما بصحة اجى 
عليه أو موه لآ فيلزم اليت ) من تلك الجناية لإ دية 4 ولا أرش لاحناية ل و-» يلزم 
ل فی الى 4 إذا ّ عت مها لز حسب ماذهب ) منه من أرش أو ديات فؤ وارتف 
تعددت # الديات فى الحى » مثال ذلك : 

لو أن رحلا ذر اله خطأ 3 عمدآ وعقا عنه فحدع أنه واحتث ش_فتيه 
وذهبت عيناه آرم هنا ثلاث ديات اكل عضو دية كاملة ل كالمتواثبين 4 بالسلاح 
فقتل أحدها ساحبه وها باغيان وكل واحد مهما يندفع من الآخر بدون نا فمل 
و أمنات القاتل من القتول ضربة و ضريات أذهيت نه بأچفا ہما وجدعت أنفه 
وشفتيه فتتجب هنا أربع ديات فى مال ضاربه ولورثة الضاربوهوالمةتولةتلالضروب 
وهو القاتل إن شاءوا أو يسامونالأربع الديات من ماله فان لم يكن له مال فلا شىء. 
عم ولا على غير لأنه عمد ولو قتاوا القاتل وان عقوا سقطت عته دية وبق للقاتل 
ثلاث ديات » قال فى الميان : 

« والسئلة مبنية على أن الضربات متقدمة على القتل أو حصل الضرب والقتل 
فى وقت واحد إذ لو تأخرت الضربات ل يازم المقتول شىء لآنه مستحق لدمه لسكن 
لورثته أن يقتاوه ولا حكي لفعل مورتهم » . أما لوكان أحدحهما باغيا فيدر فان كانا 
باغيين وكا نكل واحد لايندفع عن الآخر إلا عا وقع فيه من انايات هدرا معا . 

ع فرع * ولو جنى إنسان على غيره جنايات متمددات كل جتاية توجب الدية 


شم مات الجنى عليه فيقعل واحد دية واحده وبأمصال مترتبة فان .کار لاعوت إلا 


رفرس التا ج الدذهبي 


عحموعرافدية وا حدةأ و كانت كل واحدة قاتلة بالمباشرة فدية واحدة أيضًا إذ الجنايات 
الآخرة وقعت وقد صار فى حك اليت . وانكان ماقبل الآخرة لا تقعل أو تقتل 
بالسراية والآخرة الياشرة أو بااسراية فى وقت أقرب من وقت تقتل فيه ما قبلها 
فق الآخرة القصاص أو الدية وما قبلها أرشها ولو دية أو ديات بحسب تعددها . 


1¥{ ( فصل 4 


فى تقد ر الأروش التى لم برد الشرع بتقديرها : 

ل( و » اعل أنه يازم لإ فما عدا ذلك من الجنايات التى قد ورد الشر ع بتقدير 
أرشها وأقله .السمحاق ك مر ففما عدا ذلك ل حكومة ) و لإ هى مارآء الحا م ) فى 
تلك الحناية فله أن عبر الجانى على تسليمها يرآ له بين نقدى الذهب والفضة لا 
غيرها وله أن يحبر الجنى عليه على القبض . ويكون الجا كى ل مقرب 4 تلك الجناية 
ل إلى مر تقد رها شرعا إن عرف ذلك بنفسه كن وإلا رجع إلى تقدير عدلين وقد 
يكون التقريب بالثلث أو النصف أو الثلثين لحكل نو ع إلى مايشام هكا يقرب الباضمة 
والتلاحة إلىالسمحاق وذلك 8 كمضو زائد € من يد أو اصبع أو حوها فانه يقربه 
إلى ما أتصل به فق اليد الزائدة ثلث دية الأصلية وكذا الأسبع . والمضو الزائد 

کا م لا وز قطمه فير عفر 1 

3 و4 من ذلك لآ سن صبى لم يثفر 4 أى لم يقلع أسنان الاين إذا قلع وجب فيه 
حكومة وهى ثلث دية السن إن عاد فان لم يمد وجب دية كاملة سواء كان عدم عوده 
لفساد متبته بالجتاية أم لغير ذلك قان قطع لسان صى م يتكلم فغمها الدية لأن الأسل 
الصبخة فان كان مثله يتكلم ول يتكلم فحكومة إذ الظاهر الارس ل وف الشعر 4 إذا 
ذهب فل برجع ابداء حكومة فيجب فى شمر الرأس أو اللحية سواء كان بمد نباتها 
أو قبله حكومة مقاربة للدية وهى ماتزيذ على .التسف إلى قدر الثلثينوفىشعر الجا جبين 





وأهداب المينين لكل واحد حكومة دون نصف الدية فان عاد الشعر لزم الجنى عليه 
ردما أخذ وجب عليه حكومة دون ذلك إلى ثلث ما فيه لو لم يمد . وى اذهاب شعر 
ية الرأة ان وجد حكومة لأجل التأم . 

# فرع #6 قال فى البحر : « من جز أطراف شمر غيره فلا أرش عليه إلا أن 
يذهب جاله وزينته مو أن يحز نصفه فا فوق وجيت حكومة » 

“9 فرع 86 قال فى البيان : « ولا أرش فا کان قرا كنتت مره ا رن 
أو اطمة خفيفة غير مؤلة وأما الؤلة ففنها حكومة غير مقدرة وإنكانت غير مؤلة 
فيحب فى ذلك التأديب . 

$ فرع % من لطم غيره 9 رعف فأرشه ارك دامية کری إذ هو بفعله وان 
م يكن ثم جرح وتدخل حكومة اللطمة حت حكومة الرعاف حيث كان يفمل واحد 
وكذا فيمن أطمم 
الفمل هو اللسيب لهرض كالاطمة المسببة لارعاف فتحب فى ذلك الحكومة . 

وما 4 اتكسر من الأعضاء ثم لإ احبر 4 ففيه حكومة وهى ثلث أرشه لو لم 
يتحبر فان بق مفتو خا ا معو حا غاظ فى الحكومة . 0 وما لا نفع فيه 4 كاصبع 
سادسة ل وما ذهب 4 بالحناية ل( جاله فقط" ‏ وم يذهب له متفعة كالمين القاعة 


غيره شيعا أمرشه أو فمل به فعلا أمرضه وكان ذلك الطعوم أو 


ذاهية البصر واليد الشلاء أو بأن يذهب جاله وبقيت منفعته كاسوداد السن مع بقاء 
منفمته فقما ذهب من ذلك ححكومة قدرها ثلث دية السحيحة فان بطل نفءهاوهى 
باقية وجب فما الدية ل( وفى مجرد عضد » لا ذراع ممه أو ما ذهب بعد أثبوته أو لم 
يخلق له ذراع أو ذ كر لاحشفة ممه كذلك لآ و » فى لإ ساعد & مجردة مثل جرد 
المضد لآ وكف بلا أصبع 4 فى كل واحد من هذه الأربمة حكومة إلى قدر ثلى دية 








. يقال ( قاليا ) احترازا من أذن الأصم وأنف الأخشم فاللازم دية كاملة اع‎ )١( 


€ الاج اذهب 





و4 ن لا 4 يكن الكف مجردا عن الأصابم ‏ تبسها 4 الك وكان 
أرشه داخلا فى أرش الأصابع فان کان قد زال عته بمض الأسابع وجب بقدره من 
حكومة الكف ودية الباق فع زوال اصبع يلزم خمس حكومة اللكف وديات الاربع 
وحو ذلك . 

3# فرع € فان بق فى الكف الفاصل السفلى من الأس_ابع.ثم قطع غلظ فى 
حكومته وان لم يذهب إلا الأنامل المليا سقط من حكومة الكف قسطما 

ل لا الساعد 4 والعضد فامها لايتبمان دية الأصابع وفى يد من العضد حكومتان 
لاساعد والعضد وديات الأسابع ل وكذلك الرجل #كليد فتدخل حكومة ححفبها 
فى دية الأصابع ولاتدخل حكومة الساق فى دية الأصابع . 

(وفىجنايةالرأس4 من الرجل والرأةوالمراد هنامن‌الرأس مايعم المظم التاق *خاف 
الأذنويسمى عخشاء“ وهاخشاوان. ومنهالوجه إذها المضو الواحدوليسمنهالرقبة. 

ل و فى جتاية بدن لإ الرجل ضمف ماعلى مثلها فى غيرها 4 فنى رأس الرجل 
ضعف ماف بدنه وق رأس, اأرأة ضعف ما فى بدا وجنايات الرجل يجب فا ضمف 
جتايات المرأة فرأس المرأة كيدن الرجل وق بدمها نصف مافى رأسها . فاكان ارشه 
فى الرأس عشرة مثاقي لكان أرش مثله فى الحسد خمسة مثاقيل ولوكان فى السسلب 
فى موضحة الصسلب ربع عشر الدية وفى الصلب دية كاملة إذا لم يشجير 

9 فرع 6 ويلزم فى اللحنتى اللبسة إذا قتل أو جى عليه - ما يلزم فى الانثىلأأنه 
المتيقن والاصل براءة الدمة والزائد مشكوك فيه فلا حب. 

لو من الجنايات ما يلزم فيها حكومة على مابراء الماک كا مر ولكن قد 
ل قدر ‏ ت من جهة أحل المي تلاك السكومة فى جنايات عديدة وقربوا كلا منها إلى 

ما فوقها بغلبة الظن ليكون الا 1 على بصيرة فى أمره وم لإ فى حارصةرأس الرجل 

(۱) بضع المعحمة الا "وى وإدغام الثانية فى مثلها مع المد اه . 


يأب الدنات ح٣‏ 








خسة مثاقيل 4 من اللبهب وهى التى قشرت ظاهر بشرة الحلد وم يظمر منها دم ولا 
غيره . ل وف الدامية 4 الكيرى ل اثنا عشر » مثقالا ف( ونصف ‏ مثقال وهى التى 
مخدش الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيا من الاحم هذا إذاكان موضعما قبل الجناية 
صحيحاً فان كان عليلا حراجة وحوها فى ذلك حكومةث اث الداميةوفى الدامية السغرى 
/ هى التى تخدش جلد الوضع السحييح ويظبر الدم ولم يسل هنا ستة مثاقيل ودبع 
51 نصف ماف الكبرى ومثاما الدامعة الع 9 مها اللصل . وأما الكى أثير 
عذر ففيه أرش دامية كبرى وان بضع فباضمة . 

ل وفى الباشعة 4 وهى التى شقت نصف اللحم فا دون ل عشرون ‏ مثالا 
(وفى التلاجة € وهى التى قطءت فوق النصف إلى الثلثين حتى قربت من الجلرة 
التى تلى المظم ل ثلاثون » مثقالا ل( لان ¢ عايا عليه السلام قدر ل فى السمحاق 4 
وهى التى قطمت اللحم حتى لم يبق إلا بشرة رقيقة فوق المظلما ربعا من .الابل عن 
( أر بين » مثقالا وقدر العلماء جناية ما دونه على ذلك المدوال لقلا مهدر الدماء 
وقربوا كلا إلى مايتاسبه من تلك الافءال « فنها » الوارمة © وسواء اسودت أو 
ارت أو اخضرت فاللازم فها خمسة مثاقيل . هذا التقدير إذاكانت الجناية فى 
الرأس أو الوجه وأما فى سائر البدن فعلى التصف من ذلك . 

« ومنها » كسر الضلع والترقوة من دون مزايلة فانكان من الحانبين فباثعتان 
ومن جانب هائعة فأما على وجه الزايلة والانمطاف شنقلة إن كانت من جانبومتقلتين 
ان كانت من الحانبين . 

« ومنها » المين القائمة ثلث مافى الصحيحة.و كذا فى السبن الزائدة والاصبع 

الزائدة ثات ما فى الاسلية . 





. بالعين المهملة لا بالنينه المعجمة فهى الى تههم الدماغ اه‎ )١( 
. (؟) الورم هو النتور والإتفاخ اه‎ 


امن بط سح سس يمي چئ ق عير 


« ومنها » السهم إذا مرق اليد أو الرجل. فقى المظم إن مرق من الجانبين 
هاشعتان فان مرق فى اللحم فماضءتان وان كان فى الزمارين فأربع هواثم . 

ل وفى حامة الثدى ) إذا استمسك اللبن #إر بعالدية 4 الكاملة فإن لم يستمسك 
اللان فنصف الدية الكاملة . هذا فى ثدى المرأة وأما الرجل ففى حلءة نديه حكومة 
ويعتبر كونها بإضمة أو متلاحة فان ل يطل الابن فى ثدى المرأة كومة إلى قدر ثلى 
ديته . 8( وف درور”2© الدمعة ¢ إذا أصيبت باطمة أو حوها لإ ثلث دية المين & وهو 
سدس الدية الكاملة هذا إذا كان انسكاب الدمع أ كثر من انقطاعه وإن لم يتتابع 
القطر ل وف دونه ¢ إذا كان درور الدمعة دون النصف ل المجس 4 من دية المين 
فان استويا أو التبس فالريع وفى درور'لبن الرأة ثلث دية الثدى . 

ل وفما كسر € من الأعضاء كاليد ونحوها ل فاتجير 4 وعاد كا كان لإ ووه 4 
وهوعود عقله وبصره وسعمه ووها من العانى يمد الذهاب فالحسكو مة فى ذلك إذا 
اتجبرت أوعادت ل ثلث ماقيه لو لم ينجبر'4 المظم وتعود المانى وهذا فا عدا الماشعة 
والنقلة والأوضحة والتلاحة والباضمة و ابا هده فلا ينقص من أر شرن شىء 
فاك اضيرت.. 

# فر ع € ومن زال عقله بضرب أو غيرء ثم عاد ثم زال مرة ثانية ثم ماد كذ لك 
ثالثة لزم فى كل غشية زال فما عقله وعاد ثلث الدية وإن تكرر ذلك تكررت الدية 
إذا أفاق فى كل مرة إفاقة كاملة ولو فى مجلس واحد وأما ذهاب العقل بالبنج ونحوه 

كار ففيه حكومة . 

لل والثرة €.اللازمة فى المنين إذا خرج ميتاً وقدكان نفخ فيه الرو ح وكان حرا 

مدواء كان ذكراأم ا فاللازم فيه # عند أو أمة 4 قدر قيمته خمسائة درم 4 


. وكذا العرق والخاط والريح سدس الدية الكاملة أه‎ )١( 








وهى نصف عشر دية ال كر ويعتبر فى المبد والأمة السلامة من الميسوب والمزال 
والرض والخصى وغير ذلك مما يمد نقصاء] فى العبد أو الأمة لآن الغرة هى خيارالشىء 
وتعدد الغرة بتعدد الجنين فان لم جد ف الناحية لزم خمسمائة درم من الفضة أو 
خمسون مثقالا من الذهب » فان كان أعلى الماليك يو جد بدون خمسائة ها عليه إلا 
ذلك . وإن كان لايحد عبدا على السفة الذ كورة إلا بقوق خمسمائة لم يحب شراؤه 
بل الواجب خمسيائة درم فقط وإن خرج الجنين حيا ثم مات وجبت فيه الدية ولا 
قصاصلن الجاتى فاعل سيب ولو قصد قثله . 

ْ ولا شىء € من الدية ولا من الفرة ل( فيمن مات 4 من الأجنة ل بقتل أمه ) 
فاذا جنى على || رأة حتى ماتت ولبا فى بطلا ل يازم لذلك الجل شىء هذا ل إن أ 
يتفصل ) عن أمه فان انفصل وخرج حيا فالدية وإن خرج ميت وقد نفخ فيه الروح 
فالغرة وكذا لو تحقتق وجوده روج رأعه أو يده وإن ) ينفصل لزم الثرة . أما لو 
خرج بعضه حیاً وخرج اقيه ميتاً لزم فيه الدية » فان لم يخر ج حملها بمد الجناية عليها 
ولكن الورثة فص وا بطن الر أة حتى أخرجوا المنين فلا شىء“ لأنه خر ج وليس 
يخارج . فان ضربت الرأة بهد موتها وخرج الجنين وجيت الثرة إذ قد حققت 
الحناية عليه . 





0ك 


٠ وكان الا'ولى وجوب الغرة إذ الملة تحفق وجوده وفد تيقن وجوده أه‎ )١( 
س التاج ادي‎ ۲۲ ( 








قد قربت للقارى” فى هذا المدو ل بيان الدية من النقدين والمهم من المنايات 
وأروشما منها بإاعتبار المثقال من الذهب والربال الحجر التعامل به الآن فى الين على 
الفضة الدارجة لديهم باغتبار أن كل ريال ل[ ٩‏ تسع قغال من ذلك تمان قفال وثلث 
فضة خالصة وثلثا قفلة غش لايمتد به كا اختيره الماماء وقرروا ذلك فى أوانه والممل 
حار إلى الأن على ذلك والاصل براءة الذمة من الزيادة ومهما تقرر خلاف ذلك من 
زنادة أو نقصان فی وز نه أو شه فله که کل ريال «١٠م)»‏ انو ن بقشة على اساب 
التحارى يقابل الثقال « 58 » ثلاثا وستين بقشة أى رالا إلا وك وثلاث بقش 
تحارياً . وإذا عرفت أرش الجناية بالقاقيل من الذهب وأردت #ويلها إلى ريالات 
فضة فمذه قاعدة قريبة جدا : أسقط من الثاقيل اجس وبمدد مثاقيل الناية بقعا 
واجمع الباق تجده المقرر الشرعى من الريالاتلأهل المذه الشريفء مثلا: فى الواشحة 
٠١ «‏ » خسون مثقالا أسقطنا نمسا عشرة مثاقيل الباق « 4٠‏ » أربمون مثقالا 
نمتبرها ريالات ثم سقط مما بمددماقيل المناية بقشاً وذلك خحسون بقشة صم الباق 
« 55" »"تسعة وثلاثين ريالا وربما ونا وهو أرش الموضحة من الريالات وقد جمات 
کنو ر البقش والمثاقيل فى الجدول على قاعدة الحساب النصف هكذا ج أى واحد من 
اثنين والربع هكذا + أى واحد من أربعة وهكذا خذ المدد الأعلى من الأسفل 
أ وعدت المكسوو : 
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VAİÎ “ل‎ 





باب الديات A‏ 





الدية أا وجوت فقدرمأ من الذهبألف مثقال 
ولومن ردى الحنس ومن الفضة الخالصة ل[ 4٠٠٠٠١‏ 
عشرة آلاف درم وەن الريالات اة وسسيعة 
وثمانون ريالا و * ٤١‏ 4 أربءون بقشة تجارياً . 

ماأرشه نصف الذءة 

وذلك کل زوج من زوحى اعا الإنسان 
وهوالعضو الواح دكاليد الواحدة أو الرجل أويص 
المين الواحدة أو الأذن أو حو ذلك . 

ماأرشه دح ألد ده 


ف ىكل جفن ردع الدية وفى-امة دى الرأة مع 

إمساك اللين وإلا فتصفها إذا لم عسك اللين . 
ماأرشه عقر الدية 

ف الماشعة عنس الدية وھی اتی شم المظلم و 
تنقله وف كلا صيع من اليدين أو الرجلينإذا قطمت 
من مقص اما عش الدية 3 ف البنا ۴ “ن أو 5 مقصل 
الإسبع ثلث دينها وكذافى الظفر إذا قلع من أصله 
ونی كل مقصلين من الإرصبع وها الينانة والسلامى 








10۰ 


ماأرشه نصف عشر الدية 
قالغرة نصف عشرر الدبة وهى إذا خرج الحنين 
متا بجناية وقد عل نقخ الروح فيه » وى كل سن 
وف بنانة الإوبهام من‌اليد أو الرجل وخنصر اارجل 
إذا قطمت تلك البنانة من مقصايا » وق الوضّحة » 
ما أرشة ثلث الدية 


فى الحائفة : وعى مايلفت الحوف وهو من 
الثغرة إلى الثانة ولاتكون جائفة فى سواه ثلث 
الدية ‏ وكذا فى الآمة وهى الق تبلغ أم الرأس 
وهى جلدة رقيقة على الدماغ و كذا فى ذهاب المقل 
بالغشيان وتكرر ثلث الدية بشتكرر النشيان مع 


:الإوفاقة الكاملة فى كل غشيان . 


فىالسمحاق 


وهىمافرت اللحم حتى بلغت إلى قشيرة رقيقة 


تلى المظم فل تنته إليه. . 


بإب الديات عن 





مثاقيل 
من 
Cad‏ 
۳ فى المتلاحمة 
وهى مافرت من‌اللحم فوق النصف إلى الثلثين 
5 فى الباضعة 
وهى مأبضءت ذصف اللحم ما دول . 
١‏ ما أرشه ثمن عشر الدية 


فى الدامية الكبرى : تمن عشر الدية وهى الى 
مخدش جإد الوسّع الصحيح ويسيل منه الدم ومثلها 
الرعاف وكذا الى اير عذر وإن بضع فباضمة . 
5 فى الدامية السغرى : وهى التى مخدش جلد 
الوشع الصحيسح ويظهر الدم ولم يسل منها ومثلها 
الدامعة بالعين الهملة وهى ألتى یسیل ميا الصسل 
0 فى الحارصة : وهىالتى قشرت الجلد ول يخرج 
) منها دم ولاغيره 
1 ومثلها الوارمة .: والورم هو التتوء والانتفاخ 
سواء أسودت إو ارت أو اخضرت 
4 | ف الى تار أوتسواد أوتخضار منغير ورمفها 
فى الشعر إذا عاد : وق الاطمة الؤلة والضرية 
حكومة غير مقدرة ونقد رها يكون بنظر الحا كم 





تأدب نى الشعرة والشعرتين واللطمة اللافيفة والضربة 
3 غير المؤلة التأديب فقط بنظر الحا م . 


مايازم كل واحد من الماقلة دون عشرة درام 
وهىتسعة ذزام تألى النسمة الدرام ريالا إلا ربا 
| بمجزاريع من الريال ‏ * . ْ 


4 التاج المذهب 





تمم هذا ما انتهى إليه الجدول وما فيه من التقدير بناء على أن الجناية من هائعة 
وموضحة و وها فى رأس الرجل ومنه الوجه . فآما إذا كانت فى بدنه أو فى رأس 


المرأة قنصف ذلك التقدير وإن كانت ف بدن المرأة فنصف ما فى رأسها والله أعل . 
EV‏ إفصل) 


فى بيان من يعقل عن الشخص وما يمقل من الجناية وما محمله الماقلة ومن عليه 
الدية إن عدمت وسين 7 الإإمام عليه السلام ذلك مرتباً » أما شروط الءقل فهى 


سديعة 5 

# الأول # قوله : ل(ويمقل عن الحر4 اللخالص حال المناية فلا يمقل عن العيد. 

# فرع # وأما جناية الال كاليوان العقور و الجدار الال وعو ها فتحمليما 
عاقلة ماله وليس الال كالعبد وقد تقدم أوائل فصل 457 فى شرح قوله « وهى على 
عاقلة امالك العام متمكن الإصلاح » فى المدار وغيره . 

9 الشرط الثانى 46 أن يكون ذلك ل الجانى 4 قد جنى لآ على آدمى & عترم 
الدم کالسل والعاهد ولو كان الحنى عليه عيدآ فلو كانت الكناية على مرتد وحرلى 
وحوها أو مهيمة أو حوها من الأموال لم حماما العاقلة . 

9 الثالث € أن يكون الجنى عليه ل غير رهن يمنى عند الماتى فل و کان ال انی 
هو الرمون على العبد الرهون عنده وضمنه الراهن ضمان‌الرهن فانها لاأتحملبا الماقلة . 
ولا مناقضة بين هذا وما مر فى الرهن أوائل فصل ۲۸٤‏ فى قوله « أو ضمان المناية. 
:إن أتلف » » فالمراد هنا حيث ضمنه الراهن ضمان الرهن فإذا جنى عليه خطأ فلا 
تضمئ الماقلة وهناك فى الرهن حيث ضمنه ضمان الحتاية ولو كان الحانى خطأ هو 
الراهن فإنها محملها العاقلة وكذا لوكان غاصياً له أو مستا جر له أو مستعيرا مضمتا 
فإنها حملها عاقلة الجاني وأما لو جني على المبد الرهون غير الرتهن وجني عليه خطأ 


باب الديات Ter‏ 


e سمج‎ 





ضمنت عاقلته من قيمته إلى قدر دية المر والزائد ‏ إن كان - على الرمن . 

الشرط الرابع ‏ من شروط المقل فى الجنايات أن تسكون الجناية لإخطأ 
لأنها شرعت للمواساة وذلك حيت لا يتعمدها فن تعمدها فلا مواساة له ليذوق وبال 
أمره ولأن ذلك يكون إغراء على القتل . 

#الشرط الخحامس أن يكون ذلك اللازم لل يثبت بصاح» اماعن الدعوى أوسا 
الحانى الجنى عليه بأ كثر من اللازم: أو بغير جِتّس اللازم ففى الصورة الأول وهى 
المبلح عن الدعوى لايازم العاقلة شىء أصلا وق الضاح بأ كثر أو بغير اللازم يازم 
الماقلة الواجب فقط لا ما ضول به الجنى عليه . 

الشرط السادس 6 أن ل لا 4 يسدر منه ل اعتراف ب € نفس لإ القمل # 
وهو ما أحدث الجناية فان اعترف به ل تحمله الماقلة لآنه رعا أوجب عليه حقا غير 
لازم وهو إقراره على الغير فلو اعترفت الماقلة بالخطأ أو نكات عن اليين مع اعتراقه 
بنفس الفعل وجب عللها أن عمل لا لو ثثبتت الجناية بالبينة و الحكم وقال الحانىهى 
خطأ قعل الماقلة صادقت الماقلة أم لا لله اعترف بصفة الفمل لا بنفس الفعل . 

9 الشرط السابع 46 أن تتكون تلك الجناية لإ موضحة فساعدا 4. ولو من 
جاعة إذا كانت مم بعل واحد لادونها أو يأفمال فلا تحملها العاقلة » والمراد 
موضحة رأس الجنى عليه ولو عبدآ أو امرأة ففى رأس الرأة وبدن الل كرال حر مايلزم 
فى مائعة بدنه وذلك نصف عشر الدية خمس من الإبل . وإذا كان الجنى عليه عبدآ 
فوضحة رأسه أو الحائفة فى بدنه أرشها تصف عشر قيمته . 

9 فرع * فاو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة بحبيث يأتى أرشها التكل 
أرش الموضحة فان كانت بأفمال متفرقة لم حملا العاقلة وإن كانت بضربة واحدة 


حو أن بضر به يشوك ووه فعلى العاقلة إذ هي جنابة واحدة , 


وأما من يمقل فى الخطأ فهم القرابة يقدم لإ الأقرب فالا قرب 4 من عصيته على 
حد ترتييهم فى النكاح بأول فصل ١4١‏ لاف الميراث لأن الجد يشارك البنين فى 
الميراث وهو لايمقل إلا دهم ويشارك الاخوة وهو قبلمم فى العقل » ويستوى فى 
المقل الحاضر والثائب والصحيح والريض ولا يحمل الأبمد مع وفاء الأقرب » 
( الد كر » فلا شىء على الآثى والحنتى ل( الر 4 الحالص فلاثىء علالميد واللكائب 
ل الكلف ‏ فلا شىء على الصى والجنون ويعتير كال الشروط حال المج لاحال 
الجتاية فاو كان صغير أو عبد ولم يحك إلا وقد باغ أو أعتق ازمه كثيره . 

وإعا يعقل ل من القرابة ل عصبته & من النسب فلا شىء على ذوى السهام 
وذوى الأرحام لل الذين على ملته ‏ فلا يمقل ذو ملة على مخالفه فاسل يمقل عن السل 
والوودى يعقل عن الهودى . 

( ثم 4 إذا لم يكن للجانى عصبته أ وكانت ولم تف أدخل معبم لإ سبيه )4 وهو 
العتق قاوا أو كثروا فيازم كل واحد حصته . م 4 إذا لم يف أرش المناية بم 
مله المتق دخل # عصدته 4 يعنى عضبة الممتق ( كذلك 4 أى على حد تدهم ف 
عصبة المانى فيقدم الأقرب فالأقرب منهم الى العتق على حد ولاية التكاح . 

# فرع € ولا حمل المرأة جناية من عتقته بل عصبتها إذ هم أهل النصرة » 
والشركاء فى المتق دام الواحد فلا تعدد علوم بتعددثم . 

وأماا مايجحب ل على كل واحد 4 من- عاقلة الحانى فذلك لإ دون عشرة درام 4 
كتسمة ‏ أو دونها على مابراه الما ک تقسط فی ثلاث سنين کا سيأنى بفصل 54١‏ 
ل ولو ) كان القريب لآ فقيرا » فلا فرق فى وجوب المقل على العاقلة بين غنمهم 
وفقيرثم فالفقير يحمل كا حمل الفنى ولا يستثى للفقير شىء لأن موضعه التناصر 





)02 تأني التسعة الدرام من الريالات ربالا إلا ريما يمجن ريم من الريال اه . 


باب ابات هع؟م 


ولان ال محمول شىء يسير وما لزمه يكون اشر الغرماء يعبى يكون من جلة ديونه 
ولا يجب عليه التكسب بل یبتی فى ذمته فان تعذر فلا شیء عليه . 

(ثم 4 إذا 3 يكن للحاى عاقلة أوكانت ولم يف لقلهم أو كثرة اللازم كان 
ذلك لآ فى ماله 4 إن كان له مال علكه مطلقا منه قريباً أو بيدا أو لو تعردت 
العاقلة عن تسل ما عليها فلا شىء على الانى مطلقا سواء أ مكن اجبار العاقلة أملا . 
( ) إذا لم يكن له مال كذلك أ کان و يف أزمت من ل بيت الال 4 متحمة فى 
ثلاث سنين لإ م 4 إذا م يكن عة بدت مال ولو بعد عقل عنه ل السادون 4 فثلاث 
سنين فى ناحيته أن كذوا وإلا انتقل إلى أقرب جبة الها . و كذا الدميون فما بينهم 
العاف الخالى ين ی من بيت ماهم ثم على الميين والتعيين 
عل الحا أو وارثه فيمن يسل مم فن رافعه إل الحا كم قضى عليه بدون 
عشرة دراهم . 

لإ ولا شىء عليه 4 أى على الجابى من أرش -الجناية ل ان كفت . العافلة 4 
ول يكون كا خدهم لآ ويبرأ € ان الماقلة والجانى لإ بابرائه 4 أى الجالى لإ قبسل 
الحسكم عليها 4 إذ أل الوجوب عليه حتى يحكم عليها زلا المكس & فلا براءة لها 
ولا له إذا أبرئت قبل الحكم عليبا أما يمد الحكم ء ليها بالدية فن أبرى”.من الجا 
أو العاقلة ا 1 

#فرع 6 وإذا مات أحد من الماقلة بعد الحسكم عليه وقبل تسام ماحكم به 
عليه فان کان قيل حاول أجله سقط عنه وحيث سقط عنه يحب على من بمده إن 
وجدوا وإلا فملى الجانى وإ ن كان بمد حاول أجله لم يسقط بل يۇخذ مئ. تركعه . 
لآنه دين عليه . 

Sal }‏ ر و بن ل( اللاعنة و 7 
( الى عاقلة أمه 4 للنص فى الأخيرين وأما:ابن المد فان كانت له عاقلة. أحرار من 


من جبة أبيه عقات عنه وإن لم تكن لدعاقلة من جبة أ به فماقلته عاقلة أمه 4 لا أبله. 
ف( والامام ¢ ان وجد لإ ولى. 11 ذی أو معاهد وإن ل يوجد غا ک 
السلاحية أو الحتسب يقوم مقام الإمام فن لإ قتل ولا وارث له £ يعرف أما لعدم 
وجوده أو وجد إلا أنه لايرث لخالقته له فى اللة فولاية ذلك إلى الإمام لأنه النائب 
عن السلمين فيستوق الأصاح إما القود أو الدية ودية الذي ولاية صر قبا إلى الامام 
مشر فما فى مصال دنياهم ولا 4 يسدر من الامام ل عفو ».عن الجانى عن الود 
والدية لأنالأق اغيره وم المساءون . فان كان للمسامين مسلحة عامة فى إسقاط القود 


والدية جاز للامام العفو عنهما وال أعلم . 


(408- لباب والقسامة 47 


اشتقاقيا من القسم لآن فما الأعان التى يحلفها الدعى علهم وإعا لإ جب فى ) 
مثل ما حماه الماقلة وهو لآ الموضحة قصاعدا ¢ فى رأس الجنى عليه ولو عبدا أو 
أمر 5 فاو 5 القسامة فم دون الوضعمة بل كسائر الدعاوى فی الامو ال لا ير 
الحا ك من وجب عليمم دعوى القسامة بها الا ل[ ان طلما ‏ من اليه ولاية تلك 
الجناية سواء كان ل الوارث 4 أم الامام أم الها كر أم الى عليه نفسه حيث لم 
تفض الى الوت فتجب بعد الطلب لل ولو & كان الطالب لما لإ نساء )4 وهن 
الستحةات لذلك # أو عفا عنما البعض ) من الورئة كان لن لم يمف منهم أن 
يطلب القسامة كاملة ولو نقص حصته من أرش الموضحة فلا سقط حقه يفو 
يمض الورثة ل ولا يستبد الطالب ‏ للقسامة لإ بالدية ¢ بل يشاركه فيا العارفون 


60 وهى واردة على حلاف القياس من ودود س اا دعوى على غير موان وأنهم لفون 
ماعاموا قاتله وامهم يحملون دية القتيل بعد عينهم وأنه ممل الدية غير الحالفين و عواقلهم وعواقل 
هل بلدم وأنه لاي فيها بالتكول بل حبس النا كل وهى ثابتة عند الا كث أه , 


e gn ع مسد‎ 


باب القسامة EY‏ 


.مار وان جمس سو سسب لاساو فعس سن ف ا 


لأن القسامة والدية حقان مختلفان فالمغو عن أحدهما لا يكون عفوآ عن الثانى 
فأمهما ع عنه لم يسقط الآخر فعلى هذالو أيرى'من الدية ام يسقط حقهمن القسامة 
ولو أبرى' من القسامة لم يسقط حقه من الدية إلا أن يسقطهما مما سقط . 
ل فرع فلو حلف أحد الشركاء أهل باد القسامة من دون إذن شركائه 
م طلب من لم ولف عيناً ۹ ی لان لم يأذن ف الاو لى كان له ذلك لان الحق 
ابت قلا استقط حقكه يأمى غا ء صا حه لادد الاستحقافق مدد المستتحق و إن وحديدت 
عام القسامة الامتناع حتى حر جميع الشركاء فى القسامة ونب ب هم عين وأحدة 
من كل-وأحدمن و حيتت علوم 1 


4 فصل‎ E4 


ف بیان من ثبت فيه القسامة ومن لا }ج ن فقتل 4 وأو عبدا لم : ع قدوله أر 
شوت وول 29 وبه جراحه تققل غالبا أو نادرا ا أو جرح 4 أو خنق # أو 
Es‏ لانصفه ولو فيه الرأس * فی ای موصّع کان وجوده سواء كان فی 
دار إسلام أم ذميين أم حربيين مؤمنين أو بيننا وبيهم سلح ولا بد أن يثبت علو جود 
القتيل أو أ كثره بالبينة أو عل الجا وإلا فلا فأما من وحد ميعا أو غريقاً بين ماء أو 
فى مدفن أو فى بثر أو مترذياً من شاهق ول يكن به أثر القتل بالحر جونحوهفلاقسامة 
فيه ولا دية من بيت الال لواز أنه مات حتف أنفه ولآن الماء وتحوه قاتل بنفسه 
فيحوز أنه سقط فيه والأصل براءة الامة . وكذا لاقسامة فيمن وجد نصفه ها 
دوز ولو کان الر ان أحد النسفين لثلا يؤدى إلى قسامتين وديتين فى 
قتيل وأحد . 

وإعا تحب القسامة إذا وجد كذلك فى موضع ل يختص عحصورين 4 كالقرية 
أو القريتين والشار ع المنسد والدرب المستدبر والدار ولو في مدينة أهلها غير حصورين 





فإن القسامة تجب على من كان سا كتا بهذه المواضع اتعلق اللهمة بهم واتصارم 
وعدم اختلاطهم يمن لاينحصر » فأما إذا كان الموضع لايختتص عخصورين فلا قسامة 
وجب الدية من بيت الال ولابد أن يكون الوضع مختصا محصورين لإ غيره ) يمنى 
غيرالقتول أو المجروح فأما لوكان#تص به كداره وبستانه وره وتحو ذلك ملكا 
أو إجارة أو إعارة ولم يشاركه أحد ف التصرف فيه فإنه لاقسامة فيه وجب الدية فى 
بدت الال فلو شاركه غيره فى التصرف فى ذلك الحل وجبت القسامة على الشارك ولو 
كان واحدا إن ل يدعه فقول المدعى أدعى عليك القسامة وتحلف سين يتا و تحمل 
الدبة عاقلته ٠١‏ 

# فرع *# فلو وجد القشل بين قريتين منحصرآ أهلمما لكن أهل إحداها 
حربيونوالثانية مسءونقا تمين على المر بيين هدر وما خرج على المسامين اوه وازممن 

فر ع ٭ فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلا بين قريتين عصورتين كر 
أهل القريتهن وجوده قتيلا ينهم فإن أقاموا البينة على وجوده لبقت القسامة وإن لم 
يقيموا لم يكن لهم حليفبم على القسامة وأما البين لنى الدعوى فتجب 

# فرع # فاو وجد القتيل بين ورثته ولامخالط لهم غير وطاب كل واحد منهم 
القسامة والدية من الباقين ولو فى حصته فال :ار وجوب ذلك والدية على المواقل ومن 
ازمته منهم لم يتعين كونه قاتلا فامذا يرث من المال والدية . 

ل ولو 4 وجد القتيل فى موضع ل بين قريتين استوتا فيه & فى القرب والتصرف 
فان القسامة عل أهل القر يتين جیما مع استوائهما فى التصرف ولافرق بين القرب 
والبمد وعلى أهل ال كثر تصرفا ولو بمدوا ولاشىء على الأقل تصرفا ولو قربوا فاو 

كان البلدان مستويين فى التصرف فى موضع القتيل وا-كن بعض الورثة ادعى على 
أهل بلد والآخرون على أهل بلد أخرى وجب على كل أهل بلد المين كاملة لجواز أمهم 
القاتلون الكل ودية واحدةمن أهل البلدين . 


يأب القسامة ۴4۹ 





' 9 فرع € فلووجد القتبل فى موضع بين قريتين مستويتينف النصرف فيه لسكن 
اهل إحداها متدعسر ون دون الثانية سقطت القسامة عن الكل لتملق الهم عن 
لايتحصر كا إذا وجد فقرية ينحصر أهاما لكنه يختلط بهم من لا بنحصر وتكون 
الدية من بيت الال . 

0 كان الوضع الدى وحد فيه القتيل * سفينة 4 فتازم القسامة من كان فا 

ن الملاحين والركيان الكاملين الشروط ل أو ) كان الوضع ل دارا أو مزرعة ) 
وحدت القسامة على المختص مما وسواء كانت السفينة والدار.واازرعة ملكا أم إحارة 
أم إعارة ولاثىء على المالك حيث لايشارك فى التصرف والتردد وإلا كان كثيره من 
المتصرفين فى ذلك لآ أو 4 كان ذلك الوضع الدى وجده فيه القتيل ف( مهرا 4 فالا 
تبت فيه القسامة حيث وجد حول الهر لا فيه لأنه قاتل بنفسه إلى أن يظبر فيه 
أثر الحراحة القاتلة لزمت القسامة . 

9 فر ع وأما متازل المسافري نكالسمسرة والان والفعدق فإن وجد فيم 
القتيل فى الليل يتت القسامة على من مها وإن وجد ف النبار فلا شىء إلى أن يستوى 
الدخول فيها ليلا ونهاراً فلا شىء . 

( و إعا تبعت القسامة إذا 9 لم يدع الوارث على غيرثم 4 وأما إذا ادعى من له 
الحق أن القاتل له غير أهل ذلك الموضع الذى وجد فيه أو ادعى على ذلك الوضع يغير 
القسامة أو » ل يد ع من له الحق على جاعة ل معينين 4 فإن القسامةتثبت إذا كانت 
الدعوى على جنيع أهل الوضع أما إذا ادعى على معين أو معينين منم فإلڭ 
القسامة تسقط حيثئِد ودود إلى الدعوى والبيئة على من ع ادعى عليه لا على أهل 
, وضع لانتفاء التبمة فى حقهم أما لوأخرج المدعى أحدا من أهل القرية عن الدعوى 
وادء یی على إحدى القريتين فلاتسقط القسامة فى الطرفين . 
. 9 فرع € فلو اختلف الورثة فادعى أحدم على أهل البلد والأخرادصى على معينين 
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فامها تارم القسامة للذى ادعاها ويحافون له خمسين عيناً وتلزم حصته من الدية 
عواقلم والذى ادعى على معينين إن بين على القتل وأنه عمد سقط القود ولزم حصته 
من الدية على المدعى عليه و إن لم يبن استحق حصته من دية القسامة لأنها الكل 
کا لو عفى عن القسامة . 

وإذا لم يدع الولى على غيرم أو على معينين مهم ل فله أن يختار من مستوطنيها 
الحاضرين وقت القتل > حيث عل وقته أو عند الوجود إن لم يمل وقته لا الغائبين 
عن ذلك الوضع غيبة تنتغى النهمة ممما طالت أمقصرت فلا شىء عليهم لانتفاء اللهمة 
فى حقهم وهذان الشرطان حيث كان الموضع الذى وجد فيه القتيل موجوداً فيه من 
المستوطنين والسافرين والمقيمين ذإن لم يكن فى اللوضع من الستوطنين فن المقيمين 
فإن لم يكن فن المسافرين إذا وجد بيهم كن وجد بين قافلة . 

وقدر من مختارثم الولى ل[ خمسين 4 لا دونهم مع كثرتهم ولا فوقبم فان قاوا 
كرر الهين إلى الحسين على من شاء مہم كا سيأق ولا بد أن يكونوا 8 ذ كورآ 
مكلفين أحرار؟ & خالصين: ولو كفارآ فلا تدخل النساء فى القسامة ولا الصى ولا 
الجنون حال القتل ولو كان قمله أو سنه اقل ولا الميد ولا المكاتب » ولا 5 أن 
يكونوا على هذه الصفات ل وقت القتل » من كان صغيرا أو محنوثاً أو عبد وقت 
القتل وهو حاضر وصار عتد التحليف مكلفاً حرا لم يحب عليه قسامة لآ إلا 4 أن 
يكون الذّكر الر البالغ الماقل وقت القتل شيخا ل هرما أو 4 مريشا لإ مدنا ) 
وقت القتل فالهمة مرتفعة فى حقبما فلا عين علهما وأما المقل فيمقاون . 

# فرع * فلو أبرأ الورثة بمض أهل البلد من القسامة فالختار أن له عليف 
الباقين من أهل البلد قلوا عن الخسين أم كثروا ولا يازم القليل مهم إلا عين ين 
ولا تكرار ويازمهم حستهم من الدية فقط ولا وجه ليطلان القسامة والدية لاما 
حقان يصح الابراء من أحدها ولا يبطل الآخر فسكان الورثة أبردًا من اليين ماعدا 
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من طلبوا منهم اليين ويازم الذين أسقطت عنم القسامة حصتهم من الدية لأأنها قد 
توجوت على أهل القرية الكل الذين اجتمءت فم الشروط . 

# فرع € فاو ادعى القسامة بعض الورثة على أهل بلد والأخرون على أهل باد 
أخرى لزم اللف على سين من كل بلد لجواز أنه القاتلون جيم لا خمسة وعشرين 
من كل باد ويكون على كل بلد نصف الدية . 

# فرع 4 وإذا اختلف الورثة فى التميين فمين أحدم خمسين غير الذين عينهم 
الأخر لم يسم ذلك التميين ولا يصح إلا ما تراضى عليه الكل فإن اختلنوا عين 
الحا م . 

# مسئلة € وإذا وجيت القسامة على أهل بلد استوى فم أهل الصلاحوغيرهم 
ولو كانوا لا همون بالقتل لأنهم قد دخلوا فى السبب المام لأهل البلد ولا يدخل 
المدعون فى القسامة ولا فى الدية حيث ثم من أهل ذلك اليلد وكان عة غيرم . 

وإذا طلبت اليين من الخمسين بعد كال الشروط وجب عاهم * يحافذون »4 
أولئك اهمون ل ما قتلناه ولا عامنا قاتله ‏ وأولى من ذلك أن يقولوا « مافملنا ولا 
عامنا الفاعل » من قاتل وجارح فان كانوا جيء) أو بعضهم قالوا إن القاتل له فلان 
قالوا فى عينهم ماقتاناه ولا علمنا له قاتلا سوى فلان أو فلان وفلان وفلان إن كانوا 
ججاعة ليخرجوا عن الثموس ويعتير توالى الأععان فى محلس واحد شقاء لنيظ الولى 
ولا يجوز تفريقها إلا مع رضاء فان حلفوا كذلك فاما أن دصاق الفلان والول فى 
القسامة أو أحدها أو لا أمبما إن لم يسادق أحدهما ل ينفع ذلك ووجبت القسامة 
علهم جيم ومن جملهم ذلك الفلان ولا تقبل شهادمم عليه کا ياتى أول قصل 45٠‏ 
وإن صدقا مما القلان الممين أنه القائل أو نكلا عن اليين معا سقطت القسامة 
بتصديق متولما لهم بأن القاتلفلان المعين ووجب القود أو الدية علىالفلان بتصديقه 
وإن سدق أحدها نق متولى القسامة سقطات ويلزم له على الفلان المين أو ينكل 
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عنها أو يقم الببئة عليه وتسكون من باب الدعوى وإن كان السدق الفلان فقط لم 
تسقط القسامة عصادقته مع عدم تصديق المتولى ويازممم الاعان والدية ويرجمون 
على الفلان عصادقته بذلك ولذا ان لهم تحليف من عينوه أن ليس هو القاتل وفائدة 
ذلك إذا نكل عن اليين رجموا عليه م أن هم لیف التولى ما يلم له قاتلا معيئاً 
لنسقط عنهم القسامة إن تكل . 

(وبحس التأكل » من المعينين لليمين ولا يازمه شىء بالتكول ولا مرج 
لإ حتى يحلف » أو يقر بالقتل ويصادقه الولى فيو خذ به فان لم يصادقه الولى م يعذر 
من الحلف ويقول فى ينه ولا أعم له قاتلا إلا أناء إلا أن يرضى الوارث بإسقاط 
اليين عن الناكل وعاف الباقين ويأخذ الدية جاز كا لو طلب أهل يلد القسامة أن 
يساوا الدية وتسقط عنهم الأعان ورضى بذلك الولى جاز وإن لم برض كان له 
يقم ل وتكرر ‏ اليين ل على من شاء € من الختارين إن نقصوا) عن اتسين 
حتى تکل خمسين عينا فان کانوا خمسة وعشرن حاف كل واحد مهم كينينوإن 
اختار القكرار على بمفهم بعد حليف الخجسة والعشرين جاز ولو كان الختار واحداً 
(ويدل من مات ) منهم أو تعذر حليفه بأمر مر غيية أو جنون أو 
خرس“ فيختار غيرم من أهل القرية ولو لم يبق إلا واحد كررت عليه اليين 
خمسين مرة وكانت الدية على عاقلته وأما لو امتنع ذلك المختار لليمين فايس لهأنيحاف 
غيره ک) لو لم عتنع المين فليس له أن ختار غير من قد اختاره أولا إذ قد عفى عن 
الماقين باختياره . 

:9 فرع 6 فلو وجد القتيل فى قرية ثم مات أهل القرية فلوليه أن يطالب ورثة 
الأموات وتكون اليين على الہ ما قتل فى زمان مودئيهم وإن ل يحلفوا ألزمتالدية 


)١(‏ لالردة فتقبل مئه المين إذ هى داقعة وما لزم من الدية شن ماله إذ لا عاقلة له 
لا حتلاف الملة أه . 








من عواقل الأموات وسقطت القسامة واذا التس من كان كامل الشروط فى ذلك 
الوقت قلا دية للالئياس . 

بإ ولا تسكرار 4 لليمين ل مع وجود المسين 4 ف الحلة الى وجبت القسامة على 
أهلها شع كال الشروط فى الخسين من أهلها فانها لا :-كرر على دون الخسين منهم 
لإ ولو تراضوا £ على ذلك لأنه لا يصح التوكيل فما ولا التبرع بها عن أحد فاو فعل 
برضاهم لببرءوا وكانتالأيمان علىمن لم يحلف باقيه ح ق,ستكماوا على عدد الرءوس. 

إ وتعدد £ القسامة لإ بتعدده 4 أى النى عليه بقتل أو موضحات ولو فى شخص 
واحد ودعوى واحدة فإذا وجد قتيلان أو رهما فطلب أولياؤها القسامة استحلف 
الأولياء فى كل واحد منهم مسين لكل مهما ولو كان أولياء القتيلين طائفة واحدة 
وتراضوا على ذلك فإنها لا نسقط حت سقطواحقهم من القسامة فى أحد الحنى علمهما 
طت القسامة دون الدية . 

لإ ثم € بعد تحليف الخسين الختصين بذلك لإ تازم الدية 4 وأرئى الجناية 
لإ عواقلهم 4 يعنى عواقل أهل ذلك البلد تفرقالدية على أهل البلد كلهم الذبن اجتمعت 
فوم الشروط وما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته وسواء كانت العاقلة من وجبت 
علهم القسامة أو من غيرهم يمن لم تازمه القسامة لإ ثم 4 اذا لم تكن لمم عواقل أو م 
تف الدية وجبت ل فى أموالهم 4 يعنى أن من لم تكن له عاقلة منهم -قصته من الدية 
عليه فى ماله ( ثم 4 اذا لم يكن لأهل ذلك البلد مال أو ل يف كانت الددية لإ فى بدت 
امال » ثم على أهل ملته والتعيين اليه ما مر 

ل فإن كانوا 4 اهل ذلك الوضع الذى وجد فيه القتيل بإ سار ) أو عوهم 
(١‏ أو نساء ) أو حوهن لآ منفردين ۾ عمن هو كامل الشمروط من الد كور البالغين : 
} فاد ب والقسامة £ تازمان عى # عواقل } عوافليم 4 سی أن القسامة تازم عواقل 
أولتك الصغار والنساء والدية اقم عواقل عواقلهم سواء كانوا من الحالفين أو من غيرهم 
روي على الختضين من الدية من .جهة قوسم را ا اتيم ين 
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جهة كونهم عواقل لأن العاقلة كأنبا هى القائلة إذا كانت حتاف إلى الصغار والنساء 
عند وجود القتيل و إلا فلا قسامة علمهم وتسكون الدية فى بيت الال . 

ف( وإن وجد »4 القتيل ل بين صفين ‏ مقتتلين مفترقين غير ختاطين لإفعلى الأقرب 
إليه £ من الصفين إن كانوا # من ذوى جراحته من رماة 4 إن كانت من جراعم 
الرماة فعلموم وغ على ب( غيرهم 4 من ذوى السيوف إن كانت بالسيف وإن كان 
بالر مح فعلى ذوى الأرماح و دازم الأعد إن كانت حراحته لا تكون إلا من أسلحة 
الأبعدىن فإن استوت المسافة والأسلحة فعلى من هو مقبل إليه إن كانت ف قبله وعلى 
هن وراءه إن كانت فى ديره فإن كانت فی إحدى حنشه كانت على الذى شقه فإن كانوا 
فى شقه جما أو م يكن أحد شقه أو التس ق الاقبال والادبار بعد ما أصيب أوكان 
نار ة كنذا أو أخرى كذا أوكانوا عنتلطين مستوين فى الأسلحة فعلمهم جميعاً . 

3 قر ع # فاو وحد القتيل بين صي صغار فادعى الولى القامة على الصغار وترك 
أولياءهم فلا شىء فى ذلك إلا من باب الدعوى إذا ادعى على معين و بين عليه أو تقر 


عاقاته أو شكل عن | لمن زد بأو ےك 
¥{ (فصل 4 


إ فإن 4 وجد القتيل فى موضع لإ لم عص بأحد كالقفار والسوائل المياحة 
التى لا تختص بأحد ل أو »كان عختصا بأناس الكنهم بإ لم ينحصروا 4 لكثرتهم أو 
لاختلاط غير الختمين بم كالأسواق وال مامات والساجد والطرقات العامة والنوادى 
العامة وغبرها إذا كان كل ذلاك ف المدن أو كانت فى البوادى فى وقت عدم الحصارمن 
عص بها كيوم العيد وا عة و بوم السوق فإن ما وجد من القتلى بتلك الحلات فى 
الدن أى وقت كان وف البوادى فى وقت عدم الاعصار كيوم السوق ونحوه لآ فقى . 
بيت الال 4 ديته وكذا من عوت بازدحام الخاق عليه فى مناسك المج وغيره . وكذا 
فى كل فتیل ولو ف دارء م عرف قاله ولا وجبت فيه قسامة أو وحمت ولا عاقلة لأوائك 
الختصين ولا مال فإنها يحب ديته فى بيت المال إن وحد و إلا فعلى الساشين اثلا مدر 
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الدم فأماما وجد من القتلى فى وقت الاختصاص بأهل الل فعلهم سواء كان فى مسجد 
أو سوق أو طريق . 

ل( ولا تقبل شعهادة أحد من 4 أهل ج بلد القسامة ¢ وعواقلهم ولوكان الشاهد 
من لا حب عليه العان عو أن يشهد عدلا من اليلد الذى وجد فيه القتيل أن قاتله 
فلان منهم أو من غيرهم لم :قبل شهادتهما لأنها نتضمن دفع الضرر وهو سقوط حق 
القسامة فلا تقبل إلا أن يدعى أهل بلد القسامة أن القاتل معين منم أو من غيركم 
وأنكر الوارث وبشواعل دعواهم بشاهدين عدلين من غيرهم وغير عواقلهم على نفس 

قتل أو على اقرار الورئة أو اقرار القتيل قبل موته فى حال يصح م:-ه الاقرار بذلك 
صحت دعواهم وسةطت عنهم القسامة ولا يلزم اللدعى علهم شىء لأن الوارث أنسكره 
ولا يشال انها دعوى لر مدع لام بدعون إسقاط القسامة عنهم . 

ل وهى 4 أى القسامة فى أحكامها جارية ل على حلاف القياس 4 الشرعى اللنق 
قد عل من أصول الشر يمة من وجوه قد تقدم ذ كرها فى أول الباب على المامش فتقر 
أحكامها حنث وردت ولا يقاس علہا شیء من أحكامها . 

}و4 اعلم أن القسامة والدية ل نسقط 4 ان #.عن الحاملين £ للمقتول على وجه 
التعظم وعدم الريبة لإ ف تابوت وحوه 4 ما حمل عليه الوتى عادة أو على رءونمم . 
وكذا الشيعين والحافر بن للقبر فلا قسامة ولا دية علمهم لارتفاع النهمة عنهم بذلك لأن 
القائلين لا يفعأونه فى العادة ما لم يقصدوا الحيلة وذلك أن يكوتوا متفقيين أو مخالطين 
لافقهاء أو بکون له على وجه لبس فيه تعظم >وأن عمل على ظهره وعاتقه فالقشامة 
لازمة علموم . ٠‏ 

) مسثلة يد وإذا وجد القتيل على دابة أو غيرها كسيارة ونوها فإن كان/معها 
سائق: أو قائد أو راكب .فالقساءة عليه و إن اجتمعوا فعلمم الكل وان لم .يكن' معا 
أحد فعلى أهل ذلك الملد أو المكان على مالك الدابة أو السيارة أو وما أو عرف . 

}9{ تسةط القسامة عن أهل اليلد الذى وجد فية القتيل ١‏ تعيسه الخصم قبل . 

موته ‏ سوا كانت ال جراحة قاتلة بالمباثيزة آم بالسراية لأن القتيل اذا عين قابله قبل 


موته ققد عینه فى حال لصح مئهالدعوى حيث كان مكلفاً فسقطت القسامة كلوا دعى 
ذلاك وارثه فإن كان التعيين من القثيل بعد أن قطع نسفان أو فخذه أو أحد ور يديه 
فتعيينه كاز نعيين لأنه قد صار فى تج الميت . 

ل و £ اذا طلب الولى القسامة من أهل البلد فادعوا أنه فد حلفهم وأنكر لزمهم 
البينة ل والقول للوارث فى إتسكار وقوعها وحلف 4 الوارث لكل واحد من أهل 
البلد يمينا كسائر الحقوق وله رد العين علمم فيحاف جميع أهل البلد حيث لم يكن 
قد اختار ولو زادوا عن اين أنهم قد حلفوا وتسقط عنهم القسامة لا الدية فإنحاف 
دون البعض كانت القسامة على التاكل أمالو حلف بعض الورثة ونكل بعضميم 
فالا جل كالمرى من القامة . 
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و عا تؤة_ذ الدية 4 انا وحبت وقيمة العبد و إن قلت والغرة #8 وما يازم 4 
القاتل أو لإ العاقلة يه على سواء تؤجلى ل فى ثلاث سنين تقسيطا £ ولا فرق بين العمد 
والخطأ ولا بين عمد وعمد فإنها لا تحب معحلة بل موؤجلة وسواء كانت الدية اللازمة 
لقتيل أو أ كثر من واحد أواً كثر ويكون انتداء التأجيل فى حق القاتل من حين 
القتل وف حى العاقلة من حن الس ولا نوخد إلا فى ادر السنة . وقوله تقسمطا يعنى 
الثلث نما دون ,وذ فى خر السنة ومتى ز بد عليه مل نصفه إلى الثاثين أو زاد على 
الثلثين إذا كان الزائد علمهما دون نصف الثاث عو الثلاثة الأر باع أخذ فى سنتين وإن 

كان الزائد مثل نصف الثاث عو أن يكون الأرش خسة أسداس الدية فما فوق فحكمه 
- الكل جذ فى ثلاث سئين فحصل من هذا أن دون النصف بوخد فى سنة مالم 
كن بدلا عن نفس العيد فى ثلاث سنين ولو قات والقسة الأسداس تؤخذ ف ثلاث 
سئان وما نشا فى ستتين والله اع : 


TH‏ کتاں الوصابا 


الوصابة افة : الإإصال لأن اأومى وصل خر دنياه خر عقباه » وشرءاً : إقامة 
الكلف مكلفا آخرا مقام نفسه بعد الوت فىشوؤونهأو بعضها . وقوانا بعد الوت ليخر ج 
التوكيل . 

عل مسثلة ‏ الوصية تنقسم إلىحقيقية وجاز ية : فالحقيقية أن يالى بافظ الارصاء 
أو إضيفها إلى بعد الموتء والجاز ية أن تنفذ فى حالة اللأرض الوق منه ء وهابان 
الوصيتان تتفقان فى أنهما من الثاث إن مات وأنه يشترك سما فى الثلث و تلفان فى 
ثلاثة أحكام وهو أنه إصح الرجوع ف الحقيقية وأنه إذا مات الموصى له قبل موت 


الموصى بطلت الحقيقية لا الجاز ية . 


(فصل) 


فيحن نصح وصيته وهى لإ إءا تصح من مكلف تدتار حالما فلا نصح من حى 
ولا نون ولا مكره حال إنشائمها وتصح من السكران على الأصح كسائر إنشاءاته . 
وأما وصية العبد فان أوصى بعيادةصجلأنه مكاف وسواء ماتعبدا أم حرا . و إنأومى 
يمال لم تصعح سواء كان بعين أو فى الدمة وسواء مات عبدا أم حرا لأنه لا يكون أهلا لها 
حال إنشانها . 

ل و الوصية إما بإ بافظها £ حو أوصيت إليك أو جملتك لى وصيا أو وكيلا بعد 
موق أو اخلفنى أو أنت خليفتى . لإ أو لفظ الأ ¢ وكان ذلك الأ لإ لبعد الوت £ 
نى لبعد موت الوصى نحو أن يقول إقض دينى بعد مو أو اقبض مالى من فلان 
بعد موی ونحو ذلك وتصح الوصية بالإشارة من الأخرس ومن المصمت وسواء أبس 
من برئه فى سنة أم لا وتصح أيضا بإلكتابة والرسالة مع الاشهاد » وتصح نز و إن )م 


oA“‏ الاج الد هس 





يذكر » اللودى ل وصيا £ له فلا يعتبر فى صمنها د کر الودى ہل لو قال أوصيت ذا 
للسحد أو لافقراء أو حو ذلك حت الوصية . وكذا لو قال يطعم عنى كذا أو يصرف 
عنى كذا أو نحو ذلك ولا بد أن يقول فى هذه الصورة بعد موق لاف الأولى فلا 
حتاج لأنه قد قال أوصيت والوصية لا تكون إلا بعد الوت . و بتولى هذه الوصية 
الوارث إن وحد و إلا فالإمام والخاكم : 

بلا مسكله2212 که ومن أحكام الوصية أا لا تلحقهاالاجازة كااوقف والعدقفاوأودى 
علاك الغير لم ,اصح وسواء كانت عن نفسه أو عن مالكة ولو مللكه من بعد ولو أجاز 
الالك عو أن يوصى عال عضه له و بعضه اغيره سواء كان لعن 3 بد وڪوه أو امير 
معان كالفةر اء أو مسجد لم اصح إلا فى نصييه لا نصيس شر که و إن أجاز شر بكه فلا 
تلحقها الاجازة لأنهااستهلاك ولأن النذر والوصية لاعتاجان إلى قبول فلست عقدا . 
أما لوأوصى أن ڪر ج ذلاك عنه فاح ر = شر که صبيح سس سواء كان تبرعا أم عن حق 
واحب ويلزمه قيمة نصيب شر يكه . هذا حيث لا وصى ولا وارث ولا إمام ولا حأ 3 
وكان الشر يك صالما لذلك أو بإذن الوصى حيث له ودى إن وفعت الوصية عقدا 
لقتها الاجازة سواء كانت عقدا من الوصى حيث أوصى بال الغير عن نفسه وأجاز 
ذلك ما فعله . أو كانت عقدا منْفضولى حيث انعا الوصيةعن غيره عقدا . قال العلامة 
عبد الله بن الحسين دلامة : مثال الأو ل أن يقول الوصى قد أوصهت لعمرو بأرض 
زيد أو بداره على انى واهب لز يد أومملك أو ناذر بكذا عوضا عن ذلاك م يقبل الحبة 
عن زيد فضولى ثم ير ذاك زيد فإن الاجازة تلحق ويكون لأوهوب حك المبة على 
ءوض . ومثال الثاتى أن ,يقول الفضولى قد أوصيت عن زيد بداره أو أرذه لفلان 
على فعل كذا أو على وقوفه لطاب العم فى مل كذا ثم إن الودى عنه أجاز ذلك فان 
الاجازة تلدق . 


)١(‏ ملخصة من اأبحر والان واء. 


کات الوص ایا بشم 





E}‏ (فصل) 


فى حك التصرفف اللات حال الحياة ؛ وما ينفذ من‌الوصايا من رأس الال بالنصرف . 
وحوها ل نفد فى £ حال لإ الصحة وأوائل امرض غير الخوفة £ أوائله وهى الى لا 
عاف منها الوت مر من رأس الال٩‏ 4 نفد تلات التصرفات ولو مات من عسضه هدا 
رأس المال مالم يكن نذرا فمن الثاث فقط إلا أن يكرره فى المحة م ص ف بابه 
0 وإ 4 ل ع لا : يکن التصرف فى إحدى الثلذث الصور بل كان حال المأرص الحوف 
أو فى الأوائل الخوفة ل فمن الثاث ‏ و يكون ذات التصرف كالعاق إلى بعد الوت ما م 
رجو ع له 4 ف حال س ص۹ ولا لعل زواله وما 4 أى فم نقد دن زاش الال ووا 


بفصل ۲۹۲ . 


EÛ‏ (فصل) 


دن كرقية ھی ڪب الوصيبة 6 وما ?7ی د4 ٤‏ وما رج دن راس امال 4 وهن 
N |‏ ر وګ 4 الوصية } والاشہاد على من له مال 4 وعلءه حق لآدعی کالد ن 





)١(‏ فائدة قد تقدم لنا فى كتاب الجنائز أول فسل ۷ب أن أول ما ب إخراحه من التركة ما 
محتاجج إليه الميت من الفسل وال كتين واخمل والقعة والا<جار والحفر وحو ذلك حت يدفن فى 
قبره وكذا أحرة الجراسة من النباش ء ثم بعد ذلك نفقة زوجاته لاعدة لا للماضى ثم قضاء ديونه 
لمالية ومن جلما نفقات زوجاته للماشى ثم الوصايا . ٠*1‏ 





وحوه أو لته تعالى كالكفارات ونحوها لأجل مخليصه من ذلك » و إنما عب عليه أن 
إشهد على وصيته حيث عرف أنه لايتخلص منها إلا بالاشهاد و إلا لم جب . وهذا إذا ۾ 
عكنه التخلص ف الخال فان أمكن فهو الواجب قأما لو كان لا مال له يوصى بالتخلص 
منه فانه لا جب عليه الإيصاء كا هو مفهوم الأزهار بل يندب فقط . وكذا ل و کان له 
مال ولا دين عليه فيستحب أن بوصى بثلث ماله فا فيه قر بة وكذا من العدم بأن 
ببرئه الإخوان كا سيأ فى فصل ٤:٥٥‏ . 

وأما ما حب الا إصاء به فو ا بتكل حق ۽ سواء كان لا لآدى £ كالدين والظامة 
التعين أر بامها والمسحد المعين ونحوه لإ أو ¢ كان لآ أنه £ تعالى بإ مالى 4 يتعلق بالمال 
ابتداء واتهاء لا بالبدن كالزكوات والاعشار والفطر والاحماس وامظالم الملتبس أهلها 
وأموال المساجد أو حوها غير العينة والنذر ا الى غير العين وكغارة الصوم الق تلزم 
للشيخوخة أو لعذر مأيوس أو لمحول الحول وكلذا ما لزم ف الحج من الدماء وحوهاما 
تدم فى كاب المج آخْر فصل ۱۳۸ ل أو £ كان ذلك الحق لإ يتعاق £ بالمال 
ل ابتداء 4 ويتعلق بالبدن انتهاء ككفارات الظهار والقتل والعين حيث حنث فى 
الصحة ولم يصر م بالاحتياط فى وصيته فان صرح من الثلث لإ أو £ كان ذلك الح 
يتعلق بالبدن ابتداء ثمينتقل إلى الال بإ انتهاء 4 كالحج وكفارات الصوم حيث أفطر 
اعذر عجو أو مات قبل أن حصل الأباس من قضائه فهذه الحقوق أر بعة أنواع کا 
عرفت لآ فالثلاثة الأول »4 وهى ددن الآدعى > ودين اله الالى » ودين الله الذى ,تعلق 
بالمال فى الابتداء وف الانتهاء حب إخراجها مإ من رأس الال 4 يعنى مال اليت لإ وإن 
لم .بوص 4 بها لأا تعلقت عاله وهذا بناء على أن الوارث صغير أو كيير موافق فى 
الهو إلا فلا بد من الج فى ذلك . 

لإ و إذا نقص مال اليت عن الوفاء بهذه الحقوق الثلائة وجب أن ل يقسط . 
الناقص بينها 4 فيؤخذ لكل حق حصته من مال اليت لز ولا ترتيب بينها لا بل كلها 
ستو ية فلا يقهم دين الأدى على دين الله إذ دين الله إفا هو للا دميين : 


كستاب الوصايا 1م 


3 وصورة التقسيط 1 لو کان عليه دن لآدی ستون درها وزات أر بعون درها 
وكفارة قتل عشرون درها وتركته ثلانون درها فيقسط للآ دى النصف من التركة 
حمسة عشر درها » ولازكاة عشرة دراهم ولاسكفار ة خمسة دراهم . 

لإ و4 أما النوع ذا الرابع £ فهو ما بتعلق بالبس دن ابتداء ثم بالال اتماء فإنه 
ترج ل من ثاث الباق بعد إخراج النلاثة الأنواع : الأول من الأصل وذلك 
كالحج وكفارة الصوم إذا أفطر اعذر مجو . ولابد فى هذا النوع من الوصية فيه 
مخصوصه فلا يدخل فى مطلق الإيصاء ولو عامه الودى . أو يأ بلفظ عام كأن يول 
الخرج جميعالواجباب على فذلات كاف فالا يصاء ويكون هذا النوع بإ كذلك » أى 
بقسط الثاث كا «قسط امال بين الثلانة الأول . 

وإنما يازم الورثة إخراج هذا النو ع لإ ان أوصى £ به اليت فان لم يوص لم 
حب إخراجه ولا جزىء الظاهر من الحديث لز أرأدت ل وكان‌عىا بيك دين 4 الحديث 
انه زی ودين الله أحق أن يقضى وظاهره أنه لم بوص والله أعلم ۾ و هذاءالنوع 
اراد فإ بشا رکه 4 فى وحوب تنفيذه وتقسيطه على سواء والتبرع» سواء كان التبرع 
هن التطوع كوقف عل مسحد ونحوه أم من الباح كان وهی لزید بشىء لا 
06 أأصدقة فاذا كان الات لا بق بها جيعا كان التقسيط لكل واحد حصته 
« وهبورته » أن بودى بنسع أواق حدة وست أواق كفارةصيام و بثلاث أواق أجرة 
اعتكاف و ثلاث أواق صدقة تنفق على الفقراء . و ثلث التركة مثلا سبع أواق فانك 
تنسب الحجة وهى تسع أواق من جيع الوصى به وهو إحدى وعشرون أوقية تأنى 
ثلاثة أسياع الثاث بأ ثلاث أواق ء والكفارةسبعان تألى أوقيتين ١‏ وأجرةالاءعتكاف 
سبع تأتى أوقية . وهكذا يكون التقسيط فى جيع الوصايا والديون . 

¥ فرع ) و إذا أوصى بشلت ما علكه جیما نحج عنه به فلان ثم أوصى بعد 
ذلك بالات لآخر فادا لم يعرف من قصده الرجوع فيكون على حسب التقسيط 
فا 

لإ مسئلة يد و إذا قضى المدبو ن شا فى حال حياته بعض آهل الدبن ول يقض 


با عامس اتاج الذهب 





الياقين وهو لا علاك شيا يقَضى به الباقين غير ما قد قضبى به بعضهم فأنه نعف سواء 
كان فى حال صحته أم فى حال مرضه وليس ال خر المطالبة بهد ذلك ولكنه يأئم مع 
مطالبة الآخر ين بدينهم من قبل أن يقضى بعضهم لأن ذلك قد صار ينهم على السواء 
ومع عدم الطالية لا الم و إن كان قد خالف الأولى وهو التقسيط . 

عل مسئلة € من أوصى بارا كفارة أو كفارات عنه ولم يبين جنسا فما تحمل 
على كفارات الأعان لأنها الغالب ف العادة و حمل أنه حنث فى الصحة فتخرج ٠ن‏ 
راس الال ثلاث كفارات . 


“١ه‏ :2 ۲ فصل ) 


فا نفد من النصرفات من رأس الال » وما ينف من الثات باعتبار اختلاف حال 
التصرف وما يتعلق بذاك ل و £ اعلم أنه ل لا ينقد فى ملاك £ مالاك يإ تصرف 4 منه 
١‏ غير عق ونكاح ومعاوضة معتادة 4 : فأما التق فينفف لسرعة نفوذه إذ لا يفوت 
على الوارث به ثىء لوجوب السعاءة على العد فى الزائد على الثاث ء وان لم يقدر على 
السعاية نفذ من رأس امال و بق فى ذمته » وكذلاك الاقرار منه لأنه لو منع منه ابأ 
أمكن المكلف التخلص ما عليه . وأا السكاح عور الثل أو بأ كثر حيث لم يشمكن 
بدونه فلا نه مستثنى له كالطعام والشراب والكسوة > وأما أأعاوضة الءتادة من بيع 
وشراء وتأجير بلا غين أو بغين معتاد إنها ليست من التبرعات : أما مم فين الفاحش 
فيكون قدر الزائد من الثلث . « وصورة النين ف البيع » أن بيع عيناً بعثمرة 
وقيمتها مائة ولا مال له غيرها نفد منها ثلائة وأر حون وثاثوالباق لاوارث لأنالشترى 
تأخذ منها هدر ثلاثة وثلاثين وثلث بالوصية وذلات ثلث الأئة وقدر عشرة متها بالمعاوضة 
المعتادة الخلة : ثلائة وأر بعون وثملث . « وضورة الغين فى الشراء » أن يشترى عانة لا 
علاك غيرها ما قيمته عشرة فانه ,ستحق البابيع من الائة ثلالة وأر بعين وثلئايا مس 
وبرد الباق » وعلة ذلك أنه متبرع لما عدا العشرة من العين فى صورة البيع ومن الأن 


كتاب الوصايا ۳۹۳ 





التصرفات تنفذ من رأس الال ولو كان الالك التتصرف أحد الستة الأشخاص الآنى 
د كرهم وما عدا التصرفات التقدمة لا تثفذ الا من الثاث حيث يكون التصرف أحد 
ل الأول ¥ عوف الاتداء والا نمهاء وذلك کاجی اأطيقة وهو السبسع العمروف 
بالوهسة وهى ما يسمما أهل الطباية فى العصر بالتيفوز والرعاف الدائم وخروج 
و امف الوضع دتى حرج المشيمة هن 2 قدإه من ف ھا الةم من الت 5 
% القسم الا 3€ کن الآول : كالرمد ووجع الضرس والصداع ما فده فيه من 
ا الال كالصحيح ولو مات مه . 
% القسم الثالتث + عوف الاتداء دون الأنتهاء کالفا فما قعله فى اداه فمن 
الثاث وق انهاه من رأس الال . 
علا القسم الرابع د عكسه وهو الل وأوجاع الرئة والسكبد قال فى البحر « ومن 
فما فعله فى انتداله فمن رأس الال وف انتهانه من الثاث . 
۹ أو وق التصرف هن 0 مبارز ¢ لمعتال عدوه وشو من اده السمهام وجولان 
الحيل ولو كان فی مترس أو تعوه وأماقبلى ذلاك فكاام حی۔ح (أو ۽ وقع التصرف 
ا ا ج 0 
(9) البرسام التهاب فى الحجاب الذى بين اكبيد والقاب وقد محصل منه المنون أو سكنات تشبه 
حالة الت و لهذا قلا فی الناتز عب التثيت فى مجهيزه حدق ماج غا يلبق به اھ * 
20 والقولنج عرض معوى مو انسر مھا حرو ج م ف المحوف دن طعام ور څ 3 حصل به اتفاح 
البطن وقد صار هذا الرض الآن غير خوف إذا أسعف اار يض بالحقلة ٠ن‏ ديره فإن لم توجد 


ع يعاس التاج الذهب 





وهو لآ مقود £ اقتل وقدم له سواء كان لق كقصاص وحد أو انير حق فلا ينفذ 
تصرفه إلا فى قدر الثاث لأنه فى تلك الحا ل كار يض الدنف . وأما من حك عايه 
بالقتل ولا هدم له فحكمه ج الم حح لآنه عوز العفو عنه وعو مط أو 4 وقع 
التصرف من امرأة بإ حامل 4 قد دخلت ١‏ فى 4 الذثمر بإ السابع ‏ من بوم حملها 
وكيذا بعد الوضع حى حرج الشيمة لا قبل السابع فكااصجيحة فهذه أربعةء 
والخامس حال اضطراب سفينة بالأمواج وطائرة بعواصف الرع › والسادس تفشى 
الطاعون فهؤلاء الستة لا ينغذ تصرفهم فى هذه الأحوال إلا من الثاث . 

لإ فرعان »د الأول لو اختاف الوصى له والوارث فى حصول الوصي-ة هل قبل 
الدخول فى السابع أم بعده أو قبل المرض أم حاله فمع'الثار بعخ إلى وقت تمل القول 
للوصى له لأنه يدعى صحة الوصية وهى الأصل وعلى مدعى الفساد البيئة » ومع الاطلاق 
القول للوارث لأن الاأصل عدم الوصية و بقاء الاك فيحمل علىأقرب وقت« الثانى » 
فيمن فعله منحرًا فادعى الوارث أنه قعله فى مرض وف والجمول له .قول فى مرض 
غير مخوف فالقول قول الجعول له . 

لإ و £ اعالم تنفد التصرفات من رأس الال من أحد جؤلاء بل تنفد من 'ناثالمال 
حيث يكون بإ له وارث £ ستغرق جمييع الال ولو بالرد لان الحجر اعا هو لا جإولامن 
لا سغرق كالزوجين فأما ها قر_أخذان فرضهما كاملا بعد الثاث . ثعلى هنالو ترك 
زوجة فقط وأوصى جميع ماله لزيد فالمسثلة تصح مؤاثنى عشمر لأن مسئلة الوصية من 
ثلاثة ومسئلة الزوجة من أر بعة تضرب أحداها فى الاخرى يكون اثى عشر فيخرج 
للوصى له الثاث أر بعة وها أر بع الباق سهمان والباق إلودى له فقد انتقصت ثلث 
ما كان لحا قيل الوصية وهو واحد من أر بعة وأما من لا وارث له فان تصرفاته 
كلها تنفذ فى هذه الأحوال ووصاياه من رأس الال ولو استغرق حميع ماله إذ بيت الال 
لاس بوارث حقيقة . 

إلا ان ماحصل من التصرف حال امرض وعوه من تلاك العوارض نفد من 
رأس امال لإ بزوالها چ يعنى بانتهاء الحال إلىالسلامة فإذا برىء من مرضهأو خف امرض 
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عيث صار لا اق عليه الموت نفد ذلك التصرف من رأس الال ء وكذا البارز إذا 
سل > وكذا من عليه القود إذا 'عنى عنه أو أخر ء وكذا الحامل إذا وضعت حملا 
والشيمة وعوفيت نفد تصرف هؤلاء من رأس الال بزوال الوانع الخوفة ‏ وا ¢ ن 
إلا £ بزل ذلك امانع حتى مات لإ فا لنافذ حينثد إنما هوا لا اثلث فقط ان م 
يستغرق 4 ماله بالدين فأما إذاكانت التركة مستغرقة ‏ أى لا تتسع اغيرالدين ‏ لم يشفذ 
تبرعه بالثلث ولا دونه لأن الواجب تقدم الدين فان فضل ثىء نفد التبرع من ثلثه 
والباق موروث . 

٠‏ فرع د ومن مات عن ديون تستغرق ماله وأوصى وصيته وأجازها أهل الدين 
فلا حك لاجازتهم لأن الميت لا يبرا بالاجازة بل بالابراء ومع ابرامم له يذفف من الوصية 
الثاث فقط لآن المحق للورثة مع الأبراء . 

إو شفذ لإ ما 4 وقع من التصرف فى تلاك الأحوال من رأس امال ان #إأحازه 
وارث £ التصرف ولو زاد على الثلث فا نأجاز بعضهم نفذ فىحصتهدون شركائه . وكذا 
لو كان الابصاء بالثلث مققيداً باجازة الوارث كان بةول أوصبت لك ششاث مالى ان أجاز 
وار فان أحازه نفذ والافلا ‏ لاما كان غير مقمد باحازة الوارث قانه نفد منه الثلث 
ولا حتاج إلى اجازة . 

وإنا ينغد مع الاجازة من رأس الال إذا كان ذلك الي ل غير مغرور £ من جهة 
أحد فأما لوكان مثرورا فلا بنة_ذ من رأس الما لكأن يطلب منه الاجازة لاوصية على 
أنه أوصى بمائة فأجاز ثم انكف أن الوصية ماثنان فلا حم لاجازتهو ينفذ من الوصية 
الثاث فقط وكأنه لم جز »> وكذا لوكان الا بصداء بالثات مقهدا باجازة الوارث 
فيطلب مئه الاجازة فاما أجاز انكشف أن الوصية بالنصف فلا ينفذ إلا الثاث , وما 
حصلفيه التغر برلا حم للاجازة فيه فأما لو أجاز ظانا لذلك من دو نأنيغرر علي هأحد 
فانها تنفد جميع الوصية ظاهرا وباطنا ولو زادت على الثاث لأنه لا فرق فى اسقاط 


الحقوق بن العم والميل , وكذا لو طئسمئه احازة الهف من غير دالس ولا عقر 





فأجاز ظانا أنه مائة فانكشف أنه ألف فالا تنفد الوصية فى الألف باجازته ولو جهل 
القدر لأن الاجازةتنصرف إلى صر #السؤال وهو النصف و إن كثر فلا يصح الرجوع 
Ar.‏ ق تلاك الاحازة 8 

3 فرع 3 وهن مات من الورنة فيل أن مر »> م أجاز وارثه ون إجازنه ودا 
مات الوارث قبل الاجازة ولا وارث له ل ينغد من الوصية إلا الثلث لأن الوصى مات 
وله وارث ول >صل إجازته فيكون الثاثان لبيت امال انتقالا من الوارث الذى مات 
ولا وارث له وموته لیس باجازة . 

والإجازة م نالوارث للوصية إسقاطحق لا عليك ولذا تصح 8 ولو 4 كان الوارث 
صيضا ‏ حال الاحازة إذأ مات الموصى قبل الجيز الوارث و إلا ل يصح لأنه تبين 
أنه غير وارث إذا أعقبه وارث آخر والا نفذ من رأس الال لعدم الوارث 9 أو 4 كان 
ذلك الحيز يإ مححورا ¢ عليه فى حياة المودى من حبة الحا م فانها تنفد إجازنه للا قلنا 
انها إسقاط حق فأما لولم تقع الاحازة إلا بعدموت الوصى فلا تنفد الاجازة لأنحصته 
قد تناولها الجر لأنه يتناول المستقبل كا تقدم وتبق الاحازة موقوفة على فك الجر 
3 قاء المال 

لإ و 4 الر يض ومن فى حكمه من ص ل يصع إقرارهم 4 عا يتعلق بأموالهم ولو 
راد على الثأت دل ولو استغرق يسع المر كه أنه أخمار ولاس بانشاء برع ولا تصرف 
إذا لا عكنه التوصل إلى مخليص ذمته فا كان لازما نما إلا بالإقرار فوجب قبوله ولو 
منح لما أمكن التخلص . لإ و إذا ادعى الورثة أو بعضهم أو أهل الدين أن إقرار 
و لإ بين مدعى التوليج ¢ بذلك والبينة :كون على إقرار المقر بالتواسج أو على 
امازات تقتضى ذللك و إذا بين أله توليج لم ينغد نما أقر به شی» . 


2 (فصل) 


ق سان م كت امتثاله من الوصابا ددن 0 الا نصاء له وعا "Gia‏ الإصاء وما 
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تعلق لدلك . + و 4 اعلم أنه ب( يجب 4 على الوصى فى شىء عام أو خاص إن كان أو 
التولى فى شىء خاص ل امتثال 4 جميع إماذكر» الموصى فى وصيته ل( أو 4 ل 
يذكره لكنه ل عرف من £ مضمون افظه لإ قصده يّ لدلك الشىء فانه يحب امتتثاله 
وإن ل بذ كره صرحا بل عرف من افظه أنه يقصده نحو أن يقول ححدوا عنى فلانا 
و عرف من قصده أن ذلك الرجل ان لم يعتثل حححوا غيره بقريئة حالية بأن يكون 
عادته أن يقصد أهل الفضل والصلاح فى حياته أو 'مكون القرينة مقالية نحو أن يذ كر 
عنده شخص بالعدالة والورع فيقول ححجوه عنى . وكذا لو قال تصدقوا عنى بكذا على 
الفقراء أو عرف من قصده أنه بر بد من قراته لتكون صدقة وصلة أو أهل طدة أو 
قر بة معيئة. عمل عا ع من قصده الذى تلظ به . أما اوم ينطق اشیء را وعرف أن 
قصده أن يتقرب عنه بأى القرب من حج وصدقة ونحوها فانه لا جوز للوصى أن 
عمل عا عرف من مراده حيتت ان لم يصدر منه لفظ ببيح ذلك التصرف ولا f‏ ا 
فى النفس مع عدم الافظ بلمرة إذ الوصية من جماة العقود الشرعية فك لا شيت حم 
عقد شرعى مندون لفظ ممن عكنه اللفظ فكذالك الوصية لإ مالم يكن 4 الذىأوصى 
به أو عرف من قصده أمرا بإ #ظورا يم نحو أن يوصى للكفار أو لحار بين على 
الاطلاق أو لمعن منهم أو للبغانا على الاطلاق فلا جوز امتثاله > وكذالو أوصى 
اعموم الذميين أو ذى معين بمصحف أو دفتر فيه ذ كر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أو شىء من شر يعته أو من كتب التوحيد لأنهم يستخفون بها فلا يصح هليكهم 
إياها لا وصية ولا غبرها أما لو أوصى لبغى معينة لا لأج ل بخما فيصم لجواز أن 
توب . 

ل فرع د قال فى البيان « ولا تصح الوصية للفساق عموما ولا لمن يفعل شيا 
من العاصى إذاكان الموصى له غبر معين لأن ذلك اغراء على الفسق فتكون الوصية 
م#ظورة . 

ل وتدح 4 الوصية + بين أهل الدمة 4 من الهود والنصارى أو غيرها وهم فى 
ذمةالسامين وذلك ل فما ماكون 4 من الأشياء وإن كانت لا تتملك للسامين اثر 





والخنزير فتصح الوصية بيهم بذلك لأنه مال لهم عاكونه ومقرون عليه ويصح الحم 
طم بالضبان على هن أتلفة مهم أو من غيرهم ولا e‏ م ف الوصاياأ إلا عا راف 
شر بعّنا قطعا كالوصية لغير الوارث أو اجتهادا كالوصية للوارث أو مقرون عليه كار 
واخر بر واو 4 كانت الوصية دن هل الذمة 3 لكنسة 4 الہود أو دبعة 4. 
التصارى فا زه ج ولا عدون من فده لدقر برهم على شرائعهم 5 

3 و لصح 4 اأوصة عن المسلم 3 لاذ 4 وللستامن سواء كايا معان أم عار 
معينين لأن الوصية ليس من شرطها القر بة بل جرى مجرى المبة وإذا لم تسكن 
الةر بة شمرطا فما حت لحم لأن اعطاءهم مباح » وأما الكافر الحر فى واارتد فلا تصح 
الوصية هم لأن الله عا لى ھی عن رھم حدث قال ف سورة الممتحنة « إعا هام الله 
عن الذن اتوم ف الدن ( الا تة 8 

6 مسكلة د ,بصعم أن يكون المسل وصيا للذى ولا تصرف إلا فما يستحيزه ولا 
بسح العكس إذ من شرطها العدالة . 

¥ و تصح الوصية أيض_اظ لقائل العمد ‏ ولو بالدية بعد العفو عن القود لإ ان 
تأخرت 4 الوصية عن الجناية القاتلة » فإذا ضر به ضر بة موت منها مباشرة أو باللسراية 
م أوصى الضروب للضارب شىء من ماله ْم مات دن للك الضر 3 فإنت الوصمة نفد 
تنفذ لاف مالو أوصى له ثم قتله بعد الوصية فإن الوصية له تبطل حينئف كالميراث ولو 
تعقها العفو وإجازة الوارث لأن الباطل لا بعود إلا تحديد . 

$ فرع کد وأما قتل اللطأ فإما أن يكون القتل قبل الوصية أو بعدهاء فان كان 
امدها فاا لا تسطل الوصية به كالميراث وتسطل ان أوصى له شىء من الدية حو أن 
:قول ان قات طا ققد أُوصبت لاك باك به أو نشی ء منهأ حر دوصى له ګڪرء من 
ماله فانه يأخذ الوصى له الوصية من ثاث التركة ولا تدخل الدية فى التركة وان كان 
لا علاك غيرها والوجه ان القائل خطاً لا رث منها فكذا الوصية وان كان القتل قملها 
والوضضمة متأخرة قانه يستدق ما أوصى له به وأو من الدية کقاتل العمد 5 





لا كير من سمة أشور من بوم موث الموصى أولا يعم وجوده لكن أنت نه لدون سحة 
أشهر من بوم موت الموصى و يشترط أن عر ج حيا فلو خرج ميتاً بطلت الوصية . فإن 
أوصى لما بحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم تصح لالا عدوم وهى لا 
تصح له . 

+ فرع + 0© وإذا وصى لاحمل فوادت ذ كرا وأ تى وحئىلبسة كانتعلهم اثلاثاً 
فإن أوصى للحمل ان كان ذ كرا فله كذا وان کان اتی فاه كذا فخرج حتت أو 
ذكرين أو انثيين أوذ كرا وأثثى فلا شیء له إذ ليس انید كرا ولا اتی وف الد كرين 
والانثيين وال كر والأثى لا ثىء لمم إذا أراد ان كان جميع ماف يطنها یذ کرآوحدہ 
أو أن وحدها لأنه شرط الوحدة فى الف كر وفىالأثى ولم حصل. وقد صرف الانتصار 
د ان هذا الكلام حت قال ان كان مافى بطنك ذ كراً فله كذا أو ان کان انی قلها 

کذا » فأما حيث قال ان ولدت د كرا فل آلف وان ولدت اتی فلها مائة فإذا وادت 
خنش استحقت المائة لأنها تستحقها بيقين والعضو الآخر زائد و بوقف الباق 'نسعائة 
فان تين أنها اعىأة فلا شىء لها من الباق وان تبن أنه رجل اسح ق الباق فإن ولدت 
ذكرا ونی فإن الد كر يستحق الألف والأنى تستحق المائة لأنه طابق ماقاله فى 
الوصية . فاو حرج توأمين أحدها ميت والآخر حى استحق الح ىالنصف لأن الوصية 
له ولغيره . 

إو كذاط العبد 4 نصح الوصية له حيث كان الغير الموصى ويكون الودى له 
ته لسيدة ان قبله العبد و بستمر المودى به لسيده ولو بعد عتق العيد فان ردهأ بطلت 
الوصية ولو قبلا سيده . وتصح الوصية لأم ولده فتخالف القن فان الوصية ها بعين 
من الال تصح لأن استقرار الوصية يصادف وقت عتقها فيقع العتق وملكها لتلك 
العين فى حالة واحدة لكن لاعتق قوة فيكون فى الذهن أسبق فى الأصول . 





)١١(‏ ستفاد من البيان وهامشه نقلا عن البحر ام 
۲٤ (‏ التاج الذهب ‏ رايم ) 


Ys‏ التاج الذهب 





>« فرع يد قال فى البيان « فاو وصىاعبده فان‌ کان تجزء مشاع مزماله صحوعتق 

العبد و إن كان بشىء معين فان كان العبد يعتق يموت سيده كالمدبر وأم الولدضح و إن 
كان لا يعتق لم يصمم لأنه يشبه من أوصى لنفسه , 
و نصح الوصية لإ بهما ‏ أى بالل والعبد نحو أن يوصى حمل أمته أو 
بهيمته حيث علقت الوصية بالموجود منهما والا كانت مؤ بدة كم فى النتاج . 
3 و تصح الوصية لإ بالرقبة دون المنفعة » والفرع دون الأصل والنابت دون 
المنبت 4 نحو أن يوصى لغيره برقية عمده دون منفعته أو برقية أرضّه دون متفعتها » 
أو شمر شجره ء أو ولد دابته دوتها » ولا حتاج إلى استثناء الأصل وهى الشجرة 
والدابة لآنهما لا يدخلان ف الوصية بالفرع تبعاكالبيع » أوبالنابت كالشجرة والزرع 
دون المنبت وهى الأرض فانها تصعم الوصية فى ذلك كله ولا حتاج هنا إلى استثناء 
الأرض إذ لا تدخل تبعا « وحاصله » إن أوصى بالأصول احتاج إلى استثناء الفروع 
وإن أوصى بالفروع فلا عتاج إلى استثناء الأصول لبقاتها على ملكه . 
إو يصح الإيصاء بهذه الثلائة الأشياء لإ مو بدة ‏ إلى موت الموصى له ولا 
تورث عنه [ و4 تصح الوصية لإ عكس ذلك يه من الصور الأر بع وهو الإيصاء 
بالمذفعة دون الرقبة » والأصل دون الفرع والنبت دون النابت ومنقطعة عكس الو بدة 
وذلك ف الناقع دوت الأعيان فيلغو التوقيت وتصير مو بدة كا فى الحبة . 
¥ و 4 إذا أوصى لإنسان عدمة عبده وسواء استثنى الرقبة أم لاأوأودى ہا لآخر 
كان ل اذى 4 الوصاية ول الخدمة £ فوا ده لإالفرعية ‏ كهر الثيب مطلقا واليكر 
حيث وجب بغير الدخول . والاجرة حيث غصب أ و كان مؤجرآ حال موت الوصى 
وله أنيعيره من شاء ويساق به وليسله ان ,يؤجره لاأنالوصية بذلك إباحة والباح لبس 
له أن يوّجره لأن الاأجرة تكون رعا و إذاتلةت الرقبة فلا ,يمتها من ماله الا أن 
إضمن فيضمن من ماله و إذا أجرها انت الا جرة له لاأنها رع ما هو مضمون ورنام. 

ذإ والكسب ‏ الحاصل للعيد يكون لذى الخدمة حو ما بحييه من الأرض الميتة 
أو بيه أو بلتقطه وكان إسيرا تسامح به من جملة السكسب وإن كان )كثيرا قولاية 
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قرضه والتعر يف به إلى العبد إذ الولاية اليه ولس لاسيد أن ينتزعه من بده . + و 4 
من له الخدمة ل عليه £ للعبد لإ النفقة: والفطرة 4 والسكنى والكسوةوالدواء والكفن 
ونفقة زوحته . 9 ولدى الرقبة £ الفوائد لإ الاأصلية » وهى الود » والدوف واللبن» 
والعْر » ومهر المكر الواجب لازالة البكارة » قال فى البيان « والا ذن له بالتحارة يكور 
الما أى إلىذى اخدمة والرقبة وما ازمه فق رقبته ومنغعته . # و لذى الرقبة أرش 
ل الحناية £ على العيد دون صاحب الفوائد الفرعية فإذا قتل ففما بوجب القصاص لذى 
الرقبة أن يقتص من دون حضور ذى المتفعة وله أن يعفو و يسختق الدية وحده وهى 
قيمته بمنافعه لا مسلوب المنافع ولا ثىء لصاحب المنفعة من القيمة م او قتله صاحب 
الرقبة . # وهى ‡ أى أرش الطناية إذا وقعت من ااعبد ل عليه £ أى طى ذى الرقبة 
ولا شىء على ذى الملفعة . 

ا فرع د وأما الاذن بالنكاح للعبد وانكاح الاأمة فإلى مالك الرقبة ويراضى 
مستحق الخدمة فان روضى فل برض لم ينهذ ال كاح وسق موقوقالانه. شترط عتاضانه 
كراضاة البالغة العاقلة » وأما مهرزوجة العبد فعلى مالك الرقبة وأما تفقة زوجته قتتبسع 
نفقته وذلك على صاحب المتفعة . 

و »4 يلزم مالك الرقبة اذى النعة ل أعواض المنافع ‏ يعتى منافع العيد لإ ان 
استهلكه يه مالك الرقبة # غير القتل ى عو ان يعتقه أو يكاتيه فاعتاف العبيد بيبطل 
النقعة لأن منافع الحر لا للك فيض من العتقودو مالاك الرقية لذئ المنفعة قيمتها وكذا 
لو باعه وتعذر استيفاء المنفعة من امشترى فانه يضمن ء وإعا فرق بينه وبين العيد 
الشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فأنه لا يضمن لشريكه قيمة الخدمة لأن هنا لم بحب 
لصاحب الخدمة شىء من قيمة الرقبة وف مسثلة الشر يكين قد ضمن العتق قيمة نصيب 
شر بكه فى الرقبة » وأما لو استهلكه بالقتل فلا يضمن لذى المنفعة شىء إذ لا تعل حياته 
حلاف العتق فقد عل حماته وهذه القيمة اللازمة لذى الخدمة هى 3 للحمولة 4 يه 
وبين منافع العبد لإ إلى موت الوصى ) له و بعد موته لايازم تسليمها لورئتهلآن النافع 
لا تورث ل أو £ إلى موت لا العند » لأن المنفعة قد انقطعت جوته . 





¥ ولا تسقط ‏ الخدمة الوصى مها لشخص ل بالبيع # من مالك الرقبة أو نحو 
البيع كالمية والصدقة والنذر فالمشترى وعوه علك الرقبة دون المنفعة فتبتى لمستحقها 
له حق اسقيفاتها إلا أن جين البيع ونحوه ولو جاهلا سقط حقه من المنفعة وكذا او 
سلم العرد كان تسليمه اجازة . 

ع( فرع + وكذا ل وكان اللوصى به الكراء فانه يصمح بيع الوارث للعين ويسلم 
الكراء من هو عليه للوصى له فان تعذر سامه الوارث كا مس للحيولة وكذا لو أفاس 
الشترى عن السكراء سه البائع ٠.‏ 

(و» الوصية بالخدمة لإ هى عيب 4 فى البيع » لإشترى أن يفسخه بذلك إذا 
جهله حال العقد وحال القيض لإ و إصح إسقاطها £ أى إذا أسقط الموصى له بالخدمة 
حقه من الخدمة صح ذلك الاسقاط ولم يكن له أن يرجع . و ليس من شرط الاسقاط 
لفظه بل لو أجازالبيع صاحب الخدمة بطل حقه من المنفعة » ولو عاد عليه ا هونقص 
للعهب من أصله . 


4) (فصل‎ {6V} 


فى ذ كر ما يصح الإيصاء به وما حمل عليه ألفاظ الوصى ومن يصرف فيه مع 
عدم التعيين بالنص 2 و اعلم أن الوصية لإ تصح بالجهول جنسا 4 نحو أن بوصى 
لفلان بعشرة ولا بذ كر جتسها فيستفسر وإلا حمل على الأدتى كا يأتى لإ و بالجهول 
إقبرا) عو أن يوصى لفلان بشياه أو ببقر أو وها ذا كرا للجنس من دون 
ذ كر القدر ولا يقبل تفسيره بدون أقل الع وهو ثلابة وليس من اللهالة الإيصاء 
بالثلث ونحوه إذ يشارك فى كل شىء فلا عتاج إلى تفسير ل( و & إذا أوصى بمجهول 
فانه لإ يستفسر ¢ أى يطلب مته تفسير ذلك الجهول ما أراد به لثلا عصل حيف عل 
الموصى له أو على الورئة فإ ن كان ذلكالجوول ما يصح الرجو غ عنه كالوصية لبعدالوت 
بالتبر ع من تطوع أو غيرهفالتفسير يندب تحفظاوحوطا ء وان كان ما لا يصح الرجوع 





عنه كالذى جب تنفيذه فى الحال سواء كان عن حق واجب لآدى كأن يقر بعين 
أو دين أو لته تعالى كالنذرو>وه فانه يجب أنيستفسر لإ ولو قسرا )م أى كرها وعاف 
على القطع کا مر فى الاقرار ووارثه على العم فيحلفون أن مورثهم أراد غير هذا ولا ترد 
لأنها تشبهالمتممة » فإن لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث قصده فسر يما أمكن من 
عم أوظن . 

و لفظ لإ ثلث الال 4 موضوع لآ للمنقول ¢ من الال كاليوان والسلع 
بإ و 4 حمل على لإ غير 4 أى غير النقول من الأراضى واادور ونتحوها وتدخلالأشياء 
الحقيرة ق الال كالنعل وا لحف وعوها لإ ولو £ كان المال لإدينا 4 لا يعامه فى ذمة 
الغير فانه يدحّل فى الال وللوصية حظپا منه ل فان كان 4 للوصى به جزءا كثلت ونحوه 
لإلمعين )4 من مسجد أو آدى أو منهل أو طريق ومن العين أن يعرف المسجد ونحوه 
بأل فيحمل علىالمستاد أو المشهور لإ شارك £ ذلك العين الورثة لإ فى الكل £ من مال 
للوصى ما دق وجل من منقول وغيره لآنه صار بذلك مستحقا جزءا مشاعا كأحدهم 
فلا جوز للورثة أن يعطوا الوصى لمن نوع واحد من التركة أو من غيرها إلا برضاه 
أو رضى ولى السجد ونحوه لمصلحة + وا ¢ ن لإ لا 4 يكن ذلك الجزء المشاع مين بل 
لغير معين كأن يقول ثلث مالى للفقراء أو للساجد أو مسجد بالتنكير أو بالتعريف 
كان يقول للمسجد ولا معتاد له ولا مشهور تحمل عليه لإ فالى 4 الوصى أو ل الورئة ) 
حيث لا وصى لإ تعيينه ‏ أى نعيين ذلك الوصى به لغير العين إما م جميع التركة 
أو من نوع منها أو من غيرها من منقول أو غيره ما تساوى قيمته قيمة ثلث التركة 
حيث ل يعرف قصد الموصى ولا جرى عرف والا عمل بذلك بلا خلاف . 

لإوئلث كذا )4 كثاث غنمی أو ر بع خيلى وغبره) ل لقدره £ أى قدر الثاث 
وتحوه من ذلك للسمى جب علىالوصى أوالورثة إخراجه من عينه إن كانت الوصية 
به لحي ن كريد والسجد وحوها أو لإ من جنسه ولو شراء # إذا كانت الوصيسة لغير 
معان كالفقراء أو مسحد . فاذا كانت غنمه ثلاثين أخرجوا عشرا منها للمودىله المعين 
حيث استوت القيمة والا قدر الثلث بالقيمة و إن كان للوصى له غير معين فان شاءوا 


ع يامب التاج. مدهب 





أخرجوا عشرا منها أو من غيرها بشراء وحوه والخيار حيت لا وصى للورثة فى الاخراج 
من العين أو من الجنس . 

فرع د فان تلفت غنمه ونحوها وقد أوصى شما أو خرجت عن ملكه بطلت 
الوصية إلا أن علك غا غيرها قبل موته صحت الوصية منها إلا أن يقول من غنمى 
هذه أو عرف من قصده لم يتعلق بغيرها حكاه فى البيان وهو الختار . 

ل[ و £ أما لإ مسمى الجنس ‏ فى الوصية بإ كشاة ‏ أوصى بها لفلان نحو أن يول 
أوصدت لفلان بشاة فان هذا اللفظ ل لجنسه £ أى لجنس ما أوصى ورج ما يطلق 
عليه اسم الشاة فى باده لا كيشا ولا سا لآن اسم الشاة لا لا دقع علبهة وإنما قح ع 
واحدة من الاناث دون ال كورلا ولو £ لم بعط الموصى له من غنم اميت بل أعطاه 
الورية من ذلك الجنس لإ شراء ‏ أو حوه من هبةأو غنيمة أو نحو ذلك مع وجودها 
فى تركة اليت لأنه لم يقل من غنمي بل أطلق . 

ومن أوصى برأ سمال من الخيل أو الو بل أو بحوهها حير وصيه أو وارثه بين الد کر 
والأنثى لأن ذلك اللفظ عم الجنسين من الد كور والاناث و إن قال بعشر من الخيل 
تعينت الاناث وإن قال بعشرة نعينت الد كور حكاه فى البيان عن اللحر . « قلت » : 
إذا كان عارفا عداول كاق عشى وعشرة أو كان غير عارف ولم جر العرف لاف 
ذلك . 

و £ أما العين » إذا أودى به كو شاق الفلانية أوفرءى الفلانية أو النقود 
الفلانية أو ثو بى الفلاتى أو نحو ذلك فهو لإ لعينه £ ولا جوز العدول عنها بل يجب 
إخراجها بعينها امتثالا لتعيين الوصى الا أن برضي الصرف العان جاز العدول برضاه 
فان كان غير معين كالفقراء فبرضاء الإمام أو الحا كم اصلحة مالم حالف بذلاك غرض 
الوصى فالواجب اخراج ما عينه لإ ان بقيت ¢ ول تكن قد تلفت بأى وجه . فان 
تلفت قبل موت اأوصى فيفعله أو أمره يكون رجوعا وسواء کان استهلا كه لما حسا أم 
حا ء وأما إذاكان الستهلك غيره بدون أمره فلا تبطل الوصية إلا إذا كان الاستبلاك 
حسا فان كان حكما سامه عل صفته ولرش النقص . قال العلامة الحةق شيخ مشاعى 


كناب الوص ابا "Vo‏ 
القاضى عبد الله بن أحد الجماهد رمه الله « وان كان الاستيلاك بعد موته وجب 
الضمان و إن لم يقبضه الورثة مع الفكن من التسلم أو الوصى مع القبض ان فرط 
أوكان حبرا مشتركا ومع عدم الجناية والتفر بط والعكن لا ضمان على الكل وبطلت 
الوصية ومع اليقاء حب تسليمه بعيئه ولو نقدا » . « قلت » : ووجوب إنصال العين 
الوصى مها الى اللأوصى له على الوصى أو الوارث على الفور لأن الواجبات على الفورء فلذا 
زم الان » . 

واما إذا قال فى وصيته لإ وثىء 4 لفلان من مالى بإ وتحوه 4 ان قول حظ أو 
قسط أو جزء فكل ذلك ل لا شاءوا »4 أى للورثة أن بعطوا اللوصى له اعطوهكثيرا أم 
قلملا.إذا كان القليل له قيمة أولا يتسامح عثله . فان اختلف الورثة فنى العين لا يصح 
الا مع تراضى التيسع فإن ل يتفقوا فالماك بعين وق القدر يمح ما اتفةوا عليه 
ومشفذ الزائد فى نصيب من عينه ولا تحليف هنا على الوارث ل و أما لآ النصيب 
والسهم ‏ إذا قال أوصيت لفلان بنصيب من مالى أو بسهم من مالى فهو لإ اثل أقلهم £ 
سی أقل الور ثة نصيبا فيعطى ال موصى له مثل أقل نصيبمن انصباء الورية و يكون ذلك 
النصيب بعد الادخال للوصية مع انصباء الورثة مثاله جد أو جدة وابن فيكون لامودى 
له السبع أوكان مع اللوصى ابن وزوجتان فيكون للموصى له النسع فاو لم يكن ثمأقل 
کان کون له اثنان فأوصى بنصيب من ماله فانه يكون له اثلث فان كان واحدا ذل 
النصف مع الاجازة إذا أجاز هذه الوصية من النصف فان لم جز فالنك للموصى لههذا 
فى الوصية بالنصيب وان كان له وارث فإ النصف لأنه أ كر الأنصياء وان كان 
له انان و بنت كان للموصى له ااسدس بعد الادخال . وان كان له أخت لأبوين 
وأخت لأب واخوان لأم وجدة وأوصى يتصيب كان لاموصى له العن وعلىهذا فقس . 

} ولا يتعدى بالسهم السدس 4 ولا بالتصيب النصف <يث لا وارت فان کان له 
وارث استحقه مع الاجازة جا أسلفنا والافالثلت ء فمن أوصى بسهملرجل من مالهاستحق 
مثل أ س أقل الورثة إذا كان الأقل هو السدس فا دون فان كان الأقل هواكثر 
من السدس رد إلى الس ول عجر تعديه لأن السهم امم للتصيب وهو عند العرب 
اسم للسدس فصار مشتركا نما فجمل للمتين وهو الأقل . 








“۷٦‏ الاج اذھ 





3 فرع 6د وأما ی أقام اين الان مقام انه کان قول وقداقّت أولاد انی فلان 
مقام ابم ء 3 ا أبن أحى فلان مقام أبيه أخى أو نحو ذلك فهذه وصية تنفذ من 
الثلث مع سار ما اوصى به تقسط بين الوصايا ومازاد على الثلث لا ينفذ الا ما أجازه 
الورئة ولا يدخل القام إذا "كان من أولاد الأولاد على أحد الزوجين نقصالا'نه كالموصى 
ان يكون وصية القام من نصيب سائر الورثة غير الزوجين وقد نص أهل الذهب أنه 
صح أن بودى من نصيب وارث معين يثلث تصيبه و ينغد . 

ٍ والرغيف 4 إذا أوصى عائةرغيف ولم سم فدرهوجنسه .كان لإا كانينفق 4 
الوصى صدقة فى حیاته من بر أو شعير أو ذرة وكبر وصغران عل ماکان ينفق لإ فان 
جهل 4 ماكان ينقق أو كان لا ينفق ل فا 4 لواجب إخراج | لأدون 4 من 
الحبوب ما سمى رغيمًا « وعلى اخلة » أته جب ان بیدا ماكان يعتاد التصدق به ثم 
ا كله ثم ما يعاد ف البلد فان اختاف الجنس أو النوع أو القدر أخذ بالاأقل إذا 
الاأصل براءة الدمة من اازاند . 

فرع »4 فاو أو صى أن يتصدق عائة رغيف قبل دفنه أو حال دفنه فل يفعلوا 
تصدقوا ا بعد الدذن . 

ب( و 4 إذا أوصى بشى من ماله .صرف ق لآ افضل أنواع البر ‏ وجب ان .صرف 
ذلك فى لإ الجهاد ° 4£ إذ هو أفضاها لقوله تعالى « فضل اله الجاهدين 20 بأمواهم 


)١(‏ هذا باانظر إلى الوصية وأما أفضل أنواع أابر من غير نظر إلى الوصية فقد اختلقت الأدلة فى 
أفضل الأعمال فتارة بذ كر الليهاد وتارة الصلاة لأول وقنها وتارة ذ كر الله تعالىوتارة بر الوالدن 
وتارة فى الصدقة » وما ورد ى:هذا العتى . وإذا أردنا الجم بين الأحاديث فنقول إن ذلك حتاف 
باختلاف الأشخاس فن كان مثلا قوى البدن قوى القلب مستعداً للجهاد ذالجهاد أفضل أعماله »ومن 
كان غير قادر على الجهاد أو يقدر عليه مم ضحف يلحقه وعدم فائدة تحص لمنه فأفضل أماله الحافظة 
على صاواته فى أووناتها وأذكاره أو على بر والديه » وإن كان كثير الال فأفضل الأجمال فى حقه 
التصدي على ذوی المادة 1 

( والحامل ) أن أفضل أعمال كل إنسان ما هو أ كثر تقعا لغيره وأجود مرة وأتم فائدة لأن 
العبل فيا فيه نفم العباد مناج الرسل وأفضل شىء للمجتمم الإنسانى فى الحديث ( لأن مهدى الله 
على بديك رحلا ) « واحداً » 5 فى رواية ( خير لك عند الله مما طلءت عليه الشمس وغريت ) 
فتصدقت به » قال الناوى « لأن المدى على يديه شعبة من الرسالة فله حظ من ثواب الرسل » 
رواء الطبرانى عن ألى راقم وإستاده حسن اه (؟) الآية فى عدد ٩١‏ من سورة النساء ام ' 


كتاب الوصايا YY‏ 
وأنفسهم على القاعدءن درجة وكلذ وعد الله الحسنى وفضل الّهالجاهدينعل القاعدين أجرا 
عظما » وقال تعالى « يأمها90 الذين آمنوا هل دا على تجارة تنجيي من عذاب 
ألم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالم وأتفسم » الآية وغو 
ذلك كثشير من الآبات وأما الا حادث فى فضل الجهاد ف_كثيرة جداً فمن ذلك عن ألى 
هريرة قال « سثل وسول الله صلى اله عليه وسا أى العملأفضل قال ايمان بالدورسولة 
قيل ثم ماذا قال الجهاد فى سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور » وعن ایی ذر « قال 
قلت با رسول الله أى عمل أفضل قال الاعان بالله والجهاد فى سبيله » متفق علمهما . 
وهذا حيث بكون مع امام حق أو يقصد الكفار أو البغاة ديار السامين وان لم يكن ثم 
امام فيقدم صرقه فى ذلك قال فى الكوا كب : « ويعتبر وجود الجهاد فى ذلك البلد 
حال الوت حيث كان اللوصى به عيئا فان كان غلة فحال حصوًا فان لم يكن ثم جهاد 
صرف فى مدارس الل من هل العدل والتوحيد ولو كانت قراءتهم فى غيرها لآن العم 
أفضل أنواع البر بعد الجهاد وقد لا يقوم الجهاد الا بالعلمى فيصرف ف الع حيث لاجهاد 
أو لزم تقدعه ليعل الجهاد . 

ع والحاصل د ان من أوصى بضرف شىء من ماله فى أفضل أنواع البر فذلك 
مختلف باختلاف الأوقات فأفضل أنواع البر فى سنى الشدة وأيام الجاعة هو الصدقة » 
وأفضل أنواع البر فى أيام الثاغرة للكفار ومدافعتهم عن بلاد الإسلام هو الجهادء 
وأفضل أنواع البر فى غير هاتين الالتين هو الصرف ف العاماء والمتعامين وتحشيدهم 
لنشير العم و بث للدارس والاستكثار من التدر يس وخر بم الطلبة وترقيتهم فى العام 
النافعة فى دنياهم وأخراهم فاته حمل بذلك كار اله وتكائر أهله فيزداد الدين 
جالا والاسلام روتقا وعزا والبلاد رخاء وسعادة لأن العم ينبوع كل سعادة يلبق منه 
النور فمتدون به إلى كل خر . وعلى الخلة ان العالم العارف بالموازنة بين الأعمال مع 
اختلاف الأوقات لا عن عليه راجحها من مرجوحها وفاضلها من مفضولا . 


. من سورة الصف .اه‎ )١١( الأية فى عدد‎ )١( 








و4 إذا أوصى بشى من ماله أن يصرف فى ل أعقل الناس 4 أو قال أعقل 
أولادى وجب أن يصرف فى لا أزهدهم »4 وهو مرن بور الباقية على الفانية و عتبر 
الأزهد من أهل بلده ثم إذا عدم فيه صرف فى الأزهد من أقرب أهل بلد اليه فان 
لم دو جد بطلت الوصة ولو وجد من بعد لأا وصية مدوم . وهذا حبث عرف ذلك 
من قصده لا لو جرى العرف بأن الراد بالأعقل هو الذى يكون نصرفه فى الاقدام ' 
والاحجام بالسداد عن الحنكة والتجر بة ولحو ذلا فيتبع العرف ان لم عرف قصده 
فان قال لأجهل الناس لم يصح لأن أجهل الناس الكفار والفساق . 

بإ و £ إذا أوصى بشىء من ماله بإ كذاوكذا م نحو أن بقول از يد وعمرو أو 
للساجد وللغقراء أو للسجد ولز يد فان الموصى به لإ نصقان . بين الصرفين . وكدذا لو 
قال لفلان والساكين أو للحج والس ا كين كان ذلك نصغينلآن السا كين غير محصور ين 
خلاف ماذا قال لفلان وبنى فلان فيكون على عددهم لا ان قال لفلان ولينى فلان 
فانه کون لفلان نصف ولبنی فلان نصف ذكره فى البحر. 

عا فرع يد فان أوصى امساكين أو اف لان وللحج فهو حتمبل وجهين : 
« الاأؤل » أن يكون التخيير فى تسلم نصفه للمسا كين أو لفلان ونصفه للحج . 
« الثاتى » أنه عبر بين أن سل لامسا كين كله أولفلان ولاحج بينهما نصفين فانعرف 
من قصده أى الوجهين أراد عمل به والخيار للودى و إن ل يعرف قصده بذلك عمل 
بالا ول ذ كره فى الامع . 

و £ إذا أوصى لفلان من ماله لإ اذا ثبت على كذا £ نحو أن يقول اذا ثبت 
فلان على الاسلام أو طلب العل أو ندر سه أو على ترك طلاق فلانة أو على طاعة فلان 
أو حو ذلك فأعطوه كذا . فان عرف قصد الوصى أنه أراد الاستمرار على ذلاك أو 
حری عرف به لم يستحق الموصى له الوصى به الا إذا استمر على ذلاك الى موته و يسل 
له بعد موت الموصى والعبرة بالانكشاف فان لم ثبت ضمن ويعود ان عاد فى المنافع 
فان لم يعرف للموصى قصد ولا جرى عر ف فى موضع الثبوث فى الاستمرار 


كتاب الوصايا ۳7۹ 





فالوضع اللغوى يقتضى استحقاق الموصى له ذلك الشىء ل لثبوته عايه ولو #لم ثبت 
إلا لإ ساعة ‏ بعد موت الموصى فان ذلك كاف فى استحقاقه الوصية . 

مسئلة + من أوصى لأرامل ئی قلا کان لمن أرملت منبن من الزوج ل و 4 
اذا قال الموصى لورثته لإ اعطؤه ما ادعی ‏ أو ما فى دفتره فو مص دق فان ذلك 
+ وصية. تنفد من الثلث من غير بينة » و يبطل بالاستغراق و إصح الرجوع عتها 
وما زاد على اثلث فر رأس الال إن كان متيقنا أو منظنونا فان لم يكن أا قبعد 
البدنة وال أو إجازة األورثة . 

إ و € إذا أوصى بشىء يصرف فى لإ الفقراء £ فان كان عن حق عليه لله من 
زكاة وتحوها فى الدمة لم جز وضع شىء منه فى أبائه وأبنائه ولو بعدوا وم جوز فيءن 
تلزمه نفقته إذ قد قطع وجوب النفقة بالموت و إن كان ذللك برعا جاز وضعه فى الفقير 
من آبائه وأبنائه وقرابته بل الصرف فمم أفضل من غيرهم . 

4١‏ الوقف على' + الأولاد ‏ إما أن يكون الافظ مفردا كأولادى فلاول درجة 
من أولاده بالسوية مالم يقل على فرائض الله و إن كان مثنى فصاعدا بالفاء أو ثم نحو 
وقفت عل أولادى فأولادهم أو ثم آولادهم وسكت أو زاد فقال فأولاد أولادهم فالوتف 
يكون لمم ما تناساوا ويدخل فى ذلك أولاد البنات ولا يدخل الاسةل حت ينقرض 
الأعلى کا م فى الوقف أواثئل فصل ۲۹۷ . 

د4 إذا أوصى بشىء يصرف ف ل القرابة والأقارب £ منه فان ذلك لمن ولده 
جد أو به ما تناسلوا و يدخل قى ذلك أولاد البنات و ستوى فى ذلك كل من وجد 
من قرابته الصغير والكبير والذ كر والاتى والغنى والفقير فان لم ينحصروا صرف ذلك 
فى الجنس متهم . ( و »4 إذا أوصى بشىء يعطى إالوارث 4 له أو لورثة فلان كان ذلك 
من يرنه بالنسب أو بالسبب يكون بينهم على حسب الميراث لاعلى الرؤوس ل م مر 
تحقيقه فى الوقف أوائل فصل بإه؟ إلا أنه هنا يعتير أن تكون الوصية بالمنافع ليكون 

كالوقف سواء وأما إذا كانت الوصية بالعين فلا يدخل إلا من كان موجوداً عند موت 
الوؤضى لأنه وقت صحة الوصية بالعين لا من حدث من بعد لأن ذلك غليك عين 


ل 00 التاج الذهب 





قلا يصح لعدوم ومن مات قنصيبه لورثته فان كان بالمنافع أو الغلا ت كانت كالوقف 
يدخل فا من ولد » ومن مات فتصييه للباقين لآن المنافع معدومة فيعتبر فما يمن بود 
حال حصو ما ذ كر معى هداأ.ف الان فى كتاب الوقف ٠‏ 


{i AX‏ إفصل؛) 


ف الإبساء بالأرض » والإيصاء المضاعف » والإيصاء بالمنافع وما فى حكمها 
بإ ولو قال » الموصى فى وصيته © أرض كذا 4 أودا ركذا أو عو ذلك لا للفقراء 
وتباع لهم فلهم الغلة £ الحاصلة فما لإ قبل البيع 4 م نأجرة أو تمر أو زرع أو نحو ذلك 
لأن الفقراء قد ملكوها عوت الوصى ل إن لم يقصد مها ¢ لهم بل قصد عينها » فان 
قصد ثمنها فقط ا حصل من الغلة كان للورثة لأن تلك العين باقية على ملك الوارث 
حت تباع كال و أوصى ببيع أرض لاحج أو قال أو صيت بهذه الأرض للحج . فان الغلة 
لاورثة وان أتموا بالتراخى حت يبيعوها فى الصورة الأولى ويملكها الحاج بالعقد فى 
الصورة الثانية . وهىحيث قصد أن عج له ,نفس تلك الأرض إذ لا يصح التحجيح 
بغيرها إلا حيث عرف من قصده التخلص فانه بص التحجيح بالقيمة . 

« والقرق » بين الوصية بالعين للفقراء أو لاحج أن الفقراء إذالم يقصد عنها 
ملكوها من يوم الوت لاف الاج فانه لا يماسكها و إن عينت أو عينها العرف الا 
من حين العقد له لا قبل فهى باقية على ملك الوارث . 

بإ و £ إذا قال الوصى أعطوا فلاا لإ ثلائة مضاعفة ‏ أعطى الودى له لإ نة ‡ 
لأن العف مثل الأصل مع اعتبار الأصل فى الضاعفة لاستناد ااضاعفة اليه وان قال 
ضعفيه كان مثليه . فان أوصى ثثلاثة أضعافها كانت تعة . فان قال ثلاثة مضاعفة 
اضعافا كان تمانية عشر لأن وا له مضاعفة كانت ستة واضعافا جع فيكون لسستة 
وستة وستة » وقد وسع هذا البحث ف البحر وحقق » و يحتمل أن يكون قوله : ثلاثة 


مضاعفة اضعافا أن مراده نسعة وألا تضاعف الثلاثة ثلاث مرات وهو الأولى لأنه 


۳۸۱ aS 





التيقن » وكذا لوأومى لزيد بعشرة ثم أوصى خمسة عشرازم حسة عشر لأنه 
التيقن . فان قال ستة وأضعافها فار بعة وعشرون . لإ و4 ان قال ل أضعافها »4 أى 
أعطو ه أضعاف الستة وجب له لا تمانية عشر ‏ لأن الأضعاف جمع وأقل اع ثلاثة 
فالستة مكررة ثلاث مرات ثهانية عشر ء 

ل ومطلق الغلة والعرة والنتاج £ مثال مطلق الغلة أن يقول فى وصيته : أجرة 
دارى وأجرة أرضى أو دات أو حانوتى لفلان لأن الغلة هى الكراء ومثال مطلقالغرة 
أن يقول عار بستانى لفلان ومشال مطلق النتاج أن يقول قد أوصيت بنتاج فرءى أو 
بقرنى أو نحوهما افلان ول يقيد بالموجودة من الغلة والعرة والنتاج بما عصل ف الستقبل 
فان هذا الاطلاق يكون ل للوجودة £ من ذلاك كله خال الوت سواء كان متصلا 
ولو حملا أو منفصلا ويدخل مأ كان يرضع إلى الانفصال للعرف بتسميته تتاجا وكذا 
فى أجرة الدار ولعوها فان كانت مؤجرة حال اموت استحق تلك الأجرة الموصى له 
من وقت الوت إلى انقضاء مدة الإجارة » و إذا كان اللوصى قد قبض أجرة المدة؛ كلها 
وجب رد ما بق من المدة من حال موت اأوصى إلى انقضاء مدة الاجارة أو موت الوصى 
له . وا ن إلا نكن ثم غلة موجودة حال الايصاء المطلق ولا تمرة ولا نتاج بل 
الدار غير مؤجرة والبستان غير مثمر فى تلك الحال والفرس حائل لاتناج حتها ولا مل 
فى بطنها لإ فو بدة 4 أى فالوصية هذه الأشياء مو بدة يستحقها مستمرا إل موت‌الوصى 
له أو موت الدابة أو خراب الدار أو قطع شحر البستان ولا تورث عن الموصي له ولو 
نطق الموصى بالتأبيد خلاف النذر والوهب ففمما تورث المنافع كا مر . فان مات 
الوصى له بعد بده العّر قبل صلاحه بق إلى الصلاح بأجرة المثل وذلك الك فى العدوم 
هو بإ كطلق الخدمة والسكنى ‏ لو أوصى بخدمة عبده لزيد فإنه يستحقها مو بدة إلى 
موت الموصى له أو العبد وكذا فى السكنى . 

( وينفذ من سكنى دار أوصى مالكها وهو لإ لا ملك غيرها سكنى لما چ يكون 
للوصىله بالمهايأة بينه وورثة الودى إلى خراب الدار أو موت الموصى له ولوس للودى. 
له المكنى كاملا . ل[ ومن أوصى £ بشىء لإ و & هو حال الوصية لإ لا يلك شيعا 4 


ل يخ تس سم 
ڪر ج منه ثلثه + أو چ کان ما که لإ ثم تلف £ کله ا أو بعضه حق لإ نقص 4 
ودره عماكان نوم الوصية + فالعبرة بحال الوت ب لا حال الإيصاء فإذا كان لا علك 
شيئا عند الإيصاء ثم ملك عند الوت وجب إخراج ما أوصى به ما قد ملكه عند موته 
لأنه إذا قال أخرحوا كذا ولا ماف له فلا بد من انصراف الإشارة إلى حال حصول الال 
لأن الأخراج من لاشىء مال ولا يأمر به عاقل فعامنا أن المراد فما .علكه حال الوت 
وهكذا حيث انقطع ثم ملك و وكذا يحرج من الناقص بقدره إلى قدر ثلئه » وأما إذا 
مات ولا مال له فان الوصية تبطل بالاجباع كا تبطل إذا أوصئى بين معينة من ماله ثم 
تلفت قبل موت الموصى . فان £ أوصى بجزء من ماله حو ثاث أو ربع أو نحو 
ذلك وكان له مال عدب الايصاء ˆ ثم لإ زاد £ امال لإ فبالأقل »4 لعتير فحت إخراج ذلك 
الربع أو الثاث ما كان عالكه عند الا يصاء فقط لا عند الموت لأن الوصية تعلقت 
با مو جود حال الايصاء سواء كان معيئا أم غير معين . . قال فى البحر « وهذا مبنى على أنه 
بق من الال الموصى به شىء إلى بعد الموت » فأما إذا لم يبق شىء وملك ,عده لزم ثلثه 
ولو زاد على الال الحاصل وقت الوصية فكأ نه أوصى وهو لا علك شيشا م ملك فالعيرة 
حال الموت » قالفىثر مالفتح : « والفرق بين الزيادة حال الموت مع تخللالتل فآ نه 
يعتير عال الموت و بان الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف أنه يعتبر بحال الوصية 
هو أنه لما تلف الال تعلقت بالدمة لعدم ما تعلق به من الال لاف الزبادة فهى متعلقة 
بالمو جود حال الوصية وهذا هو ادى فى الأزهار والتذ كرة » . 


TEE‏ (فصك) 


فا بطل به الوصابا :} وه جلة ما ل تبظل 4 به سبعة أمور : 9 الأول د بتلف 
العين الموصى مها قبل موت الموصى ل الثاتى د + برد الموصى له 4 ولو عدا اللوصية 
فورا آ فی المحاس أو مجلس باوغ الجر ولو بعد موت الموصى فإذا قال المودى أعطوا 
فلانا كذا بعد موی فقال المودى له : رددت هذه الوصية » أو : لاأقملها أو : لا أخذهاء 
أو وددتها على فلان من الورثة أو حو ذلك ما جرى به العرف أنه رد فان الوصية طل 





تات الوصايا AY‏ 





وتضير بمينع الورئة ولا ختص بها المعين منهم بالرد عليه بل تكون له ولسائر الورئة » 
وأما لوم برد الوصية فورا فى مجلسها أو مجلس باوغ خيرها بل سكت صحت الوصسية 
ولاتحتاج فى صحتها إلى القبول ولا تبطل بعدمه ولا نعود بقبوله بعد الرد لأن الرد فسخ . 
ل و £ ءا الثالك ‏ ما تبطل به الوصية لإ موته £ أى الوصى له أو لوقه بدار 
الحرب عر تدا قبل موت الوصى وكذا لومانا فى حالة واحدة فتبطل أما لو التس المتقدم 
منهما فكالغرقاء والهدماء فان عل المتقدم ثم التدس كان لاموصى له النصف من الوصية 
حال وازم فى حال فيلزم النصف . وحيث التلبس موتهما هل فى حالة واحدة أم تيا 
¥ و الرابع ل انكشافه 4 أى الوصى له لإ ميتا قبل £ الوصية أو قبل موت 
9 الوصى ¢ إن لم بعل إلا بعد موت الموصى أن الوصى له مات قبإه فتبطل الوصية 
بذلك . 
¥ قرع + من أوصى لرحل مت ل لصح وصدته سواء کان lille‏ عوته کان يقول 
أوصيت للولى فلان القبور محل كذا بكذا أو كان جاعلا لمو ته قان الوصينة لا نصح 
و يكون ما أوصى به لورئة اللودى لا لورئة اللوصى له . 
وكان الموصى مهل موته أو مات بعد ألوصية فى حياة الوصى استحق الى منهما نصف 
الوصية والنصف الآخر يبت للموصى ؛ فان كان علما حال الوصية موث أحدها استحق 
الحى مما الكل ء6 لو أوصى شىء لر بد وللحدار أو الشحرة فان وعدا مك 
الكل وکذالو أوصی ار بد ولادابه وقصده علمكها استحی ر دك الكل فان صد أن 
تعاف به صح واستحق ز بد النصف . وكذالو أوصى لاحمل فخر ج تؤمان أحدهما 
لوي بل الآعس الخامس د مما تبطل به الوصية ل بقتله ‏ يعنى إذا قتل الوصى له 
[ الموصى عمدا 4 عدوانا بطلت الوصية كالميراث لإ وان عن 4 عنه الموصى لأن عذوه 


مم التاج الذهب 





لا يصحح الوصية بعد إطلانها ولو أجاز الوارث إذ لا نعود الا بتجديدها بعد الجناية . 
فان كانت الجناية خطاً فالوصية له صحيحة ف الال دون الدية . 
بإ و »4 علاالأعس السادس )ل انقضاء وت ألوصية لإ الموقتة ¢ إلىوقت فبانقضاء 
ذلك الوقت تبطل الوصية ء وفى جعل هذا من ميطلات الوصية تجوز إذ لا بطلان واعا 
انقضى وقت الاستحقاق والالزم مثله فى الاجارة ونحوها ان يسمى بطلانا . 
علا نعم يد وهذا البطلان بالانقضاء انما يكون فى النافع كلو أوصى لز يد بسكق‌داره 
أو نتاج دابته أو تمرة بستانه سنة فعند انقضاء السنة يستحق ذلك وار ثالموصى ء وأما 
الإيصاء بالأعيان فالتوقيت باغو و يستحقها الموضى له مؤبدة وتورث عنه كا فى الحية 
ومن ذلك لو قال يكون الال بعد موت وارلى للغقراء أو حو ذلك فان هذه ألوصية لا 
تصح لاأن ملك الوارث قد استقر والايصاء بملك الغير لا يصح . 
إو لالام السابع د من مبطلات الوصية ل برجؤعه 4 أى الموصى عا 
أوصى به قولا كأن يقول رجعت عن وصيتى أو فعلا كأنيستبلك ما أوصى به اما حسا 
كالبيع و>وه أو حكما كتقطيع الثو بأو خياطته فان الوصية تبطل لإ أو & يرجع 
ل الجيز ‏ الوصية سواء كان الجيز هو الوصى جا تصرف به الغير أو وارث الموصى إذا 
رجع عن إجازته بطلت الوصية الا أن بطلان الوصية برجوع الوارث عن اجازته انما 
یکون بالقول فقط ولا يتناول رجوعه الا مازاد على الثلث لا غير اذا کان رجوعه ل( فى 
حيانه ‏ يعنى حياة الموصى ل عما لا يستقر & من الوصاياج الا بموته #يعنى بمو تالموصى 
وهى الوصايا الى «ضيفها إلى بعد الموت دون ما نفذه فى حياته فا أجازه الوارث نفذ 
كأن يتصرف بغين فى حال مرضه الخوف وأجازه الوارثفلا ح؟ ارجوعه بعدالاجازة 
كا لا حي لرجوع المتصرف بنفسه » واما ماكان من الوصايا لا ينغذ الا بعد موت 
الموصى وقد كان الوارث أجازه كالايساء بمافوق الثلث كالنصف ونحوه ,فرجوع 
الوارث قبل موت الموصى يبطل الوصية فما زاد على اللث . وأما إذا كان رجوعه 
بعد موت الموصى فلا حل لرجوعه والوجه فيه أن للوارث حا فىمالالميت بدلي لأ نه 
لا خرج فى وصيته فوق الثلك ومق أبطل حقهلم يكن له الرجوع ولارجوع بعدالاجازة 
ف هذه المسالة ثلاثة أوجه : 


كتاب الوصايا ليان 





عا الأول 6د أن جر الورئة فى حياة الموصى ثم برجعوافى حياته صح الرجوع 
« الثانى » أن يجيزوا ويرجعوا بعد موت الموصى لم يصح الرجو ع« الثالث »أن جيزوا 
فى حيانه و يرجعوا بعد موته فكذلك لا بمح رجوعهم . 

ع فرع يد فاو قال الجيز كلا رجءت عن الاجازة فقد اجزت نفذ فى الميع فاو 
قالمن بعد : وكا أجزت فقدرجعت عن الاجازة فالختار أنهما يا نعان: قول كلما رجعت 
عن الاجازة فقد أجزت وقوله كلا اجزت فقد رجعت فيبطلان #يعاوهو قياس ما تقدم 
فى الوكالة أواخر فصل ۳۸٣‏ أنه ينتقض قول الأول بالآخر فيصي رك أنه م جز . 

ومن الرجوع عن الوصية إذا أوصى بثىء معين نح وأن بوصى وضع من ماله 
لزيد ثم بوصى بان ذلك الموضع يباع و.يصرف عنه فى الققراء أو للساجد أو نحو ذلك 
ل فيعمل ‏ فى مثل هذه الوصية لإ بناقضة الأولى ‏ يعنى أن الوصية الأخرى ناقضة 
للاولى أو بعضها على حسب الأخرى . وكذا اوكانت الأخرى لعمرو يما أوسى به 
بعينه ازيد كان رجوعا عن الوصية الأولى إلا أن يعرف من قصده عدم الرجوع اشتركا 
وقال فى شرح الابانة : « ولا خلاف بين العاماء أنه لو أوصى باشلث لزید ثم أوصی 
بالثلث لعمرو وانهما يتحاصان فى الثلث » قال ف الفتح « إلا أن عيز الورثة نفد 
الثلثان » قال فى البيان « وضابط المسئلة أن من أوصى وصية ثم أوصى وصية أخرى 
بعد زمان طويل أو قصير فى صحته أو فى مرضه فكلاهما صحيح إلا أن کون ما فى 
الثانية يناف الأولى أو بعضباكان رجوعا » . 


+ +66 ْ | (فصل) 


فا بصير به الشخص وصياوشروطه وما تبطلبه الوصاية لإ و [ما يتعين وصيا من 4 
جمع شرطين بل الأول 6 أن يكون قد لإ عينه لليث 4 ولو امرأة بأنقال أنت وضيق 
أو آنت وصى أو وصى فلان: أو أوصيت إلى فلان أو َم على أولادى بعدى أو نقذ 
ما أوصيت به أو أنت خليفتى أو اخلفنى أو وكة-نك بعد موی أو أنت وكيل. فى حیاتی 

( ۲۵ _ التاج الذحب ‏ رايع ( 





و بعد مماتى أو حج عنى أو حجج عن أو اقبضديى أو اقض‌دينى أو حو ذلك » وتصح 
الوصاية مؤقتة بمجهول ومعاوم ومشروطة ومطلقة الوكالة فالهبول كلو قالأوصيت إليك 
إلى أن يبلغ بى فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصى وللعاوم 
كأن يقول أوصدت إليك سنه و بعدها وصى فلان صحت الو صاءة فى ذلك كله لصحة 
دخول الجهاله فها . وتصحح أيضا مستقيلة ومسلساة كأوصيت إلى فلان فان فسق فالى 
فلان . 

١‏ و ¢ ل الشرط الثاتى يد أن يكون الموصى إليه قد ل( قبل الوصية فى الجلس 
أو فى غيره ولو على التراحى باللفظ كأن يقول قبلت أو يسكت مع الامتثال لما أمر به . 
فان لم يقل كانت الولاءة إلى الوارث إن كان و إلا فالى الامام أو الحا م . 

( و ¢ الوصى لا ضح وصيا إلا بشروط ثلانة : ع9 الأول يد أن يقبلها و لإ هو 
حر » فاوكان عبدا لم يصح أن يكون وصيا وسواء كان عبد الوصى أو عبد غيره 
وسواء أذن له سيده بقبولما آم لم يأذن له ولا من باب الصلاحية قال افق إذ هى ولاية 
ولا تبث للعبد ع-ال . +9 الشرط الاق د أن يقبلها وهو ل مكلف 4 حال القبول 
و إن كان سغيرا وقت الإيساء لأنه لا يشترط القبول فى الجلس ولا التكليقب حال 
استاد الوضاية إليه أما لو كان صغيرا أو جنونا حال القبول فانه لا يصح أن يكون 
وصيا لعدم صلاحيته لتولى ماله فيالأوك مال غيره فينتظر باوغه إن شاء قبل وإن شاء 
رد . + الشرط الثالث. د أن يقيلوهو لإ عدل 4 كعدالة الشاهد لا كعدالة امام الصلاة 
فلوكان جروحا بمفسق أو غيره ما هو حرم فى اعتقاد الفاعل والتارك وهو لا يتسامح 
به فانه لایصح الايصاء إليهوسواء كان الفسق أصليا أعنى واقعا حالالإيصاءم طار ثا بعد 
الوصايه فتبطل الوصاية ا تبطل يانه فبا خان فيه وفى غيره ولا تعود بالتو بة . واما 
كافر التأو يل وفاسقه فيصح. الإيصاء إلہم ا كشهادتهماوالمتبر أن‌يكون‌الوصى إليهبهذه 
الشروط حال القبول أو الشروع فى العمل كا قلنا فى الصى لا حال الإيصاء ٠‏ 

عل مسثلة € و إذا قلنا تبطل الو صية بالفسق ثم تصرف الوصى بعد فسقه على حسب 
ما أمره' الموضى فانه يضمن . وإذا أراد أن يعود إلى مث ل ولايته فبتوليبة 


كتاب الوصايا PAV‏ 





الامام أو الها 1 وتكون ولايته ستدأة لأن الوصاية قد بطلت و يتعذر عودها أو 
جديدها . 

ل و ¢ إذاكان الوصى جامعاً للشروط صح ولا لو كان لإ متعددا »4# مع الالعصار 
نحو أن قول وصى فلان وفلان وفلان فانم يصيرون جميعا أوصياء إن قبأوهاجميعا 
والا من قبل منم أو امتثل دون من لم يقبل . لإ أو اسند وصيته لإ إلى من قبل 4 
وصايته من السامين فان ذلك يمح لإ فيجب 4 على المسامين + قيولما £ سواء كان 
ما أوصى يتنفيذه واجبا أم مندوبا أم مباحا فقد صار بالإيصاء واجبا لكنه فرض 
( كفاية £ لمن فى الميل إذا قبلها البعض سقط الغرض عن الباقين وكانت الولاءة 
ذلك القابل دون غيره . فاو قبلها جباعة فى حالة واحدة مع اجتاع الشروط كانوا 
أوصياء جميعا . 

ويغى عن القبول ‏ باللفظ لإ الشروع £ ولو علىالتراخى فى الأعمال ال قأوصى 
مها امىت فان ذلك قالم مقام القبول . لإ وتبطل ‏ الوصية ل بالرد ¢ من الموصى إليه 
قبل القبول ء و بعده فى وجه الموصى أو عامه بكتاب أو رسول + ولا تعود بالقبول 4 
منه لما فإ بعده 4 أى بعد الرد سواء كان ذلك القبول بعد الرد لإفى الحياة 4 أى فى 
حياة الموصى أم بعد موته لإ إلا 4 أنها تعود فى حياة الموصى لإ بتجديد ‏ العقد منه 
سواء على بردها آم ل بعلم فى انها تبطل ولا تعود إلا يتجديدها منه فى حياته لإ ولا 4 
تعود بالقبول لإ بعدها 4 أى بعد حياةالوصى لإ ان كان‌هذا الومى ل رد 4 الوصية 
+ فى وجبه ٭ او عامه بكتاب او رسول بعد القبول او قبل القبول سواء كان الرد فى 
وجهه ام لاء قبل الموت ام بعده . ولايدمم القبول بعد صحة الرد # ولا 4 يصح ان 
ل برد الوصية لإ بعد الوت 4 أى موت الموصى + من قبل 4 الوصية لإ بعده )4 أى 
بعد موت الموصى أو لإ قبله 4 أى قبلموت الوص ل إلا فى وجپه 4 أى فى وجه اللوصى 
أو عامه بكتاب أو رسول فله الرد فى.وجهه ولیس له الرد فى غير وجهه حيث قد قبل 
و يصح الرد فى غير وجهه حيث لم قبل » « وخلاصة » القول أن الرد إن كان قبل 
القبول للوصية صح فى وجه الموصى وف غير وجبه قبل الوت و بعده » ولا فضح القبؤل 





بعد حة الرد وإن كان بعد صحة القبول ل يصح إلا فى وجه الوصى أو عابه بكتاب 
أو وسول:: 

+ و » الوصاية المسندة إلى زيد مشلا ب تم 4 جميع التصرفات ¥ و إن سمى 4 
الوصى شيثاً لإ معيناً ‏ فان الوصاية تم فما عينه وغيردواو جهلا كونالتعيينيعم تحوأن 
يقول أوصيت إليك أن تحج عنى أو تقضى ديت أو تقبض مالى من فلان أو >وذلك 
فان وصايته تعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصى و بأولاده الصغار إلا ما يجب من 
الواجبات فى البدن ثم تنقل إلى المال أو ما رجه من الثلث فلا يفعله الوصى إلا أن 
يذكره الموصى بخصوصه ء أو يقول نفذ عنى جنيع الواجبات وحيث قلنا إن الوصاية 
تصير عامة ولو سمى الموصى شيئاً معينا لإ مالم يحجره عن غيره & ولو بقصد أو عرف 
وسواء كان الحاجر هو الموصى حو أن يقول أوصيت إليك أن نحج عى ولا تتصرف 
فى شىء غير التحجيج أم كان الحاجر الوصى عو أن يقول قبلت الإيصاء فى الأص 
الفلاق فتط فيكون وصيا فى ذلك الأمر لا غيره » والمسئلة على صور ثلاث : 

« الأولى » أن لا يذكر شا بل قال أنت وصى أو ضور كلاف ےد ا ْ 
« الثانية ۾ أن مذ کر شيا معينا ولا عجره عن غيره صار وصياعاما أأيضا . « الثالثة » 
أن بذ كر شيثا و حجره عن غيره صار محجورا عن غير ذلك المعين . 

+« فرع 6د فلو قال لغيره كنتى أو ادفنى فانه لا بصير وصيا عاما لأن العرف حلافه 
وكذالو قال ادفع ما عليك لى من الدين إلى وارق لاف اقض عى دیی أو انصب 
عنى وصيا فانه يكون عاما . 

ل( و 4 اعل أن ل الملشارف ‏ مع الوصى او قال الموصى وفلان مشارف معك أو 
عليك و 4 كتا 9الرقيب» والهيمن لإ والمشروط عامه ) ورأيه واشتشارته لإوصى) 
مع ذلك الوصى الأمور بالتصرف فهما معا وصيان كا لو قال أوصيت إلي كا معا 9 لا 
المشروط حضوره »4 أو شهادته أو اطلاعه فانه لا يكون وصيا لأن هذا اللفظ لا يميد 
إلا الشهادة لا غيره وأما حضوره فلا بد منه فان امتنع أو مات بطلت الوصية ل و إذا 
سند وصايته إلى شخصين أو وصى ومشارف أو رقيب كان ا لكل منهما أن ينةرد 


تاب الوصايا ۳۸۹ 





بالتصرف 4 فما يتعلق بتركة اليت ما تاوله أمره من قبض أو اقباض إذ هو ودى 
مستمل ولو £ تصرف © فى حضرة الآخر 4 جاز ومع غيبته بالأولى إلا أن 
يشرط 4 الموصى لإ الاجتاع 4 فى تصرقهما عنه فلا يصح تصرف المنفرد منهما لخالفته 
ما أمر به فان فعل بق موقوفا على إجازة الآخر إذ لا بد أن يكونا جتمعين على التصرف 
أو فى حك الجتمعين بأن يوكل أحدها الآخر فى إنفاذ ذاك التصرف فان غاب. أحدها 
أو عرد أو تمذرت مواصلته تأخر تصرف الآخر-ق يمكن اجتاعهما وأما لو مات 
أحدها بطلت ولايءة الآخر إلا أن يتوصى إليه المت أو إلى غيره لآنه يوم مقامه » وقال 
فى. البحر « أما فى رد الوديعة واللغصوب فلا جب الاجتااع ولو شرط الموصى لأنه 
لا حتاج إلى ولاية » وهكذا لو قال ساما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاق لم يشترط 
الاجماع وصعم من أحدها . 

و4 ان لا 4 يكن الموصى شرط الاجتاع لكنهما لا تشاجرا )فى نفس 
ر بأن رأى أحدها غير مارآه الآخر فلا جوز لا مهما أن تصرف E‏ 
ولو خشى الفساد أو الفوت . فان رفعا قضيتهما إلى الماک فح بصلاح نظر أحدهما 
نقذ تصرفه وصارا بذلك فى حي الجتمعين على ذلك : أها ا 

مع انفاقهما على جنس ذلك التصرف فلا يصح اكل واحد منهما أن يتصرف إلا فى 
النصف إذا كان تنصف ولا يضره التنصيف فان كان بضره فينظر الحا كم فان تشاجرا 
عند من يكون المال اقتسماه إن أمكن بغير ضرر و إلا أمسكاه بالمهايأة أو عدلاه مع 


وص #2 ى 


ته غبرهحما . 


ذلك منهما فى وقت واحد فالخةار صحة التأجير عن الميت و يازم الوصيين ضمان إخسدى 
الأجرتين للتقصير فى البحث . 


60% (فضل ) 


فى بان ما أمره إلى الوصى : لإ و اعلم أن الوصى ل إليه نفيك الوصايا.) الى 





أوصى بها اليت من حج أو عمارة مسجد أو نحوه أو صدقة أو إطعام أو نحو ذلك 
وعليه الابسال إلى الموصي له سواء كان لعين أم لغير معين كالفقراء وعليه قبض 
الأعيان و إقباضهامن وديعة ونحوها لإ و £ إليه لإ قضاء الدبون £ التق على اليت ععاملة 
أو حوها من قرض أو غيره ومن ذلك قضاء الأغرام العتادة والرقد العتاد بين أهل 
البلد والجيران ونحوهم ل و إليه لإ استيفاؤها 4 أى استيغاء الديون الى لليت من 
جنس الدبون ومن غير جنسه كأن يقبض عن الدراهم حبا أو كوه والحك سإذاكان 
ذلك لمصلحة رآها ولبس للوارث أن يتولى شيئا من ذلك إذ لا ولابة له مع الوصى بل 
هو كالأجنى عل بتصرفه أم جهل . قال حاشية السحولى « وكذا إليه قبض الأعيان 
وإقباضها من وديعة ونحوها » . 

عا فرع د و إذا قضى أحد ديون رجل أو نفد وصاباه بغر إذن الوصى أوالوارث 
جازو برئئت ذمة الميت إذا حصلتالاجازة من له ألولاءة . 

علا مسئلة ٠4‏ و جوز للوصى أن نتجر فى مال اليتم أو يدفعه إلى الغير مضار بة 
إذا رأى فى ذلك صلاحا مع ظن السلامة ولا جب دفمه إلى الغر مضار بة أو يستأجر 
من بتحر فيه كما جب زراعة أرضه لأن الضرر فى ترك زراعة أرضه أ كثر . 

لا مسئلة يد و جوز للوصى أن يفعل فى مال اليتم ما فيه صلاح له نحو العزم الذدى 
يعتاده الناس أو إطعام الضيف حيث فيه مصلحة و يجوز للضيف الا كل منه حيث 
عرف الصلحة وان عرف عدمها لم جز » وكذا لو التبس إذ الأصل ف الأولياء عدم 
الصلاح . 

ا مسئلة د قال فى المقصد الحسن : « إذا أوصى سن لمعين استحقها ولا حق 
للوارت فان عين الموصى شيا عحج به عنه أو يصرف فى الفقراء أو نحو ذلك فان 
دفعه الوصى بعيفه الى الفقراء أو نحو ذلك فلا حق أولوبة إلوارث » 8 و ان باعه 





. تستفاد وما یلہا من البيان أله‎ )١( 


كتاب الوصايا ۳۹۱ 





الوصى ليدفع للققراء عنه أو باع شيئا من التركة لقضاء دين فان #إالوارث20 »4 لليت 
ووارثه لز أولى با ) خد | لآ لمبيع ) من المشترى له فيعرضه الوصى أولا على الوارث إن 
أخذه و إلا باعه . وإعا يأخذه الوارث لإ بالقيمة 4 ولا جب عليه دقع العن » وسواء 
كانت القيمة تنى جا بيعت العين لأجله أم لا مهماكان فى التركة ما ينى بالدين ء وفى الوصية 
مهما کان فى الثلث ما ہنی بها بإ مالم تنقص 4 التركة ل عن 4 وفاء ل الدين 4 أوالئات 
عن الوفاء بالوصية وف أخذه بالغن حصل به الوفاء لإفبالئن 4 يأخده الوارث : أما 
لو نقصت قيمة العين أو تمنها عن الوفاء بالدين ولا تركة غيرها ولا زبادة فى الثلث بى 
بالوصية وطلب الغريم للوصى له أن يأخذ تلك العين بكلما له دين أو وصيةوالوارت 
طلب أن باخذه تلك العين بالا كثر من القيمة أو الجن فالغريم أولى للصول المقصود 
ببراءة ذمة الوصى : إلا أن بأخذها الوارث بجميع الدين أوالوصية فهو أو وصورة 
ذلك أن بوصى لرجل بعشرة دراهم ومات وخلف ثلاث ث شياه قيمة كل شاة تمانية درا 
فقال الوصى له أعطونى شاة بقدر العشرة الدراهم الوصى: بها لى وقال الوارث ما لك 
إلا عائية دراهم قدر قيمة الثلث : فالوصى له أولى يثلث عين التركة وهى الشأة يديعها 
أو لا بيعم إلا أن يسل له الوارث جميع الوصية عشزة دراهم فهو أولى بالشاة » فقد 
نزل ثلث التركة فى مسئلة الوصية بمنزلة التركة فى الدبن نحو أن نكون العين قيمتها مائة 
والدبن مائة وعشرة وعنها مائة وحمسة وطلب صاحب الدين أن يأخدها بكل ماله وهى 
المائة والعشرة فان كان فى تركة الميت ماي بالعشرة الباقية من الدبن فالوارث أولى . 
بأخذها ويستوق صاحب الدين من التركة : إلا أن يحصل عليه تراخ فى بيع غير 
هذه العين من التركة قصاحب الدءن أولى مها . 

ل فرع € أواذا كانت العين قيمتها زادة على الدبن وتعذر قسمتها بان الوارث 
وصاحب الدين ولم يمكن بيعها الا جيعا اجبز المتنع طى ببعها وفاء بحق الآخر 

لو4 إذا أخذ الوارث العين العدة للبيع بالقيمة أوالعن اخلعاو لا عقد 4 


)00 وان كانوا ] كثر من واد و إطلمها إلا أحدم كان أول فى قدر حصته والباق بالشفعة 
إذا كان له سيب غير هذا المبيع لا هذا فلا اه . 


AY‏ التاج الملذهب 





عحتاج اليه لإفبهما 4 أى فما يأخذهابالقيمة أو بالعنلآن حقه لما متقدمفلا يشترى ملكه 
وهذا فى قدر حصثه وأما حصة شركائه فلا بد مع العقد بين ه والوصى أو شرکانه . 
ل و4 إذا باع “الوصى شيئا بدون رضاء الوارث نفذ البيع . و لإ ينض 4 الوارث 
9 البالغ 4 ذلك البيع و ستحقه عق الأوليةولوكان معسرا بشرط تحصيل للوصى به 
فان لم حصل 'الدين ونحوه بيسح ماله ومن جملته هذاكا ذ كروا ق الشفيع اللتبس حال 
مع عدم الشرط فى الح » قال فى الديباج هذا إذا باع الوصى لقضاء دين الليت وتنغيذ 
الوضايا فأما إذاكان البييع لما كتاج اليه صغار الورثة من النفةقة والؤنة فليس لهم 
استرجاع ذلك لأنهم كاليائعين لأنفسهم . 

علا فرع د واذًا تقض الوارث البيع وقد غرم الشترى ق البيع كان حكمه كساعة 
الفلس حمث أعسر عن العن وقد غرمقها غراماتفيرجع ما كان للماءلا للمقاءء وله نقض 
البيع و>وه كالشغيع وتسكون. الفوائد قبل النقض لاشترى لأن البيع اليه افذواعا 
هو موقوف.جازا : 

واعا رشبت لاوارث النقض) لإمالم يأذن20© 4 بالبيع قبل العقد لإ أو يرضى 4 
بالبيع بعد العقد فان كان قد أذن أو رضى أى لجاز بعد عامه بالبيع فليس له النقض 
وسهما م يصدر منه اذن بالبيع ولا إجازة فله تقض البيع حيتذ لإ وان تراخا & عن 
النقض فل النقض متى شاء لأن خسار العقد الوقوف على التراخى . و إذا مات ثبت 
لورثته ماکان له . 

مسثاة يد وهذه شفعة الأولو ية قد خالفت شفعة الأملاك فى أمور خمسة : 

« الأول » : ان الطالب لا يستحق الاحصته لو تعدد الورثة ولم يطاب الا أحدهم . 

« الثاتى »: صحة الابطال قبل البيع . 

« ألثالك » : سوا على التراحى . 


)١(‏ وله الرجوع عن الأذن قبل وقوع البيع من الومى اه 


کتاب الوصابا a‏ 





« الرابع » : اا تؤخذ بال كثر اما القيم-ة أو العن إذا كانت التركة لا فى 
بالدين . 

« الخامس » : أن الأولو ية أقدم من الشفعة . 

إو كذلك ل الصغير ) إذا باع الوصى شيعا من عخلف مورثه كذاك كان له 
( بعد باوغه £ التقض ك ذلك 4 أى ا ان للبالغ أن ينقض إذا يلغه لخبر البح 
فالصغير له النقض بعد باوغه لاقب لاعدم توليه للقسه ج ان كان له وقت البيع مصلحة £ 
فى شراء ذلك البيع لإ و له ل( مال 4 يمكن الوصى تخليص القن منه يوم البيسع » 
والقول قوله ان له مصلحة وعليه البينة ان له مالا عند البيع لإ وا )أن لا يكن 
له وقت البيع مصلحة فىشراء ذلك المبيسع أوكان له فيه مصلحة لكن لا مال له تلك 
الأعرين حال البيع وحال الأخذ إما عدم المضلحة أو عدم الال . 


١‏ (فصل»)» 


من دون مؤاذنة الورثة ولا حك حا وذلك لإ بقضاء 4 الدبن + الجمع عليه چ كدين 
الآدى ‏ اذلا سقط بالموت _ وهو القرض والارش ومهر الاسكوحات ومن البيعات 
وقم التلفات حيث تيقن ذلك لازما على الميت إما باقراره أو عبر متواتر أو كانشاهدا 
بأصل الدين لا يمجزد الشهادة العادلة الا بعد الح وكذا اخراج حقوق الله تعالى الى 
هى باقية معيّْنة كالأعشار والمظالم الباقية بعينها الملتبس ما لكها إذ هذه حرج وفاقا ولا 
عتاج إلى حك وله ان يقضى هذا النوع سرا وجهرا ومشفردا عن شر بكه فى الوصاية 
ولو شرط الموصى الاجتاع . 

١‏ و أما لإ الختلف فيه )4 كحقوق الله تعالى التى صارت فى الذمة كالزكوات الق 


merr? 





هى غيره باقية بعينها والكفارات » وحق الآدى غير المعين الدى التبس مالكه فان 
أب حنيفة وز بد بن على ومالكا «قولون إن هذه الحقوق تسةط بالموت لتعلقها بالذمة 
والدمة تيطل بالموت وهذا ما لم بوص فان أوصى بها فلا خلاف أنها لا تسقط فتخريج 
عندهم من الثاث همع الوصية ذهوذده الوق ھی الختلف کہا قلا سثتقل الوصى د“ 

إلا ل بعد چ مراف ة من هى له وصدور لز ال 4 عليه بإخراجها فرخرجها ..وطها 
الوصى برافع ألوارث إلى الحا كم إذ! حصل الاختلاف هل حرج من الثلث أم منرأس 
الال أو لا يازم إخراجها لو كانت لوارث فان أجازه الوارث أو حح الجا بازوم 
إخراحها رک اأراقمة أو النصب ER‏ العرد والغسة لزم الودصى أ ادها وان . كمسر 
الوارث . وليس للوصى أن برافع نفسه إلى الحا ليأذن له أو جم له بذلك بدون 
مراقعة ولا اھ عن المتدرد أو الغائب فان - الحا يم ادون مراقفعة فلا اصح حكمه . 
إذ لا تصمم الأسحكام إلا بعد مرافعة إلا فى صورة خاصة قرروها للذهب وهى لو باع الولى 
أو الإمام أو الما م على الصى ولم برض المشترى بشراء ذلك إلا ج م سک له الحا كم 
فإنه بمح و يكون حكا صحيحا لأنالصى لا احتاج إلى ننفيت البيع كان يمثابة النازع 
واللخاص, الى الما كر حت لو ادعى بعد ذلك و بعد وقوع الح لم تسمع دعواه ولايلتقت 
الما الحا كم اد الح؟ لا ينقض وهذا = نافذ #خصوص . و إعد الس عر ج الوصى 
اكوم به لإ مطلقا 4 أى سواء كان الدين متيقنآ له أم غير متيةقن وسواء كان الوارث 
صغيرا أم كبيرا موافقا فى المذهباأم عخالفا لأن الحم يرفع الخلاف . 

ب( و ي للوصى قضاء الدين أو اخراج الوصية الختلف فما لإ قبله 4 أى قبل الحم 
وا حيث ”يقنه 4 لازما للت إما بإقرار الميت أو حو ذلك لإ و 4 تيقئه يض ا لا یکن 
فى الختاف فيه إلا حيث بإ الوارث صغير أو ي كبير لآ موافق & لذحهب الوصى فى 
وجوب المق و ىكو نه لا جوز للوافق المرافعة إلى الخالف . وان الوارث ليس بحايفة 
لأن الدين مع الموافقة كالثابت بالحسم فيدوز للوصى إخراج الختلف فيه ولا يماج 
إلى حم حت تيقن لزومه وكان الوارث صغيرا أ و كيرا موافقا اذهبه و!)ن(لا4 


كتاب الوصا وت 


— يمسي اح - a e‏ متسس ma‏ جوري لبر n‏ باس خسرت ل مج سا a‏ اس ها a‏ ا ا aa‏ ا 


سس ممست 





يكن الوارث كغلك فر فلا ب جوز لاودى إخراج ذلاك وسواء كان الال فى يده أم فى 
يد غيره فان أخر جه أثم ولا يضمن إلا مي حا کم . 

و كاعم آنه ليس لإ للموافق #للوصى منالورثة فى وجوب الاخراج #المرافعة4 
لاودى لإ إلى £ الاک +( الخالف چ لمذهميما لأحل أن ع بعد لزوم الاخراح » ل وما 
عامه چ الوصى من الديون الختاف في اما بإقرار ايت عنده أو عو ذلاك ولم مامه 
إلا هو ل وحده £ دون غيره من الورثة ز قضاه سرا ¢ أى عحيث لا يعم الوارث 
بذلك ء وإن حفى التضمين حيث قد قيض التركة أو لم محش التضمين حيث م 
يقبض التركة » وهكذا ف الدين الختلف فيه وأما المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه 
سرا وجهرا مع نيقنه . فان قال ذو النظر قلتم إن الوارث أولى بالمبيسع فكي يقضيه 
سر ء قلنا : لأ نه يقضى الغريم هنا دراهم أو دنانير أو عرضا حيث يعرف أن الوارث 
مع الظور جحد الدين ولو كان لنفس الوصى لأن حق اليت ف براءة ذمته أولى من 
أولو ية الوارث 2 

+ فان £ ل يكن‌الوصى قد قيض التركة و لا منع »4 من القضاءلم يازمه عند ايع 
لا من التركة ولا من ماله ء فان كان قد قبض التركة ضمن للغرماء دينهم من ماله لأن 
د قد تعلق مها فصارت كاالك لهم حب عليه تسليمه . فانقضى بعد المنع لآ أوضمن) 
ما قد أخرجه بغير إذن الورثة بإضمن) لهم ذلك بي الجا كم فى جيع الصور لابدون 
حك الحا كم فلا يضمن . 

ف( ويعمل ¢ الوصى فى الصرف والقبض ۾ باجتهاده 4 أى عذهبه ف الستقبل 
زوما وسقوطا ومصرقا ولوع-ين له اليت مصروفا و عذهب الوصى فى اللاضى ازوما 
وسقوطا لا صر فا إلا فا عين له » و يعمل الوارث بعد باوغه فا جب عليه حال صغره 
وم ترجه الوصى بذهب الومى وق امرف وما وجب عليه ق الستقبل يذهب تف 
فإذاكان اميت مثلا برى سقوط حقوق اله تعالى بالموت فلا مجوز لاوصى هنا إخراجها 
عملا عذهب نفسه لأن الموصى مات ولا واجب علية. قلا تحدد عليه وجوب واجب 
بعد مو ته 5 'نقدم أوضح من هذا فى ال كاة أوائل فصل 79.4 مع سان من تصرف 





بالولاية ومن يتصرف بالوكالة فى شر سح قوله « و عمل باجتهاده إلا فا عين له )م فراجعه 
إن أ حت 8 ١‏ 

إ و 4 الوصى لز يصح الإيصاء منه يي فما هو وصى فيه بل بحب إن كان هناك ما 
جب تنفيذه مالم حجر عن الإيصاء فان لم حجر وأوصى بأمور نفسه ولم يذ کر ما هو 
وصى فيه دخل ما هو وصى فيه فی وصيته » و إن لم بوص إلى أحد لم يكن لورته ان 
يتصرفوا فما كان وصيا فيه بل يكون التصرف فى ذلك اورنة اميت الأول كن ع لا وصى 
4ع «الصب يوسن له أن راج نفسة من الوصابة وشصب غيره بدله وأما التوكيل 
أن لعسنه فله ذلك لاله تصرف بالولاية ء 


أ رع ص وإذا أوصى الودى فان الحد أو وص - 4 اول من ودى الوصى إد هو 
مثولءن ولى,الاصالة وهوالجدعلاف وصبىالوصى فهومةو لعن متو لعن الغيروهوالوصى. 


X4 oY‏ إفصل») 


فى بيان الأسباب الى يضمن فما الوصى و بيان آجرته لإ ويضمن 4 الوصى بأحد 
أمور أر بعة : ل الأول يد لا بالتعدى 4 منه بعد قيضه كالوديع يضمن ما جنى أو فرط 
دو أن نضعه مع غير ثقة أو فى موضم لا يليق لحفظ مثله ومن التعدى الاستعال 
لنفسه حو أن بلس الثوب و يركب الدابة حيث لم جر عرف بذلك ولا ظن الرضى 
فانه يضمن واو زال الت دى فى الاستعال . ومن التعدى أيضا أن حون فى ثىء من 
التتكة أو .أن حالف ما أوصى به الميت أو بآن يديع من دون حاجة ولا مصلحة لليتم 
فإذا فعل شيثامن هذه قلا يصح البيع ويبق فىحق اليتم موقوفا على اجازته بعد بأوغه 
و يضمن ما تلف مما كان التعدى فيه وغيره و بازمه استفداء ما كان باقيا فان تعذر 
فالقيمة و ينعزل مع العلل ببطلان ولايته باختلال عدالته لامع الجهل قلا ينعزل . 

+9 ذرع 4 ولا يضمن الوصى با ركه الاس تغلال لأرض اليتم والدور والحواندت 
والحدوانات والسفن والسيارات وعو ذلك . وأما ولايته فتبطل بذلك . 


كتاب الوصا 4Y‏ 





ع( مسئلة ٩7‏ و إذا أخرج الوصى من مال الموصى أ كثر ما أوصى به أو أ كثر 
من الثلث فما رج من الثلث فان كان اخراجه دفعة واحدة لم يصح اخراحه فيرجع 
فما أخرجه كله سواء أخرجه إلى جماعة أو إلى واحد وان كان اخراجه دفعات لم يصح 
اخراج الدفعة الى قا الزيادة فيرجعها وقد صح اخراج الأولى . 

ع فرع يد فأوكان إخراجه إلى جاعات دفعات والتبس الآخر منم الذى معه 
الز يادة ضمن الوصى قدر الزيادة ولا برجع مها على الدى أعطاهم لأنه التنس من عليه 
الحق ولا حويل هنا إذ هو على من عليه الحق . 

عل مسئلة ‏ إذا علم الولى أوالتولى أن الظالم يأخذ مال اليتم أجمع جاز له 
أن يدفع شيا منه وقاية للباق ولا يأثم ولا يضمن ذلك بل لا يبعد الوجوب إذ ذلك 
من الحفظ كا مر ق الضار بة . 

ل الام الث 4 يضمن الوصى مع قبض الال إ والتراخى ) منه عن اخراج 
ما أوصى باخراجه ل تفر بطا چ منه أى لا لعذر يسوغ تراخيه من خوف أو نحوه 
من حبس أو عرض أو غير ذلكما ميس يم 
على هذا الوجه ضمن ما أوصى به حيث تلف الال وقد كان ةبضه ولا مانم من 
الاخراج ولا ينعزلبتراخيه تفر يطا.ولو تراخى عناصلاح جدار عل باشرافه ع السقوط 
وتكن من الاصلاح أو النق#لى حت جنى بسقوطه على نفس أو مال فانه يضمن الال 
وعاقلتة تضمن الدية كا سيق فى الجنايات0© ولا ينعزل إذا ترك اصلاحه تفر إطا لاله 
يؤدى إلى أن يفعل ذلك حي لانعزاله وغدم الضان لإ فان بت 4 الال ولم لف 
بالتراخى ل اخرج ) الوصى ما لزم ولا نبطل ولايبه بالتراحتى . 

وأما ما حب قى مال 3 الصغير 4 من زكاة ونحوها ولم حرج فانه جب عليه 
الاخراج 9 متى بلغ ولا ولاية للوصى بعد بأوغه ء قال فى معيار النجرى « لبطلان 
الخليفة » وأما ما أوصى به.اليت إلى الوصى باخراجه ما هو واجب عليه فى حناته فان 





(0) المسثئلة مع اققر ج تقلا من ايان 508 
0( اا 410 فى شرح قوله (.وحناية المائل ) إلى آآخره . | هھ . 


۳4A‏ التاج الذهب 





الولاية إلى الوصى ولو بلغ الصى لإ و & ما أخرجه الصغير بعد باوغه لإ عمل £ فى 
الوجوب وعدمه وق الصرف ل باجتماد الوصى £ أى بمذهب الوصى فما مضى لأن 
مدهةه مدهب وله فى صعر ه لن الاحتهاد الأو ل عندنا عنولة الج لا فى المستصل 
فيمذهب نقسه ازوما وأسعاطا وصرقا . وهذا ستقم دا وجب على الصغير فيل موت 
أبيه وقبل أن ينعزل الوصى بوجه من الوجوه فأما ما وجب بعد أن انعزل الودى 
وقبل باوغ الصغير فإنه مق بلغ أخرجه وعمل ذهب الامام وال حا فى الوجوب وعدمه 
ومذهبه فى الصرف لأن الولاية فما بعد ولابة الوصى ليا . 

إ و 4 عل الأعس الثالك د يضمن الوصى لا بمخالفته ما عين £ له الوصى لتعديه 
بالخالفة # من مصرف وحوه ‏ أما للصرف فنحو ان يوصى إلى السجد فيصرف إلى 
الفقراء وعكس ذلك أو كوه . وأما حو الصرف فنحوان يقول اخر جشاة من غنمى 
فيشترى شاة من مال الوصى و حرجيا و حو ذلك قلا < لذلك الاخراج و يازمه 
اخراجها من غنم الموصى ان ل يكن عالما بقبعم الخالفة والا فقد بطلت وصايته بالخالفة 
قلا يصمح أن عَرجها من غنم الموصى . 

والواجب على الوصى ان يعمل فى الاضى أى قبل موت الموصى عذهب الوصى 
« ولو خالف »# ذلك العمل لآ مذهبه £ لزوما وسقوطا لا صرفا فيعمل الوصى بمذهبه 
الا قا عين له الوصى إذا قال له الودى لا تصرف زكانى إلىفاسق فانه بعل الوصى 
امتثال ذلالك ولوكان مذهب الوصى دواز صرقها فى الفاسق فيضمن أنخالف ما عينه 
وكدذا لو كان مذهب اميت ان الخضروات لازكاة فسا ومذهب الوصى وحوب الزكاة 
وعكس ذلك إذا لم خرحهاضمنها للفقراء وتحوذلك ف اللزوم والسقوط. وأماف المستقيل 
فمسل فيه الوصى عذهب نفسه رر وضابطه » : أن تقول الوصى يعمل عدذهب نقسه 
فى الستقيل لزوما وسقوطا ومصرفا ولو عين له الميت مصرفاو ذهب الموصى فالماضخى 
أزوما » وسقوطا لا صر فا مھت نفمسه ء الا قم عين له فيح بسامتثاله . 

« قيل & هذا القول ذكره فى الكاق. وهو أن الوصى يضمن بمخالفة ما عين له 
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الموصى ل الا & فى ثلانة أمور انه لا يضمن بالخالفة فما والختار ذهب خلاف ذلك 
وأا أشار الامام عليه السلام إلى ذلك بقوله قيل : 

الأول ل فوقت صرف عو أن يقول اصرفهذا فى رمضانفصرفه فغيرء 
أو بوم الجعة فصرفه بوم ا لجس أو نحو ذلك قانه لا يضمن لأنه إذا قدم فهو مسارعة 
إلى الخيرات وان أخر فقد امتثل : « نعم » وهذا ستقم لأذهب فى الوصية بالواجب 
وأما بالمباح فانه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن وان أخرج بعده أجزأً للضرورة 
وان كان لغير عذر أثم ولا ينعزل بالتراخى . 

ا الثانى د قوله: لإ أو ¢ كانتالخالفة ل( فىومصرف واجب ) وان يقولاصرف 
هذه الزكاة: أو الكفارات إلى فلان فيصرفها إلى فقير غيره فانه لا يضمن الا إذا كان 
تطوعا غير واجب فيضمن » واتار أنه يضمن مع بقاء وجه الاستحقناق ف المصرف 
المعين إذا خالفه سواء كان واجبا أم تطوعا . 

$ الثاك:»د من أمور القيل قوله ل( أو شراء) الوصى ل رىبتين بألف لعتق 
والمذكور ) له أن يشترى لإ واحدة به أى ناف : فانه إذا اشترى رقبتين بالآألف 
فاعتقهما فانه لا يضمن هذه الخالفة . والختار أنه يضمن وتعتق الرقبتان معا والولاء 
له ان ل يضف المشترى إلى الموصى لفظا أو نية وصادقه الباشع قبل العتق والا فلاتسح 
المصادقة من البائع بعد العتق لأن الحق به تعالى ء وان أضاف الشراء إلى الموصى 
كذلك ل منعقد الشراء فلا ؛ يمت أو كان العن مارتعينمن التركة فانه لا يصحالشراء . 

ع فرع يد فان أوصى الميت ان يعّق عنه ففعل الوصى ثم انكدف على الميت 
دين مستغرق لما له فلا يصح العتق لاستغراق التركة بالدين . 

بإ مسئلة € قال فى البيان من أوصى بدارهم معينة إشترى مها وصية طعاما 
وتتصدق به عنه فانتفع مها الوصى ثم على سعر الطعام فانه بشترى عثلها طعاما و تتسدىق 
به به ولو قل » . وهذا يستقم إذا فعل ذلك ظنا منه مجوازه فلا تبطل وصابته وأما إذا 
فمله عانا تحر يمه فالا بطل وصايته لأن ذلك حيانة.منه م يعنى فلا لصعحمنه اخراج 
الطعام عن الميت وكذا فى كل خمانة ما أشبه ذلك ٠‏ 





لو ¢ ا الرابع .من أسباب ضمان الوصى أنهيضمن بكونه 9 أجيرا مشتركا £ 
قابضا للتركة لا إذا كان خاصا أو متبرعا مهسأ أو لى يقبض التركة فلا يضمن وهو يصير 
أجيرا مشتركا بان يشرط لنفسه أجرة أو كان يعتاد أخن الأجرة على الوصابا أو غيرها 
فانه يشمن مإ تصرف فيه ضمان الأجير المشترك مع قبضه لاتركة . 

بإ و) اعد أن الوصى لإ إنما يستحقها 4 أى الأجرة فى ثلاث صور ع الأولى د 
بإ إن شرطها ‏ لنفسه على الوصى أو جعلها له الموصى وتطيب له ولو تعين عليه الدخول 
ق الوصاية واتما يتعين عليه وجوب الدخول حيث ل يقم غيره مقامه ولس هناك شبهة 
خشى ما عل دينه أوخشية الضرر على جسمه بإوالصورة الثائية6د قوله لإ أواعتادهاي 
إذا كان الوصى يعتاد الأحرة على الوصابا أو أى عل كان وتثيت ورتين فانه يستحق 
الأجرة علا وان ل يشترطها » وندب لاغنى أن سف عن الأجرة اقوله تعالى فىأول سورة 
النساء « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياً كل بالمعروف » والراد أنه 
ستحق من الأجرة بقدر أجرة مثله على مثل فعله ومثله الغنى اذا طلب الأجرة » 
“ل الصورة الثالئة € قوله لإ أو عمل £ الوصى عملا لإ لاورثة فقط فقط ) لا إليت نحو أن 
يعمل لمم عملا فى أموالهم الى ورثوها من أسند الوصاية اليه وهو بر يد الرجوع بأجرة 
ذلك العمل علهم امبتحق ق الأجرة على ذلك إذا نوى الرجوع جلى الصغار والقول قوله فى 
نيه الرجوع فانكانوا كبار فلا بد من أمرهم له بذاك . وهذا ليس مما حن فيه بل 
من باب الاجارة . 

( وهی )4 عى أجرة الوصى رج لإ من راس الال مطلقا )ّ أى سوا ءكان الوصى 
عذرجا ما هو وصى فيه من الثلث أو من رأس الال لأنها وجبت ق ال مال من أول وهإة 
وكذا أجرة وكيل الوصى تسكون من رأس الال لإ و 4 أجرة الوصى أيضا لإمقدمة ) 
عزلا لا تعجيلا إ على 4 إخراج ل ما هو منة 4 أى ماهو من رأس الال من الوصابا 
و بالأولى تقدعها على ما رج من الثلث وسواء كانت حقوقا لله تعالى أو لآدى فالأجرة 
عب عرزطًا قبل ذلك . 
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{1o0‏ (فصل) 

ف بيان حکم وص انا اميت حيث لا وصى له : قال الإمام عليه السلام لز فان ل 
يكن 4 وصى را + فلكل وارث » له نسب أو سيب من E‏ انی إذا کان 
مكلف ثقة أمينا ع( ولاية كاملة فى التنفيذ ) لما أوصى به ل وفى القضاء ‏ لا على اميت 
من دين لله أو لأدى لإ و £ فى ل الاقتضاء ) لديونه التى عندالثير ولا يصير له ولاية 
مهدا على أن ينفق على الصغار من الورثة وا ذلك للامام أو الحا کم . كا أنه ليس 
لأحد من الورئة أن يقغى أو يقتفى ديئا لميت إلا اذا كان الذى يأخذه أو يعطيمه 
(من جنس الدين ظ الواجب 4 له أو عليه ب( فقط 4 لا من غير جنسه فاذا كان له 
درام أو عليه فانه يقضى أو يفتضى دراهم لاأ ثوب ولا مثاقيل ولا غير ذلك بل إذا 
فعل نفب ذلك فى حصته وما زاد عليها بق موقوفاً على إجازة باق الورثة خلا الوصى 
ف ذلك كله لان ولايته أتوى . 

# مسل 36 من مات ق سنغره و بوص إلى أحد صار لرفقه ولاية فى هزه 
وتكفينه كفن مثله ولا وز له النقصان منه ولا الزيادة عليه فان زاد ضمن الزائد 
فان اختلف كفن مثله عمل بالوسط وكذا حفظ ماله لايحتاج فيه إلى ولاية وأما 
التصرف فيه فلا وز إلا بالولاية إلا أنه يجوز له بيع السلع التى سافر بها لبيعها 
هناك لأنه من الحفظ . 

و 4 لا يجوز أن لا يستبد“ أحد ) الورثة لإ عا قبض 4 من ديون اليت 
دون سائر الورئة لإ ولو 4 كان الذى قبضه ظ قدر حسته 4 بل كلا قبضه يكون 
معتركا بينه وبين سائر الورثة لأن الد الستحق على الديون يستحقه جيع الورثة 


سس 





)١(‏ وقد يستيد القايش من الورثة عا قبش دون سائر الورثة وذلك إذا ادعى ديا اؤرئه 
علن الغير وله ورثة وأنى يشاهد وحلف معه المتممة فإله يسستيد إعا قبضه وهو نصيبه ويثبت الدعى 
عله على الباق ومن حلف من بقية الورثة أخذ نصيبه وإلا خلا اه . 

(۲۹ الاج المذهب د رابع ) 





فایس لن هو عليه أن يخص به جعم من دون إذْمهم ولا للقابض أن يختص به 
دوم وسواءكان ماقبضه منددن غير الدية أو منها لامها كسائر أملاك الميت ولهذا 
تفم إل التركة هذا حمث کان ما قسمته إفراز و دشر ط عند فهک نه لنفسه عن 
حصته أ و کان من ذوات القم كأن يكون من قرض أو سل فان قبض شيئاً من ذلك 
لاستبداد كان خانة فى ولايته لانه قبض الولاية فتيطل مخيانته إلا إذا كان 
ماقبضه مما قسمته إقراز كالدراهم والدنانير وذوات الأمثال بشرط أن تصل إلى كل 
وارث حسته وشرط القابض عند قيضه انه قضاء عن نصيبه دون انصيائهم فانه 
ص به و ف غير الميراث كثمن مبومع أو حو ه بين اثنين فن قبض 
قدر حصته ذهو له انه لا تعلق له يحق الآخر ولا ولاية له ولا وكالة فىقدطه. 

لإ وعلاك 4 القابض لادسن إذا كان من التقدين ل ماشرى به 4 من الأعبان 
لنفسه دون ششركائه لان النقد لا يتمين ويتصدق يريم ما زاد على حصرته ` 
من النقد حيث شرى بعيئه . # و بقية الورئة # يرجعون عايه ¢ فى حص هم 
ما قيضه من الدن و + لا 4 رحہون } عل أى الذرعين 4 وها الذى كان عليه الدن 
والذى باع من الوارث بل يكون رجوءمم على الوارث فما قبضه إلا أن البائع إذا علم 
مشار کت الورمة للمشترى فى تلاك الدرام فلا جوز له قبضما وإن كانت #طيب له بعد 
قرعا ولیس لاوارث مطالبته . 

و إن كان الدسن القبوض من غير النقدين قا شرى به ازم البايع أن يرد لسار 
الورنة حصهم ويرجع بقدره على المشترى . فا نكان الشراء عا ف الذمة لم يبدأ من 
هو عليه فيرجع سار الورثة بحصتهم عايه لا على شریکہم المشترى » وإن كان يصح 
ابيع كذلك فذلك لس مقسودا هنا و لاهو عا حن فيه . 

لإ فان ل يكونوا 4 أى لم يكن هناك وصى ولا من يصاح من ورثته لاوصساية 
فا لولاية حينئذ | ل لى الأمام ) فيتولى ما كان يتولاء الوسى لأنه ولى من لا 
ولى له لإ وتحوء 4 أى حو الامام الجا ك أو الحتسب فان ل يكن فالى من صلح من 
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00%{ ( فضل ) 


فى بيات الندوب من الوصايا وما ياحق الميت بعد موته ( ونديت ) الوصية 
(جمن له مال غير مستفرق 4 بدين لأدمى أو لہ تعالی أن يوصى لإ يثاثه 4 حيث 
كان له وارث وإلا فبالتكل ل فى القرب ‏ القربة إلى الله تمالى من حج وصدقة وبناء 
مسجد ومنهل ومعهد للعلم والانفاق على طلبته والملمين أو حو ذلك ل ولو ) كانت 
الوسية هذه ل لوارث 20© ) له دون وارت فانها مندوبة عند الحدوية ونافذة أسازها 
باق الورثة أم لا وهو الختار للمذهب ويمتبر فى كونه وارثا أو غير وارث بحال موت 
الوصى لاال الوصية . 
وقال زيد بن على وأبو حنيفة والشافعى ومالك . أنها لاتصح إلا أن يجيزها باق 
الورثة وهذا هو من ججلة اختيارات امام زماننا الت وکل عل الله حب ابن مد أيده 
الّهالخالفة للمذهب وبه العمل جار فى الحا 1 الشرعية لما فى ذلك من المصااحالرئية. 
الإو » ندبت الوصية أيضاً #من المعدم 4 للمال وغير المعدم والستغرق مالهيالدين 
أن يومى + أن ره الاخوان ) قولا وفعلا إما بقضاء ديونه لآدمى أو لله تعالى أو 
بصدقة أو بدعاء أو استغفار أو كو ذلك وتلك الوصية ليلحقه مافمله الأخون فان ) 
يوص لم يلحقه شىء من ذلك قال السحولى ف حاشيته : 
« إلا الدعاء فيلحق وفاةا ويلحق بر الأولاد الوالدين فى الأصح 'للاخبار 
الظاهرة2" واه تمالى أعلم . 





)١(‏ ومن اختيارات إهام العصر أيده الله أن نفوذ الوصية للوارث متوقف على إجازة الورئة 
سواء فى ذلك الإيصاء من الثلث أو الثلئين نظراً إلى جيم الأدلة الواردة فى هذا الباب اه . 

(۲) مهنبا حديث أنى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال إذامات الإلسان 
انقطم عمله إلا من ثلاثة أشياء « صدقة جارية أو علم ينتغفم به أو ولد صالح يدعو له » رواه 
لجاعة إلا البخارى وابن ماجه وتقدم هذا الحديث وشرحه بفصل ۲۹۵ أول كثاب الوقف آم 


45 كتاب السر 


السير جع سيرة والسيرة الطريقة وجعت لاختلاف أنواعها لأن للإمام فى ججلة 
السلمين من الساكين والأيتام وسائر مصالم السامين سيرة » وف البغاة سيرة » وف 
المحاربين سيرة » وف الحربيين سيرة » وف أهل الذمة سيرة ونحو ذلك ٠‏ 


و فصل 4 


فى حك الإمامة وشروط القائم مها : اعم أنه ل( يجب شرعا2 على 4 أهل الحل 
والمقد والنظر من لآ المسلمين € الجتهدن أنيفزغوا إلى البحث والنظر والتفكيرقيمن 
يسل لارعاية العامة وهى الإمامة إذ لا بد للاجتمع الإسلاى من راع يجمع مسل 
السامين لإقامة الشر_ع الحنيف » وردع القوى عن الضعيف » وإنصاف المظأومين من 
الظالمين » وإقامة شمائر الددين » وحاية الإسلام ودفع المتدين » ثم بعد شورام عليه 
يسألونه الدعوة والقيام بأعبائها » دستوره كتاب الله المزيز وستة رسوله صلى الله 
عليه و آله وسل وسيرة الخلغاء الراشدن الحادين من قبله . 

9 نعم # والإمامة رياسة عامة لشخص مخصوص بحك الشر ع ليس فوق يده 
بد إلا ید اننم تعالى » والسلطان الذى يتاه صاحب الإمامة هو من الأمة لا سلطان 
له علمها إلا منها . طريقها الدعوة فيجب عليه القيام والإجابة إلى ذلك عيناً حيث ) 
يساح غيره أو قد عينه أهل النظر » و كفاية فى غير ذلك » ثم إذا قام ودعا وميا لها 


. قدمنا « شرعاً » على لبف « اللين » لانتظام الشر ح عم التن لفظا ومعتى اه‎ )١١ 


كتاب السير ٠86‏ 





وجب على المسلمين”'* إجابة دعوته مع كال شروطها . 

قوله : ل( نصب إمام 4 يمتى نصب شخص صالح للامامة وإعا ماه إمام) اعتباراً 
عا يؤول إليه » هذا هو الأسلم للا مام والآمة أن تكون دعوت على ما أسلفنا وهى 
الطريقة امثل سدآ لذرائع تفرق الآمة الإسلامية بقواقر تمدد دعاة الإمامة فى وقت 
وأحد 2 وقد يصح أن يدعو كاملل الشروط يدون ما قدمتا بل بدعو نه ن طاعته کا 
يأنى آخر الفصل . 

9 واعل € أنه لا يصير إماما بعد الدعوة إلا من جع أربمة عشر شرطا . وهى 
توعان : سبع منها حَلْقييّة أى طبيمية » وسهع| كتسابية . أما الحلقية فهى أنمكون 
الدعوة من ل مكلف وهذا اللفظ قد تضمن شرطين المقل والبلو غ فلا نصح إمامة 
السى والجنون . فإن جن" ثم أفاق لم يفتقر إلى جديد دعوة ما لم بيأس من عود عقله 
فاه يمحتاج إلى مجديد دعوة إن عوفى بمد الإزياس . 

$ الشرط الثالث 4 وقو ع الدعوة من (( ذ كر » فلا تصح إمامة لأرأة . 

# الشرط الرابع © وقوع الدعوة من ل حر ) فلا تصح إنامة العبد إذ هو 
مساوب الولاية على :فسه كيف يتولى على غيره . 

$ الشرط الحامس * من روط سعة الإمامة عند الزيدية7" وم بشهادة علماء 
الإسلام سلقاً وخامًا إل عصرنا هذا أعدل فرق الشيعة ‏ وقوع الدعوة من ل علوى 





)١(‏ لما أخرجه أحمد والترمذى وان خزعة وابن حيان فى صحيحه من حديث الحارث 
الأشعرى بلفظ ه من مات وليس عليه إمام جاعة فإن موتته مو جاعلية 2 ورواه الاک من 
حديث ان عسر ومن حديث معاوبة ورواه البزار من حديت ابن عباس . 

(؟) والزيدى من وافق زيد بن على عليه السلام فى ثلاث مسائل تقدريم على عليه السلام فى 
الإمامة ون الإمامة' ثابتة فى السنين لافمن عداها .. اثلا بالعدل والتوحبد فن قال بذاك فهو 
شيعى زيدى اھ بجر وترجان . 


ع العا ج الذهب 








فاطمى 4“ أى سيطى من ذرية أحد السبطين إما الحسن أو الحسين . لأن هذا 
النسب هو خيرة الحيرة م نقريش وأعلاها شرقاً وبيتا فلا يكون إماما منغيرذريتهما 
ولو كان عاويا هذا هو الختار للمذهب ل ولو كان السبملى ل عتيقا 6 نحو أزبيتزوج 
سبطى ملوك غيره فأوادها ولد وأعتقه المالك صاح إماما 9 لا إذا كان الرجل 
منفیا نسبه بلمان أو ل مدعى 4 بين فاطمى وغيره فلا يسح إماما ولو حك باحوقه 
بالفاطمى لاه غير مشهور النسب وهو لا بد أن يكون مشهوراً بذلك » وكذا لوكان 
مدعى بين فاظميين فلا تصح إمامته إلا إذا كان من أمتهما » والميرة بالأب فى ذلك 
ول وكانت الام غير فاظمية . 

:9 الشرط السادس * وقوع الدعوة من لإ سلم المواس 4 اس فلا يصحأن 
يكون أعمى أو أصم أو أخرس أو أخئم أو لا يذوق الطموم أو لا بحس اللمس : 
لا المور والتقص اليسير فى سائر الحواس فلا يقدح ف إمامته كم لا يضر إذا كان 


)١(‏ وقالت المعتزلة وغيرثم ان الإمامة نختص بقريش فكل بطون قريش على سواء فى صحتها 
فيم وقال ١‏ جرون الإمامة جائزة فى المسلمين كلهم ماصلحوا فى أنقسهم وكانوا عالمين عاملين بكتاب 
الله وستة رسوله صل الله عليه وسلم » وخر القول بين القولين : أن نقول لو أن الذين اشترطوا 
القرشية فى الخلافة استدركوا الأعس بقوهم انه إذا تساوى القرشى وغير القرثى ف الاشيال على 
شروط الإمامة فالقرشى أولى من غيره لقول البى صلى الله عليه وآله وسل « الأنمة من قريش » 
وغير ذلك من الأحاديث ولمكانه من قرابته ورئاسته القدرعة لكان أقرب إلى السواب إذ المراد 
من القلافة أن يكون نائباً عن الله سبحائه فى القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردمم عن 
مضارثم وهو تخاطب بدلك ولاعخاطب بالأص إلا من له قدرة عليه . ثم ان الوجود شاهد بنلك فإنه 
لايقوم باس أمة أو جيل إلا هن غلب عليهم وقل أن يكون الأعس الشرعى مخالقا للاأعس الوجودى 
ولامسكن أن يتقدم فيه المرجو ح على الراجح وكل معترك هذه ااسئلة ‏ القدرة على حمارية الإسلام 
وإقامة الشريعة على وجبها قن كان أضلم بهذا الأعي من غيره بين المسلمين فهو الذى بريده الله 
ويريده رسوله قياساً على ماله لدينا من قواعد الشرع الأخرى الق فى ومبادىء العقل توأمات 
متلازمان انتھی ٠‏ 


'كتاب أأسير ا 


للا ال ےم س 





خسيا أو بوا أو.عنينا لمدم النقص مها ولكونها غير مانمة من التصرف يخلاف 
المواس الس . 


} الاطراف 4 فللا اصح أن يكون دا أو أشل اليد أو الرجل أو مسأوب أحدها 8 
ولا بد أن يكون سلما من النفرات كالجذام والبرص لأنهما يخلان بحاسة اللمس » 
وأما لوكان ألثغ فلا يضر . ذبذه هى الشروط الللفية . 

وأما الشروط الا كتسابية فسبعة : أدخل الإمام عليه السلام بعضها فى بعض 
کا فمل فى الخلقية : 

ف الشرط الأول وقوع الدعوة من لآ نهد 204 فى الملوم ويحسن أن 
ريكون متضلما فى الفقه لتملقه باللال والرام وكثرة الاحتياج إليه ؛ فان. يوجد 


)١(‏ قال الإمام يحي فى الانتصار : د فإن لميوجد يجتهد فى الزمان فى جواز إمامةالمقلدردد 
اختار جوازها جاعة من شيعة أجل ألييت واشترطوا أن يكون محتهداً فى أبواب السياسة » قال فى 
شر ح الفتح : « وهذا مذهب الأمير الحسين والحسن بندهاس والقاضى جعفر والشيح امسن وغَيدمٌ 
وكذا ذ كره الفقيه عبد الله بن زيد عن هؤلاء قال وهو مذهب القاضى مغيث من علاء الزيدية 
ذكره السيد صارم الدين فى هامش هدايته » قال رئيس العلياء القاضى عبد الله الدوارى حا كيا 
للمذهب فى شأن الإمامة : « ولاعبوز أن يكون ءقلداً عند أصحابنا ثم قال والأحق لدى جواز كوته 
مقلداً لأن اشتراط الاجتهاد مالايدل غليه كتاب ولا سنة ولا إجاع بل الأشهر عن الصحابة غدم 
الاشتراط » وأم الشرائط الور ع والقوة على القيام بأ الأمة « نعم » وقد أجاب السيد عبد الله 
ابنيحي أبو العطايا.على قول الإمام عليه السلام فى التحر «فيجب أن يكون مجتهداً إجاعا ليتمكن 
من إحراء الشريعة على قوانيئها » قال السيد فى هامش نسخته ه قلت هو عكن إجراء شريعة على 
قوانيها مع التقليد » [ قلت ] : 

د يل المراد من شرط الاحتهاد ليكون منصفا غير حصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة 
من النحل ولايكون كذلك إلا الجتهد فن كانت كذلك فهو القائم فى متام النبوة مترجم عنها 
ام بأحكامها » اھ ٤‏ 

(؟) وقد تقدم بان الاحتهاد فى مقدمة السكناب أول فصل (؟) اه ء 





۸ التاج الذهب 








.عط بخص عسسم »مسا لاق يزه بيرت ريو ا 


سالح للامامة فحتسب لا إمام ولو ل يكن نهدا ولا سبطيا ولا قرشيا لکن يعتبر 
فيه المقل الوافر والور ع وجودة الرأى وإليه ما إلى الإمام إلا أربعة وهى : الحدود 
و الع وَالْغْرْ و والصدقات کا قرر فى شرح القتعم وهو امار وعند الإإمام شرف الدين 
لا يستثنى شىء مما إلى الإمام وأيد هذا من الم لاء الحقةين شيخ الإسلام الشوكاتى 
وهو الأول . 

# الشرط الثانى » والثالث # وقو ع الدعوة من لز عدل » فلا تصح إمامة من 
ليس بعدل وقدتضمن هذا شرطين : الإسلام وال دالة”» ومن اشترطالور ع فروليس 
بأمر زائدعل المدالةإذ العدالة ملاك الأمورؤعلهاتدور ولابنهض بلك الأمورالتىذ كرنا 
أنها مقصودة من الإمامة إلا المدل الذى رى أفماله وأقواله وتدبيراته على مراضى 
ارب سبحانه لآن.من لا عدالة له لا يؤمن على رعاية عنزة فكيف يؤمن على عباد 
اله ويوثق به فى إقامة ديهم وتدبير دنيام ومعلوم أن وازع الدين وعزعة الورع 
لاتم أمور الدين والدنيا إلا ما ومن لم يكن كذلك خبط ف الضلالة وخلط فق 
الجهالة وتليع شهوات نفسه وآثرها على مراضی الله ومراضى عباده لان من ل تسكن 
المدالة شعاره والور ع دثاره فانه لا سالى بزواجر الكتاب والسنة ولا يبالى أيضًا 
بالناس ولا بأن تنكون حعائف تاريخه مظامة لاله قد صار متولها علهم نافذ الآمر 
والہی فهم فليس لأهل الل والعقد أن يبايعوا من اشتهر بعدمالعدالة إلا أنيتوب 
ويتعذر عليمم المدول إلى غيره فعلهم أن يأخذوا عليه العمل بأعمال المادلين والسلوك 
فى مسالك التقين ولا يجوز لهم أن دطيءوه فى معصية الله تعالى . 

# الرابع € من شروط عة الإمامة وقوع الدعوة من إ سخى »م وحدسخائه 
أن يتصف ل بوضع الحقوق ‏ المالية ل( فى مواضعها ‏ التى أمر الله تعالى بوضعها فما 
غير مسرف ولا مقتر .بل يتخذ يدهما قواما » ولا حائل مہا إلى غير أهلها ولا يغابه 





, وقد تقدم نحقيق المذالة في مقدمة الكتاب أيضا أول فصل (؟) اه‎ )١( 


ais‏ ود سر و ef‏ وروي سا ساس طسوو Rg‏ عا Phar‏ موسر سس وم ay‏ ص يموت 





شح نفسه على إمس ا كبا فى أمر يجب إخراجها فيه وهذا الشرط ف التحقيق داخل 
فى المدالة » وله أن يدخر شيئا لا ينوب فاناشتدت حاجة الفقراء قدمهم إذ حاجنهم 
معلومة وما ينوب من الحوادث مظنون. 
# الشرط الحامس » وقو ع الدعوة من فإ مدبر 4 قال فى البحر : « وحقيقة 
التدبير هو معرفة الطريق التى يتوصل ا ذلك الطالب إلى ذلك الطلوب بحسب حال 
وسواء أوصله إلى مطاوبه أو لا » » والمتبر أن يكون لأ كثر رأيه & فا دبرء 
ل( الإسابة 4" قال الإمام عليه السلام : « ولا شك أن من كلت له عاوم المقل 
يحيث يمكنه النظر المؤدى إلى الملوم الا كتسابية والظنون الاماريه لايخلو من التدبير 
امثير ولا جد أحدا يكون أ كثر رأيه الحطاً فى أنظاره إلا وهو ناقص المقل غير 
كامل من غير تردد فى ذلك ولا يعتعر كونه مرن الدهاة المفرطين فى المذق والدهاء 
واعمال الل 6 . | قات قات ] لأنه إذا كان كذلك شديد الذكاء كلف الرءية فوق 
طاقتهم لتفوذ نظره ه فیا وراء مدا ز کم وتقديره تاج عواقب الامور فى ءاد ابألميته 
فهلكون لذلك » وقد أرشدنا النى صلل الله عليه وآلله وسل إلى كل حكة ونظام 
قوبمفقال : «سددوا» أى اقتصدو انى الآمور وتحنيوا الإفراط والتفريط «وقاربوا» 
أى لا تيلوا النباية فى الأعمال دفمة بل تقربوا منها شيا فشيئاً لثلا علوا . رواء 
الطبراتي”© عن ابن عباس : وقال صلی الله عليه وآله وسلم فی حديث آخر :2 سيروا 
| عل سير أضعفكم 4 وغير ذلك مما يرشدنا إلى التيسير وعدم الثنفير ومخاطبة الاس 
عا يفبمون ويعقلون ومعاملهم بالرمة والرفق . فشدة الد كاء عيب فىصاحب السياسة 
نه إفراط فى الفك رك أن البلادة إفراط فى الجود والطرفان مذمومان من كلصفة 
)١( .‏ ومن رأى الإصابة مشاورة آهل الرأى والخبرة كلا فیا بليق به وسيأى السكلام فى ذاك 
أواخر فصل 8ه 4 اه 


(؟) ورواه الشيخان والنسائى عن عائشة ولفظ آخره د واعلموا أن أحب الممل إلى الله 
أدومه وان قل »© اھ 


إنسانية والمحمود هو التوسط ك فى الكرم مع التبذيز والبخل » وكا فى الشجاعة مع 
اهوج والحن وغير ذلك دن السفات اللإنسانية 5 


# الشرط السادس # وقو ع الدعوة من شجاع لإ مقدام 4 على القتال كا قلنا 


كن غير هرج ولا جان متى احتاج إل ذلك . لا أنه دشترط أن يكون مباشرآ لقتال . 


بنفسه بل بشترط أن تسكون له شجاعة وثبات ف قلبه فلا يثلبه الفشل حال المرب 
فسرى جبنه إلى غيره وتعم يذلك البلوى بل يكون ثابت الجنان ليتمكن من تدبير 
الحرب'فى تلك الال . 

وإعا يمتير أن يكون مقداما ل حيث يوز السلامة ) وعدمما فلا يمبن فى تلك 
الحال مع جويز الأمرين وإلا كان ناقصا لا يسام للامامة . وأما الإقدام حيث 
لامجو ز السلامة فلا يمتير بل لا يجوز له . 

# الشرط السابع # أن تكون دعوته فى حال ل لم بتقدمه ‏ فى الدعوة داع 
آخر ل جاب 4 فى دعوته یک فى إجابته أهل بلد كبير أو صخير يحيث يتفذ فيه 
أمره ونهيه فما كان كذلك فلا يجوز للاتأخر الدعاء إلى نفسه بل يجب عليه التسَايم 
للمتقدم والدعاء إلى ذلك الداعى وإلا كان باغيا حيث ,كان الأول كامل الشروط وقد 
ثبت عن النى صل الله عليه وآ له وسل الأمر بقتل الإمام الآخر الذى جاء ينازع 
الإمام الأول وك مهذا زاجرا وواعظاء فأما لوم يحب" فى دعوته فر وكالمدوم فان 


وقعت دعو ما ق حالة واحدة أو الس بطات الدعوة واستأئف الدعوة أفضلهما. 


فان استويا فى الفضل سل أحدها للا خر » فان تنازعا صار الک فى الاختيار 
إلى غيرها من أهل الحل والمقدمن علماء وفضلاء الآمة ولا قرعة لأأنها ليست 


معتره . 


١‏ و 4 اعم أن ١‏ طر يقهار» أي الؤمامة غند الزيدية بعد اجماع أهل الحل والعقد. 


کتاب السير ۱ 





على مرن يكون إماما“ هى لإ الدعوة 4 للناس من كامل الشروط إلى الاتحاد 
وحماية السامين وجهاد الظالين لتكون كلة الله ىالمليا وإقامة الحدود والحّع والامر 
بالعمروف والهى عن النكر وغزو الكفار والبغاة ومباينة الظالين حسب الإمكان . 
ولا يسح ) أن يقوم مها لإ إمامان 294 فى وقت واحد وإن تباعدت الديار بل 
يجب على التأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل ممما كان الأول كامل الشروط . 
فان اتفقا فى وقت واحد سل المفضول للأفضل . والراد بالأفضل هو التوفرة فيه كال 
الشروط لا الأ كثر ثوابا فذلك لا يمل . فان استويا فى ذلك فك مر . 


}0 فصل 


فا يحب على ال كاف بعد دعوة الإمام :$ و4 و اعم أنه يب ع( على من توائرت 
لددعوته )4 أو غلب فى ظنه حصولدعوته 8 دون کاله € فىالشروط لإأن ينهض) 
فوراً إلى الداعى للبحث عن م حاله فى الكل وعدمه ليعمل عقتفى ماينكشف له ما 
كان يجهله والا أثم ان تراخى إلا أن يكون له عذر لم يحب عليه الهوض للبحث 





)١(‏ هناهو الأصلح للامام والأمة أن تكون الدعوة بعد أن يختاره لها أهل الل والمقد 
انوخى الأصع للائمة.فىالقوة مع كال الشروط . وقد يصح أن يدعو بدون الماع أهل الل والعقد 
إذا كان كامل الصروط لكنه إذالم يحم عليه الوجوب ,ذلك فقد وقم فى النهى الثابت عن النى 
صلى الله عليه وا آله وسار عن طلب الإمارة 1 لديم بعد هذه الدعوة انعقدث ولايته وإن أثم'بالطاب 

(؟) فيا عدا علا والحسن والحسيت عليهم السلام فأما فيهم فطريقها النس أه . 

(*) وكذا محتسبان فى بلد واحد اه وابل وبيان من الوقف . 

(4) حيث كان من أهل الحل والعقد وف نهوض قوة أمر الإمام فإن لم يكن كذلك فلا حاجة 
هوض ونجهم الأسقار لأن إمامة الداعى قد ثيتت ببيعة أهل الل والعقذ ووحبت علىالمسلوين طاعته 
وليس من شروط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة ولا من شرط ااطاعة على الرجل 
أن يكدن من جلة المبايعين هذا مايقتضتيه إجاع المسامين أولحم وآخرثم سابقيم ولاحقهم وإن كان 
خلاف الختار للمذهب؟ يفم من الأزهار وشرحه أعلا هذا وللناظر نظره اه . 


لاص السسسوف لاس 


ومن العذر أن بخشى على نفسه أو من يمول تلق أو ضررا . وأن لا يكون له عذر 
ب( فييحثه عما يعرفه 4 من الشروط عو الشحاعة والسخاء والعدالة والتدبير فان 
الباحث يعرف هذه الأشياء بحقائقها فيمكنه تعقل حصوها فى الأشخاص اما بالميرة 
أو بالنقل ولا يحتاج فى هذه الم كورة إلى مراجمة لأن طريقها الأفمال لا الأقوال 
فيتأمل أحوال الداعى فى هذه الأمور لابا تظور له ولكنه ليس له أن يأخد عحرد 
“مايظهر فرعا اعتقد فى منعه المطية فى بءعض الأحوال أنه مخل وله مندوحة لو اطلع 
عليها علم أنه ليس ببخل وكذلك الكلام فى الشجاعة والمدالة والتدبير » والحاصل 
أنه لا يكت بظواهر الأمور بأول نظرة بل يبحث حتى يقف على المحقيقة فيكون على 
بصيرة من أمره . 

:9 فرع € وأما النساء فالذهب أنه لايلزمون البحث عن ذلك إذ فرض الجهاد 
ساقط عنهن . وأما إذا لزمهن زكاة أو تحوها عا أمره إلى الأمام فللامام أن يطلها 
ويأخذها من لايمتقد امامته وهن أن يةلدن فى صحة أمامته . 

و يجبا على الباحث أن يسأل لإ غيره 4 أى غير الامام عما لايمرفه من 
الشروط كالمار فان الباحث إذا لم يكن عال) سأل أهل المبرة به من أهل الملم فاذا 
احير ه يكال ذلك الداعى فىدرجة العلم وتسكنهمن الاجتهاد عمل خيرم وان بحسل 
له حد التوائر إذ الاجنهاد أمر نفسى يظهر ف الأفمال والأقوال من القياس 
والترجيحات بين الادلة وغير ذلك فالتواتر هنا لا يفيد علا فيجتزىء بلفان فان 
اختلف الناقلون فى کال عليه رجع إلى الترجيح فى حة نقاهم فان حصل رجيح عمل 
به وإلا فالواجب البحث لا التوقف . ومن هذا النوع الدى لاطريق إلى معرفته 
إلا التقل حصول النصب الخموص فانه لايعرف إلا بالشهرة المستفيضة كالملم 
لابالظن والشهادة . 





وبمد السحة £ لامامة الداعى ل مب طاءته 27 ¢ على كل مكلف فما يأمر 
دك ںی Ap‏ إلا و ےس لسك أو ف الميادات A‏ کس إل ا دعو ی 4 اه 
الامام فيحب کا #ر ف القضاء أثناء وصلى ا ولس >ن شر ظط ع4 أمامئه وتو ع 
الاججاع عليها لان ذلك یکن ف وأحد >ن الع السالفين كن عمل امغر الؤّمئين 
على 7 كرم الله وجه إلى عسير نا هذا واشتراط الاجماع يؤدى إلى الإخلال بالإمامة 
وطاعة الامام وهو لايوز فتحب طاعة القاكم بها وإن لم يقل بإمامته أحد ويكون 
هذا أول بحيب ولا يجوز الاخلال بطاعة الامام ولا الشك فى امامته لسوء عمل من 
الال أو الحند يدون رضائة فدلك واقع ف دوقت النى سل الله عليه وآ وسلم ودن 
خلفه ول بقدح ف النبوة ولا إمامة خلفائه لأجل ذلك . 

9 4# دن ل اھت 4 ف تعر فاته وحركاته وسكناته فى للدت عن ألى 
رقية م ن اوس الداری رفى الله عنه أن التى صل الله عليه وسلم قال 
« الدين التصسيحة قلنا أن قال لله ولكتابه وارسوله و لا الاين و عام » روآه 
مسلم وعن حرس إن عمد الله ركى الله ع4 قال 2 نابعت رسول الله صلى الله عليه وال 
وسا عل إقام الصلاة وأتاء از كاة والتصمححة لكل ملم 0( متمق عليه ٠.‏ 

ع و 4 کب دا ببعثه 9 4 وهفى وصح الدد عل اليد } ان طامهأ 4 الامام 
وإذا طاب ميك العين و حەت 0 وتسقط عد الة هن أباه| 4 أى دن اى أن بيع الإرمام 


لعل أن عت وعرف عږږ إمامته وطاليه الامام بدلاك ولا شمه له ف الامتناع فان 





)١(‏ قال المؤيد بالته : الأئمة ثلائة صحيح الباطن والظاهر فهذا يفوز هو وأصحابه «الثانى» 
حسن الظاهر فاسد الباطن فهذا يبلك وينجو أصحابه « الثالث » فاسد الظاهر والباطن فهذا 
ااك هو وأصحابه . اھ ياقوته 

(؟) سأل رحل علياً رضى الله عنه مابال المسلدين اختافوا عليك ول مختلفوا على. أبى بحكر 
وعمر . . ؟ فقال ه لأن أبا بكر وعمر كانا والبين على مثلى وأنا البوم وال على مثلك » يشير إلى 
وازع الدين اع . 1 

(۴) واعم أن البيعة هى العهد على الطاعة كأن البايم يعاهد أميره على أنه يل له النظر فى 





4 اتاج المذهب 


عدالته تسقط وتطرح شهادته . 

# فرع © ومن : نكث بيعة الامام بعد أن ايمه ول يقاتل أثم وم حر قتله 
ولو تک م على الإومام إلا أن يقاتل الامام جاز قتله . 

١‏ 4 يسقط أيضا لإ نصيبه من الفىء ) و كذا من بيت الال إن ل يتصرلا نه 
إعا يستحق فى مقابلة النصرة للامام ل( ويؤدب 4 عا يليق من توبيخ أو حبس 
أو ضرب أو أى وجوه التعز ر 1 من يثبط عنه 4 أى عن طاعته ومماهدتهومناصر تنه 
ل أوينفى 4 من أرض ولاية الإمام إن ينزجر بالتأديب . 

ل(ومنعادام4 أى عادى الامام لإ فبقلبهغط » أى خطأ عتملا لا نه أخل بواجب 
عليه وهى موالاة الامام الذى هو رأس الؤّمنين . ومعنى العاداة أت يريد انزال 
الضرر به من الله أو من غيره ولا يقطع بفسقه لان هذا حقيقة المل والمعاداة توجب 


الفسق وهى الإرادة مع فمل الضرر إن أً مكن ويمزم على ذلك » والثل لايصحيه 


أعس نفسه وأمور المسلمين لاينازعه فى شىء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمور على المتشط 
والمكره وكان المسلمون إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيد.هم فى يده تأ كيدا للعبد فأشيه 
ذلك فعل البايع والمشترى فسمى ببعة نمصدر باعوصارت البيعة فعلامصافحة بالأيدى وقولا أن يقول 
بعد بط بده أنا أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الأعس بالمعروف والنهى عن الملكر 
ومولاة ولينا ومعاداة عدونا والجباد فى سبيل الله بين أيدينا » فإذا قال الرجل نعم قال عليك عبد 
الله وميثاقه وأشد ما أخذ الله على نبى من عقد أو عبد فيقول الرجل نعم فيقول الإمام بعد ذلك الله 
على مانةول وكيل . «نعم »هذه صورة هن صورها الختصرة ومدلو ها فى عرف الاغة ومعبودالشرع 
وهو المراد فى الحديث ف ببعة رسول الله صل الله عليه وآله ول ل اليه وعند الشحرة وحديث 
حرير السابق وحيما ورد هذا اللفظ ومنه ببعة الخلفاء ومنه أعان البيعة كان الخلفاء ستحلفون على 
العيد برستوعبون الأرعان كلا بذاك فسمى هذا الاستيعاب أعان البيعة وكان ال كراه فيها أ كثر 
وأغلب ولهذا لما أفق الإمام مالك رضى الله عنه بسقوط عين الإ كراه أنكرما الولاة عليه ورأوها 
قادحة فى أعان البيعة ووقع ماوقع من محنة مالك رضى الله عنه . فافهم أيها القارىء الكرع معنى 
البيعة فى العرف فإنه أ كيد على الإنسان معرقته لما يازمه من حق إمامه والته القوى العزيز والموفق 
المعين . اه . 


يويدب سس مم ا بودن پا اک ص 


۶زم عل الضرر وان أمكن فافترقا . ھا ا ماحمل عليه الأزهار ٠‏ وكذا 
المماداة القاب وبعير ع الاسان شی ء و 4 أن عاداء 0 راسا به 4 ولو كتابة فمو 
إفاسق »4 لان الاذى باللسان >الاذى بالسنان.. < و » ان عاداه لإ بيده ) فمو 
( محارب 4 مع اعتقاد أمامته وا کی والارمام ميطل باغ کا رای وقد هر ان 
ا معارب وحكه بفصل 556 لإ و 4 الممادى للا مام بإلقاب أو باللسانيجب لله نصيبه 
من الفىء »4 أى الننيمة لن نصر » الإمام ولو فى بمض الا حوال أو كان 
م ر زه . 

و ) اعلم أن ل الجهاد فرض 4 بلا خلاف لقول الله تعالى « كتب 237 عايكم 
القتال ود كه لک « والأى الدالة عل ووه كثيرة حد أ وكذا الاحاديث 
الشر دمه فان لعل ألمدو ' کب الہو ص اليه الا اذأ و دل زاد؟ ا ر احلة و مق نه كن 
يلزمه أمره حتى ير جع كا لمج لقول الله تعالى « ولا على الذين لايجدون”""ماينفقون» 
«ولا على الذين إذا ماأتو ك لتحملهم » الآية وقوله تعالى « وأنفقو| ° فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديك إلى النهلكة وأحسنوا ان الله يحب الحسنين » وعليه قبول الزاد 
دن الامام اد ف دلت الال حی له ولا م 5 

9# فرع € قال فى المعيار : « ويقدم من الحهاد والعلى ماخشى ضياعه فان خشى 
شياعيما معأ ف العام إذ 0 الماد ولان الله تعالى علم رسوله صلى الندعليه وآ له 
وسلم العلم ّم أمره بالحهاد لإن و جوب العام علة مؤرة ف وحوب الاد ووجوده 
علة غاثية فى وجود العام والؤثرة مقدمة عى الثائية » والحباد فرض ل كفاية 4 إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين إلا أن يقصد اللكفار أو البغاة ديارنا ففرض عين 

. الآيةفى عدد(5١١) من سورة اليقرة أه‎ )١( 


(۲) الآية فى عدد (؟5) من سورة التوبة اه . 
(۳) الأية فى عدد )١5(‏ من سورة البقرة اه . 


5ك التاج اذهب 


مالم يكف البعض فى ار فكفاية . 
وي بأن ( رح ¢ الكلف إل 4 أى للحباد. ل (و »4 كنذا ل(إلكلواحجبٍ»4 
من سائر الواجبات کالم وطلاب العلم وغيرها ل أو > كان الدى يرج له المسكلف 
غير واجب فان الماد يندب اكل لإ مندوب + كالحج نفلا وزيارة مسجد الرسول 
صل الله عليه وآ له وسام لإغاليا 4 يحترز من بعض صور الواجب والندوب فانه 
لامر ج لدلك : أما الواجب فحيث خر ج لواجب ويترك واجبا أم منه كان يرج 
اغرض كغاية ويترك فرض عين حو أن يمخرج لطلب الملم الذدى هو فرض كقاية 
ويخل بنفقة من يازمه التكسى عليهمن زوجة أو ولد أو والد أو حو ذلك وكاليروج 
لعلاب ب العم مع وجود جماد واجب ثمين فى حيته اما مع امام أو مع مدافع ء ن نفسه 
حترم فلل كان دسا واا الوت تكو ]ذا کن رت 2 ودوت ا 
ماخر ج له حو أن بجر ج زيارة بعض اخوانه فى جبة نازحةووالداه يحزنهما خروجه 
وتشتد لوعنهما بذلك قتوقفه وإدخال السرور علهما أفضل من تلك الزيارة 
و عو ذلك . 

4 ¢ حيث يكون الواجب 1 كد كال ماد والنفقة الواجبة أو حوها أو أفضل 
حو أن يكون فى غير وطنه أقرب إلى الطاعات وأبمد عن الشهات فانه يحب عليه 
اروج للواجب ويندب المندوب و لل ان كره الوالدان 4 أو أحدها خروجه فلا 
نصده كراهتهما عن الخروج لمال يتضر ر( أو أحدها يروجه سوا ءكان التضرر 
من حبة الانفاق 5 اليدن محدوث علة أو زيادسها 5 بطء برتها فلا حور خروجه 
إذ طاءتهما 1 كد وتضررها محظور ول وكافرين غير حربيين وارك الواجب وهو 
الحروج أهون من فملالحظور وهو تضررها قالالله تعالى |[ ووصينا الانسان بوالديه 

حست] | ° الآية وقال تعالى | وقضىربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا9؟ ] 





)030( إلا أن يكونا كافرين حر ببين فله الم ددج أه . 
)۲( الاب ۴ عدد (A)‏ من س وره ة العنكوت. 
(۳( الآية ف عمد (۲۳( عن سورهټ 5 الإسراء 5 


كتاب اسر \Y‏ 


الأية ولا يقنع الخروج بتضرر الوالدين الحربيين كا لامجب الانفاق عللهما . 

#\ #0 (فصل ) 

ف بیان اا إل الامام دون جره ١‏ و 4 اء أن ١‏ اليه 4 أى الامام ل وحد4 
الولاية فى تسعة أمور : 3# الأول # ١‏ اقامة الحدود » المقدزة ليخرج التمزير 
فانه الى كل ذى ولاية مع عدم الامام فن وجب عليه الحد فى زلى أو سرقةأو شرب 
أو قذف أو حوها فلا يجوز لأحد أن يتولى اقامة حد إلا بولاية سحيحة من امام 
حدق إلا السمد له أقامة الحد عل کہ مع عدم الامام . 

* و > # الأمر الثانى ٠‏ اقامة لإ المع & فليس لاحد أن يقيم الجمة إلا بولاية 

من الامام عل إقامة الجمة إلا أن لا 0 ن أخذ الولابة لعف حصبور الجعة فامها 
اصح وحن “دن غير تولية عند نا أو الاععراء ف غيرها ومعى الاعيزاء فى كونه 
من يقول بأمامته ووجوب طا عته ف ات وميه وإن لم عتثاوا ٠‏ 

| و ¢ #8 الثالث © مما أمره إلى الامام وكذا الحتسب ل نصب 9 الحكام 4 
فايس لحد أن يتوى القضاء مع وحدود الإرمام أو اتيب إلا دو لابه مذ 9 بتحكيم 
كن القضناء وأو مع وحدود الإرمام أو السب . 

# الرابع © ل تنفيذ الاحكام 4 بعد الك على من هى عليه فيلزمه الامام 
بالحرو ج عن ذلك من فعل أو ترك طوعا أو قرأ وليس ذلك إلا إلى الامام أوحا كه 

أو الحنسب أو حا كه . 

)١(‏ وكذا العال فى عاس بم على مانولوا عليه فلا ينام عنهم ولايتركهم مجمعون الثروات 
ومختلسون أموال الرعية متخذين من ساطانهم أداة لذلك » ويسلطون أذنامهم وأتباعبم بظامونالناس 
ف حبا به الأموال مرم شر حدق وإرهاقهم وتخدذون متهم وهن ليومهم وسطاء ومدخراتث لذب 
الإتاوات ھم کا هوالشأن ف بعش المكام والولاة فى جیع الم هم تریالواجد يتول إمارة ناحية وهو 
رقيق الال بكاد يكون هن العدمين الذين بحل إعطاؤم 0 فلا يلبث عاما أو عامين حت يعود 


2۹۸ التاج اذهب 


aad ar are aad 


إو # امرالحامس # مما أمره إلى الامام لا إلى غيره # الزام من عليه حق 4 
لأدمى أو لله لإ اروج منه 4 والراد بالإلزام هنا أن حيسه أو يتوعد ادن 5-5 
خر ج ذلك الح بنفسه . 

إو #84 السادس»* ١‏ الجل 4 أى الا كراء لإ على 4 فمل ل الواجب 4 البدى 
كالطلاة والصيام والحج الوصى به والطباد فان أمر ذلك إلى الامام لا إلى غيره . ولا 
يقال ان هذا نو ع من التسكرار حيث ذ كر الامام الإلزام فيا مر والجل هنا لآن ما 
تقدم هو فى الواجب الالى وان كان الالزام يدخل فى عموم عبارة الل . 





أحجر-الحقيية بى القصور ويشترى من الأرض العامر والعمور 
فالوظيقة در عليه من أأخلاف التعم من : هدايا 0 اا جناب نفعه وره ورشا يشر " 





بها حوره وظاږه ويدفع مها عن الفسدين ناته وحزمه » قسرعان ماندب الفساد ىق أمر 00 
ويتشيه به عملاؤه فيعيثون عيث الاب ف الہ م > و يدوق الئاس متهم كل سو وأذیوآلم وينظرون 
إليهم نظر ااطار إلى الصائد ذزعين وحلين وعلى أ تفم وأموالهم خائفين مذعورين وی نون الحلاصس 
ن ل كوم ولو بذلوا فى سبل ذلك مابذلوا تسكار اذو رات ودی الأوامر واستأسد انقو س 
الغسريرة ويسرى ف القلوب روح الفوضى والاذطراب والةرد » وماشآن 2 يكون ذلك أساسه 
لاشك أنه سريم الأنهيار قريب الزوال . 
فحاسية الأنمة واللوك لولاتهم والقرض على أيدمهم بد ءن حديد ومؤاخذتهم على مابرتكبون 
ن المخالقات مجعاهم حريصين على إقامة المدل وااقسطاس بين هن ثم حت رعايتهم والعمل علىتأمي:وم 
9 59 خوف والسهر على راحتهم وءافيه رقيهم وسمادتهم وعدم الاستكانة إلى الراحة وزخارف 
الحاةالدنياوالتوانىوكفأدهم وألسنتهم عنتتاول مالبس لهم عق فتسود الطمأ نين القلوبو يتصرف 
اناس إلى اتقان أعماهم واجادة مضنوعاتهم واترقية شؤوهم فى ظل السكينة وإلأمن . ولقد حذر النى 
صلى الله عايه وآ له وسلم من سوء العاقية من EE‏ «الس له حق من الحكام والولاة وين له 
مصيره بأن يأني يوم القيامة حاملا ما أخذه على كتفيه مفتضحا أمره ذائما بين الخلائق ظلمه وجرمه ' 
وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وا له وسلم ٠ن‏ نقسه مثلا للولاة والخلفاء فى مماسية عمالهم على 
«اولوم عليه ا رواه أبو حميد المدى قال « استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن 
اللتببية على صدقات بنى سليم فاما جاء إلى النى صلى الله عليه وآله وس وحاسبه قال هذا الذى لك 
اوهذه هدية أعديت: لىذقال رسولانته صلالله عليهوآ لهدوسلم فلا حلست في بيث أبيك وت أمك حت 
تأتك هديعكإن كنت صادقا إل شر الحديث » رواء االدخان روايات تلفة . 


كتاب السير 31 


و 4 # السابع # ل نصب ولاة المصالح 4 العامة كالمساجد والماهد والناهل 
والطرقات المسبلة والقابر وو ذلك فان نصب الولاة علها للنظر فى مصالكما إما هو 
للامام حورت ليه واقف ولا كن ولا ته مويك ١‏ و ¢ كذلك 53-6 ولاه ) الأيتام خت 
لاولى من أب أو تحوه من سار الأولياء : فإلى الامام نصب من يتولى علمهم . 

و ¢ 8 الأمر الثامن * ل غزو الكفار واليغاة إلى ديارثم € فلا يجوز لاحد 
ذلك ٥ن‏ غير أمام أو بإذنه ھکذا صر نك الامام المادرى وهو انار 6 قال الامام 
اأہدى فى الغيث عن شرح الابانة « وهو خلاف الاجاع . 

9 فرع 4 وأما الظلمة من أهل الجنايات ونحوثم كامستولى على ظل العباد فيجوز 
قصدهم وقتلهم من غير إمام كية) أمكن حيث تعذر زجرهم بدون القعل لأن ذلك 
من باب الدفع عن المنكر وعن الغرر الاق لهم بالفواسق التى جاز قتلها لضررها 
د ر معنى لهذا فى تد رة على بن زيد وق الشغاء وصرح به فى البيان وقد تقدم 
لنا مثله فى التایات . 

و ¢ # التاسع ‏ من الأمور التى إلى الأمام وحدء لإ أخذ الحقوق ) الالية 
من رکا وفطرة وغيرها ولو كرما 4 ونخزى الملأخوذ عليه وعليه النية ولس لاحد 
غير الامام من دون إذنه أن يتولى ذلك . 

و 4اعل أن الامام يجوز لآ له 4 أمور أريمة : 

# الأول € ل الاستمانة 4 على الجهاد ل من خالص امال 4 الذى تملكه الرعية 
ولو دور أو ضياعا ولا فرق بين أن يكون الإمام طالبا أو مطاويا فى جواز الاستمانة 
و إعاجوزلهذلك بشروط ستة : 

# الأول 46 أن تكون الاستمانة لآ يما هو فاضل عن كفاية السئة ¢ للسأ<وذ 
منه ومن عون لا من كفاية السنة فلايهوز وهذا حيث الأخوذ منهلادخل له وإلا 
كانت الاستمانة عا هو فاضل إلى وقت الدخل ولو کان دون السنة . 

# الشرط الثانى * أن تكون الاستعانة يخالص مال الرعية ل( حيث لا 4 شىء 

. أثناء قصل (470) مم ذ كر الدليل فى شرح قوله (و) يجوز قتل (ماضر) امم‎ )١( 





فى ل بيت مال 4 المسامين موجود فان كان ثمة موجود لم يح له الأخذ من خالص الال 
إلا أن يكون ذلك الال معدا لصاحة أرجح من صرفه وكان إذا أرجه وصرفه لم 
جد وقت الحاحة والغرصةشيئا أويكونفبقائه ارهاب يقوى به فانه حب عليه حفظ 
ذلك امال الدى فى بيت الال وستمين مخالص مال الرعية لان وحود بيت الال ف 
هذه الصورة كلا وجود . 

# الشسرط الثالث # قوله : بإولاعكن» الامام لإمن ثى ءيستحقه) أى يستحق 
المطالبة به من ببوت الأموال من أعشار أو أخاض أو مظال أو نحو ذلك فأما إذا كان 
متمكنا من أخذ شىء يستحقه على الرعية فالواجب عليه حصيل ذلك وانفاقه فى الجباد 
ولا يأخذ شيئا من خالص الال . 

# الشرط الرابع # أن لا يتمكن من طلب تمحيل الحقوق الواجبة كالزكوات 
فان سكن من ذلك لم جز له الاستمانة من خالص الال بشىء ومرن ثمة قال الامام 
عايه السلام لإ أو استمحال الحقوق » فانه إذا تمسكن من ذلك تمين عليه ولو كانت 
اسی 5 نون » ويصح تمجيل الإزية ولا يعدل إلى خالص الال إلا أن يخشى من 
طاب تمبحيل الحةو ق مفسدة من خلاف من حالف عليه والذرو ج عن طاعتهفلاحر ج 
عليه فى الاستمانة خالص الال حينئذ. 

# والشرط الخامس € هما يجوز للامام الاستعانة من خالص أموال الرعية حيث 
لا بتمكن من استقراض مال یغاب فى ظنه أنه يدخل عليه من بيوت الأموال مابخلصه 
عنه فأما إذا وجد ذلك وجب عليه تقدجم طابه على طلب الاعانة من خالص الال 
ومن عة قال الامام عليه السلام ل( أو قرض 4 يغلب فى ظنه أنه لإ جحد قضاءء فى 
المستقبل > من بيت الال فاذا وجده قدمه على الاستمانة بخالص أموال الرعبة ولا 
تمان إن عحز عن القضاء فى المستقبل ولابازمه أن يقغى مال نفسه لأا م تعلق به 
الحتوق إلا لأجل الولاية وإذا مات أو انعزل قبل القضاء وجب على من قام مقامه من 
امام أو محتسب القضاء من بيت الال . 

( و 4 # الدرط السادس € أن يكون الامام قد ل( خشى استئصال قطر ) أر 


كتاب السير ١‏ 


قرية ولو صغيرة أو جانب لإ من أقطار المسامين 4 أو الذميين » ومعنى الاستئسال 
الاستيلاء على ذلك ال مانب حتى يكون الحسك فيه التو من كافر أو باغ سواء كان 
خاليا عن السكان أم حيا مهم » ضس مهم أم لا » لكن ينبنى أن يقدم مالم على مال 
غير هم من الرعية . 

وإذا لت هذه الشروط وجب على الطلوب منهم الاعانةه ن أموالمم ت مأ 
طلبه الامام ويصير ذلك من جملة الواجبات من أموالهم وسواءكان الامام طاليًا أو 
مطاوبا فالاستمانة جائزة إذا جعات للخشية الذ كورة » ويب أركف يكون ذلك 
الال اللأخوذمتهم على وجه السوية فيؤخذ من الال القليل بحسبه ومن الكثير بحسبه 
لافرق بين أمير ومأمو ر لان خلاف ذلك يؤدى إلى إيثار المدور وإيحاش القأوب 
مالم يخش حصول مفسدة حيث يطلب التسوية فيكون تقسيط الال الستمان به على 
مايراه الإمام كأ ن يجمل على أموال التجار الداخلة إلى البلاد من الخارج قسطا يسير؟ 
فى الحاجات غير الضرورية للرعية وما كان من الفضلات كالتنباك وغير ذلك ممايدعو 
إلى الترف وسسرعة ذهابه واستتزاف ثروة الامة إلى الخارج بأسبابه فيكون قسط 
الاعانة فيه وافراً على حسب مابراء موافة] لازمان والكان وعلى حسب الهاج ةالسوغة 
لذلك اصلحة المباد والبلاد والّه ولى التوفيق . 

ل( و ¢ # الأمر الثاتى # ما جوز للامام فمله هو الاستمانةلإبالكفار والفساق) 
عل جباد من أراد قتاله من کافر أو باع } حيث معه مسلون4 ف جاده وسواء 
كانوا مؤمنين أم فاسقين. حيث قد اختيرهم بكثرة الخالطة حتى عرف مانم 1 دم 
ومحافظهم عىالروءة محيث إنه يعرف أن ا خد یمم وخذلامهم والقدر العتبر من 
السادين معه أن عكنه أن لإ يستقل هم فى امضاء الأحكام » الشرعية فى نلك السرية 
على من خالف من الجند لآن القصود من الإمام رعاية العباد وتسييرهم على مهج 
أحكام الله فاذا استعان يمن لايقدر أن يعغى عليه حكم الله تعالى عاد الفرض القصود 


}و 4 الامر.الئالث 6ه ممايجوز للامام هو ( قتل جاسوس وأسير):الحاسوس 





هو الذى يدخل فى الميش ايتجسس أخبارهم وبطانة أمرهم ويجدتهم ليرفع ذلك إلى 
المدو ولو امرأة فقتله موكول إلى نظر الإمام فقد يكون الأرجح ترك قتله حيث فى 
معسكر الامام من الصلابة والنجدة والقوة والكثرة واتحاد الكلمة وغير ذلك ما 
5 به المدو فان تر كه أولى ليخبر المدو . والأسير هو ظاهر » فللامام قتلهما سواء 
كانا ل( كافرين 4 قطلقا أو اغيين » فبشرطين : 

« الأول » أن بكونا قد قتلا 4 من رعية الامام ولو امرأة أو عبد أو ذميا 
لأن قتليما حدا لاقصاما ل( أو € قتل أحد ل بسيهما('؟ ) إما أن يدلا عليه أو 
بصبراه حتى قثله غيرها فيةتلان قساصا حيث قد قتلا وحدا حيث کان القثل بسببهما 
سواء كان القتل منهما بعد عقد المهادنة أو قبلا ولم يدخلا فى الصاح . 

(و 4 #8 الشرط الثانى * : لإأن تكون الحرب قاعة 4 أى لامبادنة فى تلك 
الحال ( وان لإ لا تكن المرب قائمة عتد الظفر با لجاسوس أو الأسير أوكانت 
عة ول يقتل أحدا بجساسته لإ حبس الباغى وقيد 4 بالحديد إذا'خيف عليه المرب 
قال فى شر ح الاعار : « غالبا » احترازا من أن يكون الماسوس والاسير شى 
منهما السكر والمود ان ن يقتلا فانه وز قتلهما وان ل يكونا قد قتلا و>ترز أيضا من 
أن یکو نا فد فتلا فامما دقتلان ولو فى وقت هدنه حيث دخلا فہا وهدذأ 0 

ن القهوم . 

واعل أن شرط وقو ع الفمل كذلك إنما هو فى حق الباغى لا الكافر فيجوز 

قئله مطام) أى سواء كان قد ققل أحدا أو قتل بسببه أحدأم لا » وعبارة الأزهار 
وشرح ابن مفتاح رجه الله مومتان لكنه قد رقع الإا م فى آخر الكلام . 

(و 4 89 الأمر الرابع € مما يجوز للامام فمله هو أن يم اقب من ا خطية 4 
تحتمل المعاقبة والزجر وتلك العقوبة اما ل يأخذ الال 4 ويصير بدت مال يصرف فى 
الصاح ل( أو فساده 4 أى أو يعاقب بفساد الال . 


)٩(‏ وهذا خاس ق الباغى من باب المد لا من باب القصاس لأن التسبيب لايوجب القصاس 
كما تقدم فى الهنابات بتع 455 أه , 


كتاب السير ۳ 





ل د 4 من جلة مامحب لإ عليه 4 أى على الامام يعة أمور : 

9 الأو ل € لآ القيام عا اليه أمره“ ) من اقامة الماعات والحدود ونصب 
الحسكام وتنفيذ الأحكام والزام من عليه حى اللروج منه والجل على الواجب حيث 
أمسكنه ونصب الولاة لمصالح والأيتام وغزو الكفار والبغاة إلى ديار#وأخذالمفوق 
ولو کرھا کا تقدم تفصيل كل ذلك . 

زو 4 # الأمر الثانى € ل تسيل الحجاب »4 حتى يتصل بدالضعفاء وااسا كين 
وکل مظلوم وذى حاجة لقضاء حو انوج التى كب عليه قضاؤها لقوله 1 الله ءايه 
وآ وسل : « من ولاه الله شيشا من ا ر اأسفين فاحتحب دون حاجهم وخامهم 
وثفر هم أحتدب الله دون حاحته وخاته وفقره يوم القيامة » رواه أبو داودوالترمدى 
ول حفوف ادر قال صلى الله عليه وسلم « الام من ولى من أمر أمق شتا فشق 
علوم فأشقق عليه ومن ولى من أمر أمتى شك فرفق ممم فأرفق به » رواه مسل ) 
وهذا الوعيد على الاحتجاب لايختص بالامام بل يعم كل من ولى شيا من أمور 
الأسامين . 

( إلا 4 أنه يجوز للامام الاحتجاب فى وقت 4 خاوة عند ( أهله 4 رهي 
زوحته وعارمه اول ومحوهم من “ريد الالو نه فاا حر ج عليه في ذلك !و 
أكذا عند رز خاصة ام ٠‏ 4 من أ کل أو مشرب أو مشاورة آهل الرأىفما دی 


ل 





)00 و شيغى كل دی ولاه من إمام أو غيرم أن يعمل او صب طاهر ناسین A‏ عمف ألله 
المد كورةاق مقده4ك ابن خلدون س ۳۳۹ وف تار ہے الطيرى ٠‏ رهم ؟ ا ولاه المأمون الرقة 
ومصر ومايليها سنة 5١؟‏ فهى جديرة بأن تكون دستورا . وذ کر أن طادراً لما عبد إل انه 
ميك ألنه هذ! اعد تناز عه الناس وكتيوه وتدارسوه وشاع أدرة ی بلغ الأمون فارعا به وريه 
عليه ذقال مابق أبو الطيب ( يعتى طاهراً ) شا س هو الدين والدنا والتديير. والرأى والساسة 
وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقوي الخلافة إلا وقد أحكه وأوصى به وتقدم 
ومر أن يكتب بذلك إلى جيم الال فى تواحى الأعمال [ه 


ee‏ التاج المدهب 





القاوضة أو نظر فى أمور من أمور المسامين غاليا أو عبادة ينفرد لاجلما وقتا لايتضرر 
4 ن 

لإ و # الآمر الثالث € عا يجب على الامام هو لإ تقريب أهل الفضل ‏ والراد 
بهم آهل الل و الم والأعمال الصالحات فيكو ثوا أقرب إلى الاتصال بحضرته وحلسه 
وجمع مر ويه عن غيرهم لإوتعظيمهم# بالاقوالوالافمال والجاسوالاصاخةوعو 
ذلك كل على حسب مايليق بحاله وينزهم مناز مم لان الفضل مرائبوالتمظم مستحق 
لهم على قدر مراتههم فيه لإ و 4 يجب على الامام أبس بإ استشارتهم #4 كلا با يليق 
به فما لايل وفما أشكل عليه من اق ر الدنيا فمشاور وجوه اليش فم يتعاق بالخرب 
ووجوهالناسؤمايتملق بالصالحوو+وهالكتاب والولاة والوزراءفيا بتعلاو قيعصالح اليلاد 
وعمارتها . وق دکان رسول سل الله عليه وآ له وسل قاور اض خا ف امون وردلاء 
أمره الله سبحانه فقال تءالى « وشاورهم 7 فى الامر فاذا عزمت فتو کل على الله » 
أى الذى برد عاك أى أمركاث نما شاور ف مثله » أو ف ا الحرب خاصة افده 
سياق الآية لا فی ذلك من تطويب <واطر هم واستحااب مو دم ولتعريف الامة 
عشروعية ذلك حتى لايأنف منه أحد بعدك . لانه قد بقع ق قاب القاصر من الاراء 
الصائية ما ١‏ بقع فى قاب الكامل . فال السيوطى سند حسن عن ان ءاس رفضى 
الله عنهما قال لا بز ات « وشاورهم فى الآمر » قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

سل [ أما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن الله جماها رحمة لأمتى فن استشار مجم 
م رشدا ومن تكبا ل 5 |] د 

وأخرج بن مردويه عن على عليه السلام قال « سكل رسول الله صلی الله عليه 
E‏ وسل ء ن العزم فقال مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم » قال الضحاك وقد شكر 
الله الأنصار حين اجتمع رأمهم فى دار أنى أبوب على الاعان برسول الله الله صلى الله 
عليه وآله وسل والنصرة له ذقال تمالى ١‏ و مرهم جور * بهم ) أى ينشاورون 





000 الآبة فى عدد )١٠69(‏ من سورة آل عمران أذ 
(۲) الآبة فى عدد (۳۸) من سورة الشورى اه . 


كتاب السير o‏ 








فا ينهم ولايسجاون ولا يستأئر بمهم على بءض برأى . وقد أطبق المقسلاء على 
حسن الاستشارة فى الآمور ومعلوم'أن اجماع الرأى من رجلين أحزم من رأىالواحد 
نفسه فكيف إذا تطابق على الآمر الرأى من جاعة كا قال القاثل . 
ورأيان أحزم من واحد ورأى الثلاثةلا ينقض 
وما أحسن ما قاله بشار بن برد : 
إذا باغ الرأى الشورة فاستمن برأى نصيح أو نصيحة حازم 
ولا جمل الشورىعايكغضاضة فريش الحوافى 29 قوة للقوادم 
ل[ و £ 3# الأمر الرابع #6 مما يجب على الامام هو لإ تمد الضعفاء € وهم الذين 
لا يتصلون به من النساء والصبيان والامراض والفقراه فيتفقدهم عا محقاجون إليه 
هن عطاء أو انصاف أو منع من أراد ظامهم ويكفيه من تعهدهم أن يوصى ناب 
کل جبة فى تعمد مسا كينها ومواسائهم كلا بقدر حاله وعائلته وتسويل الحج_اب 
لأن تعمد الضعفاء من أهى ما يحب على الاعة وأعظم معين عليه تسيل الحجاب 
والبحث عن أحوالهم ثقات يرفمون -وائج الحتاجين إليه ويوصاون أغراضهم إلى 
مقامه . وكان الخليفة عر بن الخطاب يدور بالايل لثل هذا القصد ويأنى مثازل 
الضمفاء والحاويج ويسأهم عن حالم وكثيراً مافمل الأعة من أهل البيت عام 





030 الخواق هن الطير مأ بعد القوادم م نالرإش ودى راشات دن الماح إذا م الطائر تأده 
خفيت . وق الال « ليس القوادم كالحوافى » اه . 

(؟) خرج عمر فى سواد اللبل فرآه طلحة رضى الله عنهنا فذهب عمر قدخل بيتا ثم دخل 

بيتأ آ خر فلا أصيح طلحة ذهب إلىذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة ققال لما : مابال هذا الرجل 

يأك ققالت إنه يتماهدتى منذ كذا وكذا عا يصلحى ور ج عن الأذى فقال طلحة لنفسه ثكلتك 

أمك طلحة أعترات عمر تتبع » وعن أسلم قال خرجنا مع حمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى حرة 

واقم حت إذا كنا بصرار »١«‏ إذ نار تؤرث «أى تشعل» قال ياأسلى ان ارى هاهنا رکانا قصر . 


»١«‏ قال فى الفايق هى بر قدعة على ثلاثة أميال من المديئة وف هامش ابن الجوزى أنه 
حبل اھ ٠‏ 


د التاج اذهب 


وممايجب على الامام أيضا تعهد فز الصالح ‏ العامة كالمساجد والأوقاف والطرفات 
والمسحات والمتاهل ومعاهد الملل وغير ذلك من الصالح العامة كضرب الدراهم 


وال تانير على سكة حسكة اثلا تقلد من آحاد الناس باائش ولا بأس فى كتاية اسم 


الإإمام وما وما د عليها إد گی “>*ن الشءار الذى ووی A‏ أمره وذلاك اميد بأن جم 
علا واا صا كين لم ولا يعمل عن الوعدحث عم 4ale‏ اواك الو اة “*ن أصسلاح أو 
فساد فوقرر الصالح ويعزل الطالح . 

E‏ الى والبرد انطاق بنا فخر جنا رول ہی دنونا همم فإذا بام رأة مسا صبيان وقدر منصو ب على 
نار وصبيانها يتضاغون< أى يتصايحون » ققال مر السلام عليكم يا أهل الضوء وكره أن يفول 
يا أصحاب النار فقالت و عل السلام فقال أأدنو فقالت ادن عير أو دع دنا منها فقال مابااسكم 
تالت قسير با اليل والبرد قال ومابال هؤلاء الصبية يتفاغون قالت الجوع قال وأى شىء فى هذا 
أأقدر قات ماء سکیم د ی تامو ا و الله يننا وى مر فقال أى وجاك أئله ومادرى مر 3 
ذاأت ول أمر نا 8 بغفل lie‏ فقيل عل تقال 3 اطای li‏ فخرحتا عور ول حي أتينا دار الدقيق فأخرج 
يه أم للك ف مله عانه فا اطلی وااطاقت مويه ا چرول فی ذلا عندها وأخرج من الدقيق شا 
دجعل شو ل ذر ی علو 8 اخ در ١‏ » لاخو حمل فخ حت القدر وكا امك خبتەءظم ةفر أت الد خان شر ت 
عن خلال لحيته جت طبخ هم م آنزها وعال ابفنی شيكا فأ تته بصحفة فأفر غہا فيبا فجعل يقول لما : 
وقّت مغه فجعلت تقول حزاك الله خا كنت بهذا الأمر أولى من أمير الؤمنين فقول قولى خيرآ 
اذا حت أمير للؤمنين وحداى مهناك أت نا أله م تھی تاحدية عنيا 39 استقلها فرإض ريشا قات 
له.لكشأنغيرهذا فلايكامى حت رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا فقام محمد الله ثم أقيل على 
فقال يا سل ان الجوع أسبرم وأبكام فأحبيت أت لاأنصرف حت أرى مارأيت اه من سيرة 
مر بن الطاب : 


ه »1١‏ أحر لك أى آتحذه لك حريرة وهى حساء من دقيق ودم وف اين الجرزى أ حرك 
للك . 


(و) # الأمر الحامس € هو أن لإلايتنحى )4 عن الإمامة والقيام بأعبائا 
لأر الجباد قد وجب عليه بدخوله ف الإماءة فلا يقعد لإ ما وجد ناصر؟ ) له من 
السامين لتنفيذ أوامره ونواهيه ولو فى بلد واحد . فان ل يمد ناصرا على ذلك سقط 
عنه الوجوب وجاز له أن يقعد عن القيام بأمر الحباد ووه ومتى وجد النصرة من 
السامين قام بواجبه بدون تحديد دعوته لأن ولابته باقية < إلا لالض منه ‏ بأمر 
الحباد ومصالح العباد والبلاد والقيام بأعباء الإماءة فيجب عايه أن يمزل نفسه وان 
وجد الناصر إذ المقصود بالإمامة صلاح أمر الأمة فإذاكان بقيام الآعشر ألم وأ كل 
وأقوى وغلب فى الظن ذلك وجب على القاتم الأول أن يتنحى له ويعزل نفسه ويوازر 
الآخر ويعينه ويشايعه رعاية للمصاحة العامة ولوكان الأول أ كثر علما من الآخر 
أو أوسع عبادة أو أعظم ورعاً فانه إذا كان غير نامض بالأمة فلا يعود على السلمين 
من ورعه وعبادته وعلمه فائدة ولا ينفعوم حكونه مريدا للصلاح واجراء الامور 
ارما الشر عية مع عجزه عن ذلك أو عدم عله مع المسكن : 

و{ # الأمر السادس € مما يجب على الإمام هو لإ أن يمر على السرية 4 
وهى من خسة أنفس إلى حو أر بعائة ل( أميرا صالخا لما 4 يرأسما » وصسلاح أمير 
السرية أن يكون عارفا بقيادة الميش بصيراً بتعيئته فى مواطن الحرب ثابت القدم 
عند ملاحة القتال قوى القلب واسع الصدر حسن التدبير خبيرا بالسكيفية التى يكون 
بها رجاء انتصار اليش يقدم إذا وجد الإقدام مذما ومجم إذا وجد الإححام رحرما 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لايبعث سرية قليلة كانت أو كثيرة إلاوجمل 
عليها أميرا . قوله لإ ولو 4 كان ذلك الأمير لإ فاسةا £ فان فسقه لاعنع من تأمرهعلى 
السرية إذا اقتضت ذلك الضرورة ودفعت إليه الحاجة ويأخذ الإمام على الحيش ان 
لايطيعوه فى معصية الله تعالى . 

( و ا الأمر السابع € يجب على الإمام ل( تقديم دعاء التكفار إلى الإسلام ‏ 
قبل مقائلهم لإ غالبا 4 يحترز يذلك عن المرتدين ومن قد بلفهم دعوة الإسلام وعرفوه 
فإنه لا يحب تقديم دعائهم . قال فى البيان وتسقط استتابة المرتدين إذا حزبوا لكنه 





يستحب إعادة الدعاء إذا رآء الإمام سلاحا . لإ و € جب عليه أيضا تقديم دعاءلإالبناة 
إلى الطاعة £ للامام والامذراط فى سلك الطاعة والاحاد . 

ل وندب ‏ فى دعاء السكفار إلى الإسلام والبئاة إلى المطاعة ل أن يكرر عامهم 
ثلا € أى ثلاثة أيام . ل[ و 4 يندب أن لإ تنشر فما الصحف ) وترسل إلمهم أو 
تاق من الطائرات وقد كتب فيما دعاء الكفار إلى الإسلام وما فيه من سلامة 
55 الهم وأنفسهم ومساوائهم بالسامين فى حقوقهم لو ما للمسامين وعليهم ما عام 
وما هم مرن الثواب إذا انقادوا إلى الإسلام وما عليمم من الوزر والمقاب إن أبوا 
الإسلام ودعاء البغاة لرجوعمم إلى حظيرة الطاعة والاحاد مع اخواهم وجع الشمل 
وعو ذلك على حسب مايقتضيه امقام من ترغيب وترهيب . أما فشر ضف الق رآ 
المزيز على أيدى الر جال يدعوم الإمام أو تاثبه إلى ما فما فلا وجه لذلك ولم جد له 
دليلا يعول عليه ويستند إليه بل بدعة أراد مها معاوية الجدعة فى صفين . 

و ندب أيضا تر تي بالصفو ف 23024 كا نه يريد التمبئة للقتال فى تلك الهال 
فيحمل الإإمام أو القائد الكيير دېرن ند يه عسكر 1 1-7 ۴ بصفوفه متمير | بقائدء 
ورايته وشعاره ويسمونه القدمة ثم عسكراً آخر كذلك من ناحية اليين عن موةف 
القائد الكبير وعلى “ته يسمونه اليمئة ثم عسكراً آخر من ناحية الثمال كذلك 
إسمونه اليسرة ثم عسكراً آخر كذلك من وراء المسكر إسءونه الساقة ويف الإمام 
أو القائد العام وأصحابه فى الوسط بين هذه الأربع ويسمون موقفه القابيدير ا لجرب 
من عنده وقد استمد ايع بأسلحتهم كاملة من بنادق ومدافم ورشاشات ونسافات 
وغواصات ودبايات وطائرات ونحو ذلك من قوتهم اکل زمان ومكان وعدو ما يلبق 
به وإبذارهم تالحرب زاحفين عم إرهابا هم ١‏ 

)١(‏ ومن المندويات تدريب الحيش على الحرب تيل المرب وكيفية الكر والفر والرمابة على 


أحسن نظام وكلمايازم ما يؤدى إلى قوة السلمين وإرهاب الكافرين إذ كل ذلك مما أمر نا الله تعالى 
باستعداده للاأعداء « وأعدوا همما اسةطعم » الآية ام 


كتاب السير ۹ 


{t04}‏ (فصل) 

( فان أبو |) إلا القادى فى الباطل بعد أن دعاهم الإمام إلى الإإسلام أو الطاعة 
ل وجب 4 على الإمام ( الحرب 4 لمم وعلى السلمين اتباعه فى ذلك ( إن ظن 4 
الإمام أو رئاس القوم اسل الدخول ف الخرب 3 الغاب ع آ4 و دده عل دن ع اه 
ولا ع يتان أهاة اناس - : اما لعل المرب و فيفسق دن كر فر 4 من 27 ر امام 
عند أهاء عدوم سواء ظن القاى 4 أم ٠‏ لان ذلك كبيرة قال لله تعالى 0 وهن يواهم 
ا دبرة إلا مت فا لقتال أو متحيزاً إلى ئه فقد أ بعصّب من ٠‏ الله ل( وناهيك 
کک A‏ مدا صا حا لععدب الله عليه ¢ 3 کیا سی من در دن الر وقاء ق طر فى أو 
محوه من عدوهم الباغى علمهى بالحاربة أو حوها إلا أن يكون ف فراره « متحرفا 

لقتال ( من ٠‏ حا د إل حانب ف الم رکه ظليا 0 54 الحرب و<دعا للعدو وکن وم 

أنه مور و م تممه المدو فيك ر عليه د يتمكن مه و 2و ذلك كن مكابد ار ا و , 
بالفرار فانه جائز لأن الحرب خدعة » أو كان ذلك الفار ل( متحيزاً إلى فئة ) يمنى إلا 
9 55 ن الغار بأو ق تسه إف م کی دن عذدوه وق ق الفئة فأ نفسق 3 للك الفكة 
إما أرف تكون ل ردا 4 وهو الركز الذى يتركه الراحفون على المدو ردأ وراء 
ظبوو زر ندم أو 00 4 بأو ى إليها الفار أى WET E‏ گنی دن عذدوه اذا 5 
عليه فاذا انصرف من عدوه إلى فثة نمه لإ أو € فر لإ لحشية استئصال # بالسربة 
أو أ كثرها قتا أو أسر جاز له الفرار ولو إلى غير فئة ل( أو ¢ خشية ل( نقص عام 
للاسلام 4 بقتل الصابر إن دقر فأنه حيائك وز له الفرار ولو إلى غير فة إذا غلب 
ف ظنه أن القر ار بشعحية . : 

#“مسئلة # قال فى البحر من غلب فى ظنئه أنه إن لم يغر قتل لم يلزمه الفراد 

)١(‏ الآيةفي عدد )١13(‏ من سورة الاقال والاستدلال برا ناء على قو لجهور العلياء نها 
عة عامة غير خاصة 8 يوم ددر ویژد هزا ورود الأحاديث اہ Aca‏ تة الأصر دة بان الفرار من 


الزحف من جملة الو بقات م فى حديث 82 ا<تنيوا السبع الموبقات 04 وقبه « والتولي يوم الزحف » 
ونحو ذلك من الأحاديث اه 





ا ا 


إجاعا وى جوازه وجهان » قال الإمام المادى لا وز للاية الكرعة حيث لا نقص 
الأسلمين بقتله وهو التار . 
!و 4 إذا ظفر الساهون بالكفار فانه ل( لا 4 عوز أن لبقتل شيخ لآ فان ) 
لا بطيق القتال # و )الا لإ متخل 4 لاعيادة ولو شاا لا يقائل كرهبان النصارى 
ومن دشا كله من المود لا و 4 لا ل أعم عمى و £ لا لإ مقمد و 4 لا * صى 4 صغير 
لا قاتل ‏ و 4 لا ظامرأة4 إلا لماحة يراعا الإمام ل( و & لايقتل ل عبد 4 مماوك 
ولو مكائبا ومن قتل من هو لاء السبعة أثم القاتل ولا دبة . # إلا 4 أن يكون أحد 
مؤلاء ل( مقائلا 4 مع الكفار فى تلك الحال أو فى غيرها طائما تار ولقتاله تأثير 
أو 4 ل يكن يقدر على القتال احكته باق فم كامل المقل والتدبير لإ ذا رأى ) 
ينتفع 4 امش ركو ن لان کا دی الر أى 9 أعظم من نكابة ذى القتال ا ا متق 


r 


به » أى إذا اتق الكفار يسبيامهم أو نسائهم أو عبيدهم أو شيو خهم أو عميانهم أو 
0 جاز قتل الترس ولا ثم ل للغرورة ¢ وهى إن لم يقت لالترس استولوا على 

ن سالوا عليه أو ل وتكن من ققل مستحق القتل إلا بقتل الترس 2لا 4 إذا اتقوا 
١‏ عسل € أسروه أو اسل عتدهم أو ذى أو معاهد من آهل الذمة أو غيرهم فيحرم 
قال الترس حينئذ ١‏ إلا 4 أنه يقتل لإ نلمشية الاستئصال 4 بأهل ذلك القطر أو 
1 كن ھم أو القائاين أو | أ كثرهم وسواء كان الكفار مقصودين أو قاسصدين فاذا 
غلب الظن مخشية الاستكصال إن لم يتمكن المسدون من قعل الستحق إلا بقتل ذلك 
الترس فانه موز قتله ( و »4 وجبت ل فيه الدية 4 على قاتله فى ماله إن عرف القاتل 
لا على عاقاته فان لم عرف فعلى بيت الال لورثة ذلك المقتولى أو لبيت الال إن عدم 





: قال المتنيى‎ )١( 
الرأى تل شساعة الشجان هو أول وهى الحل الثأنى‎ 
فإذا هما احتمعا لنمس مرة باغت من العلياء كل مكان‎ 
وارعا ظعن القتى أقراته  بلرأى قبل تطاعن الأقران‎ 





کات الس 4۳1 
الورثة هذا هو الختار للمذهب أعنى أن الدية حب على قاتله7١2‏ من ماله إن عرف لأن 
اقول مسل فلا هدر دمه ل( و 4 كذا ل السكفارة ) لأن ذلك عنزلة قبل لطأ . 

(ولا) جوز أن لإ يقتل ) مسل ل( ذو رحم رمه ) ء من الكفار س_واء كان 

بحرم عليه نكاحه لو كان أثى أم لا وذلك كالآب ماعلا والابن ماسفل والاخوة 
والأعمام وم ومو ذلك لآن ق ذلك قطيمة رم ( إلا 4 ف اه و دهين أنه 
جوز قتله : 

ل الأول # أن يقتله لإ مدافمة عن نفسه أو 4 عن لإ غيره £ أو ماله أو مال 
غہرہ یٹ ل يندقع إلا القتل 5 (أو 4 يقتل رمه اه '' فانه وز اكلا محمد 4 
عل 5 من قثله عن ع السامين لو قتله غيره فيؤٌدى إلى التباغض والشحناء بره وين 
غيره من سار الل وهذا هو الوحه الثالى من وحهى جواز تل الرحم 


$€ (فصل) 
فى بیان مايحوز للامام ومن بى من جهته فمله فىقتال اش ركين لاضرورة فقط 
ولا يحوز فى السعة : ل( و 4 اعل أنه يجوز له أن ( برق 4 من حار به وان 


)١(‏ وکان الأولى أن لاشثىء على قاتله لأنه حن ومأمور بذلاك والنفع يعود بقتله إلى ججلة 
الدءن بل تكون الدية فى بيت الال ابتداء واختاره الإمام شرف الدين اع 

(؟) ويرثه إن کان باغيا لا كافراً اھ تذ كرة 

(؟) وما أحاز العر ع قتله م نالحيوانات الضرارة كالغراب ونحوه من الفواسقق وتعذر له 
حاز قتله بالئار وغيرعا لاغير الضرارة فلا جوز قتله بالنار ولاتعذيبه بها للنهى الوارد فى ذلك . عن 
ابن مسعود رضى الله عنه . « قال كنا مم رسول الله صلی الله عليه وا له وسل فى سفر فانطلق 
لحاحته فرأًينا حرة » أىطائرا أحمر اللون : الواحدة حمرة وحرة « ومعها فرخان فأخذنا فرخيها 
فجاءت الخرة فحعلت تعرش» أى تعلق وترفرف على فرخيها «فجاء النبىصلى الله عليه وآله وسل 
فقال من فجم هذه بولدها ردوا ولدها الا . ورای قربة غل » أى سكن تمل مع تمل (( وقد 
حرقناها . فقال من حرق هذه قلنا تحن قال انه لاينبغى أن 0 الار » . رواء 
أبو داود باسناد صحيح »> وف صحيح البخارى وغيره من حديث ألى هريرة قال « بمثنا رسول الله 


ع التاح ادهب 








لإيغرق» من أمكنه تثريقه إذا كانوا فى سغينة رية عند الحرب إو4 أن لإيحنق4 
أى برس عدر الدحنيق انه ف الاير دن الزدن كان من آلات الخرب - أما الوم 
ذلات >ن معدات اجرب اشد رة لاد مر والتخر ا و غير ولاك 8 

# نعم € وإعا يحوز- ذلك بشرطين : 

“« أحدها € ل إن تعذر £ إيقاع لإ السيف ) مهم أو ما يقوم مقامه الأن وى 
السنادق والرشاشات وقذائ ف اليد فاذا تعذر استمالها عند ار ب لتحصن المدو المشرك 
فى قلاع أو بيوت مانسة أو حفائر فى الأرض أو فى سفن حرية أو و ذلك حاز 
قعل المدعسات . 

ل و 4 # الشرط الثاني 6 أن بكو لوا قد لإ خلوا عمن لا 4 يحوز أن لإ يقتل 4 
من صديان واسوان وان و وهم | س فاذا اجتمح هدان الشرطات داز قتلوم £ 
الا باحراق القرآن حاز لذن | لا س اء 0 اللإسلام دؤدى الل هك جوم ٠‏ كثيرة 
ار ن وغحره ودفح أعظم الأفسدتين بأهو ما جا كو حه قمله . 

وا 4 ن ل لا ¢ صل الشرطان المذ كوران 7 فلا 4 يجوز قتلهم بأحد تلك 
الأمور } إلا لضرورة 4 مأعجكة إلى لاك و حيتت تعدو دقعم أو تعدر امم عل 
حسب ما مر فى تقل الترس اسل وهو إن كان فم من أولاد الكفار أو امم أو 
حوها گن لابدوز له یوز اللاحراق والإغراف وګوعا مع كون دلك مهم لتعدر 

صلل ألله عليه وله وسلم ف لءثك قال إن ودام مانا وفلانا ا رحن فأ حرةي مما بااتار م قال ان 
أردنا اروج إنى كنت أمرتي أن حرقوا فلالا وفلانا وان النارلايمذب برا إلا اله فإن وجدتموعا 
فاقتلوعا » فهذان الحديثان قد دلا على منم التحريق بالتار على كل حال وماوقع من بءض الصحاية 
محمول على أنه م ماشه الدلبل 5 وأما ماحرت دل عادة الم لين ف الحراد قال ف المرات فخار ج 
بالإجا ع الفعلى . وآما ناف أجنحتها وأبديها وساقيها وهى حية كا اعتاده الناس فذلك لاجوز 
لذنه مثلة أه . 


قتلبع بالسيف أو ما يقوم مقامه اليوم وإن کان فم مسل أو من لايجوز قتله م 
البغاة فإنه لايبيح قتله إلا مايبيح قتل الترس السلم وهو خشية الاستئصال أو نقص 
عام للا سلام . 

و يجوز للامام أن ل يستعين > فى الجهاد ل بالعبيد 4 الماليك للغسير 
( الضرورة ‏ إلهم سواء رضى اللاك أم كرهوا وتسقط عنهوطاعة أسيادهم فى هذه 
الحالة . ولا أجرة لأسياده, من بيت الال لإ ولا خمان عليه )4 أى على الإمام لو قتلوا 
فى الجهاد أو مانوا لنم عند الحاجة إلهم فى الجهاد كغيره, من سائر المكلفين فى 
وجوب الماد علمهم لإ لا غيرهم 4 أى غير المبيد لإ من الأموال 4 كالك اء 010 
والأسلحة وحوها من الأموال فلا يجوز للامام أن يستعين مها للجهاد إلا يرضاء 
أرامها ل( فيضْمن ) ماتلف من تلك الأموال من ماله لعدم رضاء أرباسها ومن يبت 
المالإذا كان برضأهم عارية مضمونة هذا إذا م تتكامل شروط الاستمانة من خالص 
الال كا تقدم وإلا جاز له الاستعانة مها رضوا أم كرهوا ولا ضمان فا تلف . 

) و 1 كلمب أن از ترد النساء 4 وحوهن کالمبید وحوهم عن الحروج للتحهاد 

لإ مع الثنية 4 عنهن لآن الجهاد غير واجب علمهن لضعفون إلا لحاجة”'؟ كصتمة 


)١(‏ الكراع اسم يطلق على الخيل والبغال واغخمير اه 

(۲) وف ذلك عن الربيع بنت معوذ قالت : 
إلى المدينة » رواه أحمد والبخارى . وعن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى 
الزمنى « رواه أحمد ومسلم وابن ماحة ٠٠‏ وعن ان قال « کان رسول الله صلى أللة عليه وآله 
وسلم يغزو بأم سلم ونسوة معا من الأنصار يسقين الماء ويداورن الجرحى » رواه مسلم والترمذى 
وصحححة . وحتمل أن قال ا ماأتين لق الماء ودداواة المحرحي ونحو ذلك إلا وهن عازمات 
على المدافعة عن أنفسهن وقد ذ كر فى صحيح ملم عن لس « أن أم سلم اخذت خنجراً يوم 
حنين فقالت امخذته إن دى مني أحد منالممركين بقرت بطنه » اه 

(4؟ - التاج المذهب _رايم.) 


tt‏ التاج الدهب 


طعام أو مثاولة شراب أو د مه المأرضى ومدأواأة المرحى ونقل القتلى أو تشجسع 
الحند عل الإقدام والشنات أو عو ذلاك فرحب علون اروج لتحهاد ولا محتاج إلى 
إذن الزو ج إلا أن الحرة لا خر ج إلا عحرمما . 


:»© رفصل 4 
فى بیان مايشم من الكفار اللحار بين وكيفية قسمة الثناتم بعد أن يأمر الامام 


بقسمتها . لإ و 4 اعلم انه لامجب بل يجوز أن ل يدنم ) السلمون لآ من السكفار ) 
الحاريين ل نفوسهم & من الذ كور والاناث والسغار والكبار إذا قهروا وكان 
الاستيلاء علهم وأسروا فى المرب قامهى يصيرون بذلك سبايا فى أيدى المسلمين 
علكونهم إذا أمر الامام بالاسترقاق وذلك بعد أن يثبت عنده عشاورة أهل الحل 
والعقد من ذوى الرأى أن الصلحة فيه أرجح من الن علهم بالمتق أو من الفداء 
الال أو باسراء السلدين وسباياهم ان وجد عند الاعداء اسراء وسبابا منا . ولمذا أن 
الفا م لايستيدعا غم ولا يلك إلابأمر الامام أوتنفيله كايأنى . وليس الاسترةاقواجبا 
فى الاسلام لكنه بباح فى سبايا حر بالكفار إذا كان فيهاللصاحة التى لا يمارضها 
قةر اة 33 , 

( إلا الكلف 4 وهو البالغ الماقل ل من مرتد 4 عن الإسلام فانه لايسى 
ولو صار له شوكة لان الرق لايطرأ بعد الإسلام ل ولو كان ذلك الرتد عبد فانه 
لايسبى أو ك( انثى » فانها لاتسى أيضا بل تخي المرتد إذا أسرناء اما أن يختار 
الاسلام أو القئل لاغير . وأما السغير والجتون فلا تقع الردة مهما لمدم التكليف . 

3 و 4 كذا كل ل عرى مكلاف لإذكر م من الكفار فانه لا يسترق . وأما 
)١( 0‏ راجع المثلة الآنية فى أثناء فصل 47١‏ فقد استوفينا فيها مق يجوز الاسترفاق ومحرم 

(؟) العربى من ليس بعجمى والمراد بالعجمى هنا كل من ليس من العرب كالفرس والترك 
والإفر ج وغيرم وبلاد المرب أو جزيرة المرب كا تعرف عند علياء المرب حى الأراضى الحاطة 
ببحر المند أى البحر العرتى من الشرق وال جنوب ومن الفرب البحر الأحمر واليحر الأبيش التو سط 
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المجعى فانه سترق سواء كان كتابيا أم وا ۴ غير کتای 4 أى ایس بدى ملة 
مستندة الى كتاب مشمو ركالتوراة والاجيل ( فا & نه لا يقبل منه إلا! ا لاسلام 
أو السيف 4 إن ل يقبل الدخول فى الاإسلام ولا وز أن يسى وعلك . « وضابط 
ذلك» انه جوزس ىكل صغير وأنثى مطلقا ولومنالعرب فلا جوز ولا يقبلمنه إلا | لاسلام 
أو السيف . وكذا يجوز سبى الباطنية 27 عند حار بتهم وإن كان كتابهم القرآن 
ولو كانوا من المرب هذا هو القرر للذهب . لا و »4 كا ياح أن تفم نقوس 
الكفار تنكم (أمو الم 4 كلها من عقار ومنقول وحيوان وجاد وهذا ما لاخلاف 


ومن الشمال دحلة والفرات وقد يسميه العرب بحر الشام کا فى فة جزيرة الءرب لأبىجمد الممدالى 
وععجم البلدان لياقوت والقاموس فى مادة حزر قال الشاعر : 

حزيرة هذه الأعراب حدت بحد حده فى الحسن راق 

فأما الطول عند محتققيهم فن عن إلى ريف العراق 

وساحل حدة إن سرت عرضا إلى طرف الشآم على اتاق 

وهسميت جزيرة المرب لأن إللسان العربى شائع فى كلها وإن تفاضل ولذا أدخل التأخرون من 
مؤرخى العرب شام العراق والشام ضمن حدود الحزيرة لأنها وحدة طبيعية ظاهرة فقالوا : 

محدها من الشال حال طوروس ومن الشرق مرتفعات اران وكردستان وحدودها الأخرى 
مائية . وهى خليج البصرة وخليج عمان بصم المين كغراب وزتا والبحر العربى والبحر الأ٣ر‏ 
وخليج السويس وترعة السويس والبحر الأبيض التوسط والبلدان الواقعة ضمن هذه الحدود تشكل 
عه حزيرة ومر فى الشمال الشرقى منها هران عظمان أحدعا الفرات الذى يقترب من البحر فى شمال 
بلاد الشام والثانى ددلة أه . 

)١(‏ عم واعا يباح سيهم عند عار یمم لن تحقق له كفرجم لأن الشاهد من ظاهر أحواهم 
الإسلام فلا خرجون من حظيرة الإسلام ويجوز سبيهم إلاإذا تحتق نمم على الكفر باطناً وأت 
تظاهرهم بالإسلام غير صصح ومبما تحقق ذلك فلا يتوحه اليم إلا على خاصتهم العارفين بالفى 
من أسراره المقتفين أثر محلتهم أما عامتهم فظاهرم الإسلام وعدم الإلمام با لدى الخاصة بل هو 
شرط من شروط مذعبهم أن لا يمكن عامنهم من معزفة كنه مذهيهم وما يؤول اليه من حكثر 
وإلاد اه . 
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(ولا 4 جوز أن لإ تيد غائم عا غنم ° 4 دون سائر الميش فى المسكر 
وإن لم حضروا اغتنامه ولا ياشروا معه ل ولو & كان ذلك الفاتم ل( طليعة ”°“ 4 
ليشه . والطليمة الماعة يتقدمون اليش لينظروا معسكر العدو وما فيه من قوة 
وضعف فاذا ظفرت بشىء من مال أهل المرب فلا تستبد به دون اليش أو 4 
كان"ذلك القائم ل( سرية 4 وى من #سة أنفس إل حو أربعمائة اشا الامام 
أو أمير الميش و ينض هو وبقية جيشه ممما فاذا ظفرت السرية بشىء من الْمنم 
فاا لاتستبد به دون سائر الجدش إذا كانت الثنيمة التى غنمتها الطليعة أو السرية 


. الاما كولا له ولدايته وقد تقدم أول فصل (5ة) اه‎ )١( 

(؟) اعلم أنالجيش هو الجند أو السائرون لمرب أو غيرها وهو من ألف إلى أربعة 1 لاف 
يقال جيش لب ولب » والاجب الجلبة والصياح والفعل كغر ح . والمند السكر ادم 
أحناد وجنود والواحد حندى . وقيل المحتد المسكر الكبير ٠‏ وجلد ند مو ع 

والمرمرم الجيش الكثير . والمحفل اليش الكثير أيضا . وقد جفل. 5006 
حت يكون فيه الیل . وار : الحيش المظلم » واللهام واللهوم الحبش المظلم أيضآً ٠.‏ والسكتيبة 
والكوكبة جاعة الخيل إذا فارت أغارت من الاثة إلى الألف . وڪتبت اللكتائب هيأتها وقيل 
الكتيية من أربعياثة إلى آلف . يقال كتيبة جرارة لاتقدر على السير إلا رويداً لكترتهاوالفيلق 
السكتيية العظيمة وقبل هو الجيش . والسرريةمابين خسة أنفس إلى ثليائة أو من خسين إلى أرسائة 
أو هى نحو أربعائة . واليس مازاد على السرربة وقيل هو من أربعة لاق إلى اثنى عصر ألفا . 
والسر بة مابين عفرن إلى ثلاثين . والحضيرة العشرة من الرجال فا دونهم انم حضائر IL‏ 
أقل الما کر . والفارس راكب الفرس ججدعه فوارس وفرسان . والمسكر جم مكل ماتقدم وقيل هو 
الجيش . وعسكر الرجل فيو معسكر أى هيا السكر . وموضع المسكر مسسكر : 
والنقيضة والطليعة واحد مفرد وججم . ومقدمة اليش متقدموه وكذا قادمته وقداماه » وجتاحا 
المسكر جانباه وساقة السكر آخرم . والسكيول آلخر صفوف المرب . والروافش كل جندتركوا 
فاثدثم . والدحية رئيس الجند والتحكن : مرا كز الأجناد على رانامهم ويجتمعيم على لواء صاحبهم ٠‏ 
وعاميم وإن لم يكن هناك لواء ولا عل > المفرد 'نكنة , ومركز الأجناد ‏ الموشسم الذى أمروا 


بلزرومة أه . 
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} بقوة ردم 4 وهبيته والردء هو اللجأ الذى يرجع اليه المنهزم من الجند . قاذا م 
تحرز الطليمة أو السرية ذلك المم إلا بهيبة ردم ماوجب تشريك الردء فا أصاباه من 
الت . ولا يستبدان به ل إلا اد ابر( # الأول ٤‏ ( بشرط الامام € أو أمير 
الميش عو أن يقول من قتل قتيلا قله ”° سابه أو من أصاب شيا من المغم فهو له 
فان ذلك جز استبداد كل قاتل عاغم من ساب القتول الظاهر عليه فقطا لا الحافى 
كالدراهم و حوها فن جلة الننم لعموم ا الا لمرف فى دخوطما أو يقول الامام فى 

امره : ماظير وما خی 

# فرع # وإذا قال الامام من قتل قتيلا فله سابه ثم اشترك اثنان فى ةل قتيل 
كان سلبه لما مع فان قال لرجل إذا قتات قتيلا أو إذا قتاتفلانا فسلبه لكفاشترك 
هو وغيره فى قتله ) يستحق منه شيئاً . 

9 فرع © وإذا اشترط الامام مالا معلوما لمن قتل رجلا أزمه الوفاء به من 
الغئيمة 2 من بيت ألال إذ هو للمصالح وحيث لابيت مال قن الصدقة م الاد 
وهذا الترتيب بين المصارف مستحب وأما الوفاء عا شرط فواجب . 

ل( و) يستحق الفاتم ماغم لأجل لإ تنفيله £ أى الامام إذا خص بءض 
الجاهدين لا غنم وحده دون الجاهدين فانه يستحقه لأن للامام أن ينفل من شا 
من المجاهدين وغيرهم ولو بعد إحراز الثئيمة وحوزها إلى دارنا ولو استفرق جميع 
الم إذا كان ذلك لساحة المسامين «نمم » وإذا كان الثائم لايستبد عا غم لإفلايمتق 
ازحم »4 لوسبامرحمه فى دارا لمرب أودارالإسلاملانه لاملك له فيه قبل القسمةفانتمين 
له بعد الفسمةعتق وان تمين له وا عتق لصبحبه وسعى المتوق فى حصة الشريك ١و‏ 

كذلك لإ عوه 4 أى يحو الاستيلاء على ذى الرحم كأ ن يعتق ماغنمه من السيايا قبل 





3غ( ويدخل الإمام فى ذلك فلو قتل قتيلا استحق سليبه دون غيره إذ التكالم يدخل ف موم 
خطابه إلا لقر بنة غخصصة حو أن يقول من قتل متكم قنيلا فله سلبه فلا يدخل لاقرينة فا أخذه 


القسمة فان المتق لايقع ا قبل املك لإ ومن وطى” » من الذاعين أو غير هم 
من سائر المسلمين امرأة من السى قبل القسمة لزمه ل ردها ¢ إلى جلة الننيمة ولائىء 
من الأجرة فى الامنتخدام لإ و € رد لإ عقرها و & رد لإ ولدها ‏ منه فى جلة الغناتم 
لآنه وطىء مالا علاف ۳ 4 سكن لحد ع4 عليه لأجلالشيبة وهو کو ده له نصدب 
ف جلة الم وممى من لته فلا عد ل عل بالتحريم کا حد الشر يكين 9 ولانسى 4 
اذلك الولد من الواطى ولو رجعت اليه بالقسمة أو التنفيل لكنه يمتق إن ملكه 
لتقدم اقراره بالوطء . 

و » اعل أنه يثبت ل للامام )4 من الغتيمة لإ قيل ) القولللفقيه حسنل واو4 
کن غاا )ء ن الحباد ولو فى بيته . والختار أنه إذا كان لأمير الحدش . فان كان 
الامام عاضر | أو نے شيئين فصاعدا ثبت له لز المئى وهو ثىء و احد» ۾ ن عقار 
اقول كدان او سرت اواس ان ممق ذلك ختاره الإمام وجب كخميسه 0 
ولا حى امام ف الغتيمة سوى الصفى وتصيبه من ٠‏ 1 س ذان ل دصطف ا سمه 

ن الغنيمة كا" فق الس ر فان کان 2 (fê‏ کان الصغى لامر الحدش 0 م4 
فا الصغى لظ يقس الباق من الغناتم ( بعد التخميس »م وهو اخراج الجس 
وعد إخراج الاب يأمر الامام ومونة المفظ والنقل 0 و 4 امف التنقيل 4 ل 
يريد تنفيله من الجاهدين زيادة على نصيبه أو غيرم ببعض الغنيمة أو جميمما فللامام 
دلك قبل التخمس وبمده إلا أنه لز م اجس بعد التنفهل | إن ل مخرجه من قبل . 

نمم وإعا ققدم اغنام ل بين & مجاهدين لإ ذ كور مكلفين أحرار مسلمين قاتلوا 
أو ازذءا 4 او ج واش أو قوة ولو كانوا من التجار والرضى فلا حقف الختاثم 
لل نى والصبى والجنون والميد والكافر وإن جاهدوا إلا لشرط من الإإمام ولا الميرهم 
إذا لم يقائلوا ولوكانوا ردءآ و لاقوة لمم ولا جواسيسهذا مذهينا . واا ستحق 
الجااهدون الغنيمة حيث إل يفروا » عن عدوم لإ قبل احرازها 4 أى الذئيمة فرار 
غير مرخص فيه . فاذا فروا قبل احرازها غير متحيزين إلى فثة ثم حاز المساءون 
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الغثيمة وصارت ف حرز من الكفار فلا حق للفارين منها إذ قد سقط حقيم بالفرار 
إلا إذا عادوا قبل الاحراز أو قالوا انهم فروا إلى فئة قبل قوطم ولا يسقط حقيم . 

أما كيفية تقسيم الننام فمو أن يكون ل للراجلسهم ) واحد ل( ولذىالفرس » 
فصاعدا كيف كانت صالحة للقتال سواءكانت عربية أم عجمية ل لاغيرها ‏ من 
بل أو مر أو سار فلا عيرة به . والذى شمن اذى الفرس هو لإسهمان ان حضر 4 
الوقمة لإ بها 4 أى بالفرس لإ ولو قاتل راجلا 4 أو ل يقاتل بل حضر الوقعة بفرسه 
فان كانت لائنين أو منصوبة أو مستمارة أو مستأجرة فلمن حضر الوقعة بها سواء 
تسكن من القتال عليها أم م يتمكن حيث كان القتال فى موضع لاتنفع فيه اليل . 

« ومن مات 4 من الحاهدين الغانعين ل أو أسر ¢ ومات أوارتد 4 عن 
الإسلام ولتق بدار الحرب لا بمد الإحراز4 للغنيمة ‏ فلورثته ) أن يطالبوا يمسته 
من الثنيمة . فان لم عت ولم ياحق بقيت حصته موقفة على الوت أو الاحوق فان 
تلفت الفرس بعد اللإحراز فسممها لصاحيها . 

١‏ ويرضخ 4 الومام أى يدفم من المع } فوا { ارآ من قليل أم كثير عل 
حسب الصلحة لإ لمن حضر ) الثنيمة لإ من غيرثم 4 أى من الذين الاسم هم فى 
الثنيمة حضروا الوقعة أم لا من عبد أو ذى أو صى أو امرأة أو ذ كر مكلف مسل 
ل ضر الوقعة . 

ولا يطبر بالاستيلاء € على دار المرب ماكان سا فى حج الإسلام كار 
واليتة وحوهما ل إلا ماتنجس » بأحد أمرين إما ‏ بتذكيتهى 4 التذ كية المتبرة من 
فرى الأأوداج فان التبس فالأصل الصحة فاذا استولى السلمون على موضع الذى 
طهر وحل ماوجدوه مذبوعا لإ أورطوبتهي 4 كالسمون والأدهان والآنية الى 
يستعملونها ويترطبورت بها فانها تطبر باستيلاء ااسلين على دار الحرب الى 
وحدت فيه . 

( ومن وجد) فى الغنيمة لإ ما كان له ) مما سلبه الكفار على السلين من 
متقول وغيره لإ فو » ووارثه ل( أولى به بلا ثىء ) أى بلا عوض ولا نخس عليه 











إذا وجده ل قبل القسمة ) للخنيمة . لإ و € بمدها يكون أولى به لإ بالقيمة 4 أى 
يدقع القيمة إلى من و جده فىسهمه فان كان قد خر جمن يده بیسح أو و بالا كثر 
من القيمة.أو امن ل إلا الميد الآبق ¢ فى دار الحرب ولم ثبت عليه يد بدار الحرب 
فانه إذا وجده فى الثم أخذه بلا شىء قبل القسمة وبمدها . 


2 (فصل) 

فى حك ماتعذر حله من أموال النتيمة وغيرها وبيان ماعلكه الكفار علينا 
ل وما تمذر مله 4 من الأموال < أحرق ) الراد اتلافه عا أمكن لقلا ينتفع به 
الكةار ل والحيوان م لا يحرق إلا لآ بمد الدع € وإنكان مما لايؤّكل وإتما جاز 
ذبحه لثلا ينتفع به الكفار . ولا يحرق بعد الدع إلا مايستبيحون أ كلدعل الاطلاق 
أو للضرورة . فأما مالا يأ كلونه ولا ينتفمون بشىء من ذبيحته أو ميتته فلا وجه 
لوحراقه والمراد إتلاف الاشياء بصورة لايستنفمون بها . 

ل د 4 إذا تمذر انتقال السبايا من السلين جاز أن لإ يقتل 4 مم بأمر 
الاما إذا رأى أن الصلحة فى ذلك لإ من كان يجوز قتله 4 وهو من ليس بفان ولإ 
متخل ولا أحمى ولا مقعد ولا صی ولا أمرأة ولاعيد ١‏ والسلاح 4 إذا تدر 
عله ل( يدفن 4 عل وجه ينى علمهم م أو يكسر 4 ثم يدفن مايق فيه التفع 
دد ه. 

و 4 ما بيان ماعلكه الكفار عليتا : فاعل أنهم ‏ لاإعلكون علينا 4 من 
أموالنا شيئا م مالم 4 ثبت أيديهم عليه و لا فرق بين أن لز يدخل دارهم قېرا ) 
أو غيره أما ماملسكوه علينا بالقهر والغلبة فظاهر وأما بنير ذلك فنحو المبد الآ بق 
والفرس التافر الهم ونحو ذلك مما تثبت يديهم عليه فان لم تثبت أيديهم عليه فلا 
علكونه ولدا ان مالكه ستحقه بلا قيمة إذ وجده بين الثم ولو بعد القسمة كا 
تقدم لز ولا علك علينا ف( البناة ‏ ولو يتت أيديهم على شىء من أموالنا لإ و ) 
لام غير ذى الشوكة من الكفار »4 كالدميين والرتدين الذين لاشوكة م 
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فام لاعلكور” علينا شيئا لإ مطلتا چ أى سواء أخذوه تهر أم لا ولو 


اوا دارھ 


) فصل‎ {O1} 
فى أحكام دار المرب لو £ اعل أن لإدارالحرب4 هى التى شوكنها لأه ل الكفر‎ 
من غير ذمة ولا جوار کا ياتى فا كان من غير ذلك فعى دار حرب والصاح‎ 
بين الإمام وأهلها لايخرجها عن كونها دار حرب بل بحرم الأخذ منها لا جل الصاح‎ 
فقط . ثم وخ دار ارب لإ دار اباحة  فما بين الكفار أو فما بيهم و بين مسين‎ 
4 کل 4% من هو 0 فا ماتلات بده عليه‎ Aa 4 ومعنى الاباحة فا أنه علك‎ 
من آدى أو غيره بقهر أو حك بهحا 1 المشريكين لأنه فى معنى القر لآن الك‎ 
مستند اليه لا إلى الح » وإنا قلنا حقيقة لآن ذلك اللك تثبت له أحكامه فكان‎ 
)59 حقيقيا ل( و £ لذا کان ل لنا شراژه  ممنثبتت يدهعليه ل( ولو » اشترينا ل وال‎ 
من وك له فانه يصح علسكه وليس بشراء حيح ولهذا افن المّن جمالة على عليكنا‎ 
مهم لام لاعلكون إلا ماعلك السلمون ويكون ذلك خاصاً فىالكفار بدار الحرب‎ 

فلا يستق على المشترى . 

فرع € ومن قېر غيره نفس أو مالا ملكه وما أخذه السلم من دار المرب 
قرطل أو ودومة قانة موز لد اخدة:.» 

# مسئلة ‏ إذا دخل مسل دار المرب فاشترى فما ارتا أو دارا ثم ظهرنا 
على. بلادھے فهى قء لسن لأمهامن جلة در اهم 

9( إلا إذا كانت الثابتة عليه اليد فى دار الان لإ حرا قد أسل € فانه لايسح 
تملكه لا لمشلم ولا لكافر لإ ولو & كان ذلك السام قد غر ارتد ¢ عن الاسلام فردته 
لا تديح أا ملكا } و من أحسكام دار الحرب أنه 9 لاقاص فا > بين أهل 

الجنايات ل مطلقا 4 سواءكانت الجنايات بين الكفار أم بين السلمين أم بين الكفار 


)١(‏ اول فصل 47١‏ فى شرح قوله ( إلا بجوار ) اھ 
)۲( صوابه ذأ رحم من رهه ليعم أه . 
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وبين السامين فلاقصاص وأما الدية فتحب 9 و »4 كذلك ل لاتأرش) لا يحب فيه 
الأرش إلا إذا كانت الجنايات ل بين السلهين € أو الؤمنين أو الصالين أو الذميين 
فانه وان سط القساص فما فلا يسقط الأرش . 

ل وأمامهم لمسل أمان لمم منه & فإذا أمن الكفار مسلا كانوا آمنين من جهته 
ل( فلا 4 يجوز له أخذ شىء علمهم ولا أن ليثم علهم» شيئًا من أموالهع ولا أنفسهم 
فلو أخذ عا.هم شيئًا أثم ووجب رده وإن تلف ضمنه ل و 4 يسئحب له أن ل يرد 4 
لهم ل ما اشتراء € أو انهبه أو حو ذلك من غنائم أخذت علهم إذا دخل ملك 
باختیاره عن غتمه بعد الآمان 4 الذى| تمقد بدنه و بم ولهذا ندب له أن ‌لادشتر ی 
ما غنمه غيره فإن فمل استتحب له الرد وم يحب لآن ذلك الفالم قد ماكه ثم ماك 
ذلك الوم فصار ملك حقيقيا ثابتا » وأما لو أخذ عللهم شيئًا لزمه ضمانه . 

مسئلة 86 وإذا دخل المسلم دار الحرب ثم بغت طائفة أخرى على الذى هو 
بأرضهم لم جز له أن يقاتل ممم لآن مناصرة الكافر لاوز إلا أن شى على نفسه 
دافع فقط . 

و لا يف 4 المستأمن ١‏ عحظور شرطه 4 لهم على نفسه فى -مقايلة الامان ەن 
ليك + معهم سنة فى دار الحرب لإ وغيره 4 كالمو د إلهم والإعانة هم على المسامين 
ويستحب الوفاء منه لم بالال ما لم يكن سلاحا أو كراء) . 

# فرع € ورم الاقامة فى دار المرب سئة فا قوقها أو مع الاس تحلال ولو 
قات الدة . 

وله #أى اسل المستأمن من الكفار ل( استرجاع المبد الآبق 4 على السلمين 
إلى دار الحرب مالم تثبت يد مم عليه لام علكونه بذلك و )4 د ل افير 
الستأمن) من السامين أو من غيرثم إذادخل دار الجرب لأخذ ما ظفر به) من أموالهم 
ف غير هدنة سو 5 قور 1 أو بالتخصيصس أو بأى وحه K‏ نه التوصل إلى E‏ 
ل ولا نجس عليه 4 فيا أخذه بغير القهر ولو بأمر الامام . 
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1 (فصل )4 


فى حك من أسلم من المربيين إذا استولى السلمون على دار الجرب 

و 4 اعل أن ف[ من اسل 4 من الحربيين أو دخل ف الدمة وهو حال اسلامه 
* فى دارنا ل يحصن ف دارم إلا طفله 4 اأوجود وولده الجنون حال الإسلام ولوبالتا 
فلا حوز للمسلمين إذا استواوا على دار الحرب أن يسبوا طفله وولده الجثون ولا ءال 
طفله النقول لأنه قد صار مسلا بإسلام والده وأما أمواله التى فى دار الحرب من منقول 
أو غيره فامها لا حصن باسلامه فى دار الإسلام بل للمسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلاء 
لارو کت وة از ارب من قبل اسلامه عند مسل }ا{ إذا اسل 8 
دارم فطفله وماله € ) لز النقول 4 عصنات محترمات باسلامه سواء كانت فى يده 
أم فى يد ذمى . فأما غير المنقول من ماه| فلا يتحصن باسلامه لأرك دار المرب 
لا تتبعض ل إلا € أنه ستثنى له من المنقول ثلاثة أشياء فلا تتحصن بإسلام مالكما 

2 الاول 0 ١‏ مأ 4 أستودعه ١‏ عند حرلى غيره 4 من قبل أسلامه أوقبلدحوله 
فى الذمة فانه لايتحصن بل يجوز للهسلين اغتنامه . وأما لو أودعه بعد الاسلام أو 
بعد دخوله فى الذمة فلا جوز اغتنامه لآنه قد حصنه بالاسلام أو بدخوله فى الدمة . 
وأما ما أو دعه عند مسل أو ذمى أحرزه باسلامه وسواء بق بعد الاسلام فى دار 
الحرب أو خرج . 

(و» ‏ الثانى € ل أم ولد السل ‏ وكذا أم واد الذمى إذاكان قد استولى 
عللها لإ فيردها 4 لکن لابجب عليه ردها بلاعوض بل لإ بالفداء 4 يسلمه له سيدها 
الأول وله حبسها حتى يستوف الفداء ويعان من بیت الال إن لم يكن له شىء فان لم 
يكن فى بيت الال شىء ست له أم الوك ل( ولو بق & فداؤها ل( دينا 4 فى ذمة 
مستوادها ولاسعاية هنا علا لآنهل ينفذ عتقها ولا حصل منها جناية توجب السماية . 

ل و 8 الثالث © ل المدر ) الدى دبره السلم ثم استولى عليه كافر فى دار 
الحرب ثم أسلم ذلك الكافر فانه لاسن المدبر عن الرد باسلامه بل يحب عليه رده 
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لدبره من اأسدين ل بالفداء ‏ إلى قدر قيمتهكأم الولد سواء بسواء لإ و € أم الولد 
والدير لإ يمتقان » مما فى يد المشرك لآ بموت 4 السيد ل الأول 4 وهو الستواد 
والمدبر وسواء مات قبل اسلام الثانى أم بعده ولا يلزمة فداؤها ولا سماية علهما لو 
مات قبل الا سلام الحرنى الذى صار فى يده لأنه لم يكن قد زمه الفداء له . 

3 و 4 أما [الكاتب 4 الذىكاتبه مسلم ثم استولى عليه كافر فان اللكافر إذا 
أسلم م يازمه رده للسكائبه السام بغداء و لاغيره و لايتقض عقدالمكاتبة لكنه يمتق 
( بالوفاء 4 ال الكتابة يدفمه ل للا خر 4 أى لسيدء الكافر لأنه قد ملكه فان 
عجز نفسه ملكه الكافر لإ و € اعتقت أم الولد أو الدير أو الكاتب الذى استولى 
عم الكافر ووجب أن يكون ١‏ ولاؤم للاول { من السيدين وهو الل اصمالة 
لان حرینهم وقعت من جبته إلا أن ينجز عتقهم الأخركان الولاء له إذا كان قبل 
الاسلام فى غير المكاتب وأما هو قيعتق مطاقا سواء أعتقه قبل الاسلام أو بده 
والوجه فيه ان عقد الكتابة ) يتفسخ . 


1% (فصل) 


فى بيان ما هية الباغى وحكه . لإ و 4 اعلم أن ل الباغى 4 ف اللنة هو التعدى 
على غيره طلم » وأما فى الشر ع فبو لإ من 4 جع شروطا ثلاثة : 

9 الأول 6 ان ل يظهر انه عق والإمام مبطل 4 وسواء كان عن اعتقاد جازم 
كالخوارج أم لا . 

ا( و 4 :9 الشرط الثانى € أن يكون قد لإ حاربه أو عزم ‏ على حربه لإ أو متم 
منه واجبا) طليه منه عو أن يطالبهي زكاة ماله أو ەس ما كمس أو حو ذلك فامتنع 
من إعطائه مبواء أظهر أنها لا جب طاعته أم لا لإأو تمنمه» أن ينفذ أعس؟ لإواجيا) 
عليه إنفاذه من جهاد قوم أو إقامة حد قد وجب عليه إقامته ل( أو قام عا مء إليه & 
أى إلى الإمام كحد وجعة أو نحو ذلك مع كراهة الإمام ومهيه عن ذلك . 

لل و 4 * الشرط الثالث €+ أن تسكون له منمة & يتحصن فيها وياوذ مها إما 
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حصن أو مدينة أو عشيرة تقوم بقيامه وتقعد بقعوده . فتى اتفقت هذه الشروط 
الثلائة في شخص ”مى باغيا شرعا وكان جهاده أفضل من جهاد الكفار . فان اختل 
أحدها لم يسم اغیا ويصير حکه حكي ما ص فى ألعاداة أما يقلبه فخطى' أو بلسانه 
ففامسق 3 تيده قدار ناه 

}و حکمم 4 اى البناة ى 8 هم أن لمع ف مقاتلهم ازجیع مأمر 41 ن 3 8 
فى قتال الكفار ل إلا & فى ثلائة أحكام : 

9 الأول € امم لا يسبون » لاذ كورم ولا إنائهم ولا صببائهم بإجاع 
المسلدين . 

لإ و 4 غل الثانى € ل لا يقتل جريحهم 4 إذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه قد 
جرح جرحاً لا يمن ممه القتال . (ولا 4 يجوز أن يقتل ل( مديرثم » إذا امبزموا 
وظفر مهم الجاهدون مديرين فانه لا يجوز لمم قتلهم فى حال إديارثم منهزمين فان فماوا 
أثموا ولا شیء علهم ١‏ إلا 4 أن يكون الهزم أو الجر مهم ل ذا فشة 4 يلتجىء 
إلہا من ردء أو منعة عثمه فانه دوز تله حينئد أو كشية الود ¢ على الإومام 
وعسكره ولو بد زمان طويل فانه يجوز قعل الجريح مهم والدبر لإ ک ) ما يجوز 
ذلك لأ لكل مبنى عليه 4 فى الخال أو الا ل وإ ن كان فى غير زمن الإمام . 

ل( و) « الك الثالك © أنه لإ لا) يجوز أن لإ يتم ) شيا لإ من أموالهم 
إلا الإمام 4 وكذا أميره بقتالمم فيجوز لا أن يث ف( ما أجلبوا" به من مال وآلة 
حرب ) يستعينون به على المرب ل ولو & کان ذلكالثىء الدى أجلبوا به لإ مستعارآ 
لذلك ) أى للحرب أو عل العير أنه لذلك فانه جوز أخذه ويلك النائمون وجب 
عليهم إخراج اجس ولا يضمن المستعير لآن هذا أمر غالب ( لا 4 إذا كان الذى 
اجليوا به غصباً4 عل غير ٩٩2‏ أو ودئعة أو رهناً. ومن الغصب العارية إذا ل العسلم 

)١(‏ وكذلك ما أجلب به التجار ممبم على وجه الإعانة للحم والإرجاف على المسامين فإنه 


يجوز أن ينم وكذلك يجوز اغتنام أموال الجلاين إليهم عقوبة لهم اه . 
(؟) وآما منهم فان کان ما أحلب به صاحبه ثم غضب عليه فسكنا جلب بهاه . 


مسب ع سم فو عع سس ميت وتو 





امير استم )لما للحرب فكل ذلك الايظم بل يرد لالكه لإ ولا وز »4 اغتنام لإماعدا 
ذلك ) الى مر من السلاح وما أجليوا به سواء كان ذلك الال منقولا أو غيره فلا 
جوز اغتنامه إلا مرخ باب المةو ية "فيجوز أخذ أمو الهم کا مر أن له أن عاقب بأخذ 
الال أوإفساده لإ لكن 4 يجوز ل للإمام 4 وواليه ل( فقط تضمب م ما قبضوه من 
الحقوق من زكاة.وحوها من أيدى عمال الإمام بعد قيضم ها من أرباب العيال 
برضا » وأما ما أخذو ه يشير رضاهم فمو باق على ملسكهم وبحب على اللإمام رده إلمهم 
إن كانوا ممروقين إلا أن يمل الإمام أن عليهم شيا من الواجيات أخذ مثله على وجه 
التضمين 2 وما زاد رده مام يكن جزية فلا يرد الزائد لأنه فى مقابل الآمان فان 
كان الدى أَخْذْ عليه الواجبات بثير رضاه غير معمروف كان حكنيا حك م الظالم فإن 
كان الظالم قد صرفها فى مستححقما فقد أحزأته لآن ولاية الصرف إليه 98 فللا مام 
أخذها منه تضميتاً وصرفبها * و4 كذا ګوز للا مام وواليه تضمين } أعو er‏ 4 
أى الظلمة لإ حتى يستوق الحقوق ) التى عام ما أمره إليه لام مثلهم فالإونساف 
بالغللم وذلك فما قبضوه من أيدى عمال الإبام أو من يد أ ابه بغیر رضاه, وكانوا 
معروقإن . 

(و» اعل أن الإمام وإن جاز له تضمين الظلة فانه ل( لا & يجوز له أن 
( ينقض له ¢ أى لأجل التضمين لإ ما وضعوه من أموالحم فى قربة & كصلة. الرحم 
وإطعام الخائع و كسوة العريان ولو مم ووقف عقار أو عمارة مسعحد أو 0 ذلك من 
أموالمم أو من أموال الله تمالى التى لا تتعين لم يجز ثلا,مام استرجاعه ونقض المبة 
والوقف وحوها ولو كان ذلك مستذرقا لو صرف ف اء الخلا لأنه قد خرج عن 
ملکېم وملک الدى صار إليه ملكا مستقراً ( أو ) منع الظلمة شيا من أملا كهم 
فى لإ مباح 4 كالحدايا والحبة للاغتياء فليس للامام نقضه ل مطلة) 4 أى سواء كان 
بإقيا ف أيدى من ساد الهم أم قد آتلفوء ‏ أو 4 وضموا شيعا من أملا کہم فى أمر 
( حظور » حو أن يمطوا-بنيا أو مغنية أجرتها أو رشوة على شهادة زور أو حو ذلك 
فان الإمام لا يضونه القابض إذا أراد تضميهى لإ وقد تاف 1 ذلك الشىء فى يد من 


كثاب السير ۷غ 





صار إليه لا نه أتلفه برضاء مالكه فهو كالبيح له . وأما إذا كان باقيا فى يد قابضه 
فان لا مام استرجاعه إذا كان الحظور مشروطا أو مضمرا لآنالقابض ل يلك وأما 
إذا ل يكن مشروطا أو مضمرا فان القابض علكه وعليه التصدق به وللامام أن 
يأخذه من يدء إلى بيت الال كبدايا الأمراء ( ولا 4 جوزل الس بير أمر الإمام 
أ( أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه » ولو كان لإمستحق £ ذلك الحق الدى 
ا من ؤكة أو فطرة 31 خمس ۲ 5 { بأخذه } ليصرف ¢ ذلك فى مستحقه من 
الفقراء أو الصالح بل ولاية ذلك إلى الإمام أو واليه . 


) فصل‎ ( E1 
فى بیان 2 الرسل التى تأنى من لدن الكفار الحاربين أو البناة السامين وحك من‎ 
وقع له أمان : ( و4 اعل أن ( من 4 دخل ليسمع كلام الله والوعظ أو ل أرسل‎ 
الينا من جبة ت الكفار فهو آمن وإن دصدر له أمان من أحد من السلمين لكن‎ 
لابد من قرينة تدل على أنه رسول أما كتاب استصحبه أو شهادة ولو من واحد على‎ 
جبة الاخبار أو نحو ذلك هما يدل على صدقه  أو أمته قبل هى الامام & لأصحابه‎ 
عن أن يدمنوا أحدا ( مكلاف 4 ولو سكرانا لم يكن لحد من السلمين خرم أمازه‎ 
بالتعدى على ذلك الؤمن سواء كان الؤمن المكلف ذ كرا أم أذ حرا أم عبد ولابد‎ 
) أن يكون ذلك الأمان من + مسل 4لا كافر ولو ذمى فلاح لتأمينه (متمنع ممم‎ 
بأن يكون فى حانب المسامين أو ممه ججاءة ولو كفاراً فى دار المرب عنمون أنفسهم‎ 

من الأسر والقهر . فأما لو كان أسير للكفار أو يمكنهم قبره فى حال عقده للامان 
: بشعقد أمانه . 

ِ ىن کات هده الشروط حاز له أن تعقد أمانه لشخص ممعين أو جاعة 

معينين من المكفار الحاريين ل( دون سنة 4 وليس له أن.يعقد سنة“فصاعدا إلا الإمام 
وواليه فيجو زله أن يؤمن فوق السنة حسها يرى من الصلحة وأن يؤمن غير 


بم 
تحصرین کا هل مدر أو قطر e‏ 





ليس سس يي يو بور ge‏ 


وينعقد الأمان لإ ولو باشارة ‏ أشار بها السام للكافر لإ أو قال له ل تعال ¥ 
اليتا فان ذلك يكون أمانا للمدعو وولده الصغير وما ) النقول ,كا لو قال أمنتك 
أو أنت آمن أ مؤەن ا ف اما 5 أنت حارى أو رفيق 3 لاخوف عليك 
أوقف أو يمطيه خاتمه أو سبحته أو وقع الأمان من غير أهله ثم أحازه قال فى التقرير 
وكذا السلام عليك حكاه فى البيان . والحاصل أن كنا أفاد التأمين من الأقوال 
والأفمال مع كال الشروط لإ لم يجز £ لأحد من المسامين ل خرمه ‏ لآنالوفاء بالدمة 
واجب إجماعاً قن استحل نقضها كفر ومن خرمها غير مستحل فسق قال فى التقرير 
حرم نقضما أشهر وأظمر من حر الزنا وتحوه . 

فان اختل قد 4 من هذه القيود التى تقدمت # رد مأمنه ¢ ولا عکن من 
الضى إلىمراده بالأمان ل فالبا ‏ احترازا من أمان عقد بعد مهى الإمام عن الأمان 
وعمه الَو من و الْوْ من فانه لا يرد مأمته بل يباح قتله . وأما لو عله أحدها دون 
الأخر فلا يقئل بل يرد مأمنه . لإ ويحرم € عقد الأمان لإ للغدر ‏ بالستأمن بالإجاع 
فان غدر أثم وكانت الدية من ماله . 

ولا جوز أن ل عكن السستأمن من شراء 1٠‏ لة الحرب £ كالسيف والفرس 
والبندق أو غير ذلك ل إلا بإلأفضل ‏ أى بأ نفع من آلة الحرب فانه يجوز لإ و4 إذا 
ادعى المشرك أنه دل بأمان فأ نكر السامون ذلك كانت لإ البينة على الؤّمن 4 الدعى 
الو مان وللراد شهادة كملة بإ مطلقا -أى سواء كانت دعواه قبل الفتسم أم بعده فان 
بين بالأمان أما بشهادة أو إقرار ممن ادعى أنه أمنه احترم والاجاز قتله . لإ و اابينة 
لإ على £ المسلم لإ الؤمن 4 للشرك إذا ادعى لإ بعد الفتح ‏ أنه قدكان أمنه قبل الفتعم 
لأن !لظاهر خلاف ذلك بعد الفتسم لا قيله فالقول قوله لأن له أن يؤمن من شاء قبل 
الفتعح ما لم ينه الامام وعلم به ل إلا إذا كانالدعى لأمان بعش المشركين هو لإالامام4 
أو أميره لإ فالقول له £ ولا ببنة عليه لا قبل الفتح ولا بعده لأن الأمان إليه فى ى 
وقت شاء . 


اكتاب السير ۹ 


4 فصل‎ {EV} 


فى حم الصلح وما يتعلق به لإ و 4 اعل أنه جوز لإ للامام ‏ أو ناثبه بإذنه أو 
مفوضا لإ عقد الصلح ‏ مع السكفار والبغاة لالمصلحة £ كضعف السامين فى نلك الال 
أو لانتظار حال يضعف فها العدو أو لطاب تشكين قوم ليفرغ لهاد آخرين جهادهم 
أهم وأقدم . ولا بد أن يكون الصلح لإ مدة معلومة £ قدرها على رأى الامام ولا جوز 
أن يكون مؤيدا . 

نعم وعد عقد الهدنة يازم الامام العمل عقتضاها 9 فيق 4 الامام والساءون 
ل جا وضع ق4 لأعدائه فى مدة الهدنة ولا تبطل وت الامام ولا يعزله ولا عوت رئبس 
أعدائه أو عزله ولا يجوز نقض ال لح ولو لمصلحة مالم ييدأوه بالخيانة نحو مكانبة أهل 
الحرب و إبواء الجاسوس وعو ذلك ما يعد خيانة ونقضا للعهد منم فيجوز نقض الصلج 
بإ ولو # كان الصلح مع ضعف المسامين لإ على 4 شرط لإ رد من جاءنا ‏ من الكفار 
فإ مساما »4 أى جاءنا ليدخل فى دين الاسلام وله عشيرة فانه يجوز الصلح على هدا 
الشرط و عب‌الوفاء به بشرط أن کون من جاءنا «( ذ كرا £ لا إذا كانت امرأة فانه 
لا وز ردها م لا جوز رد الد كر إذا كان لا عشيرة له لكن يكون الرد لإ حلية 4 
سيم وده إذا طلبوا استرجاعه إلمهم خلينا بينه و ينهم إذا كان ذا عشيرة و لاي 
يجوز لبا أن نرده الهم بأن بقع منا لإ مباشرة 4 ارده بأن نقبضه بأيدينا على وجه 
لا مكنه التخلص ثم نسامه الهم فان ذلك لا جوز ل أو) على + بذل رهائن ‏ من 
الشركان إلينا إما من أموالمم أو من أنفسهم يضعونه وانيقة فى عام ما وضعوه لنا على 
افم فى مدة المهاذنة . 9 أو بذل ل مال £ معلوم إما لإ منا ‏ لمم لأجل ضعفنا 
(أو) على بذل ماق لإ منم € لنا ¥ ولا 4 جوز أن لإ برتهن مسلم ‏ ولو عبدا رمة 
الإسلام إذ لا بطرو عليه الرق وموجب ارهن أللك عند عدم الوفاء قال الله تعالى : 

( ۲۹ ه التاج المذهب ‏ رابع ) 


ت التاج المذهب 





» ولن ععل أزله لل-كافر ن على المومئين یلا0۱ (( ٍ و4 جور أن ل علك رهائن 
الكفار ‏ الالية والنفوس 9 بالنكث £ إذا وقع منهم إذ هى أمانة فييطل حكمها 
بالنكث فتصير غنيمة كلو أخذت قهرا . وأما البغاة إذا نكثوا فيحوز للك رهائمم 
المالية على ديك العقو بد والتضمين 0 ما النغفوس قلا علاك دل حور حسما ل عار } و4 
يحب على الامام أن © يرد £ على الكفار والبغاة 8 ما أخذه السارق »4 من أمواللهم أيام 
المهادنة ولا ,قطع بده إذ سبيه فى غير بلد الولاية فان لم برد لعرد الآ<3 إخافة الامام 
حي رد دلاک ولا شىء من بيت الال إذا م رد فان أعسر السارق فحكمه كسائر 
االريون . إو كذا يرد ما أخذه لإ جاهل الصلح »4 من المساسين إذا لم بعلل بعض 
الساسين بأتعقاد الصاح فغ شا 0 أموال الكقار أو نھوم ف حال هلد لاصلح فا زه 

لوي تحب على الامام أيضآ أن لإ بدى من قتل فيه 4 أى من قتل من الشركين 
فى حال الصلح سامت ديته « وريؤذن من 4 كان واقفاً إ فى دارنا £ أيام الصلح وان 
طالت 9 أنه إن تعدى السنة » مقما فما لإ منع اروج 4 من دارنا © وصار ذمياً 4 
بل برد إلى أصله قبل الصاح فان 4 وقف السنة حق ف تعداها اماد 4 ڪون 
ا جروج بلزسه على أو حاهاد مکی السنةه خير الامام 4 بان أن رجه 015 دار الإسلام 
ودين أن قرره سنة أخرى بلا جز ية فان تمداها عاد عليه حك أصله من تسلم اسز مة 
الحار ان ٠‏ أما لو کان عتاف إلى دار ارب کرٹ لا کون وقوفه عيينة كاملة قلا 
إازام باروج . 


) فصل‎ ( {1A 


فى حك اسراء أهل المرب . لإ و اعلم أنه ل( جوز فك أسراهم 4 ولو ڪثروا 





)١(‏ الآ فى عدد ١4٠‏ من سورة التساء ام 


¥ بأسرانا يم ولو واحدا قال لإ أبو طالب »4 و 9 لا £ جوز فك أسراء أهل الخرب 
بإ بامال £ يدفعونه إلينا قياسا على بيع السلاح والكراع منهم . والختار إلذهب جواز 
ذلك ولو جانا لقوله تعالى : | فاما منا بعد و إما فداء22© | ولفعل النى صلى الله عليه 
وآله وسل فی أسرى بدر قال ف الغيث ور عا كان فى أخذ الال للسامين من القوة ما هو 
أبلغ من حبس الشيرك ور اكان نفع امال للسامين أ كثر من نفع الرجل لقومه وقد 
حمل كلام ای طالب على أنه لا مصلحة لإسامين فى ذلك وكلام أهل المذهب حيث 
الصلحة حاصلة جمعا بان الكلامين ل و چ جوز # رد تسد 4 من قتلى لمش ركان 
لإ جانا چ أى بلا عوض نأخذه فى مقابل رد جسده . وأما أخذ جسد امسلل من عندهم 
فجائز لنا أن ندفع لم المال لرمة جسد السلم . 

إ ويكره حمل الرؤس ‏ من قتلى الحار بين والبغاة إلى الأئمة والأمراء والسكراهة 
هنا لتر ه وهى تزول بتقدير الصلحة من إرهاب العدو أو من بقلبه مرض من اعاب 
الامام . ل( وكرم الثلة ‏ بالقتلى وكل حيوان حت الجرادة ومعنى الثلة إيقاع القتل على 
غير الوجه المعروف من ضرب العدق فى الآدميين والد ع والنحرفى الام : أو زيادة قبل 
القتل فى الام ومطلقا فى الآدميين من جدع أنف أو قطع بد أو رجل أوسمل عين 
أو عرب مدع مفض إلى کسر عظم أو سيلان مم أو و ذلك + قيل و کرم ) رد 
الأسير من الشركين بإ حر بيا £ بالمن عليه أو مفاداته بعوض ذ كر هذا أبو طالب 
والقاضى زيد والختار جواز ذلك على حسب ما برى الامام من المصاحة العامة للسامين 
فى المن بلا فداء أو بالفداء أو الأسر والاسترقاق . 


614%{ (فصل) 


( يصح تأبيد صلح العجمى £ مطلقا أى سواء كان كتابيا من أهل التوراة كالهود 





)١(‏ الآبة فى عدد (4) من سورة مد صلى الله عليه وآله وسلم أه 





أو من أهل الاتجيل كالنصارى أو غير کتانی كالهوسى (© فحكمه حي الكتانى 
ل و ¢ كذلك يصح تأبيد صلح العر تى طط الكتانى 9 » كالعجمى ل با جز ية 4 ودا 
إلى السامين . 
عل مسثلة د وأما التمسك بصحف ابراهم وادر یس أو بز بور داود علمهم السلام 
فحكمه حج الوثنى اذ كتنهم لم يكن فما أحكام بل مواعظ وقصص فلا حرمة لما وأما 
الصابثة من النصارى والساصية من الهود فحكمهم حي الجوس لإولا ¢ يجوز ف 
الكتابيين لخر بين إذا ظفرنا مم انهم لإبردونحر بيين» بل يع الخيارللامام بينقتلهم 
أواسترقاقهم أو تقر يرهم على دينهم جزية تؤخذ متهم كل سنة هذا إذا لم يقباوا الاسلام 
فان قباوه وجب قبوله وصار حكمهم حج من اسل طوعا ولا جوز فى هذه الصورة 
لن باطلاقهم ا جوز امن على أسير التكفار لأن الأغلب ف الأسر القلة » وقد تكون 
الصلحة فى امن عليه ورده . ور با حصل من قومه مجازاة لذلك الاحسان أو اخراطهم 
فى سلك اللسامين حلاف هذه السئلة وهى الاستتصالفان الغااب عليته الكثرة و به 
حصل الاهانة وحسم مكرهم وضررهم فلا لردهم حر بيين . 
9و4 إذا امتنعوا من الاسلام والتزموا الدخول نحت الذمة وتسلم اللزية فانم 
ل .يازمون يم رجالا ونساء أن يتخذوا ل زيا يتميزون به ¢ عن السامين ل فيهصغار 4 
هم واذلال ل من زتار 4 وهى منطقة تر بط قالوسط فوق الثياب غير ما ستعمله 
السامون و يكره مجاورتهم فان جاوروا المسامین لزم لابواءهم علامات تشمیز مهسا لثلا 
تلتبس لاغر يب بأبواب السأمين والأولى سكونمم فى منتزح عن السامين . و » إذا 
لم يستصلح الزنار الزموا لإ لبس غيار » يعنى لباسا مغايرا للباس السامين وأولى ما يليق 


)١(‏ والجوس آمة يعبدون السار أو الشمس لا كتاب هم معروف ولا تى مصهور وإن كانوا 
يدعون أن لهم نبياً اسمه ( زرادشت ) وأن لم كتاباً هو كتاب شيث بن آدم وذلك غير معروف 
ولكن قد ثبت أن النى صلى الله عليه وآ له وسل قال : « سئوا بهم سنةاأهل الكتاب » وأن 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم أخذ المزية من مجوس هجر فجاز لذلك عقد الذمة لمم بالجزية كاثهل 
الكتاب من اللهود والتمارى ام 

(؟) لاغير الكتانى من المرب فلا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل ام 


کتاب السير ter‏ 





بالود الأغير و بالنصارى الأزرق وبالجوس الا كهب وهو الأغير الشرب بسواد ولا 
يازمون أصفر ولا أحمر لاما حظوران على السامين ولا موز أن ناهم عا هورم 
علينا . لو أن شق ذلك ف اللباس لعارض الزم من طول شعر رأسه منهم لإ جز 
وسط الناصية 4 ومنعوا فرق الشعر ولبس العمامة لنظهر تلك العلامة لمن براهمفالزام 
أهل الدمة أحد هذه الأمور الثلائة واجب ليتميزوا مها عن السامين . 

زو )لهم أحسكام يجب أن بازموها صغارا لمم وهى عانية أمور و يجوز لاحاد 
الناس الزامهم لأنه من باب الهى عن النكر . وقد بحب النهى إذا نكامات 
الشروط . 

ا الأول يد من الانية الأمور انهم «الايركبون على الا كف الاعرضا 4 
الا كاف والوكاف‌هو« الوطاف » فىعرفناللحار بمنزلة السرج للفرس جمعالاكاف 1 كف 
واكفة وجمعالوكافوكف . وقد يستعمل للبغل والبعير يقال وكفت الدابة واوكفتها 
وضعت علا الا كاف . وف حكمبا سرج الخيل ورحل البعير فيجب أن ينع الذميون 
ولو غير مكلفين من الركوب على الا" كف ونحوها الاعرضا وهو أن نكون رجلاه 
معا مجتمعتين فىأحد الجانبين من الدابة واما إذا ل يكن على ظهر الدابة آ كاف ونحوه 
جاز أن بركيوا كيف شاءوا . 

و عل الأمس النانى € انهم لإ لا يظهرون شعارهم 4 وهو صلبائهم وكتهم 
لالا فى الكنائس ) والبيع لا فى شىء من طرق المسامين ولا أسواقهم ولا يضر بون 
ناقوسهم (20© و بوقهمالا ضربا خفيفا ولابرفعون أصواتهم بالقراءة فىمعابدهي ولايبيعون 
ا حمر و حدون لشراب السكر منه لا دونه إلا فى بدت السلم فيعزر شار به متهم . 

$ و عا الأمس النالك 6 انهم لإ لا حدئون بيعة 4 ولا كنيسة لم نكن موجودة 
بوم ضرب الدمة علهم لإ و 4 بؤذن بلحم فى جديد ماخرب ‏ من البيع والكنائس 
سواء كان فى خططهم أو خططنا حيث هم مقرون عليه وئمة مصلحة . 





)١(‏ الناقوس لانصارى هو قطعة طويلة من حديد أو نحشب يضر ونما على قطعة من حديد اعلاماً 
بأوقات الصلاة وف عرفا الناقوس هو الجرس جعه نواقيس . والبوق لامهود وهو قرن أو .شىء 
جوف مستطيل ينفخ فيه فبتولد منه صوت يؤذن بأوقاتالصلاة. جعه أبواق اه .. 





ع( و 4 م الآعس الرا بنع 4 أنهم لإ لا يسكنون ف غير خططهم » التى كان عقسد 
الذمة لهم وهم سا كنون بها ولا يقباون مهاجراً إلهم ولم يكن نحت ذمتنا سواء كان 
من ملتهم أم لا ب إلا بإذن £ أهل الحل والعقد وهم أهل الرأى من لإ للسامين چ ولم 
الرجوع عن الاذن وليس لمم أن يأذنوا لهم بذلك إلا لإ مصلحة 4 مرجحة زائدة على 
ممناحة الترك وأما لغير مصلحة فلا جوز تقر برهم و إن كان لمصاحة جاز ومتى بطلت 
الصلحة أزعجوا منها فورا وهدمت البيع والكنائس لأنها إنما فعلت تبعاً للصلخة فإذا 
زال المتبوع زال التابع(© . 

و4 علا الأعس الخامس ع ما جب إلزام أهل الدمة انهم 9 لا يظهرون الصلبان 
فى أعيادهم إلا فى البيع 4 الصلبان بض المهملة جمع صليب وهو عود على شكل خطين 
متقاطعين بزعمون أن السيح عليه السلام صلب عليه فلذا امهم يقدسون الصليب 
لأجل ذلك . 

¥ د ¢ ع الأمرالسادس د انهم لإ لا ركبون الخيل 4 سواء كانت عر بية آم 
لا ولا البغال لأنهم منوعون من السلاح وهى من جلة السلاح . 

¥ و ¢ عا الأمر السابع يد أمهم ل لا برفعون دورهم » التق أحدثوا اليناء علما 
حق تنتكون أ لإ على من لإ دور السامين £ الجاورة لمم . فأما لو كانوا نازحين عن 
مجاورة المسلمين فلهم التطو يكيف شاءوا إذ المنوع احداث الترفع على من به 





)١(‏ ككنسة الفياض بصنعاء الينالحروسة فانه هدما الإمام الهدى أحمد بن الحسن بن القاسم 
عليه السلام لا حصل من اليهود نقض العهد وأجلى أ كترم عن المن واستبق البعض منهم اضرب 
من الصلاح وقد بنى مكانالكئيسة مسجداً وسميت تلك البقعة حارة الجلاء لاجلاء المهود منها وعى 
معروفة بهذا الاسم الى الآن » وكتب فى حيطان السجد هذه الابيات لاقاضى العلامة عمد بن 
أبراهم السحولى ٠‏ وهى : 

امامنا الهدى شمس المدى أححمد سبط القائم القاسم 
له كرامات سمت لم تكن ها دوى قبل أو قاسعى 
لو م يكن منها سوى فيه نهود صئعا أخبث المالم 
وحاءل سعته دا اساد لله أو قم 
قد فاز بالأمر يه فاعاً واتفق التارخ فى ذنم ب سنةزة١اام‏ 


کتاب السار 366 





من المساسين وان کان دون شاء غيره من المسامين هادا رفعوا عليه هدم ولاعوز اهاوه 
وأما السناواة فجائزة على مفهوم الازهار وهو الختار . وأما ما شراه الذمى جاورا مسل 
وهو أرفع مدن داره فأنه لا دم,. قال ف روص ة النووى ۰ من المرمات أن ممع أهل 
الذمة من اخراج الأجنحة إلى شوارع السلمين وان جاز لهم استطراقها لأنها كاعلامم 
الناء عل اء السلمين أو أبلغ J ٠‏ قلت » وهذا هو الختار للذهب . 

والأمر النامن20© د وهو خاة ما يحب الزام هل الذمة فى قوله : 
ف( ويبيعون رقا )4 د كرا بإ مساما شروه ¢ أو تملكوه بغير الشراء ولا وز أن «بق 
فى ملكهم . وكذا لو أسل أحد من ماليكهم فانم جبرون على بيعه إلا أم الولد فقد مر 
آنا نعتق وتسعى » وأما الكاتب فانه يعتق بالإيفاء فان عجز بيع . هذا فى الد كور 
من مماليكهم وأما الا تى فانهلايصح لممتملكها مع إسلامها بالاجماع . +( و ¢ لا ل يعتق 4 
العيد لإ بإدخالهم إياه دار الحرب قرا 4 متهم له لأنه لا لك تفسه بقهرهم وأما 
إذا دشل باختاره ولا د عله ثامثة قانه علاك نفسه ويعثق إذا نشل ثفسه شة 
علكها . 


۷-3{ ( فصل ) 


فى بيان ما ينتقض به عبد أهل الدمة واليغاة والحار بين ومق انقضى عاد علمهم 
حكمهم قبل العيد . لإ و £ لاخلا ف أنه لإ بنقض عهدهم » الؤ بد والؤقت ل بالنكث £ 
المد بقول أو فعل لإ هن جيعهم أو من ل بعضهم 4 ولو واحدا أو رضى الباقون به 
وسكتوا عن الناكثين : أما القول فنحو أن بقولوا حن براء من العهد الذى بيننا 
و ین أو قد نقضنا العبد أو الزموا حذر5 منا أو نحو ذلك . وأما الفمل فنحوأن 
يأخذوا السلاح ويتأهبوا لقتال المسلمين عموما أو خصوصا لأجل الاسلام أو يأخذوا 





(9) وأما قدر المزية وممن تؤخذ من أهل الذمة فقد :قدم بان ذلك فى كتاب الس أول فصل 
)١ ۰ ۳(‏ فراحعه إن شتت اھ . 


£0 التاج الذهب 





شيثاً من أموال السلمين على جهة القهر والغلبة . « نعم » فإذا كان النقض للعهد من 
بعضهم فهو ميعيم لإ ان لم يباينهم الباقون قولا وفعلا 4 حيث هم يقدرون على الباينة 
و إلا م ينتقض عهدهم . وأما إذا كره الباقون النكث وباينوا الناكث ولو واحدآ لم 
يكن نقضا لعهد الستمسك منهم » وللباينة إما بقتال الناكث معنا أو باظهار البراءة 
منه والعزم على القيام عليه مع المسامين . و إذا أنكروا فعل ما بوجب النقض 
فالقول قول . 

3# مسئلة د ولا ينتقض عهدهم بضر مم الناقوس ونفخهم فى البوق بقوة وت ركهم 
الزنار وهوالنطاق ووه ٠ن‏ لبس الغيار وإظهار معتقدهم على جهة الاخبار لا 
الاستخفاف ودعاء السلمين إلى الجر . وركوب اليل وحوها ممالا ضررفيه . بلبعزرون 
و يحوفون إذ لا دليل على أنها موجبة للنقض مالم يشترط علهم الامام ذلك كان نقتا 
للعبد إذ الشرط أملك ء وما من سب منهم تبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من 
الأنبياء سلام اللهعلهمأو كذ بالقرآ نأو سب الاسلامكان نقضا لعهده فيقتل بعد استتابته 
فأما لوقال على جهة الاخبار بعقيدته لا على جهة الاستخفاف أن ممدآ صل الله عليه 
dT‏ وسلم لاس بنی 2 أو أن لوطا زی بأبثتيه وهو لا يعم بعد أن استقاه مرا » 
عبرا يما هو فى التوراة2© التى بأبدمهم كا بزعمون أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن السيح 
أو عزيز ابن الله تعالى الله فانه لا يقتل بذلك لآنه دينهم الذى صولوا عليه فان كان 
ذلك على جهة الاستخفاف لا الاخار إعقيدته كان نقضا للعهد فيقتل بعد استتاته 
فلم يتب . 

ل د ان لم بقع النكث من جميعهم اتنقض لإ عهد من امتنع من ال جز ية ) منهم 
لإ ان تعذر [ كراهه ¢ على تسليمها إلا أن يكون التعذر بقوة أحد من فساق المساسين 
م يكن نا کٹا لإ قيل أو نكح مسامة ) يعنى بعقد لإ أو زی ہا ) من غير عقد ل أو 
قتل مسلا £ فاته نقض عهده عاد الامام زدد بن عل والناصر . والختار أن من نكمم 





)۳١( القصة مذ كورة فى التوراة آخر الإضاح التاسم عر منسفر التكوين من آية عدد‎ )١( 
الى مهاية عدد ( ۷ج ) أم‎ 


كتاب السير بعت 1 





مسامة أو زى مها حد من جلد أو رجم مح الاحصان کا ص ٠‏ ومن فقتل مساما عمدا 
عدوانا فثل به قصاصا ولا ينقض بذلك العيد . 

وما بنقض به العبد قوله لإ أو فتنه # عن دينه اما بالتوعد بما لا يباح من قتل أو 
ضرب أو أخذ مال سواء کان جحفا أم لا أو بتزيين دينه وذم دبن الاسلام ووصفسه 
بالبطلان لأنه كذم النى صلى الله عليه وآله وسم فيكون نقضا لعهده فيقتل أو يسترق 
ولو فى غير زمن الامام هذا هو الختار ل أو دل على عورته £ أى ماله حو ان يدل لصا 
أو سارقا على مال السلم ليأخذه باطلا أو يدل باغيا عليه فيقتله ولحو ذلك ل أو قطع 
طريقا يغ من طرق السامين أو الذميين فانه ينقض عهده عند زيد بن على والناصر 
والختار ان الدال على العورة.يعزر وقاطع الطر يق يحرون عليهحم الحارب . وقذ أشار 
الامام عليه السلام إلى أن اختيار أهل الذهب غير ما ذ كره الناصر عليه السلام بقوله 
قيل ولم بأت لاذهب الا الفاتن عن الددين لآنه بمنزلة الساب للرسول صلى اله عليه وآله 
وسل فى اتتقاض عهده كا ببنا ذلك . 


1 (فصل) 


فى ممييز دار الإسلام عن دار الكفر ومق جب المجرة عن دار الكفر واليقاء 
الصلحة أو عذر . لإ و € اعل أن لإدار الإسلام22© ‡ ہی لإ ما ظهر فما چ أركانه وهى 
بإ الشهادتان والصلاة £ الس ولو من واحد والصيام والحج والزكاة من .مير ذمة ولا 
جوار لإ ولم تظهر فها خصإة كفرية »م من سکذیب نې أو كتاب من أى كتب الله 
أو استخفاف أو الحاد لإ ولو كانت تلك الخصاة ليست بكفر تصر عا وإغا تكون 
كفرا لإ تأو يلا £ وهو الدى يكون فما من ستقد ما يؤل إلى الكةر مثل الجبير 
والقول بالرؤية أو عحوهما ما لم يكن فى اعتقاده دليل صر ع على الكفر بل مما بول إليه 
كالقطع > بدخول فساق هذه الآمة الجنة إذا ماتوا علىالفسق والعرد فهذا كغرتأو يل 


)١(‏ وفائدة معرفة الدار ان من وجد فا عيرلا حاله حم له ممكمها من الرطوبة والوارئة 
والذبيحة والمنا كحة اه بيان (؟) لا التجويز فخطا لا يلم كفراً ولا فسةآ اه 


لا تصريع فاذا ظهر فى دار من غير ذمة ولا جوا ركانت دار كفر 9 إلا 4 أن يكون 
ظهوره ممن أظهره إنما تم له فى تلك الدار لإ يوار £ والمراد بالجوار الدمة والاأمان من 
بعض من لحم ال فى تلك الدار من المسامين فهما كان كذلك فهى دار إسلام لادار 
كفر ل والا »م نظهر فما الشهادتان والصلاة امس إلا بذمة من أهل الكفر أو ظهرت 
فا خصلة كفرية تصرعا أو تارسلة ين ق المسامين لإ فدار كفر 4 أى 
فهى دار كفر ل وان کان الشهادتان قد لإ ظهرتا فہا 4 من دون جوار من أل 
الكفر لكن ظهر فا خصلة كفرية من غير جوار من السامين فانها تصير بذاك دار 
كفرلإخلاف الؤيد ) بالله وألى حتيفة فانهما بقولان ان الحج لظهور الشهاد تين 
فى اليلد فان ظهرنا فيه من غير جوار فهى دار إسلام ولو ظهر فما خصلة كغفرية من 
غير جوار فلا حم لظهور ذلك مع ظهور كلمة الاسلام . وقال المنصور باه ان الاعتبار 
بالشوكة . وقال الفقيه بوسف مد بن سلمان ان العبرة بالكثرة . والختار أنه متى 
ظهر ف اليلد خصاة كفر ية بدون جوار صارت دار كفر ولو ظهر فيها الشهادثان بدون 
جوار. 

ع( مسثلة يد اعلم أن الفرق بين دارى الحرب والكفر جلى فى التسمية والح 
أما فى التسمية فدار الحرب هى دار الكفار الذدين بيهم والسامين المرب . وأما دار 
الكفر فهى دار الكفار غير الحار بين وف حكمها دار المحار بين فى مدة الهدئة بيهم 
والسامين فكل دار حرب دار كفر لا العكس . وأما فى الج فوجوب المجرة من 
دار السكفر,ظنى ولمذا اختلف العلماء في الوجوب وعدمه وأما دار المرب فوجوب 
المجرة عنها بالاجماع و جوز سى المر ى كيف أمكن سواء وجدناه بدارنا شر أمان 
ولا شبه أمان كالرسول منهم إلينا أم وجد ناه يدار الحرب » وسواءكان بالغلبة والاستلاء 
عليهم وقك الحرب أم بالتلهص أم بأى وجه كان إذا كان الاخذ غير مؤمن منهم لأن 
دار المرب دار إباحة فما بين الكفار وفما بيهم والمسامين يلك كل فما ما ثبتت بده 
عليه من آدى وغيره کا تقدم . 


كتاب السير £0۹ 





إلبهم فى حم الؤمن وقد تقدم لنا فى بيان دار الحرب ان أماتهم اسلم أمان مم منه فلا 
يغنم علمم شيا ويستحب له الوفاء لم بالمال فبالأولى دار الكفر ولان الأصل ف بنى 
الإنسان الحرية لا الرقية وقد ندبنا الله تمالى فى كثير من آيات كتابه العز بز وعلى 
لسانرسوله الأمانصل الله عليه وسلم إلى الاعتاق تمر با إلى رضاه رسيب أو 'نكفيرا 
لد نب ,يسير اقترفناه ومن ذلك المثلة وهو أن السيد إذا لطم ماوكه ف 'وجبه ألزْمه الامام 
باعتاقه و إن لم يطلب ذلك مماوكه أو نحو ذلك من أسياب الاعتاق التقدمة فى فصل 
6" ول حثنا على الاسترقاق بل جه له مباحا لنا على الوجه الشروع کا نقدم أول 
فصل ١5غ‏ . 

فحينئذ الاسترقاقالعيود فىهذا العصر من دارالكفركالدشة وحوها باطل والنرى 
بالنساء اللانى ختطفين النخاسون أو يبيعين الآباء والأقزبون أو يشر مهن التجار 
والقوادون لمس من النسرى الصحيسح فى الإسلام دل عصان لله وارسوله ولا سا وقد 
كثر المسامون بالحبشة وقد يكون الاختطاف منهم أو من بتخوم المبشة من مسامى 
افر يقية ومن قواعد أهل الذهب إذا اجتمع جهة حظر واباحة فالحظر أولى حيث هو 
الأصل . والؤّمنونوفافون عند الشهات فق الحديث عن النى على الله عليه و اله وسام 
« الام ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وان افتاك الناس وافتوك » رواه همد 
ما لا بأس به حذرا غا نه بأس 0 رواه الترمنى02) 3 

(1( وقد أسييت لا مسكلام سهذا الحث وذك ت لآنه قد أُخيرتى غير وآحسد عن قد صار حرا لعل 
استرقاقه إنه کان اختطلافه من الحميشة وان أبويه مساهان 4 و معهم دن قال أنه يذ كر أن أبوه انا 
يصليان كا يصلى هو الآن فقلت له ما بالك لا نحن إلى أبويك ووطتك قأجاب الغالب لدى أن والدى 
ليسا الآن على الحياة لطول المدة ورعا لا يعحصل التعارف بينتا لو عزمت لتفقدها. وكانا على الحياةلمدم 
معر فق بهما والتباسی لديهما بغيرى من كان مختطف فى ذلك الوقت وم أحن إلى وعلنى لعدم معرفق به 
ومن أعرفه أو يعرف به ولأن الق هنا خير من هناك فلیس عندى ما يدمو إلى الشوق لمودى لك _ 
حالة البادءة التسة ووصف لى ما یذ کره منْپا ومى ال نكدة 8 ا الشاهدة ومهم من 
أخيرنى أ:» عزم وماد إلى العن اه 


+ 55 التاج اذهب 





ل ونجب الهحرة عنها 4 أى عن دار اللكفر قال فى البحر اجماءا حيث ل على 
مشر وبعضالحادوية وهو الختار إلى وجوب المجرة لإ عن دار الفسق 20 £ وهى ما 
عبر تمكنه گحر د الهو ل اد القصد تفا مهما ١‏ يتمكن من لار ها وجب عليه 
الانتقال من موصعها إلى مكان لو حاول العاصى أن اعهی ف للك الدار منع ولو قوق 
البريد . ولا جب الحجرة عنها إلا ف إلى ¢ موضع لا خلى عما هاجر لأجله > من ‌العاصى 
فهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام ودن دار ظلم وعصمان اى دار أنصاف واحسان 
أما الانتقال من شر إلىشر ومن دار عصاة إلى دار عصاة فليس فيدالا اتعا بالتفس بقطع 
الفاوزوشتات الخال وضياع الال لإ أو ¢ إذا لم جد دار احسان بل كان العصيان منتشرا 
فى البلدان وجب عليه أن يهاجر من موضعه الدى فيه العاصى ظاهرة إلى لإ ما فيه 
دونه من العاصى أو ما فيه المنكر إلى مافيه ترك الواجب نحو ان يكون الوضع الذى 
هو فيه إظهر فيهالزنى والظلم ولا ینکر وف غيره بظهر الظم دون الزتى فانه جب عليه 
أن ينتقل إلى الوضع الذى فيه احدى العصيتين دون الأخرى لأن فى الشر 
خيارا . 





(0)ليسالراد من وجوب الحجرة عن دار الفسق قياس لها على دارالكفر إذهو قياسممالفارق 
ولكن تقول وجوب الحجرة شريعة قانمة وسنة ثابتة عند استملان انكر وعدم الاستطاعة للقيام 
بواجب الأمر بالمعروف والهى عن المنكر وعدم وجود من يأخذ على أبدى الظالين والمتهكين 
حارم الله غق على العبد المؤمن الكيس أن ينجو بنفسه ومن يعول ويفر بدينه إن تمكن من 
ذلك وكان أصلح من بقائه ووجد أرضاً خالية عن التظاهر بالعاصى مؤمنة فيها موارد المياة فإن لم 
د فليس ق الإمكان أحسن مما كان وعليه. أن يأمر بالعروف وينهىعن المنكر بيده فإن لم يستتطع 
فبلساته فان لم يستطم فبقليه کا أرشدنا إلى ذلك الصادق المصدوق فيا صح عنه وإذا قدر أن يغلق 
على نفسه بابه ويضربه ببنه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل الواجب عليه اه 





واعل اا تلزم الكلف المهاجزة لإ بنفسه وأه ]20 £ وزوجته أولاده الصغار 
والماليك ولا بكفيه أن ينتقل نفسه و شک دار الكفر والفسق الا 1 أن کون 
وقوفه فى أمهما لإ مصلحة £ براها يعود نفعها على الإسلام والمسامين كارشاد ضال" من 
ذلكاليلد ولو واحدا أو إنقاذه من باطل أو يكون معاسا أو متعاما لا حصل الراد من 
ذلاك الا بوقوفه بذلك البلد أو يكون وقوقه داعيا لغيره إلى نصرة الإمام والقيام معه 
أو نحو هذه الأمور من المقتضيات لأرجحية الوقوف بذلك البلد مالم عمل على ترك 
واجب أو فعل محظور. 


( أو كان ترك الهجرة من أجل لإ عذر » نحو مرض أو حبس أي خوفسبيل 
أو نحو ذلك فانه جوز التخاف عا . لإ ويتضيق ¢ وجوب المجرة لإ بأعس الإمام 4 
فاذا أعس الإمام بالهجرة لم جز للأمور بن الاقامة وان كان نمة مصلحة عندهم فى وقوفهم 
إلا باذنه لأنه أولى بالنظر فى الصا الددينية فنظره أولى من نظر غيره فلا جوز 
رالوقوف للمصلحة بعد مطالبته إلا لذر يرجع إلي نفسه كرض أو نحوه جاز 
الوقوف . 


) (فصل‎ {VY} 


فى بيان أسباب الردة و الرند و4 اعم أن أسباب ل الردة )4 عن الإسلام إلى 
الكفر أر بعة : اما لإ باعتقاد ¢ كفرى من مكنف ولو سكرانا كأن يعتقد أن الله 


)1( اهل الرحل عشيرته وقرابته. انم أهلون وأهال اه قأموس 

(۲) أقول : اعلم أن المج على المسلم مخروجه من دين الإسلام ودخوله فى الكفر لا ینبنی 
مسل يمن بأئله واليوم الآخر أن بقدم عله إلا برهان أوضح من س الهار فإنه E‏ 
المروبة هن طريق جاعة من الصحابة أن من قال لأخيه یا كافر فقد باء بها احدھا 

فى الصحيح » وف لفظ آلخر فى الصحيحين وغيرهما د من دعا رجلا يا كافر أو قال ياعدو الله 

ويس كلك اا ار عيه أى ري > . وف لفل في الصحيح فقد كفر أحدها . هذه الأحاديث 
وما ورد موردها أعظم زاجر وأ كبر واعظ عن التسرع ف السكفير وقد قال الله عز وجل : 

م ولكش شرح Jl‏ -كةرصدراً» فلا بد من‌شرحاأصدر بالكقر وطماً نينة القلب. a‏ 


ع التاج الذهب 





تعالى ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله كا زعمته النصارى أو أنعز برا ابن الله م زعمته 
الود أو يعتقد كذب النى صلى الله عليه وآله وسل فى بعض ما جاء به لا أن يعتقد 
كذب بعض ما روى عنه . أو يعتقد أن الراد بالتعذيب تقل الأرواح إلى هيا كل 
تتعذب فما بالأسقام من دون أن يكون هناك حشر وجنة ونار . أو أن المراد بالقيامة 
قيام ادى النتظر ولا قيامة سوى ذلك بل هذا العام باق أبدا كالدهرية أو نحو ذلك 
ما يتضمن رد ما عل من دين النى صلى الله عليه وآله وسم ضرورة لأنه مستازم اعتقاد 
كذبه وإن لم يلتزم القائل بذلك . 
فأى هذه الاعتقادات وقعت من مكلف ولو سكرانا غير صى ولا جنون قار 
غير مكره وكان قد اسل وصدق الا ناء فماجاءوا به كان ردة 57 للكفر بلا لخلاف 
بين المسامين فذلك ل أوفعل ‏ يدل على كفر فاعله ولو جهل كونه كفرا من استخفاف 
بشريعة النى صلى اله عليه وآله وسل وما أمر الله تعالى بتعظيمه كوضع الصحف فى 
القاذورات أو إحراقه أو رميه بالحجارة أو حوها مع العمد وقصد الإهانة فان ذلك وما 
أشبه يكونردة بلا شك لإ أو 4 ااذ بإ زى 4 مختص به الكفار دون السامين إذا 


ح- النفس إليه فلا اعتبار يما يقع من طوارقعقائد المرك ولاسيا معالجهل بمخالفتها لطريقة الاسلام 
ؤلا اعتبار بصدور فعل كقرى لم برد به فاعله اروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتيار بلفظط 
تلفظ به المسلى يدل على الكفر وهو لا يعتقد معئاه « فإن قلت » قد ورد فالسنة ما يدل على كفر 
من حلف بغير ملة الإسلام وورد فى المئة اللمطهرة ما مدل على كقر من كفر مساماً ا تقدم وورد 
فى السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فلا يخالف المرع م فى حديث : لا رحعوا بعدى 
كفاراً يضرب بعضک رقاب بعض ونحوه ما ورد مورده وکل ذلك يفيد أن صدور شىء من هذه 
الأمور وجب الكفر وإن لم برد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر ه قلت » 
إذا ضاقت عليك سبل التأويل ول جد طريقاً تسلكبا فى مثل هذه الأحاديث فعليك أن تقرها کا 
ودرت وتقول من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر فهو 5 قال ولا يجوز 
اطلاقه على غير من سماه رسول الله صل الله عليه وسلم من المسامين كافراً إلا من شرح بالكقر صدراً 
فحينكذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع فى الحنة فإن الإقدام على ما فيه بعش لباس لا يفيله 
من يشح على دينه ولا يسمح به فا لا فائدة فيه ولاعائدة فكيف إذا كان مخشى على تفسه إذا 
أخطأً أن يكون فى عداد من ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافراً فهذا يقود إلى المقل فضلا 
عن الشروع ومع هذا فاجع بين أدلة الكتاب والسئة واحب وقد أمكن هنا عا ذكرناه فتعين 
المصيز إليه . اه من السيل الجرار . 


كتاب السير 1 





لبسه معتقداً وجوب لبسه فيكقر بالاجاع وظاهر الأزهار وهو المذهب ولو لبسه على 
جهة الاستهزاء والزاح من دون اعتقاد أنه يكفر » وقال فى شرم الابانة : إذا لبسه 
كذلك من دون اعتقاد لا يكفر لكن يؤدب وهو قول أنى هاشم وقاضى القضاة 
عبد الخيار . 
أو 4 إظبار لإ لفظ كفرى » وسواء عل أنه يكفر به أم لإ نحو أن يقول هو 
ودی أو نصرانلى أو كافر بالله و بنبيه أو مستحل للحرام أو يسب نبيا أو القرآن أو 
الإسلام فإنه يكفر. بذلك لإ وان لم يعتقد معناه »4 أى الفعل أو الزى أو .اللفظ بل كان 
منه ذلك على جهة السخر بة سواء عل أنه يوجب الكفر أم لافإنه يكفر بذلك ل إلا £ 
أن يقوله ل حا كيا م4 عن غيره نحو أن يقول قال فلان أنا يوودى أو حو ذلك أو 
کون ساهيا جرى عل لساته دون أن يقصده أو الفا کان قول هو مهودى ما قعل 
كذا فإنه لا يكفر بذلك لإ أو يقوله بإ مكرها ¢ نحو أن بتوعده قادر بالقتل أو 
إتلاف عضو منه إن لم يلتزم علة الهود أو النصارى أو نحو ذلك فينطق بالالتزام مكرها 
لا معتقدآ فإنه لا يكفر بذلك بالاجاع ل ومنه:»ه أى من الردة عن الإسلام فعل 
[السجود4 وال ركو ع لقصد العبادة لإ لغير الله تعالى ¢ من ملك أو صلم أو حو ذلك 
ولو على جهة السخرية والاستهزاء لا ان قصد التعظم: بسجوده أو رصكوعه ولم يقصد 
العبادة فليس بكفر بل يأثم وأما جرد الاتحناء فيكره فقط لإ و ما4 أى و بالردة 
الواقعة بأى هذه الوجوه لإ نبين الزوجة ¢ من الزوج مدخولة أم لاكانت هى المرتدة 
أم.هو ولو قصد بالردة | نفساخ النكاح فقط و يتوارئان إن مات الرتد على الردة أو 
لحق فى العدة حيث هى مدخولة ‏ و إن تاب 4 من رده أو تابت من ردتها فانها لا 
تعود إليه إلا بعقد آخر ل لكن 4 الزوجة إذا ارتد زوجها لإ ترانه إن مات 4 بعدردته 
¥ أو ل يمت لكنه لإ لق ¢ بدار الحرب بعد أن ارند فإنها بلحوقه بدار الحرب 
أو عؤته بعد الردة ترثه حيث هى باقية لإ فى العدة 4 لم تقض بعد ردته وهى مدخولة 
فأما لو ارتد ومات أو لحق وقد ا نقضت عدتها أو هی غير مدخولة فإنها لا ترانه ونه أو 
لوقه بعد الردة . وكذا هو برثها ان ارتدت ولحقت بدار الحرب أو ماتت فى مدة 
العدة وهی مدخول مها . 


٤‏ التاج اذهب 


عا فرع 6 فإن أسل الزوج بعد ردته أو هى بعد ردتما ثم مات أو مانت لم ,يتوارثا 
ولو فى العدة إذا العدة عدة طلاق بائن لأن مسثلة الردة مخصوصة من نيوت التوارث 
مع البينونة ومع الإسلام خرحت الأ<صية . 

بإ و بالتحوق »ّ من الأرتد بدار الحرب ل تعتق أم ولده 4 من رأس الال لإ و 4 
يعتق ل من الثاث مدبره ¢ كا يتقان عونه ل ويرثه وره المسامون ¢ عند لوقه 
بدار الحرب إذ اللحوق مها كلموت فإذا لحق ورثة ورثئته المسامون ولا فرق يان ماله 
الحاصل قبل الردة و نعدها قبل اللحوق ء وأما ماله الكتسب بعد اللحوق وما مله من 
ماله وأدخله دار الارب فحكمه حي أموال الحرب ل فان عاد £ المرتد إلى الإسلام فورآ 
والراد بالعود أن برجع إلى الاسلام ولو لم خرج عن دار الحرب إلى دار الاسلاماستحق 
ماله ان لم يقم بين ورانته فان كان قد قم لإرد له من ماله وفوائده الأصلية والفرعية 
ل ما كان باقيا لإ لم يستهلك حسا أو حك 4 فأما ماقد استبلكوه فلا حق له فيه 
إذ قد ملكه الوارث بالاستهلاك بعد القسمة لاله . والمراد بالاستبلاك الحكمى هنا هو 
القرر فى الغصب وهو إزالة الاسم ومعظم المنافع لاما زال اسمه بالاستهلاك فقط فإنه 
کون لامسل بعد الردة . 

¥ و أما بیان ل حکمہم ‏ أى حم الرتدئن فهو ل أن يقتل مكلفهم 4 ولو من 
أحد السيعة الذ.ن لا يجوز قتلهم من ار بين كالشيسخ ارم ونحوه کا تقدم فى فصل 
١ء‏ غير المي[ إن 4 طولب بعد الردة بالرجوع إلى الإسلام ثم لإ لم يسل & و يصح 
إسلام الرتد والجربى كرها وسواءكان المكلف رجلا أم امرأة . 

و من أحكامهم أن لإ لاتغتم أموالهم £ إذا قبرناهم ول يتحصنوا عنا بكثرة ولا 
مئعة كالمرتد الواحد أو اججماعة إذا لم تصر لهم شوكة بل نكون لورثتهم . و4 منها 
أنهم ل لا ملكون علينا م من أموالنا ما أخذوه من ديارنا واو قبرا بل هى باقبية 
على ملك من أخذت عليه ل[ إلا 4 أن يكونوا قد تحزبوا واجتمعوا حق صاروا لإ ذوى 
شوكة 4 لتحزبهم بدارهم فيجوز أن تأخذ أموالهم غنيمة من تلك الدار الى كز بوا 
بها و مجوز قتلهم كاحر نى وتسقط استنابتهم إذا تحزبوا وكان لهم شوكة . 


>كتات ال ٤٥‏ 





ل و £ من أحكام الرتدين أن لا عقودهم ‏ الواقعةبعد الردة و لإ قبل اللحوق 4 
بدار الخرب ھی و لغو فى القَرب # كالوقف والنذر والصدقة وعو دلاك إلا العتق فانه 
وان كان قر بة فهو يقع من الكافر وينفذ لسرعة نفوذه . وأما جناية الخطأ الواقصة 
حال ردته فتؤخذ من ماله وسواء عاد إلى الإسلام أو مات على الردة ولا ثىء على عاقلته 
وان لحق بدار الحرب فذلك دين متعلق بالتركة قبل البراث لو 4 إذا لم تتناول 
عقودهم القرب فى حال الردة فهى ل حيحة فى غيرها ¢ » أى فى غير القرب كالبيوع 
والمهبات والاجارات والوصايا والعاريات والرهوين فيصح مافعل من أى هذه الأمور 
ولحوها كنبا لإ موقوفة ‏ غير تافذة فى الخال بل كعقد الفضولى فان أل ذلك 
العاقد تفذ عقده وان هللك أو لق بدار اهرب بطل عقّده . 

ل وتلغو »4 عقودهم هذه جيعا إذا فعاوا شيثا منها لإ بعده »4 يعنى بعد الاحوق لأن 
الال قد خرج عن ملكهم ولوكان عتقا لعدم صدوره عن مالك ل الا الاستيلاء £ 
الواقع بعد لوقه فانه يبت لووطی* الرتد أمته قولدت منه صارت أم ولد وسواء كان 
الذى وقع منه بعد اللحوق جرد الدعوة مع نقدم الوطء أو وقع منه الوطء بعد اللحوق 
وادعى الولد فانه يصح ذلك لقوة شهته وترجيح بوت النسب . 

إو € من أحكام الرتدين أن الردة ا لا نسقط مها الحقوق 4 الى قد وجبت على 
المرتد قل ردته من زكاة وفطرة وكفارة وس ودن لأدى فإذا مات أو لى بدار 
الجرب كانت واجية فى ماله رج قبل قسمة ماله بين ورثته واما إذا اسل سقطات 
بالاسلام الا امس ودين المسحد ودين الأدى المعين وحد القذف وكفارات الظاهار فلا 
سقط باسلامه . 

١و‏ منيا أنه لإ ع لمن حمل به فى الاسلام به » أى:إذا ارتد الل واميأنه 
امل منه من قبل الردة فانه حك بأن ذلك الخل مس ان ارتد أبواه معالانه قدئبت 
اسلامه باسلامهما عند العاوق قلا يبطل حل اسلامة يكفرها . فان حك الكفر يعد 
باوغه كان ردة ل( و & بحس لمن حمل به ل( فى الكفر & من أبويه ل به & ى بالكفر 


BEÎ‏ التاج مدهت 


لأن أمه علقت به وھی كاقرة وأنوه كافر والولد تلحق بأو نه ف الكفر والاسلام فاو 
أنت به لستة أشبر من الوظء بعد الردة أو لثلاثة أشور قبلها وثلاثة أشهر بعدها 
حكمنا مكفر الولد حسثذ فان أنت به لدون ستة أشهر أو التدس عدة الشهور خكمنا 
بأسلامه . 

49{ ما أنه بإ ترق ولد الو لد 4 من الرند ن ادا صاروا دوى شوكة وسواء 
انوا د كورا أم اناا من العرب أم من العجم لهم كتاب أم لا وهذا خاص بالمرتدن 
بعنى استرقاق أولادهم ولو كانوا من العرب الد كور الدين لاكتاب لمم ل وف 4 
ا قاق + الولد + "ف أول در حه حل ديك مل الردة ردد 4 هل عور اسار قاقه 
إلذهب ان ولد المرتد الدى حمل به فى الكفر يسترق ولو أول درحة ان كان للرتد 
شوكة إذلم خر سج بالاستثناء الا المرتد فىقوله أو لفصل 551١‏ «و يغام من السكفار نفو-هم 
وأموالهم الا الكلف من عرند » وان كان عك عليه أى الولد بالسكفر فلم يطعم 
حااوة الاسلام . 

إما الأم أو الأب ون وكان الآخ ر كافرا ل( وي ع لاصى أيضا بأنه مسلم دون 
أبو به لإ بكونه فى داونا دوتهما .يعنى دون أبوبه مطلقا ای سواء كانا حيين فى دار 
ا لجرب آم ميتين ولو كان موتهما بدار الاسلام فإذا مات الابوان الذميان وخلفا أولادا 
صغارا بدارنا حنج باسلاممم لموت أبو هم لأ نكل مولود بولد على فطرة الاسلام واا 
أنواه مهودانه أو بنصرانه ومع موتهما نحسج باسلامم فى دارنا الارهائين الكفار فلا 
ولو وحد فى كنيسة أو عة وان كانت دار كفرح له بالسكفر . 


کتاب السير <Y‏ 


0 و4 اما الكفر و المتأول 4 2 كاير والمشه وګڪوه)ا وواد اهل المدهب أله 


)١(‏ ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله عا جناه التعصب المذهى على غالب الماءين 
من التراعى بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لييان من الله ولا لبرهان بل غلت مراحل العصيية فى 
الدين ومكن المفسدون ف الزمن العباسى من تفريق كلة المسامين فلقنوم إلزامات يعضهم لبعض عا 
هو شبيه الداء » فيالله وللمساءين من هذه الفاقرة الت هى أعظم فواقر المسامين والرزية الى مارزى* 
عثلبا سبيل المؤمنين ذحيت بالرو ح الديئية وما كانت توحيه من القوة الحسية والممنوية والأخوة 
الإسلامتة والمقاصد القرآ نية حي عموا وصموا عن قول الله عزوجل « إعا المؤمنون إخوة » وقوله 
تعالى « واعتصموا بل الله جيعاً ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله علي إذ كم أعداء فألف بين 
قلوبع فأصبِحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها كذلك ببين الل 
آياته لمل تتدون »> وقال تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ثم خر البرية » . 
وغير ذلك من الآيات . واشرأبت أعناق التكلمين إلى القرآن من خلال عقيدتهم سواء فى ذلك 
الأشعرية والمعتزلةوالمائريدية » فن قال بالجبر أوكل آيات الاختیار ومن قال بالاختيار أول كل آياث 
الجبر وغير ذلك من المسائل الى اختلف فا حل الإسلام وكفر بعضهم إءضاً وأصبح مؤسسو عم 
الكلام من أشعرية وغيرثٌ ينظرون إلى القركن من خلالالفلسفة اليو ثانية واانتائج المتطقيةوااعقائد 
النصرائية الق تسربت إلى الإسلام من تظاهر بإسلامه من أعداء الدين من المهود والتصارىواحخوس 
لقصد تفكيك عرى المسامين والقضاء على سلطاتهم القوى الباذخ ودينهم الح السهلالشامخ وهى 
غير. الطريقة الى نحاها القرآن الكري فى الدعوة إلى الدبن وجم مل المسامين فنالوا من ذلك تغربق 
شمل المسامين وضعف سلطانهم واجتاحوا بهذا التيار معاقل الروح الاسلامية وبمكنوا من دبيب 
البغضاء بينهم وتسم أفكارم من ذلك المينف إلى الآن » وا-كن الآن ولت الخد قد عرف 
اكرون من عاماء الإسلام أسباب الضعف وشرع الصلحون بتوحيد السكلمة للتعارف وال لف 
ونبذ التفرق والتخالف وعل مكل هن له علم بهذا الدين من غير تخصب ية الجرود أن اأنى صلى الله 
عليه وآ له وسل لما سثل عن الإسلام قال فى بيان حقيقته وإيضاحمفهومه أنه « إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وحج اأيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله » والأحاديث فى هذا المعنى متوائرة 
فن أجاد هذه الأركان وقام بها حق القيام فقد حم له النى صلى الله عليه وآ له وسلٍ بالإسلام کا 
قد کک لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره بالإعان وهذا متقول عنه قلا 
متواتراً » فن كان هكذا فهو المؤمن حقاً لأن الدبن قد أسس على شرع مبين ولكن عيثت به فى 
مهابه أحسه أبدى المفرقين حق خرحوا به عن قصده وبعدوا به عن حده . والذى علينا اعتقاده أن 
اللرن الإسلاى دين توحيد ق المقائد لا دين تفريق فى القواعد : العقل من أشد أعوانه والنقل 
من أقوى أركانه وما وراء ذلك فتزعات شياطين أو شهوات سلاطين والقرآن شاهد على كل بعمله 
قاض عله فى صوايه و خطله إذ الغابة من هذا العلم القيام بغرض م عليه ودو معرفة الله تعالى بصفاته 
الواجب ثيوتها له مع تتزيهه ما يستحيل اتصافه به والتصديق برسله على وجه اليقين الى تطمعن 
به النفس اعتاداً على الدليل لا استرسالا مع التقليد حسيا أرشدنا إليه الكتاب العزيز فقد أمنا 
بالنظر واستمال العقل قبا بين أيدينا من ظواهر الكون وما عكن النفوذ إليه من جقائقه #ميلا = 





كالمرتد »ّ لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف حيث كان من أهل العدل والتوحيد 
9 حرج فنك إلى الاعتقاد با وول ب إلى الكةر من ار والشنه وڪوه وهذا رأى 
أفى على الحباتى وأنى طالب لا وقيل ې بل هو © كالذى ی ذكر ذلاك زيد بن على وأو 
هاشم وهذا القول يأنى للذهب حيت لم يكن عدايا من قبل لأنه مستند إلى كتابوعو 
القران و نی كغير هودن UI‏ ان و اذا کان كذلاك حاز تا دمک ص اح عر A‏ فر ص 
عامه ا مال معأوم ودر ره صل اعتقاده ما #رر أهل الذمة عل حلاف الشر عة المطورة 
و دفن فى مقابر المسامين ويعلى خلفه وحو ذلك . وله حم الكفار فى الآخرة فقط 
أى يعذب مهذه العقيده عذاب اللسكفر إلى عذاب الفسى ذكره أبو القامم البلخى . 
« قلت » والذى أراه « عدم السكفر لهم رأسا لعدم اعتقادههم له بدليل أنك لو سألت 
اج هل له ید لی دَلات وكذا الجر فأنه ادا عقق r^‏ وو سوأ وازمت علوم 
الضايق ساموا ولذا قيل إن الخلاف لفظى و قق هذه المسئلة فى علي الكلام » . قال 
الإمام عليه السلام وأما من زعم أنه لا كفر تأو يل كالمو بد بالله والامام حى وغبره) 
أصمابنا جعل التشبيه والتجسم فسقاً لاكفرآ فتحرى علهم أحكام الفسق . 


{i\T%‏ (فصل) 


¢ الأ بالمعر و فب و اہی عن انكر . اعلم أن الأحس بالمعر و ف و اہی عن الشكر 
من أعظم شعائر ادبن ووجو مها معلوم شرعا لأنهما من وظائف الأنبياء علمهم السلام 





سح لليقين عا هدانا إليه ونهانا عن التقليد يما حكى عن أحوال الأمم فى الأخذ عا عليه ؟ باو 
وتدشيم ما كانوا عليه من ذلك « إنا وحدنا آباءتا على أمة ¢ واستتباعه هدم معتقداتهم وامحام 
وحودم الل لأن التقليد ما يكون فى الحق ياتى فى الباطل وما يون فى السافع حصل فى الشار 
فهو مضلة يمذر فا الحيوان ولا تجمل حال الإنسان » وفقنى الله وإيا م إلىالوئام والممل عم ‌اضيه 
وحسن الختام عنه وكرمه . اه 
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وا المادان العظمان من أعمدة هذا الدين والركنان الكبيران من أركانه وكل من 
قام مهما من العاماء وحعلهما دينه فذلك دال على قوة إعانه وثيات جنانه وكثرة إحسانه 
وعو هه وطيب »مر ار نه وحسن سير نه ولا بلسع لما ورد فميها من الآيات القرانية 
والأخاديث النبوية الا مؤلف مستقل فن الأول قوله تعالى [ ولنكن من أمة 
بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و هون عن النكر وأولئك هم المفلجون . ] 
وقال تعالى |[ كنت“ خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتهون عن الثكر ] 
وقال تعالى حد العفه 050 وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ١‏ , وقال تعالى ا لعن 
الذدين كفروا من بی اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ذلاك عا عصوا وكانوا 
اعتدون ٠‏ كاثوا لا يتناهون42) عن منکر فعلوه لىس ما كانوا يفعاون ١‏ وغبر دلك 
من الآبات > ومن الئان أحادبث » الأول ¢( عن أف شيعيل الحذرى رهی الله عنه قال 
سڪ کت رسول الله صل 5 عله وآله وسام :قول » » من رای من منکرا فليغيره 
ده قان ل إستطع فبلسانه فان لم إسعطع فيقلبه وذلك أضعف الاعان » رواه مسلم 
3 الثانى د عن ألىمسعود رصى الله عته أن رسول أله صلى أله عله وا له وسلم قال . 
« ما من نی بعثه الله فى أمة قبلى إلاكان لهمن أمته حوار بون وأسحاب يِأْحَذون بسنته 
وهتدون باقر م انها عاف من امدهم حاوف بقوا ن مأ لا شعلون وطعلون م لا 
ومرون من جأه_دهم دده ہو مومن ۋەن جادهم بلسأنه فهو مومن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو ممن ليس وراء ذلك من الاعان حبة خردل » رواه مسل أيضا . 
عإالثالث) عن حذيفة رضىالله عنهعن النى صل اله عليه وآله وسلم «قال والذى نفسى 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنبن عن المنسكر أو ليوشكن الله أن بعث علد عقابا منهثم 
تدعۆنەفلا يستجاب لگ ».ر واه الترمذى وقالحديث حسكن .والأحاذيث فىذلك كثيرة. 





. من سورة آل عمران أه‎ )٠١ ٤( الآية فى عدد‎ )١( 

(؟) الآية فى عدد )١١١(‏ من سورة آل عمران اه . 
)*( الذآية فى عدد )١519(‏ من سورة الأعراف أه , 

(4) الآية فى عدد )۷١(‏ من سورة ال ائدة أه . 





ع مسئلة د والأمر بالمءروف والنهى عن المنسكر يفارق الجهاد فى وجوه خمسة : 
+ الأول د أنه لا يأمر: ولا ہی إذا خشى على نفسه كا يأتى . ل الما د أنه يقتل 
فى النهى عن النكر الشيخ الفانى والرأة والصى حلاف الجهاد . + الثالث © أنه 
جوز آخذ الال وريتركون على كفرهم ولا جوز أخذ امال و يتركون على النكر . ذكر 
هذه الثلائة الأوجه فى الزهور. + الرابع د أنه لا يجب بذل الال فى الى عن المشكر 
بحلاف الجهاد . ل الخامس إو انه لا جب الأمر بالمعروف والنهى عن انكر إلا فق 
الميل حلاف الجهاد فاته جب الخرو ج له عن اليل . 

لإو» اعلم أنه جب ل على كل مكلف مسل الأمر يما عامه معروفاً ¢ كالصلاة أو 
تحوها لأن الأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب 9و £ يجب لا النبى عما عامه 
منكرا كالزف ووه و يندب الانكارفى الكروه وإغا يتعين الوجوب فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن انكر ف الب وميلها على كل مكلف مسلم فان قام به البعض 
سقط عن الياقين إذ هو فرض كفاية وسواء كان المنكر معصية كفعله من الكلف 
أو غير مكلف كالصى أو الهنون كن وحوب النهى عليه فى ذلك لو وجده زی أو 
يشرب اجر بغير القتل وتحوه إذا لم يندفع إلا به لم جز وذلك فى غير الاضررار بالنفس 
أو بالمال ولو قل لا فما فيجوز . ل ولو لم يشمكن من انكارالتكر إلا لإ بالقتل ‡ 
لفاعله أو اتلاف ماله فانه حب على آحاد السامين انكاره ولو بالقتل أو اتلاف مال 
قاعل المنسكر ولا ضمان حلاف الأمر بالمعروف قاد جوز القتل ولا الضرر لأجاه إلا بأمر 
الإمام لأن القتل على ذلك حد بحلاف القتل مدافعة عن المنكر فإغا هو لأجل الدفع 
فيحرى مجرى الدافعة عن النفس أو الال ولوكان سيرآ . والنبى والأعى لا عبان إلا 
بشروط أر بعة : علا الأول د أن بعل الآمر الناهى حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه 
فاو لم يعم لم جز له بل ولا بحسن إذ لا يأمن أن يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن 
والإقدام على مالا .بعلم وجه حسنه ولا قبحه قبيح . 96 الثاتى 4 أنه لا يجب على الآ 
الناهى إلا مإ ان ظن التأثير يه فى وقوع العروف أو بعضه وزوال النكر أو بعضه وقام 
الظن هنا مقام العلم لأن هذا من باب العمليات والظن ف باب جاب النفع ودفع الضرر 





کاب السير ٤١‏ 


قائم مقام العلم » فان لم يظن التأثير لم جب عليه بل لا بحسن إلا الإنكار بالقاب لأنه 
فرض على كل مسلٍ ولا عاج إلى تقييده بظن التأثير لأنه أم ركامن ف القلب لا يظهر 
فى الخارج ولا حصل به تأثير ل( و 4 بل الشرط الثالث د أن يظن ل التضيق م وهو 
ادى إذا لم يفعل الأمر والنهى فات القصود من ترك المعروف أو فعل المنكر وأما لوكان 
لا يفوت فى الستقيل م يجب عليه وأما الحسن فيحسن لأن الدعاء إلى الخير حسن 
كل ا 

¥ و جالشسرط الرابع € إا يجب الأمر والبى إن ل يود إلى ) منسكر 
مثله 4 اما إخلال بواجب أو فعل قبيح ¥ أو4 م يؤد إلى ( أنكر £ م24" فان 
غلب فى ظنه أنه يؤدى إلى ذلك قبح الأمر والنهى . قال ف الزهور « وصورة الل 
فى ترك العروف أن يكون المأمور بترك أحد الصاوات فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك 
ور يضة بثلها . وصورة الذى يكون أعظم أن يكون الأمور يترك الأذان فإذا أعرنه 
فعله وترك الصلاة أو يكون الأمور يترك فريضة فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فر يضئّين 
غيرها . قالالفقيه عئ: فأما إذا أدىالىأدون فى القبم فى محل ذلك الحم لا فى غيره 
نحو أن هى عن قتل زيد فيقطع بده لم يسقط الوجوب وان اختلف الل سقط كأن 
يعلى أنه يقطع يد عمرو أو بضر به إذا مهاه عن قتل زيد قال الفقيه بوسف وكان الفعل 
الآخر من جنس الأول کا صورنا لا ان غلب فى ظنه أنه إن نهاه عن قتل زيد أخذ 
مال عمرو فلا يسقط الوجوب لأن حرمة النفس أبلغ من حرمة الال وذلك جوز لخشية 
التلف حيث كان الال غير مححف بالمأخوذ منه فان كان عمجفا به سقط الوجوب . 


)١(‏ واعتبار هذا العبرط لا بد منه لأنه إذا كان القيام فى مقام الأمر بالممروف والمهىعن انكر 
يؤدى إلى جرى من وقم الأمر أو النهى له كا يفعل ذلك كثير من‌الظلمة الذين لا يرقبون فى مؤمن 
إلا ولا ذمة ولا ينزجرون لزواجر الله بل يجاوزون ما ثم فيه إلى ما هو أشد منه قعا لمن ينكر 
عليهم وسداً لباب إقامة حجة الله عليهم وحسما لمادة موعظة الواعظين لهم وقطما لذريعة المناحمة هن 
الناصين وتأييساً للمظلومين عن الفرج فلا يطمعون بعدها فى الالتجاء إلىأهل العلم والفضل والواهة 
فباهنا يحق السكوت والرجوع إلى الإنكار بالقلب کا قيل : 

حكوا باطلا واتتضوأ صارماً ‏ وتالوا صدقنا ققلنا نعم .ام 








أو 4 ل نود الأمر والنبى إلى # تلفه 4 أى تلف الآمر والناهى ¥أو‡ تلف 
ل عضو منه أو & تلف لإ مال مجحف 4 به فہما لم بود الأمر والنهى إلى أى ذلك وجب 
الأمر بالمعروف والنبى عن النكر فأما لو غلب فى ظنه أنه يؤدى إلى أى ذلك 
لإ فيةبح ‏ معه الأمر والنبى حيث يؤدى إلى مثله أو إلى أنكر منه أو تله أوعضو 
منسه أو مال مجحف به . وأما سقوط الواجب فيكت خشية الاضرار ولو من دون 
تلف نهس ولا عضوا أوكان الال يسيرا غير جحف فانهيسقط بذلك الوجوب . وقوله : 
¥ غالبا ¢ ترز من أن عحصل بتلف الآمر الناهى إعزاز للدبن وقدوة للسلمين. فائه 
بحسن منه الأمر وانبي وان غلب فى ظنه أنه ؤدی إلى تلفه . 

( و) اعم أن الآمر بالعروف يكفيه فى الخروج عن الواجب الأمر به وليس له 
لضرب عليه . وف النهى عن النكر يقدم الأخف فالأخف . و 9لا تجوز أن 
شن 204 فى نهيه ل إن كف اللين 4 من النهى فى الردع عن المنكر فيقدم النهى 
باللسان كلام لين على وجه التعريف وقد أشار إلى ساوك هذا السلاك قوله عر وجل 
« فقولا له قولا لينا لعله بذ كر أو خشی » فإذا الله سبحانه وتعالى قد أرشد رسوليه 
اف التأدب هذا الأدب مع أ كفر الكفرة وأعظم العتاة الثمردين عليه فساوكه مع 
القائمين مقام الانكار الذينهم غير رسل مع بعضالعصاة أوالظلمة أولى وأجدر فا ن كى ' 
و إلا اتتقل إلى الكلام الحشن فان كنى وإلا انتقل إلى الدفع بالضرب بالسوط ونحوه 
فان كنى وإلا اتتقل إلى الضرب بالسيف ونحوه دون القتل بل بجرح أو يقطع يدا 
أو حو ذلك فا نكف وإلا اتتقل إلى القتل وجاز التخشين ف النهى عن النسكر لأنه 
من الدفع وهو جوز بالقتل إذا لم يندقع المهى إلا به . 

3% فرع و إذا احتاج الناهى عن النكر إلى جع جيش حيث لا يندفع النكر 
إلا بذلك فليس له أن يفعل إذ هو إلى الإمام مع وجوده ونفوذ أمره لا إلى آحاد 
الناس لأنه من الآحاد يؤدى إلى تهييج الفتن والضلال . 





)١(‏ فن خشن وهو يندفع بالاذن ضمن الناهى اديه بالتخشين مع إمكان الدقع يدونه غالاً 
يحترز بها من أن يجد مع زوجته أو أمته أو ولده أحداً يفمل الفاحشة فإنه جوز 4 قتله مع أنه 
عکنه دفغه بدون ذلك اه 


كتاب السير eve‏ 





¥ ولا € جوز يضال نکر أنينسكر ل فى )4 ثىء لإ عختاف قيه 4 "كشب الثلث 
والغناء غير أوقات الصلاة وكشف الركبة لإ على من هو مذهبه )4 أى مذهبه جوا 
ذلك أو جاغل لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد فحكمه فى ذلك الفمل حك من هو 
مذهبه فلا إنكار إلا الامام فله أن يمنع من الختلف فيه وان كان مذهب الفاعل جوازه 
لأن للامام أن يمنع. من فعل الباح إذا كان فى منعه صلاح وأما إذا كان مذهبه نحريم 
ذلك الفعل وجب الانكار عليه من الموافق له والخالف لأنه فاعل محظور عنده . 

ع فرع د فان التبس على المنكر مذهب الفاعل فى الجواز وعدمة فانه يزجع إلى 
مذهب أهل الجهة فان كان مذهمم الجواز لم ينه وان كان مذههم التحريم- فلا يسأل 
الفاعل هل مذهبه فى ذلك التحر يم كأهل الجهة فيئهاه أو الحل فلا ينهاه بل ينهاه من 
دون سوال . 

عا قرع د وأما من كلم امرأة بحيث ,ستنكر. فى سوق أو شارع ولا يعلم من ھی 
له فانه يستحق النكير عليه مع أنه يجوز أنها حرمة لكونه قد أحل نفسه فى محل 
التبمة فاستحق الانكار عليه لأجل ذلك وكذا من فعل ما هو حرم فى مدذهبه وان 
كان ظنيا ممتلفا فيه فانه لما عرف أن مذهيه نحريمه صاركالجمع عليه فى حقه . 

لإولا4 ينكر ل غير ولى" £ للصغير أو الجنون لإ على صغير 4 أو مجنون إذا رآه 
يفعل منكرا فليس له أن ,كر عليه ا بالاضرار به ‡ بالضرب أو الحبس بل يكفية 
الأمر أو النهى لان ضر به من باب التأديب وهو إلى وليه فقط فان فعل الغر من 
ما جناه.على الصى ونحوه إلا أن جرى عرف بين الأولياء إن كل واحد يؤدب صى 
الآخركان اغير الولى ذلك ويكون جرى العرف إذنا له فى التأديب . وظاهر الأزهار 
أن الصى روه لا يدفع بالاضرار عن فعل انكر ولو زى عكلفة وأما هى فلها دفعه 
ولو بالقتل وسواء ضر بها بذلك الفعل أم لا 9 إلا 4 أن يدفعه غير وليه لإعن إضرار 4 
يحصل منه بالغير إما بهيمة أو صى أو أى حيوان غير مباح فيجوز غير الولى دفع ذلك 
الس ىعن ذلك الاضرار ولو يضر ب الصى ونحوه أو بشخلهإذا لريندفع إلا به ولا ضمان وكذا 
الييمة إذا لم تندفع عن مضرة الغير إلا بالقتل حل قثلها ولا ضمان . وكذا لو رأى الغير 





الصى يأخذ مالا جحفا بالمأخوذ منه أو رأى الهيمة تأ كل زرعا أو تغيره وهو دف 
برب الزرع جاز دفع ذلك ولو بقل الصى أو البيمة ولا ذمان حيث لم عحصل الزجر 


{EVE‏ (فصل) 


فى بيان ما يجب فعله يملك الغير لازالة النكر . لإ و اعل أنه جب على الناهى 
عن السك أن ل يدخل 4 الكان لإ الغصب الانكار & وسواء رضى مالكه أم لا ولا 
فرق بين أن يكون السكان مغصو با أم لا أما دخوله ملك الغير بغير إذنه بالأمس بالمعروف 
قلا يجوز لما فى الدخول من اتلاف منافع الغير بغير إذنه وهو لا يجوز إلا لأهل الولاياث 
فيجوز دخولهم [ و اع أنه لا جوز التجسس للغير هل يفعل المنكر أم لا ؟ لقوله 
تصالى : | ولا جسسوا ] الآبة ووز الكاف أن جج » على ملك الغسير والهجم 
الدخول على القوم بغتة أو الانتباء إلهم فى غفلة فيجوز أن يفعل ذلك لإ من غلب فى 
ظنه ‡ وقوع ل امنكر چ فى ذلك الحل کشر ب حمر أو حفظه فيه فيكت الظن لجواز 
الممدوم والفرق بان ما تقدم من اشتراط العل فى أول الفصل السابق فى قوله «عما عامه» 
والا كتقاء بااظن هنا بأن ما مر فى كون الظن منكرا أو غيره قلا بد من العام ثم بعد 
العم يكنى الظن فى وقوعه الا ترىأنهلو قبل لك ان فى هذه الدار خمرا وظننت حصوله 
فانك قد عامت فى الجلة أن الجر منكر فتكت فى وقوعه بالظن . لإ و 4 إذا جاز الدخول 
اظن حصول الجر فى الدار جاز انکر( أن لإ ير بق عصيرا 4 أو يفسده بروث أو 
بول أو غيرها إذا ب ظنه 4 يعنى ظن الم_كر أن ذلك العصير ل خمرا 4 فانه بحوز له 
إراقته حيث فعل بنية الجر لا بنية ا لجل لإ و يصمن ¢ مته لإان أخطأ ¢ فى ظنه 
أنه خمر فا نكش ف ل قينا أنه ليس مر وكذا يضمن الجرة لوا نكسرت باختياره أو 
)١(‏ فلا يجب عليه اراقته فى هذه الحالة لتجويز انكثافه أنه ليس حمر فيضمنولا يازمه الدخولٍ 
فها عاقبته التضمين ولأنه لا يجب بذل الال فى النهى عن المذكر ام 


(؟) وإذالم يحصل يقين بكونها ليس بخمر فلا ضمان مع اللبس . وإذا ادعى صاحيها أنه غير خر 
فلا ضمان لأن العذر هو الذى أباحه وهو باق فلا ضبان مم وجود مبيح الإراقة ام 


كا بالسير {Va‏ 





بغير اختياره ولو م يتمكن من إراقة الجر إلا بكسرها الا أنه لامجب عليه إراقةار 
حيث ل شبكن من ذللك إلا كسر الجرة اذ لا بازمه الدخول فا حشى من عاقبته 

ب[ و ) يجب أن بر یق لإ خمرا رآها له أولسم )4 غيره غير حننی ماءيستجيزه أو 
اذى فى بلد ليس له سكناها + ولو #كان ابتداء عصرها وقع ل بنية الحل 4لا بنية 
الجر لكنه كشف غطاها ظانا أن ذلك العصير قد صار خلا فوجده خمرا لم كمل 
خليته تلك الال فا نه حسعليه اراقته وكذا اراقة ما عصره لابنية الخل ولا بنية ا٣ر‏ 
ولكنه وجده قد صار خفرا وجبت‌اراقته فأما لوم يشاهد اجر ولا تقل للاصلاح بل 
عل قينا أن العصير الذدى. خلله قد صار خمرا فانه لا عب اراقته . وأما ما جمل بنية 
لخر فهو الذي مر من أنه بر يقه إن ظن أنه قد صار مرا ولو لم بشاهده فاو ام عرق 
الجر بعد الشاهدة أثم فان خلل بعد ذلك من دون معالجة ولو بالمزاولة من مكان إلى 
مكان وعو ذلك حل وطهر ولوكان قد جعل بنية الخر ل و 4 بحب أيضا أن بر يق 
¥ خلا عو ¢ اما بان أزاله من الظل إلى الشمس أو وضع فيه ملحا أو خردلا 
أو حو ذلك حقى صار بالمعالجة خلا وأصله لإ من خمر ‏ فانه لا حل وتجب 
إراقةته . 

لو يحب أن ل بزال 4 من لاصاحف لإ لن £ وإن ل بغر العنى ول وكره مالك 
الصحف لأن بقاءه منكر إذ لا بجوز قراءته بغير. لفظه العروف ق القراءات السبع . 
وكا يجب ازالة لحن ل غير لاعنى فى كتب المداية 4 إذا لم تنةص القيمة بازالة ذلك 
اللحن »باالحسك وحوه'فان كان ينقص قيمته فلا يحب ازالته إذ لا يجب الدخول فما 
عاقبته التضمين ١‏ و ّ يجوز أن 9 حرق دفاتر الكفر ٠‏ 4 وهى كتب الزنادقة 
والجبرة والشهة والباطنية فيجوز حر يقها لإ ان تعفر تسويدها 4 وهو طمسها 
وردها £ إلى مالكها وجو بأ حيث بق لها بعد طمسها قيمة ل( و إذا حرقت فانها 


والتشبيه وموهما من الكفر وما يؤول إليه لأنا “فرر ام على ملتهم بالذبة اه 


e71‏ التاج الذهب 





ل[ تضمن 4 قيمتها إذا كان بأمان فى دارنالا فى دار الحرب وکان ےم شوک فان کان 
فہا قرآن أو ذ كر اله تع الى فالأولى غسلها بالخل ونحوه ان أمكن والا جاز الاحراق 
وكدذلك يعمل من وجد ورقة وفما البسملة أو وها لإ و) يجب أن ل عزق وتكسر 
آلات الملاهى الى لا نوضع فى العادة إلا لما £ يعنى اللهو بها والطرب وذلك كالدف 
والعود والمزمار والطنيور وهو الر باب ونحو ذلك وهو كل ما كان وضعهمن الأصل للهو 
والطرب فانه يكسر ما يكسر و عزق ما مزق وكذا قطع الشطرج لأنها من آلات اللهو 
وان نفعت )€ تلك الآلات ل فى مباح ‡ فائها کسر حيث كان أصل وضعها لالهو 
كالدف المصطنع للغناء وقد ستعمل للتدقيف الباح فى العرسات بالطبوال . فأما ما وضع 
للمباح والحظو ركالكاس الستعمل للخمر ولشرب الماء لم يجز كسره لأن أصل وضعه 
غير خاص لشرب الجر لآ و & يجب أن لا برد من الكسور ‏ التى حصلت من آلات 
اللهو لإ ماله قيمة ‏ مها إلا ما لا قيمة له فلا .يجب رده هنا وان كان یجب رده فى باب 
الغصب لأنه هنا بإذن الشرع ل إلا 4 أن يرى الإمام أو غيره من أهل الولابة أخذ 
تلك الكسور لإعقو بة ‏ لمالسكها جاز وتصرف فى الصا . 

¥ و4 يحب 9 أن يغير عثال حيوان كامل مستقل204© وذلك عو أن يصنع من 
فضة أو بحاس أو شمع أو طين أو ينحت من عود أو حجر أو حو ذلك صورة 
فرس أو رجل أو أى حيوان يستّكمل فى تلك الصووة شكله من ظاهره لا من باطنه 
كالأمعاء والنافس فلا يضر أخلفها” لا بضر كاف العينين والأذئين أو الأصابع أو 
حوها ما عيش الحيوان بدونه فان حلاف ذلك لا يرفع التحريم و إتما برقعه لف 
ما لا يعيش المحيوان بعد فقده كالرأس أو قطع نصفه الأسفل أو شقه نصفين أو عو 
ذلك. نعم شا كان كامل الشكل من صور ولو تخلف عنه ما يعيش بدونه مستقلا بنفسه 
وجب نغييره بشروط الانكار کا مر ولا ضان كالات اللاهى بإ مطلقا چ أى سواء 
كان فىموضع الاهانة بحيث عشىعليه أم فى غبرهوسواء كان مستعملا أم غرمستعمل 
أو 4 لم يكن مستقلا بنفسه لكنه لإ منسوج 4 أو مطرز ف بساط أو وب ل( أو 


)١(‏ فملىهذا إذا كان حسمالكثالصغيراً بمحيث لا يعيش مثله فإنه لا جب تغييره [ذ هوغي ركام ل مستقل 





ملحم 4 ف باب أو فى آلة کطشت أو ار ی أو نحوهما فأ زه بحب تغييره ل الا 4 أن 
تسكون تلاك الصورة ¥ موهة 4 أو ف موصع الاحانة حو أن تكون ل فراشا 4 بوطاً 
بالأقدام 9 أو ¢ يكون لإ غبر مستعمل ‏ يحيث لا ب ؤكل عليه ولا يشرب فيه ولا 
ستعمل به فى شىء و إعا وضع للتخمل به عرد من برأه فانه لا دحب تغييره حيذئد 
إلا التصوير ل المطبوع 4 فى نوت أو ورق أو بساط أو خشب أو نحو ذلك 
و مطلقا 4 أى سواء كان مستعملا كالسط والثياب والأئتعة أم غير مستعمل فاته لا 
کت لير شىء من لای أصلا حت دور بالطابع أو نش بصاغ أو كوه 5 

¥ و عب أن ل يكر 4 السامع ل غيبة من ظاهره الستر ‏ أو التلبس حال 
حياً كان أو ميتآ إ و» حقيقة الغيبة ؤي ھی أن تذ کر الغائب »4 كييرا كان أو صغيرا 
¥ عا فيه لتقصه بما لا ينقص دينه »4 وقوله ان تذ كر الغائب احتراز من الحاضر فان 
دک عأ دكره أذى وهو ج تج انكاره وان ١‏ يکن عة . قال ف اليبان 
والفتح د الغسسة ھی افيامك الخاطب ( دحل الافهام ی شىء من رهس أو إشارة 


أو كتاءة أو عر أو عر نص 8 وأما إساءة الظن بالقاب فلسدت لعسبة وان كانت لا 





(1) لحديث عائشة فى الصحيحين وغيرتها آنا نصبت ستراً وقيه تصاوبر قدخلح رسول الله صلىالله 
عله وآله وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان برتفقعلبهما وق لفظ لأحد فلقد رأبته متكتاً 
على إحداهها وفها صورة . وفى هذا دليل أن الصور الطبوعة المعروقة الآن ليست من التصاوير أى 
العاثيل الملهى عنها فيا رواه النسائى بسند حن عن حابر أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ( ھی 
عن الصورة ) وفيا رواه الا ك أيضاً أن النى صلى الله عليه وآله وسلم ( نى عن النوح والشعر 
والتصاوير ) الحمدك ¢ وفيا رواه الجاع والشيخان وغيرم سند هيح عن أبى طلحة أن النې صلی 
الله عليه وآ لهوسلم قال : ( لا تدخل اللاك بيتاً فيه كلبولا صورة ) وفيا رواه الحا والشيخان 
وغيرحم بسند ضعيف عن أبن عياس رضى الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسام قال ( من صور 
صورة ف الدنيا كلف أن ينفخ فبها الروح بوم القيامة وليس بنافخ ) فجموع ما أوردناه من 
الأحاديث [تما يدل فيا كان معروفاً فى زمن النى صلى الله عليه وسل وهى التصاوير المنحوتة من 
عاب أو أحجار أو مصنوعة من غیرھا إذا كانت ذا جرم لذى روح كتمثال حيوان کامل لآن 
المسلمي فى زمن الرسول صلى الله عليه وآ له وسل قريبو عهد بعبادة الأصنام فنهاثم عن تصويرها 
وامخاذها فى بيوتهم أما المور المءروفة الآن المطبوعة على الأوراق أو غيرها فالظاه رأته لا بأس يها 


الله أعل. . أه . 
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تحوز . وقوله « ما فيه » احترازمن أن ين كره بماليس فيه فانه ہتوهو أغلظ تحر عا 
من الغيبة لأنه جمع بين الغيبة والكذب . . وقوله « لنقصه » احتراز من أن بذ كره 
على جهة التعريف نحو أن يقول ذلك الأعور أوالأعرج أوحوهما فانه ليس بديبة ولا 
بأس فيه حيث لا يمكن التعر يف بغيره والاحرم » وقوله « عا لا ينقص دينه » احتران 
من ذ كره ما ينفص ديئه فانه ليس بغيبة لأنه إذا كان ناقص الدبن فهو غير عترم 
العرض سوا اء كان مجاهرا أو مستتراحيث كان وجب الفسق فان كانت تلك العصمة 
لا يقطع بكونها فسقاً فان كان مصراً علا غير مقلع ولا مستتر من فعلها فلا حرج 
فى ذكره بها وغيرها . وان كان مستترا بفعلها أو قد أظهر الندم على فعله فانه لا يجوز 
ل قيل ‏ هذا القول للامام حى ذ كره فى الاتتصار ود كره الحا فى السفينة 9 أو 4 
كان الفاسق المستتر بشسقه + ينقصه ‏ أىبنقص دينه فانه لا بحور د كره به والځختار 
حواز ذلك . 

لإ الا إشارة £ على مسلم شى أن يق به فى شىء من أمور الدين أو الدنيا قال قى 
الكاق . « و يقتصر على قوله لا ؛صلح الا أن بلح عليه فيصرح عيائته » 9 أو »4 
يذ كر الغائب ما يشقص دينه عند الحاكم لإ جرحا ‏ له لثلا ې بشهادته فانه لا يأثم 
بذلك ل أو ) يذ كره بذلك 8 شكاء 4 على الغير سواء كان برجو نفعه وان يعيئه 
عليه آم لا فهذه الثلاثة الوجوه لا خلاف فى جواز ذ كر الفاسق بما فيه لأجلها ما جوز 
أن يغتابه بقيحالخلقة إذاكان ذلك الغتاب الذى جازت غيبته ينقص بذلك عند السامع 
وتنحط ته به فلا حرج فى ذلك . 

عل مسئلة يد من كان له جار يوذيه جاز له رفعه إلى سلطان ظالم أى من له ساطة 
عليه كائنا من كان ليدفع عنه اذيته وضرره فان كان يعرف أن من له السلطة عليه 
يفعل به فوقما جب عليه شرعا لم جز لدرفعه إليه . 

(و)4 عبان 9 عتدر الغتاب إليه ‏ أى إلى من اغتابه ولو فى البريد لآنه حى 
لآدى ولا يحب أن يبين عند الأعتذار ما اغتابه به بل يصح الاستحلال من الجهول 


ان & ظن أنه قد لإ عل 4 فأما إذا ظن أنه لم يبلغه أنه قد اغتابه أو التبس هل عل 


كاب السير ۹ 





أم لا فحسبه أن يتوب بينه و بين الله تعالى ولا جب عليه الاءتذار بل لا يجوز لأن 
فيه إ بغار صدره . 

إو £ بحب ف اليل أن ل يؤذن »4 أى بعل فاعل الغيبة ل من 4 حضر عند 
الإغتياب و ل عامها بالتو بة ‏ دفعا لاعتقادهم السوء فى ذلك الفاعل لاغيبة وذلك بعد 
أن قد تاب إلى الله تعالى لأن الدفع عن العرض واجب . وكيفية الابذان بالتو بة أن 
يقول ماكنت قلت فى فلان فنا نادم عليه وتائب منه و إذا كان كاذب لم يحب عليه أن 
بعرفهم أنه كنب لأن. قوله آنا نادم ينى* أنه قد أنى بذنب يعم الصدق والكذب . 
والغيبة فى وجوب التعر يف بالتو بة عنها «إ ككل معصية ‏ وقعت منه واطلع علا 
غيره فاته يحب عليه تعر يف ذلك الطلع با نه قد تاب ليننى عن نفسه النهمة بالاصرار 
علمها مالم يظهر من حاله الصلاح فانه لا عب غليه تعر يف ذلك الطلع بآنه قد تاب . 


1/١‏ (فصل) 


فى معاملة الظامة والفساق ل و ¢ اعم أنه 8 حب إعانة الظالم على إقامة # واجب 
و يندب اعاتته على إقامة « معروف 4 لأنه حب فى الواجبو يندب ق الندوب لإ أو £ 
أراد الظالم ١‏ إزالة منكر ‏ فانه حب اعانته على إزالته لذلك انكر و يجوز لاظالم 
الحدس على ذلك » قال فى البيان : « و نوز للسامين حس الدعار والفسدين وتقييدهم 
وان يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله مم » . لإ و يجب أيضا اعانة لإ الأقل ظاما £ 
من الظالمين لآ على إزالة الآكثر £ ظاما حيث قصد إزالة النكر لا إن قصد إعانة من 
ظامهم ونصرته وسواء کان أقل من الآخر أو مثلدأوأ كثر لإ مهما وقف على الرأى )م 
أى على رأى العيئين له من السامين + وم يؤد »4 ذلك ل إلى قوة ظامه ‏ بأن يستظهر 
على الرعية بتلك الاعانة وتمتد يده فى قبض مالا ستحقه من الواجبات ل وحور ۾ 
للسم ل اطعام الفاسق )4 وكذا السكافر ل[ و € جوز أبضا لإ أ كل طعامه م يعن الفاسق 
لأنه من أهل اللة مالم يؤد إلى مودتهم وميل القاب الهم أو نحرى الفاسق على فمقه 





كان هذا وجها للنع من هذه الحيثية لامن حيثية كونه فاسقا لا الكافر فلا يجوز أكل 
طعامه الا حيث لم يترطب به . لإ و 4 يجوز أيضا لإ النزول عليه وانزاله )4 يعنى ضيافته 
¥ و& بجوز أيضا ل اعانته )م على بعض أمور دنياء ¥ وايناسه 4 قولا وفعلا لأنه من 
مكارم الأخلاق. أما القول نحو أن يقول أنت رئیسنا وزعم أعسنا وأعل الا كرام منا 
وحو ذلك من الثناء الذى نطيب به نفسه ولااكذب.فيه . وأما الفعل فنحو ان إضيغه 
ضيافة سنية أو بكسوه كسوة حسنة أو حو ذلك . 

إو يجوز أيضا لإ حبته م ومعنى الحبة أن بريد حصول الناقع له ودقع المضار 
عنه إذا كانت تلك الأمور وهى من قوله « والزول غليه » الى هنا واقعة 9 الخصال 
خير فيه & من كرم أخلاق أو شجاعة فى جهاد أو حمية على بعض المسامين أو مجازاة 
له أو يقصد المؤمن بفعل ذلك عحبة فى الثواب أو قى المروءة ومكارم الأخلاق والاحسان 
إلى هذا الفاسق وغيره دفعا للدم عن نفسه أو 4 قمعل ذلك جه #منه كاب نأواب 
أو اخ أو حوهم فان ذلك جائز كا جاز للرجل أن بزو ج بالفاسقة بغير الزفىمع ما صل 
بينهما من المودة والتراحم ولا خلاف فى صحة استنكاحهما وحسن مغاشرتهما ومودتهما 
و لا محوز فمل ذلك ل لما هو عليه 4 من الطغيان والعصيان فيحرم.ذلك . 

و جوز أيضا لإ تظيمه 4 کا عظم الرسول صلى الله عليه وآله وسل عدى بن 
حاتم قبل اسلامه حتى أفرشهعندتهتأليفاله . لو )وز أيضا اظهار لإ السرور يمسرته 4 
۴ حى الله تعالى فى سورة الروم.عن الؤمنين أنهم يفرحون بائتصار الروم لكونهم أهل 
کتاب على فارس لكونهم لا كتتاب مشهور الحم حيث قال تعالى وو ومد قرع 
الؤمنون بنصر الله ينضر من يشاء » . ل( و يم نجوز ل المكس 4 وهو أن ينم نم 
الفاسق كما اختم المسلمون بم الروم ولم ينكر ذلك الرسول صلى اله عليه وآله وسلٍ.. قال 
الامام عليه السلا واتما جو كلما ذ كرنا قى حق الفاسق ل فى.حال 4 من الطالات لا 
فى جميع الأحوال وتلك الحال هى أن يفغل .ذلك لآ لمصاحة دينية 4 ولو.خلصة سن 
تو بة يرجؤها منه أو إقلإع عن العاصى يمه منه أو معوثة تقع منه للؤمن أو لنفسه 


أو دفع ظل عنه فان قصد با ذعله لمصلحة دنوه كوانسته ومودنه وحوها لم يحزذلك 

إوتحرم الموالاة4002 للفاسق لما هو عليه لقوله تعالى فى سورة المتحئة « لا تنخذوا 
عدوى وعادوم أولماء تلقون الم بالمودة » . 
إو حقيقة الوالاة بإ هى أن حب له كلما تحب » لنفسك: من جاب نفع أو دقع 
ضرر أو تعظم أو نحو ذلك 9 وتكره له كلما نكره 4 لنفسك مئ استخفاف أو نزول 
مضرة أو حو ذلك ل فتكون كفرا أو فسقا بحسب المحال ‏ فالكفر حيث تكون 
الموالاة سكافر والعاداة اة السامين فكل واحدة ف الوالاة للكافر والعاداة خإة 
المسامين موحبة للكفر بائفرادها » لا معاداة واحد من المؤمنين أو جاعة مخصوصين 
لأعس غير امام بل لمكروه ولوواحدا أصدر اليه منم فان هذه المعاداة لاتكون كفرا 
بل معصية فأما ل وكا نت العاداة لأجل اعائهم فقط فتكون كفرا . 

وتكون الموالاة والعاداة فسا حيث تكون الوالاة لفاسق وحيث تكون العاداة 
لؤمن لا لأجل إعمانه ولا لمحصية ارتكما بل ظاما وعدوانا فإنهسا نكون معصية ععتملة 
قال النصور 4 بالله ل أو 4 أن لإ عالفه £ بأن عدوما واحد وصديقهما واحد 
أ ب و يناصره & على عدوه على جهسة الاطلاق من كافر أو مؤمن أو فاسق فانه بكفر 
مناصرة السكافر و يفسق مناصرة الفاسق على المؤمن .. أما لوكانت الحالفة على قتال قوم 
عنسوصين دون غيرهم لا لأجل إعانهم فان ذلك لا يكون كفرا فى موالاة الكافر ولا 
فسقافى موالاة الفاسق بل معصية محتملة والله أعل . 

وإلى هنا اتهى بمن اله وتوفيقه قسي المعاملات من كتانى السمى . 
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وذلك فى خامس عشر شهر جمادى الآخرة سئة ۳٠۸‏ تمان ومس ولامائة بعد 
الألف » وقد بذلت فى إتقانه قصارى جهدى وجدت فى ثبيانه بما عندى عملا بقول 





)١(‏ وأما الدعاء للظالم عا يجوز فمله لله تعالى كالرزق والمافية والمداية فيجوز لا بطول البقاء 
فلا يجوز أھ . 
 ”١(‏ التاج الماعهب ‏ زابع ) 


و 


4AY‏ التاج الذهب 





الله تعالى : [ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليئفق ما أناء الله لایکلف 
الله نفسا إلا ما آناها | الآية ولمذا ألغس من فضل من يقف على هفوة أو زلة أن صفح 
الصفح اميل وان يسد ما اتضمم له من <إة وله منى سلفا حر دل الشكر ومن الله 
عظم الا ثابة . 
و إن أسأل القدتعالى فى النهاية كا رجوته فالبداية أن يعم 
بنفعه العباده » و يجعله لعبده ذخرا ليوم العاد 
خالصا لوجهه الكريم ء ووسيلة إلى 
جنات النعم 
والحجد له النعم.على | كاله » والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله . 
صنماء فى ١١6‏ ججادى الآخرة سنة.م ه١٠‏ مؤلفه الماحز 
اھر بن قاسم العفسى 
عنى الله عنهما 
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فهر س ال الرابع من التاج المذهب 


كتاب الدعاوى 
فصل فى بیان شروط المدعى وحقيقته اخ 


» 


» 


» 


» 


» 


ومن يثبت عليه دين أو عين اڄ 

فى بيانالدعاوىالتى لاتسمع منمدعها 
وإذا ادعى رجل على غيره شيئا ا 
ومتىكان المدعى فيه فى يد أحدها الخ 
والقول لمنكر النسيب الخ 

فى بیان من تازمه المين الخ 

« « كيفية التحليفومايتعلق بذلك 


ف بیان من بصحإقرارهقثىءدونثىء 
وا عل لایصح الاقرارلعين إلالمصادقته 
2 شروط الإقرار بالنكاح 

ومن أقر بوارث له أو ابنعم 

وإذ قال لفلان على ووه الخ 

واعل إن الاقرار يصح بالجهول الخ 
فى حك الرجوع عن الاقرار 


ديك أنه يعتبر فى الزلى الخ 


2 


ويحى على نصاب متحملها الأداء 
(” ' التاج المذهب ‏ رابع ) 








LAL‏ التاج الذهي 
ص الو ضوع 
ود (5د) فصل فىبيانكيفية أداءالكباداتوما يتعلقبه 
(rv) Yr‏ « وجلة من لا تصح شهادسهم أثنا عشر 
۷۷ (۳۸) « ف کیفیةا مرح والتمدیلوآسبابا جرح 
الم (ووم) « فىببانمايصحفيهالادماءومالايصح الخ 
يهم (۳۷۰) « واعل أنه یکن شاهد الخ 
خم (Y1)‏ « واحتلاف الشاهدين الخ 
۰ (#يم) 2 « واعل أن من ادعى مالین الخ 
جو (rr)‏ « فى حك البينتين إذا تعارضتا 
كه (v4)‏ « فحكالر جوععن الشهادةوما يتعلقبذلك 
01٠١‏ (0ه0) 2 « ف بیان صور من الشهادات تفتقر إلى تکیل الخ 
(r) 1۰‏ « ولا تصح الشهادة على نفل 
۲ _ (۳۷۷) « قد تقدم بيانتصحيم اداءالشهادة الخ 
۷ (۳۷۸) كتاب الوكلة 
۲۰ (۳۷۹) فصل فى بیان ما یسح الت وکیل فيه ومن يصح توكيله الخ 
)۴۸١(_ ١‏ « « واعل أنالوكالة المحيحة يلكا الوكيلالقابضالخ 
۴ (۴۸۱) « فى حكم غالفة الوكيل 
ما (AT)‏ « واعل أن من وکل فى ثى' الخ 
(tar) 11‏ « ف بیان مايصح لل وکیل الس 
)۴۸٤( ۴‏ « ق بیان حک ال وکیل فى المزل 
۸ (۴۸) بإب الكنفالة 
۲ (۳۸) فصل وإذا يتت الكفالة على الكغيل الخ 
(FAV) ١4+‏ « ف بیان ماتسقط به الكفالةبمد بوتا 
1١‏ (ممح) | « « « الكفالة السحيحة الخ 
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الوضوع 

فصل ف حکم الدكفيل فى الرجوع الخ 

اب ا لوال 

فصل فى أحكام تتعلق بالحوالة 

باب التفليس 

فصل فى بيان حكم الشترى إذا أفلس الخ 
باب الجر 

فصل فى بیان ما يستثنى للمفلس وما يبيعه عليه الام راء 
باب الصلح 

فصل فى الأحّكام التى يختتص بها الصلح الخ 
يأب والابراء 

فصل فى ذ كر أحكام الإبراء 

باب ال كراه 

«( والقصضاء 

فصل فى بیان مامحب على الا کہ استماله الح 
د « ماینفذ من الأحكام ظاهروباطنا الخ 
0 وينعزل القاضى بأحد أمور سبعة 
92 ” مايوجب نقض الحك وما لايو جيه 
كتاب الحدود 

فصل فى بيان حقيقة الزن الخ 

 «‏ « شروط الاحصان وحد المحصن 

« « مابسقط به اد الخ 

باب حد القذف 


2 « الشرب 
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الوضوع 

باب حد السارق 
فصل إِنما يط بالسرقة الخ 

« وار ز ماوضع للنع الداخل والخارج الخ 

2 وإعا يقطم الخ 

« وحقيقة الحارب 

2 واعلم أن القدل حد الخ 

« فى بيان كيفية التمزير الخ 
کتاب المنايات 

فصل فى .حك قثل الرجل المرأة والمكس وابجاعة بالواحد 
فصل فى بيان حم قاتل الناعة الح 

0 فى ذ کر مايثبت به القثل الخ 

« « بيأنمايسقط به القصاص بعدثبوته 

) ذكر صور من الجنايات الخ ٠‏ 

« « بيان حقيقة جناية اتخطأ 

« « « من يازمه مالزم بلطا وذ كربمض صور اتخطأ 
« فى الفرق بين همان الباشرة والنسلمف جناية انلطأ 
فصل فى بيان صور من السبب ليقاس عليها غيرها . 

« فصل فى كفارة قتل الخطأ . 

« فى بيان دية الملوك . 

« ف الجئاية. على الأموال من حيوان وغيره ال . 

« فى حك جناية الملوك . 

« والقساصى الماليك كالاحرار فى جيم ماتقدم 

« فى جناية اللهاحم وغيرها . 
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(4۹) FAY 
(t0۰) FAO 
(t0۱) FAQ 
(ter) جوم‎ 
(ser) كوم‎ 


قرس الجزء الرأ بح LAY‏ 
الوضوع 
أب الديات 
فصل ما يازم فيه الدية . 
« فى تقديرا لأروش الى ل يرد الشر ع بتقديرها. 
جدول الديات وأروشش النابات . 
فصل ق بيان من يمل عن الشخص ومايءة لمن الناية. 
اب والقسامة . 
ل 
فصل فان وجد القتيل فى موضع لم مختص بأحد الخ. 
فصل وإنما تو خذ الدية أَيَْا وجيت . 
كتاب الوصابا . 
فصل فيمن تلصح وصيته . 
فصل فى > التصرف ف اللاف حال الكياة . 
فصل يذ كر فيه متى جب الوصية وما يوصى بهالخ . 
فصل فما ينقذ من التصرفات من رأس الال . 
فصل فى بیان ما جب امتثاله من الوصايا . 
فصل فى ذ كر ما يصح الإيصاء يه الخ . 
فصل فى 2 الايصاء بالأرض والإيصاء الملشاعف 
والإيصاء بالنافع وما فى حكنها . 
فصل فيا تبطل به الوصايا . 
فصل فما يصير به الشخص وصيا . 
فصل فى بيان ما أمرء إلى الوصى . 
فصل فى بيان كيفية تسرف الوصى فى التركة . 
فصل فى بيان الأسباب الى يضمن فما الوصى وبيان أجرته . 
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ص 
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(oV) <11 
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الوضوع 


فصل فى بیان حك وصايا اليت حيث لاوصى له . 


فصل فى بيان المندوب من الوصايا وما يلح قاليت بعد موته . 


كتاب السير . 

فصل فى حكم الإمامة وشروط القاتم بها 

فصل فها يحب على المكلف بعد دعوة الامام . 

فصل فى بيان ملأمره إلى الامام دون غيره . 

فصل فان أبوا إلا العادى فى الباطل بعد أن 
دعاهم الامام إلى الإسلام ا 1 

فصل .بيان مايحوز للامام ومن يلى من حبة فعله 


فصل ف بیان مايغم من الكفار الحار بين و يفية قسمة الفنام : 


فى حكم ماتعذر حمله من أموالالننيمةوغيرها 
فى أحكام دار الحرب . 

فى حكم من أسلم من الحربيين . 

فى بيان ماهية الباغى وحكنه . 

فى بیان حكم اسيل التى تأىمن لدن الكفار 
فى حكم الصاح وما يتعلق به . 

فى حكم أسرار أهل الحرب . 

فى حكم الصلح المؤبد . 

فى بيان ماينتةض به عدأ هل الذمة والبغاةاحاربين 
ف عييز دار الاسلام عن دار الكفار 5 

فى بيان أسياب الردة وحكم امرتد ء 

فى الامر بالعروف والهى عن النكر . 

فى بيان مايجحب فمله يعلك الغير . 

فى معاملة الظلمة والفساق . 
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